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هو الماك الأشرن أبوالتصرقايتكيء من اليك البرججية, 
محكان قا مسا شبجاعا ظل بعلب في المناصب بعد ما أعتفَه الماك 
الظاه ممق إلى أن ولي ملك مصس سمة 872 » وظل في الملك إلى أن 
توفي سنة 901 . 

شهدت مدة حعسكمه امروهامر معمامنا عظي ما لسسككث روما 
شيده من العم إن في مختّلف المجألات» فبينم) هوقد أنشأ قلعتهالشهيسرة 
الإسحكندمررة والأخرى برشيد» نراه هت أي النشآت المدنية. 
فعلى مساحة 1088 مترًا أقام مجموعته العريقّة التي تضم مسجدًا 
جام عأ ومدمرسة وسبيلا عاوء حكتاب: وخانماهلاً هل الصفة: ومرنع 
ؤجسر» وحوض للد واب ومقبرة» إضافة لمسجده الحكان منطفةالروضة 
ولهأنضأً يت القاضي (مقعد مأمأي) بحي النحاسبينء وله منامرة مرشيمة 
دالبجأنب الغربي من جامع الأ ره» هذا إلى جانب إسهاماته الخيرية 
خامرجالقطر المصري والتى من أهمها المدمرسةلأ:شرفية وسبيل قأسباى 
الكائنين بالحرم القدسي . 

3 مسجد قأسّباي في ميدان صلاح الدين بحي الملعة؛ وهومبني على 
الط رام ألاابواني الفريد » ومحلى نوش نباتية من الأمر| بيسك الملون 
اللونين الام مرق والذهبي؛ حكدا تحكسوأس ضيته قطع الررخام المريعة 
والمستطيلة والمشمنة تألوانه المبههرة. بوجد في جهة القبلة من رأثي مطصم 
العا والصد ف ومن خلفه المحر|ب المغطى بالرخام الدقيقء أمأ الشبابيك 
فهى محلاة بالمصبعات البرونتردة علوها شمسيات معقودة من الرجابح 
الملون صكما هوظاه في صومرة الغلاف؛ وفيها نظهرأنضا الرنك 
(شأمرة سياسية أوعسحكرية) الخاص بالسلطان قاسباي. 

وي قاعة القبة يوجد أمربعة أبواب يطلق عليها أسماء أصحاب 
المذاهب الأسربعة حكما توجد أنضا المبة الضريحية التي تضم مرفات 
السلطانوا أفراد أمسرته . 

وللمسجد منامرة تتحسكون من أمربعة طوابق تعد من أمرشق 
المنأمرات السارشكية لما لها من عاق عجرب هاه اعد عق 
تحفة معمامربة فريدة: مما حذا بالححكومات أن توليه مزيد اهتمام, 
قالتخذته شعا سا لماك عتسقتهاء لا يرال سامرياً حتى الآ . ظ 

وفي عام 1992م تصدع جرء من المسجد مما استدعى غلفَه 
لحين ترميمه؛ عجل الله بذاك إنه سميع مجيب . 
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ول هوهو © يي 


الجمد لله رب العالمن حمداً ليق بجلاله ‏ والصصلاة والتسلم الاتمان الاكلان عل سيدنا مد وآله 
( أما بعد م فلما كان كتا بجعم الجوامع :* فى أصولالننه لناضى النضاة أنى نصرعيد الوهاب 
ابنالششيخ الامام ألى اسن السبى برد الله مضجعه منالكتب التى دقت مسالككا »> ورقت 
مداركها» لما اشتملعليه من التقولالغر يبه * والمسائل العجيبه * والدود المنيعه * والموضوعات 
البديعه :ه مع كثرة العلم * و وجازة النظم * قدعلا بحره الزاخر مه وأصبح اللاحق بقول > ترك 
الاول للااخر قد ابطر الناس الى <ل معاقده #و يان مناصده * والوقوف عل كنو زه * 
ومعرفة رموزه : ولس عله ما 9 مبله المسالك * بيد أن مؤلنه أجاب عن مواضع قليلة من 
ذلك * فاستخرت الله تعاى فى تعليق نافع عليه تح مقفله به و بوضح مشكله * و يفلبرغرائبه # 
ويشبرتجائبه :د م تفعاً عن الاقلالانخل * منحطاً عن الاطناب الممل : والله أسأل أن مجعله 
خالصاً لوجهه الكرم * مقربا للفوز جنات النعيم + 
ٍ وسميته تاليف الممامع 2 جمع اجوامع 4 ١‏ حمدك الهم على نع رذن امد بازدياد ها ( 
امد الثناء بالوصف اهيل على جهة التعظليم # هذا أحسن حدوده فالثناء جنس و ,اليل فصل 
مخرج اطلاقه على غيره ومنه ل فأثنوا علمما شرا والنصلالثانى رج النبكم نحو إذق انكأنت 
العزيزالكرم ف وافتتحالمصنف باججملةالفعلية دون الاسمية لدلالة الفعليةعل اللتجدد والمدوث 
مخلاف الاسمية ذامها مساو بة الدلالة على الخدوث وضعا ؛: 
ولا كان هذا الكتاب من النم المتجددة ناسب أن يوت يما يدل على التتجدد :: واننصل 
المؤلفبهذا عن سؤالعدمتاسيه بالقرآن فى الافساح بالجملة الاسمية فانه قد لم محدث ولم يتيجدد 
فالاسمية به أنسب * قال وهدا معنى لطيف استنبطته ويه يعتضضد من افسس كتايد باج إة الفعلية 


المد ل رب العالمين » والعمسلاة والسلام على سسيدنا خمد سيد المرسلين # وآلد وتدبه 
أجمعين 3 صبلاة وسلاما داغين بدوام السموات والارضين 4 


ونضرع اليك ى 0 الموانم عن | ال جنع الجوامع :: فان هدا خاص به وقد حكى آخريرى 
فى شرح الملحة خلافا فى علة نون اجبع فى كلام الله تعالى تفيل للعظمة وليس لخاوق أن 
ينازعه فنا فم هذا يكره استعمال الملوك لافى قولهم نحن نفمل» وقيل فى علنها لما كانت 
تصار يف أقضيته تعالى تجرى على أيدى خلفه نزلت أفعالهم مئزلة فعله فلذلك و رد اسحلام 
موارد امع فمل هذا الفول مجو ز أن يستعمل النون كل من لا بواشر العمل بنفسه » فاما قول 
العالم نحن نشر مح و نحن نبين ففسوح له لانه خبر بنون الع عن نفسه وأهل مقالنه أنتهى 
وذكر ابن السيد فى الاقتضاب نحوه وزاد فيه وجها آخر وهو ان الرجل اليل انفدر ينوب 
وحده مناب جماعة و مزل مزلة عدد كثير فى فضله وعامه ؛ه ولهذا قال صلى أئنه عليه وسلم 
لابى سيان كل الصيد فى جوف الفرا ؛* والزمخشرى استفتح المفصل بلجملة الفعلية والكشاف 
الاسمة لان النعمة التى ذ كرها فى المفصل خاصة به وفى الكثاف عامة وف انتعبير بالمضارع 
ذائدة أجخرى فان التجدد فى الماذى معناه الحصول وفى المضارع معنا هالاستمرار يعتى أن من 
أنه أن يتكرر وبقع مرة بمدأخر ىك قاله الزممخشرى عند قولد تعالى (الليستيزى» بهم ) 
وأمااللبم فلا خلا فك قاله اب نالسيد ان المراد به باألله وانالميم زائدة لدت باصلفىاسكلمة 
ثم اختلفوا بعد ذلك فى هذه الميم عل ثلاثة مذاهب فذهب سيبويه والبصريون الى انيم 
زادوا الميم فى آخره عوضاً عن حرف النداء ولمذا لاجمع ينبما لا فيه من المع :ين العوض 
والمعوض وقال الكوفيون الميم عوض عن جماة محذوفة والتقدير ياالله أمنا مخير أى اقعمدنا 
ثم حذف للاختصار ولكثة الاستعمال* ورد عدم اطراد هذا التقدير فى ] كثر المواضع قال 
تعالى ل واذ قالوا اللبم ان كان هذا هوامق من عندك تأمطر علينا -حجارة من السياء أو اثتنا 
بعذاب اليم »4 ولوكانت الميم عوض أمئاما احتاج الشرط الىرجواب لان الفعل بكونا +واب 
وهو أمنا +( واثالث 4 ان المي زائدة للتعظليم والتفخيم لدلالتها على معنى اسع ؟ا زبدت 
2 ز رقم لشدة الإارقة وأبئم فى الان قال ابن اليد وهذا غيرخارج عن مدعب سهبو له 
لانه لا منع أن ركون. العفلهة وان مكون عوضا عن حرف النداء م ان اثتاء ى قولط تالله 


بدل من الباء وفنا ز أده معن التمسجحب قال وهذأ القول أحسن الاقوال 41 وذ كرابن ظفر 


١‏ ]ا 1ه 2 ذه مأه 3كث عله ها كتبه علء الكاتبون 
آم بءد يّ فيدا شرح عل جمع جوامع جمعءت فيه وقذت عام عه كاد بول 


)5) 
1.6 شر - المنامات ان الله للذات والميم للصسناث مع ينهما ابذانا , لؤال تجميع أسالء 
ف اوما سي , : 
مبثانه وقواه بعشبم واحتج بولا لسن البصرى اللبمجمع الدداء وقرل النضر بن شميل من 
0 اليم ققد 3 اليد مجميع أسهاله وكانه قال يا النّء الذي له الاسماء اسحسنى « ولهذا قيل اله 
اسم الله الاعفلم هو بذلك يشل رأ يض ا حسنا داه المعمنف م! وقوله بإعلى دم التنكدير فهءاللتملم 
بدليل الوصف وعلى اما للتعليل على رأىالكوفيين أو على بابها للاستعلاء لما فيه من الاشارة 
الى تفخم الممد لكن الاستعلاء علىالنعمة غسير مناسب وكان الاحسن جنيب هنا فانما عا 
نستعمل فى حالب الثقمة وثترك فى جانب النعمة واستعمالات النرآن والسنة على ذلك * وفى 
لحدريث كان اذا رأى ما يكره قال ( اللمدلله على كل حال) واذا رأى مايعجبه قال ابد لله 
الذى بنعمته نتم الصاسقات ) وأما قوله تعالى لإولتكبروا اللدعلى ماهدا م ) فلما فذلك امحل 
من استعلاء التكبير برفم الصوت ( والنعم) جمع نعمة وهى اليد والصنيعةوالمنة وما أنعم به عليك 
تالهالجوهرى * والمرادهنا الميع (و يؤذن)عمنى بعلم يقال] ذنتك بالثى' أعلمتكه وفسره الراغب 
لفل الذى يتوصل اليه بالسماع لامطاق لعل ( والازدياد ) أبلغمن الزيادة مانالا كتساب أبلهمن 
الكب وهو أخذالثى ؟ بعدالثى' والدال بدلعن التاء وأصله ازتياد ابدل من التاء دالا لتوافق 
الزاى الدال فىالجبر لينشا كل النفظ وهوماخوذ منقوله تعالى( لق شكرملا زيدنكم) 
( ونصلل عل لبيك سد هادى الامة لرشادها ( الصيعة صيفة خبر والمقصود الطلب 
ليكون امتثالا لنوله تعالى ل( صلوا عليه 4 وهو من عطف الانثاء على الانشاء اذ لوقدر خيرا 
نزم عطف ابر على الا نعاء وهو ممتدع عند البيا نيين ولو قدر هنا ارادتهما ل يبعد وفسر واالعملاة 
مناللّدعز وجل بالرحمة ومن الا دمى,بالدعاء و ردالا ول بان الرحمة فعلها متعد والصلاة فعلبا قاصر 
ولا بحسن تفي رالفاصر بالمتعدى و بأنه يلزم جواز رةالله عليه والتكرار ى قوله تعالى لإ أولنكعلمهم 
صاوات منر بهم و رحمة » ولهدا مسرها بعضهمم ن الله بالمغفرة لاجلذ كر الرحمة بعدها و ردالثااى 
انه يلزم جواز دعا عليه وأجيب بالهالما منت معنى العطف والتحنن عد بت بعلى» والاحسن 
ماقالهالغزالىوغيره أنالصلاة موضوعة للندرااشترك وهوالاعيناء بالصل عليه و( النى) اختلف 
فى لنغله ومعناه أما لنظسه فاختلف فى أنه مب و ز أم لا ققيسل ليس يبموز من النبوة وهو ما 
ارتنع من ألار ض سمى لبوأ لارقاعه وشرفه ولط ذا ذكره الجوهرى فى دب ادعثل واحتج 
بدن مان نقوله تماى لإ و يفتلون الا نبياء 4 قال فبذا جمع غير المممو زكصنى وأصنباء 
ولد كان مبموزا ييل يا ف ريم وكرماء وقدسلمرهوز من النبا عمبى الخبر واحعجوا يقراءة 
. نافع اتبى» والا نياء والتبوءة فى جميع الخرآن له الا فى موضعين ان وهبت تسا للنى ولا 
وعي ذلك مما كتبه غهيم أو فج الله دعل عبده ممرضا تما يكون من ذلك سندلا الا حت 


(ه) 


التحقيق وه قليل وجماعة العرب من أهل التخفيف » والتخفيف على البدل والغراءة بالتحتيق 
ضعيفة لم يقرأ مبافىالسبعغيرالمدنى انتهى به وكذاقال اءندرستو به كلما لم من البدل فانه لانجوز 
رده الى الاصلالا فى ضر ورة فنذلك أنكرالنى صلى الشدعليه وسم الهممزة وان كان هو الاصل 
قال وقد حمل هذا اخديث قوم من الجبال باللغة حتى زعموا ان ألنى مشتق من اثنبوة وهذه 
فرية على الانبياء لان النبوة ليست بالارتفاع © ظنوا وابمأ يفال للسيف نبا فهو ناب وللفرس 
النانى وكذلك النالى من الارض لما غلظ وشق على سالكه فمتنع منهائاس ولس هوارتفاعا 
فققط بل هو وصف له مع ذم وقال النارسى فى كتاب أحجة من حقق الممزق النى صار 
كانه رد الث * الى أصله المرفوض استعمالهكوذر وودع فنثم كان الامى فيه التخقيف ولذلك 
قال ستبو به يلغئا أن قوما من أهل المجاز من أدل التحقيق #ققون نى و بريه نه قال وذلك 
ردى؟ وألما استردأه لان الغالب فى مثله الليخنينى على وجه البدل من الهمز وذلك الال 
كالم فوض فضمعفدعندم لاستعمالهم فيه الاصل الذى قدتركه سائرم لالان النى الهم فيه غير 
الاصل » قا لالفارسى إما ما روى من انكار النى صلىاللدعايه وم الممز فاظن ان من أهل 
التقل من ضءف اسناده قال ومما يقوى تضعيفه ان من مدح النى دلى الله عليه وسل تقال 
ياخاتم النباء لم يؤثر فيه انكار عليه ولوكن فى واحده نكير لكان أ كلواحد وأيضا فم 
يمل أنه عله ':صلاة والسلام أنكر عل الئاس أن يتكلموا بلقائهم ن وأما معتاه فقيل هو 
والرسول معنى و احد :: والصواب تخابرهما واختلف ف اعييز ينما والمعتمد ماقله ا خُليمى 
اللا أن المراد هنا خبر خاص عمن يكرهه الله تعالى 


9 6 6 
وغيره من أنالنى مشتق من النبا وهو اخبر ش 
مارم اليه كان نبي 


بان نوقنه على شر يعته فان انضاف الى هذا التوقيف أمر بأبليفه الناس ود 
ورسولا والّا كن نبأ غير رسول * 

م ذكر ستة وأر بعين خصاة مختص بما النى صل اله عليه وس وحاصاه أن النىهو من 
أوحى اليه فان انضاف اليه الام بالتبليخ كن رسولاونيا والاكان نبا لارسولا فالنى اعم 
فكل رسول نى ولا ينعكس * وفى كلام الحليمى قابدة وهى تقييد الوح ,الث يمه فان صح 
اللفظية والمناقشات المتعلقةمها مبينا غرض لصتف وشارحه الجلال ا غلى حيث خن غرضهما على 


)5 


3 م 1 8 3 ٠‏ 0 3 
هنأ خرج وحثمه الى مر وام موسى علمم السلام و 98 على غم ا وثيه خلاف 
ذكرته فى أعمول الدين من هذا الشرح فظبر بما ذ كرناه أفشملية الرسالة على النبوة وتخرج منه 
منازعة المصنف فى اثاره هنا صفة النبوة عل الرسالة ولعله لحل ماصار اليه الشييخ 2 الدين 
من فشكل النبوة على الرسالة من جية شرف اتتعاق والراجح ؤلافه وعايه نفل آخر وهو ْ 
تسليمه وقد قال العاماء يكره افراد العملاة عن التسلم ( وقولههادى الامة ) ماذوذ من قوله 
تعالى ( و نك امبدى المصراط مستقم ) * وفسر الراغب الهداية سيا بلطف قال وأما قوله 
مبدأة ) : قال الرازى الكثير ضم الم معنى انالله تمالىإهدآه ا ىالناسوكان ابن ابرق يول 
يكسر المم من الهداية وكان ضايطا فبما متصرفا فى النقه واللغة والذىثاله أجود لانه 4 

صل الله عليه وس هادا ما قال تعالى8 وانك لتهدى الى صراط مستتقم 4( والرشاد ) ضد 
الغى ( صل الله عليه وعلى آله وأحمحابه ماقامت الطروس والسطور لعرون الالفاظ مقام يياضها 
وسدأدها ) كان الأول أخائة اد ل الخ الثلاهر للايه الوارد ف السئة وللخروج من خلاف 
من مع اشافته الالغممير لكانى والتحاس والز بيدى ؛: قال أءزمالك وقد ثبتت اضانته 
الى مغممر وقيل لرسول الله صلى انه عليه وسلم من[ لك يارسول الله قال آلى كل كقى الى يوم 
القامة أخرجه عام فى قوائاه :: وقيل انه اب جمع لاواحد أد من لنثله وفسره سيبو يه فما سحكأه 
ابن عطية بالقوم الذين يول أمره الى المضاف اليه وهو نص ف أن آل ليس أصله أهلام 
زعم التحاس وقال الامام 2 سير سو رة و ال ل خاصة الرحل الذين ؤول أمرم النه 

ل فرعون ولامواتقة فى الدين كا ل النى صل الله عليه 

وس أنبي :: وهو حسن جبمع الاقوال و ينتضى انه مشترك ولا يستعمل الا فى العظلم » وآله 

بنوهاثم والمغاب وقيل جميع الامة وقيل أولاد فاطمة رضي ألله عنها ( واااصحاب ) جمع 
صاحب ودر كل مسل رآه النى صلى اله عليه وسل وقدم الالى لشرفهم وعطف الاصحاب 
علمهم لان يننهماعموما وخصوص! من وجه لا نالتابعى الذى هومن بى هاشمو بىالمطلب من 

الال وليس من الصحابة وسامان مثلا بالمكس وعلى مثلا ختانى وآل ( وقوله ماقامت ) 


“محص 


للقرابة تارة ولاصسحبة أخرى كا 


ماق موضع الفلرف أى هدة والطروس جمع طرس بكم الطاء فسره الجوهرى بالعسحيفة ثم 
قال و يقال هى التى بيت ثم كتبت وعلى هذا اقتصر فى اللحمكم » وبحى فما لنة أخرى 
طلس باللام بدل الراء * وقال الغراء فى الجامع الطرس الكتاب الذى قد عجى مافيه ثم كتب 

9 / 1 7 1م اا و ىا 0 - 
وثيل قو الضحيفة وفيا واعت يكن للدى نحى طلس وحكى فمبا طرس وطرص بالسين والصاد 
الكثير ذا كرا مالكل منهما وما عليه على الوجه الاق بد 


ون نعصب لفرريق دون فريق 4 والله 


3( 
العيون وفيه لف ونشر مرتب ذالبياض للطروس والسواد للسطور وفيه استعمال الطروس 
للصحيفة البيغباء * وفيه ماسبق وفئىالطروس والسطور جناس اتاب لاختلافهما فى ترتيب 
الحروف فبونظلير: اللهم استرعو رائنا وآمن ر وعائنا :»ه ومقعصودالمعمنف تأ بيد الصلاة عليه على 
الدوام اذ لاتزال طائفة من الامة علىاللق حتى تقوم الساعة و وجود الطروس من لوازم 
قائها فعبرباللازم وأراد الملزوم وخص التعليق على ذلك دون غيره من الاشياء المؤبدة لشرف 
العم المبعوث به النىالكريم صل ينتعا لىعليه - ع (ونضرع اليك ف منع الموانع عن١‏ مال 
جع الجوامع د الا ى منفنى الاصول بالقواعد الفواطع د البالغمن الاحاطة بالاصلين مباغ ذوى 
اد والتشميرج الوارد من زهاء مائةمصنف منهلا يروى و جير:: ا حيط يزيد مااى شرحى على 
امختصر وا متباج مع مز يد كثير ) ضرع الرجل ضراعة خضع وذل قال الفراء يقال جاء فلان 
يتضرع ويتعرض بمنى اذا جاء يطلب اليك الماجة ولا شك ان التضرع أباغ فانه نباية 
الئال فلهذا آثره المصنف وى منع متعلق بنضرع وعن متعلق منع وحذف تاء المضارعة فيه 
تسيلا وأصاه نتضرع ثم أدغم وكا'نه طلب من الله تعالى دفع الموانع العائقة له عن ١‏ كال 
هذا الكتاب وذلك يستازم طلب كاله وكا'نه انعالم يطلبه اجتداء لانه قد يصحبه مانع فسآل 
رف الموانع أمسلا ورأسا (والآى) صفة ممع الجوامع وهواسم فاعل من أ عمنى -جاء ومن 
قوم ما أقرب ماهوآت (وبالقواعد ) متعلق به ومن فنى الاصول متعلق بالقواعد ومن للبيان 
والذن النوع قال الجوهرى فنالرجل كثر تفنته فى الامو رأى تنوعه به والفنون الاانواع والافانين 
الاساليب والالف واللام فى الاصول الاستغراق ليعم أصول الثقه وأصول الدين بدليل #ثنية 
فن وقوله بعده من الاحاطة الاصلين و فى القواعد والقواطع اناس اللاحقلانفاقالكلمتين 
ففعددالخروف والمآت واختلافبما فى الاخر فبو نظير قوله تعألى ل واذا جاءهم أص من 
الامن يّ واف التعبيرالبالغ والاحاطة من النهباية فى الاطلاع على الاصلين مالا مخفى ومبلغ 
منصوب البالغ والجد بكسراجم الجبد ‏ وزهاء مائة أى قدر مائة هذا مداوله لغة وكلام 
الثقراء فى ناب الوصية مخالنه ثم كلام الاخفش يقتضى انبا ممدودة فانه ذ كرها فى باب ماعد 
ولكن صباحب الصحاح ذكرها فى المعتل وعلى امد اقتصر صاحب المشارق قال و يقال لأ 
باللام بدل الزاى ( و وى ) بم أوله من الرى وهوالشبع من الماء يقال مندرويت بكسر 
الوا و أروى ريا ورنا وفىالحديث رو يتبالفتتح وما أحسنقول بعضبم * رو متومارو بت * 
من الرواية ( وعير) نسح أوله و جوز ضبمبا لانه يقال مار'وأمار ممنى من قوم مار أهله 
المؤول فى اغامه و بلوغ المامول انه اللجيب * 


00) 


' المرة وهو الطعا ومنه قوطم ماعن دهم خير ولامير 

اذا مل لم الميرة وهو الطعام 00008 
5 عه ينها وسبعة كتب ) الاتحصار مطاوع حصر وحق انفعل أن يطاوع 
ل أثلاى نحو ضرجه_فانضرب ويقل فى الى نمو أزعجه فتزيج قله أو السمادات 
والحصر التضبيق قال تعالى واحصروم واتحصار الثى' فى أشياء يكون على وجبين أحد 
انتخصاره فىجزئياته كانمحصار الكلمة فى الاسم .والفننعل والمرف وا ان 1 ,03 ._ اه 
كانحصار الكلام فى الاسم والفمل والكرف أيضا والفرق ينهما ان اسم لاله 7 
وينحصر اما أن يعود عل هذا المختصر أو الى أصول النتنه لاجائز أن يعود على امختصرالمداول 
م َِ ع2 4 ا ا 4ه 
عل غيرا مقدمة والسبعة كتب من عل أصول الدين ونخاعة التصوف فلا اتحصار وأما أن يعود 
الى أصول الثتقه المدلول عليه يقوله فى الخطبة ابيط بزيدة مافى شرحت على المختصر والمنهاج مع 
مزيد كثير ولبس المذ كور فالشرحين غيرأصول النقه فيقال عليه ان من جملة المقدمات حد 
أصول التقه وغيره من قواعد المنطق ونحوهاءالايعدم نأصول التقهفلا يكون ججزاً منه لخر وجبا 
عنه اصطلاحا وقد يجاب بأنه لما توقف الاصول عليبا جعابا جزاً منه على طريق التثليب 
ووجه الانحصار فيا ذكره ان ماتضمنه الاصول امامقصود بالذات أولا والثانى اللقدمات 
قالبحث أما عن نفس الاستنياط وهو الااجتباد وأما ما تستنبط هى منه أما عند تعارضيا 
وهو الرجيح أو لا وهوا الادلة والاستدلال 

( الكلام فى المقدمات ) المقدمات جمع مقدمة وهى ىأصطلاح المكاء النضية العولة 

قال الصنف ( الكلام ف الفدمات ) قال الزركشى المقدماتجمع مقدمة به وهى فىاصطلاح 
المكاء الفضية الجعولة جزءا منالدليلكقولنا العام ممكن وكل ممكن له سيب فينج انالعالم 4 
سبب فكل واحدة وزقدة تسمىمقدمة به وأماعئد ا كلمين فاجو قفعليه حصول أ آخر وهو 
مراد المصيف وثاعم من الاول المخدمة لبيانالسوابق والنصول المعبرعنها هنا الكتب لبان 
المقاصد + ومى مأخوذة منمقدمة العسكر وهوأول مأببدو » وفيها لنتان فتمم الدال باعتبار 
0 فى للدت على القصود اعانة على فهمه وكسرهاباعتبار الفاعلية ممنى متقدمة من قوله تسالى 
إلا تقدموا ين يدى الله و رسوا 44 قيلوالكسرأشبر وكا نهم لظو اانهعلاوجبتقدمهابالذات لا يتناء 
لدابم دير الفاعلية فبها للااشعار بأنهاتقدمت بنفسبا سلاف التتمح اه وتقله المراق 
داقره ولب جماعة وقالقلت فيد تظرلان هذ االذى ذ كره عند أهل الاصصول وأماعر الدكاميفا 


(5) 
جزء الدليل كقولنا العالم ممكن وكل ممكن له سبب فينتج ان العالم له سبب فكل واحدة 
من هذه تسمى مقدمة وان عند المتكلمين ما يتوقف عليه حصول أ ص آخر وهو مرأد 
المصنف وهى أعم من الاولى #المقدمةلبيان السوابق والفصولالمير عنها هنا بالكتب لبيان 
المفاصدوهى مأخوذة من مقدمة المسكر وهو أول مايبدو وفممالغتان فتحالدالباعتبار المفمولية 
ععنى قدمت على المقصود اعانة عل فبمه وكسرها باعتبار الفاعلية معنى متقدمة من قوله تعالى * 
لاتقدموا بين يدى الله و رسوله * قبل والكسر أشهر وكا نهم لملوا انه لما وجب تقدمها 

بالذات لابئناء مابعدها عليه رجح تقدير الفاعلية فما للاشعار بآنها تقدمت بنفسها مخلاف. 
يتوقف الفصودعليهإذاته اه وقد تقل الجلال الح كلام الزركشى ملخصا وآشار الى الاعتراض عليه 
لان الزركشى قالمأخوذة منمقدمة العسكرثم قال وفممالعتان فس حالدال باعتا رالمفعولية الىأنقال 
و بكسرهاباعتبار الفاعلية تعنى متقدمة من قولهتعالى اح فإشاراغل بقولد بكسر الدال من مقدمة 
الجدش للجماعة المتقدمة منه الى أن القدمة مق كانت بكسرالدالكانتلمقدمة الجيش معنى اجماعة 
المتقدمة فأفادانمقدمة الجدش بالكسرققط وليس فا النسحو بقولهمنقدءاللازم المتعلق كاقالل 
شبخنا تقدمة الجيش يعنى ان مقدمة الجيش أخذت مزقدم الى أن مقدمة المت قال الزركشى 
مأخوذة من مقدمةالعسكر على معنى انها مقتطعة منها بائقطمعن الاضافة لامنقولةمنها ولامستعارة لانه 
لامعنى لتقل اللفظ المفر دعن المغاف أو استعارتهمنهاذلايد من ا نحاداللاظ فمهما أه مع.حدف وزنادة 
و يتقد>الكسر وقولهو نتيحواعلىقلة لماتفله شيخناعن الزمخشرى فاثفائق والسكاكى فى أساسه 
م نأن المندمة بفتحالدال خلفمن القول اه ملخصاو بقولدومنه ( لاتقدموا بينيدىالله) أىمن 
قدماللاز ميمنى تقد م خلانا لاتنتضهعبارةالزركشى ‏ حيثقالو بكسرها باعتبار الفاعلية عق 
متقدمة من قولدتعالىال فانهيفيد انهااذا كانت يكسرالدالتكون فى كلام المصنف ععنى متقدمة 
ومأخوذة منقولهتعالملاتقدموامعانك قدعلمت كاقاله شخنا ا نمقدمة المتن مأخوذة أى مقتطعة 
منمقدمةالجنش بالقطمعن الاضافة وأشاراليهالزركثى نفسه بقولهماخوذة منمقدمة السكر قال 
شمخنا وانما ل+يجءلقولهمنقدممتعلنا عمقدمةاللئن لان التحترق ان استعمالالمشتقمنه لا يكنى فى أخذ 
المشتقمالم بردالاستعماليه اه وأشارالجلال بقوا لمأىف أمورمتقدمة أومقدمة الىآخره الى أن 
المصنفكاقال شيخ الاسلامجمع بين مقدمة الم وهىمايتوقف علي هالشر وع فىمسائله كعرفة حده 
وغايعه وموضوعه ومقدمة الكتاب وهىماقدمت امام المنصود لارتباط لهمباوا نتفاع بها فيدسواء 

توقف المقصودعلها أملا اه فاشار الجلال يقوله مع توق ه على بعضسا الىآخرهالى أن مرادالزركثى 
فى معنى المقدمةعند ال متكلمين انما مايتوقف عليه حصوا ل أمر آخر وهو مرا ادا مصنف |انماما.توئف 
عليه ذلك فى الجلة بدليل قول الزركشى -المقدمة لبيان السو ارقاه وأما نثلراين جماعة فدفعه ظاهر 


من كلام الجلال 

قال المصتف ١‏ أصول النقه دلا د لالتقه الاج لمة وقملمعرفما ( قال الجلال اتححما أى 
المفدمات بتعر يف أصول النقه ليتصو ره طالبه مايضبط مسائلهالكثيرة ليكونعل بصيرة فى تطلبها 
اذلو تطلبها قبل ضببطالم,أمنفوات مايرجيه وضياع الوقت فيا لايعنيه اه وكتب ابنقاسم على 
قوله ليتصوره طالبه ققاللفائل أن يقولهذا الدليللاينتج افتتاح المقدمات بالتعر فر وجبا 
عن أصول النقه الذىهوالمعرف وان كانتداخلة فىالكتاب وانما مج افنتاح الكتب السبعة 
الى ىصوا ل الفقه نه و كن أن يجاب بانطلب أصولالاقمه بساتبع طلب هقدماته فيابعى أن 
يتصوره أولا ليكون على بصيرةفى طلبمقدماتهأيضا قفولهليكون عل بصيرة فىطلبه أى المستتبع 
لطلب مأ رشع يهو أن ا فستاح الكتبالسبعةيه متحقق عند أفسا المقدمات به بناءعل أن المراد 
بافستاحديهتقدمه عليه اه وقدتقله العطار ب تقال ولاخنى انالتعريف من المفدمات فيازم أن 
يكون التعرريف مقدماعلى نفسدعلى الجوا بين على ان الجوا ب النانىلايدنم الابراد أضلا اذحاصل 
الابراد ان ماذ كردلا يققتضى افتتاح المقدمات بالتعر يف لا انهلا حصل حينئذ افساح الاصول بالتعر يف 
م انمبنى الاعتراض تعاق اللام,الافستاح ولك أن نيعب متعلقةبالتعر يف فلابرد الاعتراض أصلا 
وأماقولها نتسحبا قفدذ كره لبيان ان التعر يفمن القدمات لاأن بين لدعلة واتماذ كر ءاةالتعريف 
ليظبركونه من المقدمات والمعنى افتدح المفدماتبالتعر يف الذىهو التصور ليعصورأصول اله 
طا ليدانم أه ولامحو لعد هداعن سيا قالشارح وأجاب الينا ىعن أعتراض ابنقاسم لعل ان أورده 
مختصرا بقوله وأجيب بأن المرادليتعموره من أول الامى اه وقالشيخناتركما أجاب به ابنقا 
من أن طلب أصول الثقهه يستتبع طابهطلب مقدماته الى ]ئخر مأقدمنادعنه لماقيل عليهان التعريفم 
المقدمات فيازم أن كو نالتعريفه تمدما على تصدعل كلاالججوا بينعلى ان الجواب الثانى لايدفم 
الابراد صلا اذحاصله أنماذ كرولا يقتضى افتسا المقدمات بالتعر يف لا انهلا حصل حيأكن اقتتاح 
الاصول,التعر م اه فاقتص. شيخنا من 5لام العطار على اعتراضهعل ابنقاسم واعترض عن باقبه لما 
قلنادمن بعدهعن سيأق الشارح وكذلك جواب البنانىلايغيد لان نصو رالاصول أولالا يقتتضى افستاح 
المفدمات بالتعر ييف كلا يحنى وأنت تعلان الجلال | خلى بينانالمقدمة أمور متقدمة عل امقصود 
بالذات الانتفاع بها فيه معنوقنه على بعضها كتعرريفالمكم ال به وقلنافهاسبق انه أشار يذلك 
الى أنالمقدمة فى كلام المضدف تشمل مقدمة العم ومةدمة'لكتان وتوضيح ذلك أن المصنف كا 
عرف فن الاصول بقوله أصولالفقه دلائل الفقه الاجما ليد وهذا التعريف يتضمنذ كر موضوعه 


)0010 
إنها غي معينة الاترى انا اذا تكلمنا فى ان الامر للوجوب م نشر الى أ معين 
إلنبي والاجماع والقاس ولس كذلك أدلة النقه لامها معينة نحو قوله صلى الله عليه وسلم *» 
انما الاعمال بالئيات + قالولمدذا كان قول من قال أصول النقه أدلة النقه يلزم عليه أن يكون 
كلام الثقراء فى أدلةاللتقه المعينة كلاما فى أصول الننه فلهذاقيدنا الادلة بالاجمالية انمي وه ذأ 
هو امثتارفى تعريفه أعي أن الاصول نفس الادلة لامعرئها لان الادلة اذام تم لامخرج عن 
كوئها أصولا وهو الذئذ كره اإذاق كالقاضى أَنى بكر وامام المرمين والرازى والامدى 
وغيره واختاره الشيخ ثقى الدين بن دقيق العيد وقيدل بل أصول الاقه معرفة الادلة وعليه 
جررى فى المتهاج وكذ أبن اسلاجب الا أنه عبر بإلعم ما ووجيه بعضمم بان الل بإلادلة موصل 
الى المدلول والادلة لا توصل الى المدلول الا بواسطة الم ماع واخاص ل أن الادلةهاحقائق ى 
أنفسبا من حيث دلالتها ومنحيث تعلقال.م با فبلموضوع أصول الثقه تلك اسلقائق أوالعم 
بها والختار الاول لان أدل العرف لا يسمون العاوم أصولاو يةولون هذا كتاب أحمول ولان 
الاصول له الادأة مله امبطلاحا نفس الادلة أقرب الى المدلول اللثوى ومن هبنا بجعل 
استتباط الا حكام الفرعية من الدلائل الاجاليةققد وجدالتعريف والموضوع والغفائدةأولا و بذلك 
محتقت مقدمة العم وقدذ كر فى هذه المقدمات بعدذلك تعار.يفاصطلاحات تذ كر ف المقصود 
كتعر يف ال ملكي وأقسامه وغيرها ما ينشع به فىاتقصود فعبارت ببذا الاعتبار مقدمة كتاب 
“أيثبا ذبي ماللة مهماما ذان نظرائىجبة الخصوص أعنىتلك الامو رالثلاثة فبيمةدمة علم وأن 
تقر الى جب ةالعموم أعنى جيم مان كر فى المقدمات ماله ارتباط بالمقصود ذه يمقدمة كتاب ولا 
-0 ان ماذكره المصتف بعد الامو رالثلاثةالمد كورة يتوقف علي دالمقصبود 5 تالها لال و ينه 
يقوله اذ ثبتها الاصصولى ثارة و ينما أخرى فملم ان ماذكر مان للمحمولات فى المائل ولا 
شك أن المولات جزء المائل فكان تصمور طألب الاعبول عا يشببط مسائله الكثيرة الى 
م أجزائا الحمولات الى ينها المعمنف ف المقدمات محتاجا لتعريف أصول الفقه وجعله أخبزء 
الأول من اللقدمات وبذلك اتضح ان قول الشاريح ليتصو ره طالبه الى آخره منتج لافستاسح 
المكدمات بتعر يف الاصبول وجعله الجزء الاول منا كيف وقد جعل الخنفية موضوع الفقه 
موع لاداة والاحكام فا جعله المعبنف فى الئقدمات من الاحكام وأقسامها بناء على أن 
موضوع المر الدلاثل الاجالية قنط على طريقة بعض الاصوليين جعله الخنفية من المقصصود 
بالذات بناء على طر يقتهم م نأنموضوع العم جموع الاداة والاحكام لانالمسائل مركبة منهما 
نشكون الادلة الاجمالية منموضموع العلل ومبحوما عنبا باعتبار انها ثبت بها الاحكام وتكون 


الاحكاء لاناسما للايه أر ب الى الاستعوال اللذوى اذ الفته لنة الام 
ولك و3 لك الاصول و مسذا ينص لدن-ة الك ل الاصول الادلة وا!ةه الم ألا .كام« 
هذا تقريركلاماص:ف وفيه كامات ١‏ الاولى 4 انه اما بد اللآى لا الاضافى بدال انهم عرف 
الاصول ترده وحيائذفكيف يصمح ج له ننس الادلة فان اللكىهو مانلءن الاضائة وجعلل 
علما على الآن أوصارعاماً بالنلبة لا ثقل فيه وكيف يرصح أن مكى فيه قولا انه معرئة الادلة 
ولس ذلك خلانا متوارداً تلى تل واحد .لها طر هّان لل#تصودين متعابر بن أن تصد الاضاى 
فسره بالادلة ومن قصد اللقى فسره بالعلل م1 وطذًا لما جع ابن اإاجب يامما عرف الى بإللم 
والاضافى بالادلة ودن أو رد عايه أن أصول الأقه ننس تاك اتقواعد لا الل بما لابوا فىننس 
0 عل مأ أ 5 ققد غال عن هذا الممنى وم لقع دلى عم أدد نه قبل العلمية كنى الادلة 
الاحكام من موضوعه ومبحوثاعنها باعتبار انما تأبت بالادلة (طاق الام مثلا ه.»<دوث عنهى 
هدأ العم بأعتبار أنه “رت به الوجوب و 2 لعايهفيقال «طق الام للوجوب <<تيقة والرجوب 

مثلا دبحث عنه فىهذا العلم باعتبار انه ثبت تطاق الامى فيقال الوجوب ثرت تطق اللاصن 

تدر قى ددا وكتب ابن قاسم أنضا على قول اإلالمساءئله الكثيرة ؤتال لل بالكثيرة أشارة 
الىدفع ما يقال لاحاجة ف طالب مسائله الى تصوره تعر يف اذ تكن الوقوف تلى دسأ الدددون 
تصوره بتعر.يف بأن تعد له واحدة فواحدة كا ن يقال له مسائل الذنهى مسألة كذا ومسالة 
كذا وهكذا الى آخرها تأشار الى أن كما نع الوقوفعام! بنعدو ذلك انطر:ق ورج الى 
الصو ر بالتءريف وفيه نقلر لان الوصف بالكثرة لاينافى الامكان ,ل ولا يتتضى المشقة كلءا 
فان الكرة متتحةقة فى ن<و العشر والعشرين وااس وألمائة والودو ف على اناك المقادير باحو 
العدد يمكن بل ولامشقة فى بءضها اوكلهاالا أن ناب بأنالمر ادبّرينة المقام الكثرة الختادرة جدا 
لاسيا مع تكثر المسائئل من كل فن على ممرالدهور بحيث لاننف على حد اه :ه وعول البثانى 
على جواب ابن قاسم هذا فكتب على قول الجلال الكثيرة فقال أى جدا فاندفع ماقيل أنالكثيرة 
تصدق بنحو العشرين وندوها مثلا وثى ممكنة التصور بالعدد دون اللد اه * وثتقله العطار 

عن ابن قاسم ثم قال هذ أخلاصةماقالوه وهو ذهول عزقولالشارح مما يضبط مسائله فانذلك 
لايكون الا بالتعريف لانه محصل للجبة الوحدة انى بها صارت مسائل العلى المتكثرة شيأ واحدا 
و بالاحاطة بجبهة الوحدة محصل العلم الاجمالى تلك المسائل بالفوة كا أوضح ذلكالسيد فىحاشية 
شرح الشمسية لاسر ثل معدودة ذلا حصل جبة الوحدة فلارفيد ضبطا بلتحصيلالب.ض 
امال اميل وأما ضبط المسائل فحصوللاعلى طر يق الاجمال والشارح +يعبر بالمصول حت 
يتوجدعليههذا الاعتراض وأماقول ابنقاسم بتي هنا بحث وهوانه مكن تصوركل نوع متنا راف 


ا (17) 
عروله يا قال سورة البقرة ثم شال البقرةباعتبار النقل الىعلم 
السورة وامام الحرمين ماعرفه فى البرهان بالادلة تالشارحه الايارى أراد الاشياى» نعالصفه ‏ 
تابع والده الشييخ الامام ذانهاقتنص ذلكمن مخالف عبارة الخباج والخصولمع انكلا منبما حد 
القىفالييضاوى جم له أنعل إلا دأة والكيفيتين والامامجمله عبارة عن الثلاثة قلت وتابع ها هندى 
عل ذلك وقالاقيلما ابن برهان فى الاوسط ونقل اجماع المتقدمين عل أن أدلة التق هتسمى أصول 
النقهوالناظر فما سمى أصوليا وقال ابن السمعانىأصول التقه عند الثقياء طرقالفقه اق يؤدى 
الاستدلال سا الىمعرفة الاحكام اننهى و يمكن رفءاعالاف فانهكا يتوق ف الفقه على هذه اسقائق 
يتوقف على العل بها فيجوز حينئد اطلاق أصول الفقه على الادلة نفسبا وعلى العلم بها لكن 
و يذلك يكون على بصيرة فتطله الاأنيحاب بان ذلكف معنى تصوره بتعريفه انم يكن من 
قبيل تصوره بتعر يه أه فموعجيب من مثله كيف ,تأنى تتصو ركل نوع من المسائل بتعر يف 
خصه فان ذلك قضتى تعدد جبة وحدةالعل وع لتقدير تسليمه فلس تعريف الانواع تعر يهأ 
للدم الكنى المشترك ينها ولا فىمعناه * فان قلت كل نوع منتلك الاتواع جموع تصديقات» 
فكيف تعلق بها التصور الذىهو مفاد النعر يف قلت التصورات لاحجر فها فتتعلق يكل 
ثى 6 مرحوا بذلك اه ي#وقدحقق شيخناالكلام فىهذاالموضع تحقيقا دقيقا و ينمرادالشارح 
انا حسنا فارجعاليه بق ان شيخنا كتب علىقول الجلال لتصوره الى آخره قفال فيه ان الجبة 
الضبابطة هه الموضوع أو الغاية ويمكن عم ذلك بلا تعريف بأن يقال موضوع أصول 
إزقه الادلة الاجمالية وناعه استخراج الاحكام وهذا ليس تعريف اذ لايصحأن ملعل 
لين أعنى المسائل فالتصور لا يقتضى التعريف الا إن يقال ان ذلك أتم فتدبر اه وأقول اذا 
قال موضوع أصول النقه الادلة الاججمالية ققد تصور ا موضوع وتصور الفن مر هذا 
الوجه وكذا يقال فىالغاية ولكن التفصودك هو صرب الجلال ان يتصور تفس الفن ا يضيط 
مسائله؟ا علمت من كلام العطار المتقدم ولعل هذا هو عراد شيخنا بقوله الا ان يقال أنذلك 
انم واعى بالتدبر 
قال اللصنف ( أصول اله دلائل النقه الاجمالية وقيل معرفتها ) قال الزركثى فى شرحه 
ل تشنيف المسامع مجمع الجوامع ) الدلائل جنس والاجالية فعمل آخ ربج به الادلةالتفصيلية 
يحسب مسالة مسألة وهو الفقه ومعنى الاجالة يا قال أبو الحسين فى المعتمدانها غير معيئة ألا 
ترى انا اذا تكلمنا على انالاعي للوجوب م نشر إلى أمرمعين وكذلكالنهي والاجماع والقياس 
ولس كذلك أدلة الفقه لاننا معينة نحو قولد صلى الله عليه وسل لإأما الاعمال بالنيات )قال 
يلأ كان قول من قال أصبول الفقه آدلة الفقه يلزم عليه ان يكون كلام الثقباء فى أدلة الفقه 


وأما بعده صما ى أصمول الفقه ء ] 


)١5( 

اطلاته على نفس الادلة أولى لان الغرض ما يستنبط منه الاحكام لا العلل بتلإك الطرق: 
تميبنى تخريج خلاف فى أن النقه هل هو مدلول تلك الادلة أو العم بالمدلول من الملافء 
الكلامى فيا اذا أتمنا دليلا على حدوث العالم مثلا فبل المدئول حدوث العالم أو العم محدوث 
العالم والصحيح الاول لون حدوثكث الا كوان دال على حدوث الجواهص سواء أنظلر 
الناظر أم لاغ والدليل مر تبط بالمدلول نظر الناظر أم لاه وهذا الحلافقيلانه لنفلى اذلايصح 
بوت العم دون المعلوم  *:‏ الثانية يم جعل الاجمالية قيدا للادلةوالاشبه كاقرره والده انه قبد 
للمعرفة ذان أدأة النقدها جهتان: احداها أعيامأ والثا نية كليامهافليست الادلة تتقسم الى ما هو 
المعمئة كلاماف أصول الثقه فلهذاقيدنا الادلة بالاجمالية اه * وهذاهو الختار فى تعر نه اعنىان 
الاصول نفس الادلة لامعرفتها لان الادلة اذالم نعل لاخرج عن كونا أصولا وهو الذى ذ كره 
الحذاقكالقفاذى أى بكروامام امرمين والرازى والامد ى وغيرث واختاره الشيخ تنى الدين بن 
دقيقالعيد :* وقيل بل أصول الننه معرفة الادلة وعليه جرى فى اناج وكذا ابن الاجب الا 
أنه عبربالعم بهاو وجبه بعضهم بان العلم بالادلة موصل الىالمدلول والادلة لاتوصل الى المدلول 
الا بواسطة العم مباءه واسلاصل ان الادلة لا حتائق فى انفسبا من حيث دلالتها ومن حيث 
تعلق العم بها فبل موضوع أصول النقه تلك اسلقائق أوالعلم بها وامختار الاوللان أهلالعرف 
لايسمون العلوم أصولا و يقولون هذا كتاب أصول ولان الاصول لنة الادلة فْعله اصطلاحا 
نفس الادلة أقر ب الى المدلول اللفوى ومنههنا جعل المصنف وغيره الفقه العلى بالاحكام لا فسها 
لانه أقرب الى الاستعمال اللغوى اذ الثقه لنة الفهم وليس كذلك الاصول و يبدا يننفصل 
عن سؤال جعل الاصول الادلة والفقه العم بالاحكام هذا تقرير كلام المصنف وفيه كلمات 
ل( الاولى 4 انه انتامحد التقى لا الاضاف بدليل انه لم يعرف الاصول بتغرده وحيتئذ فكيف 
يصح جعله نفس الادأة ذان اللقى هو مائقل عن الاضاق وجعل علما عل الاأن أو صار علا 
بالغلبة لاتقل فيه وكيف يمح أن محى فيه قولا انه معرفة الادلة ولس ذلك لخلافا متواردا 
عل محل وأاحد بل ها طريقان لمنصودين متغابرين دن قصد الاضافى فسره بالادلة ومن 
قصد اللتقى فسره بالعلم بها وبهذا ا جمع أبن اخاجب يننهماعرف اللفى بالعام والاضافى بالادلة 
ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك الةواعد لا العم مها ثثبوتها فى نفس الام عام يبا 
أم لا قتدغفل عن هذا المعنى ول شع على ماده فانه قبل العلمية بتعنى الادلة واما بعدها فعبار 
معنى أصول الفقه علم أصوله ؟ يقال سورة البقرة ثم يمال البقرة باعتبار التقل الى علم السورة 
* وأمام أخرمين للا عرفه فى البرهان بالادلة قال شارحه الاييارى أراد الاذيافى :: ثم المعيتف 
بابع والده الشيخ الامام فانه اقتنص ذلك من نخالف عبارة المنباج والحصول مع ان مل مامأ 


احالى غير تنصيل أو تنصيل غير اجالى بل كلبا شىء واحد لا جهتان فالاصولى 
بعابه من احدى الجهتين والنقيه يعامه من الجهة الاخرى ثم يصح أيضماً جعلباقيداً للادلة 
اعتبار ان لا نسبتين فبى بأعتبار احداها غيرها اعتبار الاخرى (الثالثة 4 المراد بالادلة الكتاب 
والسنةوالاجماع والقياس والاستدلال # وقالامام الحرمين والغز الى ثلاثة قل وأسقطا القياس 
والاستدلال فالامام بئاه على ان الادلة لاحتناول الا القطمى فلزم اخراج القياس من أصول 
الفقه م اعتذر عن ادناله فيه شيام القاطع على العمل به والعزالى خص الادلة المثمرة للا حكام 
فلهذا كانت غلاثةوجعل القياسمن طرق الاستهار فان دلالته مدحيث معقول اللفظ "أ ان 
حد اللقى فالبيضاوى جعله العم بالادلة والكفيتين والامام جعله عبارة عن اك به قلت ونا بعه 
المندى على ذلك وقاله قبلبما أبن برهان فى الاوسط وتقل أجماع المتقدمي على ان أدلة الفقه 
تسمى أصول النقه والناظر فنها .سم ىأصوليا وقال ابن السمعانى أصول التقه عند الققباء طرق 
الفقه الى تو دى الاستدلال مها الى معرفة الاحكام اه * و يمكنرفم الحلاف فانه 5 يتوقف 
التقه على هذه امقائق يتوقف على العلل بها فيجوز حزن اطلاق أصول التقه على الا"دلة 
تفسبا وعلى العلل بها لكن اطلاقه على نفس الا“دلة أولى لان الغرض مايستتيط منه الاحكام 
لا العم تلك الطرق نعم ببق نخريح خلاف فى أن الثقه هل هو مدلول تلك الادلةأوالعم بالمدلول 
من يلاف الكلاتى فيا اذا أقنا دليلا على حدوث العام مثئلا فبل المدلول -حدوث العام أو 
العا نحدوث العالم والصحيح الاول لان حدوث الا كوان دأل على حدوث الجُواهر سواء 
نظر الناظر أم لاوالدليل مرئبط بالمدلول نظرالناظر أم لاجوهذ! الخلاف قيل انه فى اذلا يصح 
ثبوت العم دون المعلوم 
الثانة جعل الاجمالية قيدأ للادلة والاشيه م قرره والده أنه قيد للمعرفة فان أدلة 
الفقه لما جبتان ( احداهما ) اعيامها ( والثانية ) كلياتما فليست الادلة تتقمم الى ماهو اجمالى 
غباتضيل أو تفصيل غير أجمالى بل كلها شى واحد له جتان ذالاصوى يعلمه من احدى 
الجبتين والتقيه يعامه من الجبة الاخرى * نعم يصح أيضا جعلا قيدا للادلة إعتبار أن لها 
نسيتين في إعتبار احداهما غيرها إعتبار الاخرى 
( الثالثة ) المرأد إلادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال وقال اماء ا خرمين 
والغزالى لا قتتعل واسقطا القياس والاستدلال فالامام نامعل ان الادلة لاتناول الا اأتطعى 
فلزم اخراج لفاس من أصول الفقه ثم اعتدر عن ادخاله فيه يقيام الفاطع ع] العمل ه والغزالى 
خص الادلة بالمثمرة للاحكام فلهذا كانت غللاثة وجعل القياس من طرق الاستئار فان دلالته 


ممما ا 555375777999 11 تت 
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العموم وانلصوص دلالنه من محدث صمعته ١‏ الرابعة 0 4 أورد على المصنف انه هلك قال أصول 
الفقه دلائله الاجمالية وأحاب ثلاثنة أجوبة ( أحدها ) انه لو أعاده مثممراً لوثم عوده الى 

نشى الاصول لاما الحدث عنهاج وثا نباي أن التعار.ف محتنب فممأ الطائرما أمكن الاتيان 
بالمفلمر ا موضوعة للبيان اذا قلنا الانسان هو احيوان التاق لاشال هو أشوان الناطق 


تعرريف لان هو ضمير بطر الى الوقوف على ما قبله لا ثالما »4 وهو المعتمد ان النقه فى قوله 
لقب 


دلائل الفقه غير الفقه فى قوله أصول النقه لان الفقه فى قولنا أصول الفقه أحد جزثى اسم 
مركب من متضافين وف قونلا دلائل الفقه | 

( الرابعة ) أورد على المصنف أنه هلا قال أصول الفقه دلائله الاجمالية وأجاب ثلاثة 
أجوية ( أحدها ) أنه لو أعاده مضمرا لا وثم عوده الى تفس الاصول لانها الحدث عنها 
( وثانما ) أن التعاريف نتنب فمأ الضمائر ما أمكن الاتيان اللبرلانا موضوعة للبيان ذاذا 
قلنا الانان هو اللموان الناطق لا يمال هو اليوآن الناطق تعر لان هو ضمير يفتقر الى 
الوقوف عل ماقبله ) ثالثها ) وهو المعتمد أن الثقه فى قوله دلائل الفقه غير النقه فى قوله أصول 
التقدلان الفقدفى قولناأصول النقه احدجزئى اسم الثقب المركب منمتضايفين وفى قولنا دلائل 
الفقه الع المعروف ذ وقد ثقله العراق مختصرا وققله ابن جماعة أيضا مختصرا واعترض عله 
فاعترض على قول الزركثى والاول هو الختار لان أهل العرف لايسموزالعلوم أصولاو يةولون 
هذا كتاب أصول ولان الاصول لنة الادلة فجعله نفس الادلة أقرب اه قال قلت ماقاله 
مقدو فيه ( أما أولا ) فلانهمصادرة وانماذلكعرنهمالخا ص( واماثانيا ) فلانالتمديرمعلومات 
عل الاصول ) وأما ثالنا ( ذلان الاصول اغة لست الادلة اتماذلك اصطلاح أه وأقول لاوحه 
لاعت اضبه أما قوله أما أء! لأ فلانه مصادرة واعا دلك عرفهم الخاص أم فعير مس وهو غفلة 
0-0 تعل لم تخرج ع ن كونما أصولا أه فان هذا صر فى أن 

تسمسة العل بالادلة أصولا انتما هو بالنسبة للادلة التي هى متعلقه فلا مصادرة على ان الزركثى 
قال ذلك محاراأة للمصندف وردهق أول كلمة من كلما نه وأماقوله ١‏ واماثانيا ) فلا نالتقدير اح 
أى تقدير قوهم هذا كان أصول كتاب معلومات عل الاصول فخلاف الفلاهر على ان 
اضافة علم الى الاصول تفيد بظاهرها المثابرة بين المشياف والمضاف اليه بالذات لابالعموم 
والأصوص ٠‏ وآما 5 5و4( 3 ذلا نالاصول أغة لست الادلة الم فسيأنى اميا لعدما عايه غْره 
وهذا الممووم ضادق عل أدأة الفقه الاج' لية ة, و أضول لغة مهدا الاعتبار واءترض أيضاعل 
توجله الزركثى استاط المصاف المعرفة من تمريف الاصصول ول ل العلم جنسا ى تعر نفب 
الفقه يانه أقرب الىالاستعمال اللغوى اذ الفقه لغة الفهم ولس كذلك الاصول تفال قلتفيه 
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!4 مانقدم وأقول فيه مانقدم واعترض عل قول الزركشى * قيل جما المعصنف الاجماليةقيدا الى 

كخْره ققال قلت فى هذا التزكيب خالل يغلبر بالتأمل اه ولم يثلهر لى وجه الخئل وعلى قوله 
يصمح جعلبا قيدا للادلة باعتبار أنلما نسبتين الى آخره قفالقلتفيه بحث أذ النسبة اماحصلت 
لما من تعلق العلم 7 اه وهوغير ظاهرلان كلامن النسبة اللاصلة للادلةباعتبار أعيانها واسخاصلة 
لها باعتبا ركلياته! مابتة لما لذات مفبومبا لامن تعلق العلل بيالما لامخنى و اعترض على الجواب 
البالث الذى قله !ازركثى عن المحمنف وقال انه المعتمد بان الفقه فى قوله دلائل الفقه غير 
الفقه فى قوله أصول إلاقه ققال فيه بحث ؤاعل ذلك ولم بين وجبه وقد ببنه بعض الافاضل 
انه يجوز أن يكون على طريقة الاستخدام اه * ولا يخ انمخلاف الاصل واعترض على قوله 
اناللصنف ميحد اللقى بدليل أنه لم يعرف الاصول تفرده فكيف يصمح جعله نفس الادلة فان 
الللقى اع بدوله قات فيا استدل به نفلر ثم ما استبعده لوس ببعيد ولءل وجه النقلر هو أنه بعد 
أن سل ان الأقى هو ماجع_ل عاما على الآن انخاص بالتقل أو الغابة كيف عنم جعله نفس 
الادلة ويل تفسيره بالادلة طررقة من قعمد المعنى الاضافى وم لاجوز أن .كون مشتركاءينهما 
فلا يبعده تفسيره لنبا بالادلة والواقم ان اسم العلل مشترك بين ثلاث معان ىمسا ئله والتصديق 
5 والملكة انتعلقة يبا على ماسيأنى * وقال أبو بكر فى شرحه المسمى بالترياق النافم أصول 
الثتقه فى الاصل مركب اخبافى ثم نقله الاصوليون وجعاوه لنب لم ذا الفن مشعراً برفعة مسماه 

وله استمداد وموضوع وفائدة ومسائل وحد فاستمداده عل الكلام والعر بيه ومعرفة الاحكا 
وموضوعه الادلة السمعية وفائدته الع باحكام الله تعالى المتعلفة بافعال المكفين ومسائله 
مطالبه الجزئية التى يطلب اثباتها فيه كسائل الامى والنهي وغيرثما وبحده باعتبار مداوله اللقى 
على ماعرفه المصبتف وإختاره هو دلائل الأقه الاجمالية أى المسائل الكلية المبدحوث فها 
عن أحوال أدلة النقه الاجمالية فادلة اله الاجالية كطلق الس والنهي وفعل الننبى والاجماح 
والقياس موضوع هذا الفن والتضايا التى بحث فها عن أحوال تلك الموضوعات نفس 
أسول اثنقه كةوهم الامى للوجوب حتيقة والنبي للتحر.م كذلك وفعل اثنى صلى الله عليه 
وسلل حجة وهكذا أما أدلة التقه التفصيلية كقوله تعالى لإ أقيموا الصلاة ولا تقر بوا الزئا 4 
وصلاته حلى الله عليه وسلم فى الكعبة والاجماع على أن لبنت الابن انسدس حي ث لاءاصب 
ها وقياس الارز على البرفى منع ببعه متفاضلا واستصحاب الطبارة لمن شك فى بقامها فليبست 
من أصول الثنه انما بذكر بعضهها فى كتبه للتمثيل والنظر فيا اما هو وظيفة النقيه فانه يتكلم 
( عد و-»ع - شروح جمع الجوامع م 


على ان ألامى فى نحو أقيموا الصملاة للوجوب والنهي فىقوله تعالى ( ولا تق ربو الزنا ) التحرم 
عخملاف الاصولى فانه انما يمكثم عل متتضى الا والنهي منغير نفلر الى مثال خاص وقيل 
أصوك النقه معرفة تلك المسائل أى ادراك وقوعها فبي ف قوشم الامى للوجوب ادراك 
وقوع بوت الوجوب ححتيقة لمطلق الاعمى وعلى هذا القياس الىأن قال ولكل منالتعر فين 
ونه لان النقه م هو متفرع عن أدلنه متفرع عنالعل بادلته » هذا تقر ير مأ اتتصرعليه العبيف 
فى التعريفين م تقل عن الشارح يعنى الجلال الى ملخص ما اعترض به على الصنف من 
ان الصواب أن مسمى أصول الثنه لنتحصرف المسائل الكلية السابق ذ كرها بل بدخل فى 
عساه أيضا المرجحات الى سيذ كر معفلمها فى الكتاب السادس وصنات التهد المعبرعننا 
إشروط الاجتهاد التى ذ كرها فى الكتاب السابع وسيأىتفصين ذلك فى محله ومقال مبااحب 
الترياق من أن دلائل النته الاجمالة فالتعررف الذى الختاره المصنف هى المائل الكل 
الببحوث قبا عن أحوال أدلة اله يح وايضاح ذلك على وجه الاجمال ان عم الاحبول 
أدلة أجمالية للنقه أى لمسائل النته فالنقه محتاج الى نلك الادلة الاجمالية الكلية عند تطبيق 
الادلة التفصيلية الجزئية الختصمة بعسأآلة مسألة على أحكامبا يعنى اذا استدل على مسألة من مسائل 
ألنته بدليل تفصيلل جزنى من الكتاب أو السنة مثلد فيحتاج هذا الامعدلال الى دليل 
أجمالى كلى من أصول النته كقولنا الركة وأجبة لقولد نعالى ل وآ نو الزكة 4 قدوله تعالىوآنوا 
الكاة دليل قصيلى جزنى مختص :سال وجوب الزكة من اثننه فاذا أردنا أن تطيق هذ 
للدايل التفصيل على ذلك المسكم النقهي تقول الزكة مأمور بها من الله تعانى وكل مامور 
به من الله فبؤ وأجب ذالزكاة واجبة واما قلنا ان كل مأمور به فبو واجب لان الام 
للوجوب فهذه القدمة الكبرى دليل اجمالى ونف من مسائل أصول الدته قد احتتجنا الها 
عنذ تطبيق الدليل التغصيلى على مسألة تفبية على وجوب اازكة وكا ان هذه الكبرى يناج 
اليها فى ذلك التطبيق فتكرن من أصول النقه كذلك مايتوقف ادام عليه من مسائل الاجبراد 
والرجيح ذمي أيضاً من أصول لفق و يذلك ثم أن العر يهش المصئ”ف شأمل ف نايد الامور 
الثلائة النى مى المسائل الكلية المذ كورة ومسائل المرجحات القى سيذ كر معثلمبا فى الكتابي 
السادس ومسائل الاجراد امد كورة فى الكتاب السابع غيران الصف قصرالادئة الاجمالة 
للثقه فى تعريفه عل إلواعد الببحوث فيها عن الادلة اللمسة ال مذ كورة فى !لكيس الاسة 
وأسقط مسائل المرجبحات وصفات الجتهد من مسن الاصول وسياتى الكلام على ذلك 
وأسفاصل أن لنظ أصول الثّه سواء قانا أنه متقول او عل ,الثلية قد صاراس! واحدا يدل 
على جموع المسائل الممتحضرة بواسطة أ كلى مشترك ينها كاللوضوع أو الثاية مثلا و! ببق 
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امسمى بهذا اللقب * ولما كان لنظ أصول إثقه قبل الثقل جمع أصل والاصل لغة على ماهو 
الصحيح مايسنى عليه غيره و يستند اليه لافرق بين أن يكون ابنناء حسيا كابتناء السقف على 
الجدران أو عقليا كبنناء المسألة على دللبا أو عرفاً كبثتاء لاز على اخقيقة وغيرذاك مزكل 
ماكان الايثناء فيه عرفيا وكان الفن الذى سميئاه بهذا الاسم بالقلبة أو بالتقل يبتى عليه النقه 
ويتند اليه ابتناء عقليا ك) عل ما سبق كان داخلا ى افراد مغهوم لفل الاصل لغة ويكون 
جموع المسائل ال ذكورة فى الكتب السبعة أصول الننه لنة وهى أيضا المسماة بالغلبة أو لتقل 
بدا الاسم ويسنى عليها النقه و يستند الما ونذلك قال الجلال الل أى الفن اللسمى بهذا 
اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفق عليه للاشارة الى أن المعنى اللثوى موجود فيه أيض!ا بسد 
العامية هذا قال الجلال اذ الاصل ماييتى عليه غيره اه أى لغة ولا وجه لما قيل ان وصف 
الاجالية اما هو لمعرفةالدلائل لا للدلائل لان قولنا فها سبق «لان الامى للوجوب» 5عدة 
منقواعد الاصول الى بتنىعليها النقه وقولنا فيا سبق إوكل مامور به واجب» ماخوذة ممأ 
وراجعة اليا والمسالة الثمبية ال ه قولنا الزكاة واجبة هى النتيجة المفصودة وقول وام 
الزكاة أمر تضية مندرجة نحت قولنا وكل أمى للوجوب باعتبار اندراج موفبوع الاولى 
فى هنهوم موضوع الثائية فكانت قواءعد الاصول بهذا المعنى أدلة اجمالية يندرج نحمبا جميع 
اللأدلة التفصيلية كقوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) ذانه أمر بممادته وصيغته يندرج نحت حكم 
اقاعدة الاصولة اتقائلة كل أمر للوجوب فكانت نفس تلك القواعد هى الموصوفة الاجمالية 
واذلك قال الجلال كثغيره من الحتقين أى غير المعينة كطلق الام والنهي الى آخره وما قاله 
شيخنا فى تقريره من أن كلام المصنف على حذف مضاف الى آخره ففيه ان قول العارح 
الجلال ان الدلائل التنصيلية -جزئيات الاجمالية لايشير الى تقدير المضاف ولا يقتضى أن 
المراد فىكلام المعبنف بالدلائل الاجالية مطلق الامر الذى هوكلى مندرج نحته نحو 
١‏ أقيموا ١‏ الصلاة وآنوا الزكاة 4 ولايشير اليه فان أقيموا الصلاة مثلا لبس هو الدليل بمجوده 
فى هوفى المتيقة جزء من الدليل بل هو موضوع الصمغرى منه ومطاق الامر ليس هو اندايل 
الكلى مجرده بل هو فى اقيق موضوع الكبرى والدليل امقييق هو نحو أقيموا الصلاة 
أمى مطلق باقامة الصلاة وكل أمى مطلق يفيد وجوب الامور به حقيقة ينتج أقيموا الصلاة 
شيك حوب لاون نه حتيقة وهو الصلاة فالصلاة مامور بها وكل مامور به واجب فالصلاة 
واجية وهذه التنيجة مسالة ققبية واحتاجت ف الاستدلال علما الى القاعدة اثقائلة وكل أمى 
مطلق .د وجوب المامور به حقيقة الى هىكبرى الديل وى مسالة أصولية والصغرى 


١) 

جزى من جزئياتها وموضوع الصغرى جزى من جزئيات موضوع الكبرى وقد كال 
العطارى<واشيه ان حدف المضاف فى تعر يأءت بعيد سما مع معارضته مارجح به التعررف 
الاول وله فيا بعد أن الاصول لئة الأدلة فبذا القول يبعد احماله تقدير المضاف أه ‏ وقول 
شيخنا أن ذلك لايعارضه لما يينته من معناه غير مسل فان المعنى الذى بننه بقوله ان الاصول 
الضافة الى الفقه ما هو الوضوع لغة هو الادأة ولا ريب فيه على مامى عن صاحى التاويح 
والتوضيح من أنه لانقل عن المعنى اللغوى وانه مع الاضافة لايصدق على غيرالادلة واذا 
كان كذلك فكون المنقول اليه المسائل أقرب من كونه المعرفة اذ المسائل بعض الدليل لنة 
لانن المعارضة بل يك يدها لانه سلم فيه ان المتقول اليه ى المسائل وانها تسمى أدلة لغة وقد 
جعل لنظ أصول الفقه علما علدبا مع لظ المعنى اللغوى وتحتقه فها بطريق المناسبة وهو 
الذى أشار اليه الشارح الحقق فى يان وجهكون هذا الاسم لنباً مشعراً تدحه كا ييناه فافهم 
وأما اءتراض العطار على ان براد بالدلائل الاججائية للفقه مسائل الاصول بأن التعرريفات 
تحمل على المعانى المتبادرة مها والمتبادر من الدلاش الاجمالية عندهم هى الكتاب والسنة الى 
آخره لامسائل الاصول على انها ليست دلائل اجالية وانما فى كبريات للدلائل التفصيلية مثل 
أن تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى ١‏ أقيموا !لعملاة 4 فانه أمر والاعى للوجوب قارادة 
مسائل الاصول من الادلة الاجمالية بعيد جداً قنما يستعمله ا<د وأيضاً سيتجىء ان التفصمالة 
جزئيات للاجمالية ولا يستقم ذلك اذا حملت الاجمالية على قواعد الاصول وامما يستقم اذا 
حملت على مطلق الامى ووه وكيف تتحمل هذه التعريفات امثال هذه التكلنات البعيدة 
وسل أن ما ذكروه هو المرآد فهومن المراد الذى لايدفم الاءراد اه * وقد واقته شبخنا 
فى تقريره فغير وارد على ماذ كر وذلك ان دعوى ان المتبادر من الدلائل الاجمالية عندهم هى 
الكتاب الى آخر ماقال من ان ارادة مسائل الاصول من الدلائل الاجمالية بعيد جداً غير 
مسلم فانهم وان اطلنوا علىالكتاب والسنة وبا الادلة امها ادلة اجمالية لكن هذا الاطلاق 
لايقتضى انما المتبادر فى كل موضع ودعوى انه قلما يستع.له أحد غيرمسامة كيف وقد .جرى 
على هذا التعريف كثيرمن فحول العلماءم عل مما سبق عن الزركشى وغيره وقد تقل شيخنا 
ف تفريره عن صاحب التلويح ردا على من قال ان اطلاق لفظ أصول الفقه على الفن المدون 
بطريق الثقل انه قال التقل خلاف الاصل ولا ضرورة للعدول اليه لان الابتناء كا بشمل 
الحسى كابتناء الستف على الجدار يشمل الا بنناء العقلى كابتناء ا_لمكم على دليله فهبنا حمل على 
العنى اللغوى وبالاضافة الى الفقه الذى هو معنى عقل بعل ان الابتناء هنا عقيل نيكون 
أصول الفقه مابيتنى هو عليه و يستند اليه ولا معنى لمستند العلل وميتناه الا دليله اه ع 
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قال شيخنا وهر معنىقول العضضد واذا أخيف الىالعلالمراد دليلههثم انهذا المركب الاضاى‎ 
نقلى عن هذا المعنى اتلغوى اعنى دلائل الننّه أن المعنى العلمى بان جع[ عاما للقواعد الى عى‎ 
طرق استنباط النقه لوجود المناسبة بين المنقول عنه واليه وعى ان هذه أيضاً دلائل اذ الحكم‎ 
النفهي وقع متعلق رطا فان قولنا الامر تلرجوب معناهمكم آله السعد يفيد الوجوب فالحكم‎ 
أعنى الوجوب الى مداول لها من القوة فاذاضم المبا الصغرى خرج من الفوة الى الفمل يا‎ 
قاله الغتازانى فى التلويح أه وهذا صريح فى أن مسائل الاصول وقواعده تسمى أدلة النته ولا‎ 
حائز أن يراد منها الادلة التغصيلية لانبا ليست هى المسمى اللقى لاصول التق فتعين انها الادلة‎ 
الاجمالية لتقه وانه! هى المعنى المتبادر من لنظ الادلة الاجالية للتقه فىهذا المقام بل ان اطلاق‎ 
الادلة الاجمالية على الكتاب والسنة ووها لبست لانبا باعتبار موادها المعينة قنط هى التى‎ 
يا الاستدلال بالتعل بل بإعتبار أوصافها أيضا من كونبا أهراً أو نبا أو ناما ا وخامياً ونحو‎ 
ذلك مع ما ينضم اليها من منولامر! الزئية التى هى أو افا المذ كورة حتى بصير الج وعقضية‎ 
صغرى قائله أقموا العملاة أمر مطلق ولا بد أن تضم المها الكبرى التىهى اثناءدة الاصولية‎ 
لقا ئلة كل أمر للوجوب مل مطلق الامر دليلا اجمالياً بإعتبار ماينضم اليه من الحمول الكلى‎ 
وجعلنحو أقيموا العملاة دليلا تفصيليا بإعتبار ماينضم اليه من خموله الجزئى وكل منهما دليل‎ 
إلقوة لا بالفعل ولا يعمير دلولا بالقءل الا بدد أن تضم القضية الجزئية موضوعا وخولا بصفة‎ 
صغرى القياس الى القضية الكلية ممولا وموضموعا بصمفة كبرى الفياس ألا تزى الى قول‎ 
شيخنا نفلا عن السعد فان قولنا الامر للوجوب معناه م قال المعد فد الوجوب فالحكم‎ 
أعنى الوجوب الجزنى مدلول لا بالقوة الى آخر ماتقدم و بذلك تل أن قول المصنف فيا ندم‎ 
ألا فى بالقواعد القواطع من فنى الاصول مع جعل من يانا قرينة على ان المراد بالدلائل‎ 
الاجمالية للنده قواعد الاصورل وأس قر تنة عل قدر المضباف5آ تقول شخنا رحمه اس إلا‎ 
ترى الى مافرعه شسيخنا على ماتنله عن السعد والعضد من قوله فعنى قول الشارح الا" تى انه‎ 
أقرب الىالمدلول لغة انه أقرب لوجود المناسبة اتفوية لوجود الدلالة فى المنقول عنه والمةول‎ 
اليه تخلاف امل عل المعرفة فان معنى كون التصديق بالتواعد دليلا انه بوصل بواسطة تعلفه‎ 
بالقواعد الدالة على مامر الى أن قال اذ الممائل بعض الدليل لنة اه فان هذا كله لايم الا‎ 
انا كانت مسائل الاصول تفس! تسمى أصولا للثقه ويتتى علها ألتقه ويستند اليها واستناده‎ 
اليها وابتناؤه عامها لبس الا استنادا وابناء] عليين فهي أدلة التنه الاجمالية وكونها فى انواقم‎ 
بعض الدلل المقل لا ينافى انا تسمى آدئة اجالية اعتبار دلالما القوة كا سمينا نحو أقدموا‎ 
». الصلاة دليلا تفصيلا لهذا المعنى أيضًا وان كان هوف الواقم بعضالدلل با لفعل‎ 


(؟؟) 
واماصل ان لظ أصول النقه باعتبار انه مركب تفييدى يدل كلجزء منه على جزء معناه ومعناه 
مه ماييستى عليه التقه و يستئد أليه وهى أدلة أعم من أن تكون أدلة تقصياية أواجمالية وأعم من 
أن بكون المراد من الادلة التفصيلية موضوع اللقغنية الصغرئ نحو أقيموا الصلاة أو هو مع 
ممومًا ومن أن يكون لمراد من الادلة الاجمالية موضوع الا"دلة الكبرى أو هو معحمولها فان 
كلماذ كر يتنى عليه الثتقه و يستئد اليه و مختص الاستناد اليه والابتناء عليه بالثقه قفط ذلا يبتتى 
عليه سواه فكل وا<د منها بم أمملا لغة للنقه فبودليل النقه لغة لابتناء النقه عليه واستناده 
اله وان تنظ أصول التقه بعد جمله علماً على فن الاصول المدون الذى هو القواعد المشتركه 
وا<د وغاية واددة سواء كان عاما بالغلبة أو بالتقلصار معناه ومسماه تل كالفواعد 


فى موضوع 
حيث مى أطلق يراد منه :لك القواعد ومناسبة التسمية بهذا اللقب ى كون تلك القواعد 


ينتى عليه نقد و يستند الا غاية الامر ان لفظ أصول الفقه مشترك لنظى بين تلك القواعد 
فى ان يتى عليها فسا الثقه لاف التصدبق با أو ملكة است<خمارها فان 5لا منهما 
كا بحى عله اله بواسطة تعلقه حنك الواعد 5 يؤدد من كلام شيخنا الابى ولذاكرجح 
الممنف فىتعر يف أعمول الفقه انه دلائلالفقه الاجمالية وحى مقا بله بقيل شراده انالتعريف 
الاول 5 اكت و ل وإذلك قال العطار رحه ألله م برد لجومعة التمر يض كتصو يب الاول 
الواقم فمنع الموائم رد هذا القول بل بان الاولوية لان أطلاق العم عل القواءد أشيع 2 
العلوم المدونة وقال بعض من حثشى الأوائى الثر يفية على و المغردى أنايتتاءالمطالب 
أصالة آنا هو عل المماوم لانه الموصل ١‏ يعنى الاواسطلة ) وأما عل العم به فبالتبع ذاذا أطلق 
الاصول يبادر مايتتى عليه اصالة فاندقم ما قلنا ان أسماء العلوم تطلق على المسائل وعلى العم 
التعلق با وكل منبما هنا صحيح اه » وهذا أبضبا مما يرد على من قدر المضاف فى كلام 
الذراعد حى المعلومات وض الى يت عليه الأتمه اصالة فبي تسمى أدلة الفقه لغة لاابتنائه عليها 
و إلى تسمى بفظ أصول النقه بعدجعله علما لها لابتنائه عليها أيضاً وم المرادة من دلائل 
النقه الاجمالية عند الاطلاق ؤىمثل هذا المقام وض 'لموصو نه أصالة بالاجمالية لامعرتبا ذلا وجه 
لجعل الاجمالية وصنئا للمعرفة لا للدلائل ولا وجه للقول بان الدلائل الاجمالية موضوع النن 
فلا تصلح أن تكون تعر نا له ان هىيى همدا لهام نفس الواعد وهى المسمى مبذأ الاسم أ 
اه عل فضله ذان الفغمل بيد الله يؤتيه من يثاء والله ذوالفضل العظم » 


(29) 
يني أنيقال للم يكن عا المنطق وعر لحلاف الذىهوعل الجد جُدل من أصول الفقه. ان المنطق :ببحث 
عن المعقولات ثازية كالجنس والفصل التى تعرض للمواد الخارجية الت فى المعقولات الاول 
وتلك المواد من علوم أخرى وعم الاصول كذلك سدث فيه عن لاع والنبي تقولنا كل أعى 
للويجوب أ وكل نمي للتحريم انما براد به انحقيقة الامى ال ىتعرض (لاقيموا الصلاة4 ونحوها 
للوجوب أى ان هئة 2 وصورنه للوجوب قلست أقدموا الصلاة عادما وصورما فردأ 
منافراد موضوع 2001 اعاضقر فرد من أقرا اده باعتبار الصو رة والحئة وكذا شال فالمسالة 
العا كي النهي للتحر م وهكد اسائر مسائ ل الاصول قات مم أولاماذ كر ونقول أن كله منقولنا 
كل أمى مطلق للوجوب وكل نمبى كذلك لير .م شامسالتان من أصول الفنقه وأقموا الصملاة 
ولانا كلوا اليا ماذتهما وصووتهما فردان م نأفراد موضوع هاتين المسالتين وموجودتانفى 
8 3 فالااعصس والنبي اللذان ها الموضموعان فى المسالين مودودان فى الخار ج فالمببحدوثعنه 
الاصول مواد خاريجية إلى فى من المعقولات الاونى يلاف المنطق فانهكاذ كره المعترض 
يبدث فيه عن المعقولات الثانية النىتعرض للمواد امخارجية التىهى منالمعقولات الاولى وتِك 
المواد لا ختص بعل واحد بل مواد كلعل لز <دمئه والمعقولات الثانية لاو دودلا الافىالذهن 
فقعمايا عل المنطق جميعا ذهنية لاوجود لها فى الخارج وانما الموجود موادها الى تعرض لما 
و 1 الاداة التمحوملية الى يدث عنها الفقبه في عوادها وصور هأ من اغراد موضو 2 مسائل 
أصول النقه وى موجودة فى الخار بجعموادها وصورها ذافترتا وعلى فرض ايم ان أصول الفقه 
يبحث فيه عنصيغة الامى مثلا وانها للوجوب ععنى انهيئمه وصيفته الوجوب وحينئذ يكون 
المبدورثعنه فى أصول الثقه من المعةولا تالثانية كالمنطق م شّول المعترض فلانسم ان المنطق 
من أصول النقه وذلك لان أصول النعّه ينسليم ماذ كره 17 معترض بستنى عليه و يسكند الره. الفقه 
0 دون غره من العلوم فبو أصل يتى عليه النقه خاصة 0 اق ق بإن سمى أصول الفقه 
مكلاف المنطق فانه لا نختص علردون ع لا علمت أن مواد كل عل من ذلك العم وان ما يبحث 
عنه المنطق وه المعقولات الثانية تعرض لبيك المواد شا يدث عنه المنطق مام فى جميع العاوم 
ومنم! عل الاصمول وعل الفقه فو آلة عامة وعلى فرض تسلم أن المنطق يبتتى عليه النقه فعلة 
التسمية اللمسة لا نوما وما قبل فالمنطق اعتراضا وجواا شال 2 عم الحلاف الذى هوعم 
لجدل اله انما يبحث فيه عن المقتذى والنافى مثلا من حيث انهمامطلق مقتض ونافدبدون 
جم رض فعض أوئافة مح الاعل وحه | مه شل وغير ذلك م.الانختص ١‏ دون عل و#خصبيص 
العلماء له بإلثقه الاعتناء نه لا لانه خاص به فاعرف ذلك ولانسآم فان المقام متتتض اذلك نظرأ 
لماوقم فيه من الندتيت والعيارات الصعبة 


)»:( 


ا ل م ش22 
٠‏ قال المعمنف (وقيل معرفنها) قال المصنف فىمنم الموانع ان التعر يف الاول هو الصواب 
لكونه أقرب إلى المدلول لغة اه ه وقال والده فى شرح الهاج والاول جعل الاصول الادلة 
والفقه للعل لانه الاقرب الى الاستعمال اللغوى اه ن: فالمصمنف تبع فى اختيار تعرريف كل من 
الاصول والننه والده مستدلا انه أقرب, الى المدلول لنة ومن ذلك نعل قال ابنقاسم انهأراد 
بالصواب ماهو الاوى لامنع التعر يف الثانى وانه لس بصواب وقد وقع كأقال أبنقاسم ونبه 
عليه شيخه الشر يف استع وال الصواب يمعنى الاولى فى عبارات الامة كاعد وقدعامت تما 
تقدم ان أسماء العلوم تطلق علىمعرفة القواعد وملكة استحضارها كانطلق علىانتواعد ولذلك 
قال الل رجح المصنف الاول بانه أقرب الى المداول لة اذ الاصول لنة الادلة وا تعر نف 
جميعهم الفقه بالعل بالاحكام لانفسبها اذ التقدلمة العهم والمراد بكون الاصول لنة الادلة ان الادلة 
من ما صدقات الاحمول لا أنالاصوا ل فى الادلة “غير 211 على أن حصر الاصوا ل:ف الادلة 
اعا نع اذا لتضف الى النقه أمااذا كانالمراد ىقوله اذ.الاصول الادلة الاحمول المضانة الى 
النقه كما ان المراد الادلة أدلة النته وانآل ق الاصول والادلة عوض عن المضاف الله فا حخصر 
حي اذلا شبهة فى أن الاصول المغبافة الى الثقه لغة هى أدلة النقه ولاشك ان ابتناء المطالب 
اصالة اتماهو على المعلوم لانه الموصل أما على العم به فبالتبع فاذا أطلق:الاصول يتبادر مايتى 
عليه اصالة وهو المعلوم ولا شك ان المعنى اللغوى لاصول الننه الذى هو أدلته ما عامت ما 
تقدم أعم من أدلة النقه الاجمالية التى هى المعنى الام طلاحى لشمول أدلة النته مهلها ولادلة الثنه 
النفصيلية فلم تحد المعنى الاسمى الاصطلاحى والمعنى اللغوى حتى مال لا ,تتصور القرب 
ينهما ومتى كان المعنى اللنوى أعم من المعنى الاسمى فاطلاق لظ أصول الفقه ثنبا على أدلة 
الفقه الاجمالية أقرب الى المدلول اللغوى من اطلاقه عل معرنتبا' لان الادة الاجمالية فرد من 
اقراد مطلق الادلة مخلاف معرتتبا وفرد الثىء أقرب اليه من معرفته فاعتبار الاقر بيه هنا ى 
غاب الصحة وأدلة النقه الاجمالية وان كانت فردا من افراد المعنى اللغوى 5 قلنا وداخاة فيا 
وضع له لظ أصول النقه لنة الااان الوضمع اللغوى +يعتبر فيه خصوصيات الافراد قادلة النه 
الاجمالية من حيث خصوصياتبها المعتبرة فى المعنى الاسمى الاصطلاحى لست من الموضوع 
له لغ فبى باعتبارمخصوصياتبها مغابرة للموضوع له لنة وهذا القدا ركاف فى تتمحيح الاقرية 
ولاشك أن مسائل الاصول الكية الباحثة عن أحوال الدلائل حى أيفبا أدلة النته اعرف 
بذلك من اعترض أيضبا حنثك قال فى أثناء كلامه والدلائل الاجمالية التتبايا الى ستدل 
بها علىالمسائل النقبية كذا يؤخذ من ابن قاسم وقد قدمنا لك ان تلك المسائل هىدلائل النقه 
الاجمالية وانها تسمى أصول النقه بالمعنى اللقى واللغوى ه غاية الامى انالتسمية بالممنى اللنى 


-ا22-- ا ل 


تيص سأ وللعنى الثوى تعمهبا والادلة التغصيلية اقيم : 
قى أن ابن قاسم قال ان فن الاصول اما المائل؟ا دو المراد من التعر يف الاول واما 
التعرديق بالمائل ”م دو المراد من التعريف الثانى ت والمسائل يجب انتكون كلية واسكوم 


عليه فى اإلكلية كلفرد من افراد ال موشبوع لادتيوم ا موضوع وامادرا ل الاحنات! وحينثد 
0 ان يكون اكوم عليه فى مسائل الاصصول ممووم الموضوع منحيث هو والا ل تسكن 
كلية بلطبيعية بل يحب أن يكون المحكومعليه نما افراد الموضوع وان لوحظ يبوم الموذشوع 
و يلزمان يكون المطلوب يأن أحوال الافراد التى ف الادلة التنعبيلية وان يكون مسمى أصول 
التقّه المائل الاحثة عن أحوال الادلة النصلة أو التصديق يلك المسائل مشلا قولنا اناس 
للوجوب مساألة من مسائل أصول الفقه وا محكوم عليه فم! أقيدوا العبلاة وانوا الزكاة الى غير 
ذْئِك لامرومالاس لكن جعل آلة الاحئلة تإك الافراد فكيف يصمح قوهم أصول النقه 
دلائلائقتّه الاجالة أومعرقتها لان المرأك نه قطعا لسى نلك الدلائل أنضما الأول ولامعرقة.ا 
فى الاق ضرى رج أن الدلائل أنسا موضوع العل وممرثئة الدلائل أنفسا فى تصورها وكل 
منبما لابمكن ان يكون نفس الع بل اخراد فى الاول المائل الباحثة عن أحوال الدلائل وفى 
الثانى التصديق نك المانل وقد علمتث أنه يجب كلية المسائل وان كوم علسنه ف الكلية 
افراد ادي لامتمبوم ا موذموع من حيث هو يل مثبومه 311 لملاحظما وكيف يعمح قول 
العار سالا نى الموضوع لبيان مايتوقف عليه من إدلته لكن الاجمالية دون التفصيلية بلجب 
ان يكرث موضوك ليان ما دوقف عليه من الادلة التفصيلية أى المسائل الباحثة عن أ<وال 
مأدوقف عليه من الادلة التفصيلية أولعرفة تإك المسائل أى التصديق بها ه اللبم الاانيجاب 
من عكلية المسائ ل كاهو دري قول الكرح الباق وم نأعول الدين مالس يتاعدة كقيدة ان 
لله مومجود الى تخره الا ان يؤول ذلك أو بأو يلكلامبم هنا بان بحمل'نتدد بالاجالية ع1 
تجرد ودوب 53 اليعدث عن الادثة عل وجده كلى أل لام التخفصيل عتوانا 3 بس ع همسن 
المائل نحو أق.موا العءلاة للودوب وان كانهو المبدوثعنه إلذات وعلى هذا تقول اشارح 
ذلست أصول الثقّه معناه لست من حيث البحث عنبا على التعيين بإن شع غصرابا عنوانا 
للبحث لامطكنا أصول النته والاوضح أن شال ان التتصيالية حدق اجمال وُصمل.والبيحث 
نا فى هذا الثن إعتبار الجبة الاوى لالإعتبار الثانية نم نقل عن شيخ الاسلام ماي يد 
هدا الجواب وود شاد العطار مختصرأ وم شرد وحدف اجواب الأول لان الول أن مسائل 
أصول الفتّه لاست كلية خلاف الوأقم فنع كليةما مكارة بعاد 5 ن موضوعا كلا م 
وأما الجوا بالثانى الذى أوتمهةوله والاوضحأن قال الىآخره ذلايدفعالؤال لانه مادام يسم 


أن المبحوث عنه بالذات فىالكلية هوافراد موضوعها فا لمكم على الادلة باعتبار جهةالاجمال 
التى م مفبوم الموضوع لا يكون مقصودا بإلذات بل للاحفلة ما هو مقصود بالذات ومى 
افراد الموضوع التق غى الادلة التفصيلية فالاعتراض باق على -اله وقد أشار شيخنا فى تقر بره 
2 ما مدقع اعتراض ابن قاسم بالمرة فقال » 5 اعم ان اكوم عليه ى الحصورات محققد 
الدوانى والسيدالزاهد فى <واشيههو الطبيعة من حيث أنها تصلح للانطباق على الجزئيات ذله 
جرم يتعدى المكم الى الاشخاص فالمكم علبها بالعر ضكيف لا والحكوم عليه باسلقيقة 
ااام ا ماصل ف النفس وهوالطبيعةدون الافراد الا انه من حيث التخصيص والانطباق عل 
اجزئيات وأما الحسكوم عليه الطبيعة فهو الطبيعة لا من تلك الليثية وإذا لايصدق علا 
الامالا يتمدى الى الافراد كالنوعية وإذا لا تعد من مسسائل العلوم لعدم كليتها فاندفم ماقيل 
أن اللبحوث عنه فى مسائل الاصول الدلائل التفصيلية لامها من الحصورات المحكوم فبهاعل 
الافراد فانه مبى على رأى مرجوح حكاه عبد المكم فى حواشى اتقطب وأشار له 
دوا تددر أه 

وحاصله أن المحكوم عليه فى الفضايا الكلية أولا وبالذات هو اللقيقة الكلية باعتبار 
'نطباقها على الافراد أى باعتبار تحقفها فى كل فرد من أفرادها وان كل فرد هو تمامبا و بعبارة 
أوضح أن لمكم فى الفضايا الكلية على الكلى الطبيعى وهو اللقيقة لا بشرط شىء حق 
'الاطلاق والكنى الطبيعى بهذا المعنى موجود فى اخارج وهو غيرالافراد التى كل واحد منهاهو 
الحقيقة بشرط شىء وهو التعين بالخصوصيات ؟ انه يغابر الكى بشرط لاثىء وهو موضوع 
الكنية الطبيعية فاندفع ما بنى عليه ابن قاسم الاعتراض من أن الحكوم عليه فىالكية كل 
فرد من أفر اد الموضوع لامغهومالموضوع واءا هوآلة لملاحظها وكيف يمكن أن يكون أقيموا 
الصلاة وآنوا أل كاة ونحوه هن الادلة التنصلية مبحو نأ عن أحواله قَْ عل الاصول مع أن 


أحوال تلك الادلة أحكام ج<زسة و لكل واحد منها حال ممت لَه غبر سال الآخر فان الذى 
ينبت لاقيموا الصلاة هو وجوب الصلاة والذى ,بت لاأنوا الزكاة هو وجوب الزكة عل 
معنى أن كلا منهما نفيد الوجوب المعين وها ونحوها من الادلة التفصملية مبحوث عه فى عل 
اثنتقه لائيات ناث الاحوال وأما المبحوث عنه فى أصو ل الثقه فهو مطاق الامى والنبى مثلا 
والاحوال ال تعبت ماق عل الاصول هى مطلق الوجوب والتحرم ولا يتم 100 
النقيه على مطلوبه م نأن أقيموا الصلاة يفيد الوجوب الا من بعد أن يركب الدليل ولوتقديرا 
بان يلاحظ تركييه فيتجمل ذلك الدليل موضوعاً ويحمل عليه ما يجمله مندرجا فى موضوع 
كشسة أخرى لدسكون فى صعرى الدليل ثم حمل على موضوع القضية الا خرى الذى اندرج 


6 


“رو 
فيه موضموع الصغرى مولا آخر فيننقل الحسكم على موضوعالكاية الكرى الى موضوع 
الصغرى فيقول الثقبه أقيموا العملاة أمى بالصلاة وكل أ أ شيد وجوب اماموريه أقيموا 
الصلاة نشيك وحوب الأمور بهم سبق أبضاحه وممذأ لعلم أن نسمية و أقيموا الصلاة دللا 
تفصيليا ونحو مطلق الامى دليلا اجمالياً على طريق النسا ان نحو أقيموا الصلاة انما يصير 
صغرى الدليل بعد حمل حاله عليه وصير ورئه قفبية والا فهو موضوع الصغرى وكذا نحو 
مطلق الام انما يصي ركبرى الدليل بعد حل حله عليه و صيرورنه قضي ة كليسة يندرج فى 
موضوعبا موضوع الصغرى والا فهو موضوع الكبرى وموضوع الفضيتين بعد التر كيب 
الخاص هو الدليل انعم نج فكل منهما بعض الدليل اعم الدثل + ولا كانت الكيريات فى 
السائل الى انببىعلها استياط الاحكا م النقبية كانت أصبوله ومبانأه وسميت دلائله الاجمالية 
أى غر المعينية أى انها ل : نشرالى سا0 انا اذا تكامنا على أن الامى للوجوب 
5 نشر الى أن معبن 00 |: لنهي والاجماع وانقياس ولس كذلك أدلة اله لاني معيسة جو 
قوله حبلى الله عليه وسل جإ انما الاعمال بالنيات » كما تقدم نقله عن الزركشى وتبعه الجلال 
وقال بعد ذلك شرج الدلائل التصيلية لكف ولذلك قال العطار غير المعينة تفسير باللازم 
لان الاجمالعدم الايضماح و يازمه عدم التعيين أىالتفعميل ولبس المراد بعدمتعينها انها ميهمة 
الى آخر مابه و بذلك تعل أن قول الشارح الحلى كغيره فى تفسير الاجمالية غير المعينة لا ينانى 
أن براد بالدلائل الاجالية القواءد م لا ينافىذلك جعل الدلائل التنصصيلية جزئيات الاجمالية 
وقوللدشيكنا قانه لا معنى لعدم تعين قولنا الام للوجوب ان أراد بعدم التعين الا بهام ققد 
عامت انه غير مراد وان أراد لعدم التعم مين عدم الفصيل فثير سال لان قو الا ا#وجوب 
ل بر شه أ! لى أس خاص معين بما بينة شا شم كباانر قو رحد لخديع إن الدليل 
عندمم إيه بطلق إن عل الكتاب والمنة الى آخر ماعده التارح عند قوله وبسيعة ة كتبغير 
مم لا دمناه اك من أ نيم يسمون قواعد الاصول أددةالنقه الاجالية ولذلك جعلوا ثنظ 
أصول لذثية لاا كفم ومن ٠‏ هداأ نعم : ن تفل أصول النقه كغيره من أسماء العلوم والكتب 
أعلا م لا أسماء أبجنا سس 1 
وحاصل الكلام 1 ذلك أن العاماء قد اختلتوا فى ذلك عل دلا به 7 ا 

الى أنها أسماء أجناس واخعاره الشيخ الاما م والد المعبنف قال نحن نحد انه لو _ْ 
لان برف ق! ونوا وب في م ماني نغامة فل على ان بوضوعة لها مع ١‏ 
لعا" 0 0 (أحدها ( ان] تقيل الالاف واللام 0 أعلاما 55 


( والثانى ) انهقد نبت ذلك ف دابة اذ إبست بعلم فلتكن هذه مثلبا ع قال أبن قاسم بعد تله 
ماذكر عن منع المواتع وفى كلا الوجبين المذ كورين لننى العلمية نذثر لابحق أه ه و) بين 
وجه النظر وستعل وجه ذلك مما يأتى فتفطن واارد على الشرخ الامام بان العلم لنظ آاصول 
الفنه ودر مركب اتمافى لاندخله اللام وان مدخول اللام لنظ أصول بدون أصافة وهو لبس 
بعل لايفرد : ومن مال الى انه اس دنس صاحب مسل الثبوت وقالالسيد دو يد لط اصدول 
النيه من .اعلام الاحناس لان طّ أصمول النقه كلى .ساول افرادا متعددة أذ القام هنه زيل 
غير ماقام عمر و شخصا وانانحدمعاوماها م ولما احتيج الىقل هذا اللفظ عن معناه عب 
علما للع امخصوص عل ماعود فى اللغة لا اسم جنس له اه م يمنى ان المتعارف عند أهل اللغة 
هو ان المركب اذا تقل ينبنى أن ينقل الى اممنى العلمى و يجملعلما »د قال بعضبم هد صحيح 
لكنه غير مطرد فى أسماء العلوم والكتب والوجه المطرد ان كل عرض علما ان أو غيره 
سِلغ بواسطة مشخصماته حدا لا 2ك تعدده الاتيددمحله ند قوى شببه بالشخ صلختي حق 
قالوا انه لاحد مثل الشخص اللقيتى نألقه أهل العرف به وجعلوا اللفظ الموضوع بازاله 
عاما وى شرم الشر .يف أن أسماءالعلوم كاسماء الكتب أعلام أجناس عند التحقيق وميك 
لا نوا أعراض تتءدد أفرادها تعدد اغحل كالقائم زد وإعمرو وقد نجعل أعلام شخص 
باعتبار أن المتعدد باعتبار لحل يعد عرفا واحداً وهذا اتا يتم اذا لم نكن موضوعة للمغبوم 
الاجمالى كأ مى فيندفم ما قيل انها جزئيات والجزئى لا يمكن تعر بنه على انهم صرحوا بان 
الماهية الى حجميز اجزاؤها فى الوجود تحديدها بان تلك الاجزاء لا الجنس والفصل ومن 
ذلك جاز فى اكز (نشيهالتعريف تتدبراه يعنى كن بان أجزائهالمتميزة فى الوجود فيمكن 
أن يسمى يبانها حداً أو رس لمثابة المد أو الرسم بذلكالمعنى ولم برد اندحدحقيتي لاختصاصه 
بالكليات بالانفاق فلا تفلل كذا كتببحاشية المقام اه من ابن قاسم مع حذفىمالا حاجةاليه 
وقال شيخنا فى تقربره ومشله العطار فى حواشيه واللنظ لشييخنا لكونه أوضح و تحقيق 
المقام على ما قاله الحةق عبد المكم فى حواشى القطب ان العم المدون عبارة عن شجمموع 
المسائل فهذه المسائل حصلت ف ذهن الواضع بامى كلىمشترك ينها كالموضوع والغايةو يجمل 
دلك الام المشترك لد الوضمع والموذضوع له جميع المسائل المعتركه حهة الوحدة المستخرجة 
وغير المستخرجة كم اذا قدر الرجل ابنا له ووضمع له اسما ثم ان لم يعتبر تمده المسائل 
والتصديقات باعتبار تسد الخال بناء على ان ذلك التعدد طارىء بعد الوضع كانت أسماء 
العلوم أعلاما شخعمية وه بده ما نقله الدوانى عن الشيخ الرئيس ان موفوع الطبعة لا أخد 
من حيث أنه شىه واحد بلرحدة الذهنية كانت شخصية أو بناء على العرف وان اعبر ذلك 


يشادفم ما قال أن مسائل العلوم تتزايد بوما فوما زايد الانكار فكيف يكن الوضع 
لها لار وضع الاسم لممنى لا يتوقف على محصيله فى الماريج بل فى الذهن ويكنى فى 
الاستحضار تلك الملاحظظلة الاجمالية اه +: وأقول قد صرحواأ بان أسماء العلوم تطلق: ثارة على 
العم المدون وهو عبارة عن مممو ع المسائل التى اعتبرت شيا واجد إنحاد الموضوح أوالناية 
أوالادرا كات المتعلقة بهما 2 غمأسبق؛ عن عبد المكم وهدأ الجموع المتحد لاتعدد مه أصل 
بالنظر الى ذاته وانما المتعدد اجزاره كتعدد احزاء ذات زيد مثلا وليس هذا الجموع أمىا 
كلما يصدق على افراد متعددة حيث حمل على كل واحد مئنا ملهو هو ووصع سم العم لهذا 
الجمووع مقطورع التغلر فيه عن ان يتعلق به تعمديقأم لا وعن ان.تعلق به ملكة استحضار 
اواستتحصال أملا وعن ان يقوم بذه نالواضع وغيره بلا الاحظةعند الوضع فى ذاتالجموع 
البحدة فى ذاتا اتحادا ذدنيا بإعتبار وجودها فى ذاتما فكون الاحظ فى الوفع هو الئن 
المدون الذى هو *#وع تك المائلالجبحدة على وجه ماذكر فىذاته و باعتبار نحققه فى ضه 

ومن دلك تعلم أن تعدك المسال الك ص اجزاء الأموع الموضوع له لا ينتذضى د ذلك 
الجموع ولايقال ان المائل متعدد بتعددالخل بل انها متعددة فى ذاتها بتعدد موضوعام! الى 
ترجع الى موضوع العلى الكلى وتعدد ثمولاما الى ترجع انى أحوال ذلك الموضويع الكى 
اليد فىاجزاء الثى؟ الواحد لددرئاته فلا بكرن الموضوع له اسم الل اذا كان هو الان 
المدون كلمأ لهو وأحد بوحده موصوعه أوغاته وحده ذهملة وقد علمت أن الواحد بالوحدة 
الدهشة لعتبر شخصأ معيئأ فاسم العم عم شخحى واذا وقع موضواع فيه كانت شخصهةه 
ذلا تكن ان يكون اسم جنس أوعم جنس لانالموضوع لدفهما 7 ان يكون كليا وماقيل 
ان أسماء العلوم لمفبوم كلى هو تموع المسائل الصادق على ماف أذهان كثيرة وريما يزيد 
وينقئص وانها تدخل عليبا الالف.واللام والاضافة والاصل فى دخوهما ان يكون لتحصيل 
تعر يف الاسم المشكر وان نظ الفران وقع منكرا فى اتقرآن فسكون أسماء العلوم وأسماء 
الكبب أمماء أجناس فغير مس وبمنع أن أسماء العلوم وأسماء الكتب موضوعة لنهوم كلى 
هو جموع المائل الصادق على ما فى أذهان كثيرة اما أسماء العلوم لما علمت مما نقله شيخنا 
عن عبد المكم فى حواثى القطب مان استحضار جموع عاتن 3 ذهن الواضع ما 5 
قدر الريجل إيثاله وو ضعلداسم] وماتقله الدوانىعنالشيخ الرئيس فبذا كله يدل على ان الواضع 
اها لاحل مموعا لسائل باعتيار حدتما بوحدة الموضوعأو الثاية بدون أن يلاحظ تعددها 
جعدد الاذهان ولا انها مفهوم كلى تصدق على ززك اتعدد بل قد اعتبر عدم اعتبار ذلك 


؛ الوضوع له بدليل قوله "م اذا قدر الرجل ابثاله ووضع له اسما 


التعدد فى ل 1 
الكتب فلان الكتاب الؤلف أعا نسب لمولنه باعتبار أنه هو الذى جعه ورتبه تريرا 
يانه تلكته كلاما تفسا أولا ‏ م تلاظ به أو كتبه مرتبا بذلك الترتيب النفسى أوتتزل 
لكيطامها مرتباً بذلك الترتيب و بهذا الاعتبار وضع مؤلف الكتا ب اسمه له ومجعله عاماعلر 
بنيز | الاعثار ينس الكتان أؤْلنه دون غيره طم النذار عر: ماق الاذهان ولعددم 
دوه و بقطع النظر عن كثرة اللانظين والكائبين فالكتاب الذى سما بهذا الاسم واحد 
متشخص هذا الاعتبار وو اعتبرنا تعدده تمدد الاذهان واللانظين والكاتبين لكان 
ماف ذهن كل انسان شخصاً ناير ما فى ذهن الاآخر فى شخصه وان مائله فى ماهيته ذل 
ييكون هو الكتاب النسوب المؤئف بل هو مث له تنط ولكان الام كذلك بالنقلر الى 
ما بلفظ به كل لافظ وكتبه كل كاتب ولاشك ارك هذا لوصح لاقتضى أن مايترق: 
كل ولحد منا من كتان الله تعالى غير ما يقر ره الا آخر وغير ما أنززل على نينا صلى الله عله 
وس وغير ماقرأة جبريل عليه السلام ويكون ماقرأه جبريل غير ماقرأه النى هل الله عليدر 
وهدأ كله باطل بلا شسببة وأما دخول الالثن واللام والاضافة على أسماء العلوم والكتب 
فهو من قبيل دخوهما فى قولك امسن وأخمسين والعباس والزيد وعناننا وعلينا ونحو ذلك 
وأما محى' لفظ الفرآن فى الفرآن منكاً فلان لنظ القرآن كا وضع لجموع الكلام النزل على 
تمد صلى الله عليه وسلم وضع لكل جزء ويتحدى به من أجزانه كلماء بطلق على اتتليل 
و لكر تبومرضوع لاسدقيقة ااعمادتة على الكل وابعض ولبست أسياء العلوم والكسن 
التى نحن بعمددها 5ذلك وما قيل أن الوحدة المعدرة تاسفات خَدٌء الاراء ذهشة ولست 
شخصية بل مى مغايرة لما واخراج المعاومية أو أوحدة من الموضوع له غير ظاهر لكن تك 
الوحدة لما كانت ذهنية لاشخصية فهي أعلام أجناس لا أسماء اجناس ولا أعلام أشخاص 
ودخول الالف واللام والاضيافة م جاز فى الاعلام التخصية كا مي لا يعد أن مجوز 
فى الاعلام الجنسية غير مسلم لان من المسلم به اعتبار الوحدة ف الموضوع له وكونبا ذهنية 
لائع من أن المسمى مشخص مين إمشخصاته الذهنية تنول المبترض انهزه الوحدة لدست 
“وميه ان اراد ارا لا نمين السمي وتشخت»ه. مطانا نبو غير مسم وان أراد أغرييا لا تنه 
0 بتاع الإعيبان سل ولا نضرلانه لالزم ف اللم الشخمى أن يكون مناه 
بن ات اموجودة فى دج كلظ الجلااة ذانه على شخدى ولبست مشخصات 
يت العلية أعراضيا لنجية بل الذات وجمريع صفانم! لا تحرط بكنببا المقول عل ان العلمية 
الجنسية اما قالوا | لضرورة نرم لما رأوا ف“اسادة لاسر وما لانق اثملب وتموضا 


(91) 
و يموغ اجراء هذه الاحكام اللنفلية عليرا سوئ العامية اضطروا وجعلوها أعلام أجناس 
وأا قيل أن اعلام الاجناس معارف لغلا نكرات معى ولسست تلك الضرورة موجودة 
فى أسماء العلوم والكتب ‏ وما قبل ان محل ماذكرت اذام يمل ان تاك الاسماء موضموعة 
نس معلوم الو<دة وهنا قد ٍِ/ لشسسا دة العرف أن تك الاسماء موخبوعة للمجموع 
المعلوم الوحدة من حيث هو معلوم والضرورة أعم من اللنلية التى ذ كرتها ومن المعنوية 
كوجدان التعيين فى معانها وهبنا وان لم بوجد الاول لكن عدم وجدان اثانى فى حبز 

المنع بل فى حيز البطلان غير مس اا عدت أن عله الاسياء أو كانت اموشبوعة لسن 
معلوم الوحدة لكانت الجزئيات والافراد التى يصدق عليبا متثايرة بالاشخاص كتغاير زيد 

وعمرو وأنكانت واحدة بالنوع فلا يكون مافى ذهن ز بد عين ماى ذهن عمرو وهكذا 

إلذات بل يكون مثله فى المقيقة نط وهذا غير المتعارف على أن كلا من الضرورة اللنظية 
والمعنوبة معدوم هنا لامكال جمله عاماً شخصياً ولذلك كان الحق انها أعلام شخصية لما 
ذ كرنا ولا ن أهل العرف لايعدون التعدد نحسب الخال تعددا أو يعدونه مثل تعدد حعبول 
زيد دملا فى الا مكنة فالحصول فى أذهان كثيرة وان كان يمكن أن يكون فى آن .واحد 

لاوجب تعدا فى الوجود الذانى والشخصى حتيقة ولا بوجب الكلية وكيف يكن أن 

تكون تلك الاسياء أسماء أجناس أوأعلام أجناس ومسميات أسهاء الاجناس واعلام الاجناس 
جب أن نكون مغوما تكلية غاية مانى الا مر ان لم تعتبر الوحدة داخاة فى الموضوع له كان 
اسم جنس وان اعتبرت داخاة فى الموضشوع لدكان علم جنس ولو كان مسمى أسماء العلوم 
والكت بكلياً لصدق على القليل والكثير من الا جزاءما يصدق على كلها مع أنه ليس 

كلك نان مسمى أصول الثقه لايصدق عل كل مسآلة ولكان لمماها أفراد حمل على كل 
منا جل هوهو ولا توجد هنا متعدد سوى المسائل التى هى أجزاء لاجزئيات وي لا تصلح 
للفردية وصحة امل وقد عامت بطلان ماقيل ان ممولات الممائل متعددة الاسماء تعدد 
الحل فللمجموع أفراد سوى أجزانه ذثنت ما قلنا أنه لابوجد متعدد يتوثم أن يكون أنراداً 
للمسمى الا المائل وش أجزاء لاتصلح للفردية ولا بمكن أن يقاس أسماء العلوم والكتب 
على لظ البيت مثلا حيث لايصدق ممماه على كل جزء من أجزاته فيكون الدليل المذ كور 
جاريا فيه مع اله اسم جنس فلا ثبت المدعولان هناك فرا فان اسم العل كالتقه مثلا لايصدق 
عل ماهو خارج عن أجزاه 7 الافراد كالصرف والتحو وغيرهها فلا نجرى الدليل مجميع 
مقدماته ى الببت لان الببت يصدق على مادو خارج عن أحزايه 7 الا فراد كهدا البت 


(؟؟) 
وذلِك البيدت وأما ما قبل ان ااسكى قد يكون مركبا من أجزاء معثقة أ خقيقة مع السكل وقد 
يكون مركا من أجزاه يمت اس يي ١‏ وو الأول كلماء يصدق عل كل جره 

من الا"جزاءيا يصدق على كلبا فلا كون شخعياً وأما القسم الشانى فله أفراد سوى 
الاجزاء يكون ياعتبارها كنياً كالبيت فلا يازم الشخصية وأن اسلق أن للمجموع هنا 
سوى أجزانه زى متكزة كنردة الشكال بتشخصات المحال فقد علمت بطلان 
لابعدون التعدد نحسب تشخصات الغهال 


افرادا 
أبطياً ف ننيق مخضوضا ما علمته من أن أهل العرف 
تعدداً ولا جوز أن مخالف أهل العرف فى الا وضاع بلا ضرورة بل لابد أن براعى الواضع 
مايفيمه أهل عرفه والا له" وقع السامع فى الك فى أنه أراد الواضم مايفيمه أهل العرف 
أم لا ذلا يعمح اعتبار الكية فلا بد من اعمار الشخصية على أنه مكن أن قال ان اتقول 
اليه جوز 29 يكون النخار ا! تيك الاسماء موضموعة لجموع المسائل القائم دل هلء ن الواضع 
وشو واب سكلا ولتتحجنسا فلَزْم الشخصممة البتة ويكون | تعدد حيائل طارثاً 31 جم مما تقلنأه 
عن شيخناأ قلا عن عبد المكم 6 بعيد اذ ان الواضع اعا لاحظ فى الوضع ع 
الممائل فى ذاته باعتيار انان النظظر عن قيامه 1 ذهان 2 قيأمه 0 
قلناه فيا اذا أطلق أ م العم على الى لذو شال اذا أطلق عا لى التصدة قات أو الملكة 
النقة به لان الملاحظ فى وحدة التصديقات أو الملكات م تعدد ماما أعاضى 
وحدة المتعلق وهو موع مسا مسائل الثن لان اولض مكنه استحضمارالتصديقّات أو الملكات 
الخدددة المزائدة على ثمر الزمان الابواسطة أمركلى تشترك فيه حى عكن أن يضع لمااسا 
واحدآ ولس ذلك |له موصو العم و وغاأته فوحدة التصديقات أو الملكات بوحدة موص وع 
مسائل كل عل أو غايته قال فى التوشيح على التلويح وقد يستدل على كونه على شخص بان 
لٍِا: ان هذا الاسم موضوع لا مركلى يتناول أفراداً متغايرة قاعمة بزيد وعمرو بان قال 
انام باك غير ماقام بعر واوفيكدا بل هو موصووح . مرخاص هو بموع احدىالكتن 
الادرا كات انخاصة أو المدركات انخاصة أل الكرة الخاضرة المعينة. فى الذهن لان الم 
حقيقة هو مسائله المعلومة ذالمسمى وأن تركب من مفاهم كلية اما مومع أ أن حققة خاصه 
فى العل أن الام للوجوب والعم أن النهي للتحرم الى غير ذلك أو يموع عم الام 
الوجوب والنهى للتحرم أى جُنوع الادرا كات أو المدركات ثم هو يصلح لان يكون 
متعلناً لاد راك زيد و بكر وغيرهما معنى أن يكون مدركا لمم ومن المعلوم أن وقوع 33 
القن تعدداً له فى ناسه بل هو فى ادراك كل من زيد و بكر ا واحد على تعينه ؟؟ 
أن زيدا عم وتصورات بكر وخالد وغيرهما له وكذا تصدا ها نهم يأحواله لالقعطي أن يكون 


( والاصولى العارف م و إطرق استفادتيا ومسغفيدها ) الاصولى صنه ذوفن أى والمرء 
الاصولى 5 3 الى معرفة الاصول فهو العارف مم غير أن معرفته بده ون أن الع رف طرق استفادتما 
ومتفيدها محال ضرورة نوقف الما م النىء على مقدماته فبو العارف با و بطرق استفادتما 
زيد مدا ىهو واحد كن ف ذا قلت كيف بمج هذا يان وضع أصول القه بار 
الادرا كات انخاصة اذ لا .تعلق ادراك الطالب بهذا الادراكل قلت »4 »4 كان امجموع ادرا كا 
حين وضع الاسم »ثم لما تعلق به ادراك زيد صار يذ الجموح مدرك وان جان فى ذاته 
ادرا كا نتامل ‏ قال أ, ن امام وهذا تحقيق شريف غير أن فيه دغدغة لان عل الا صول 
لامنع فمه للزيادة تلاحق الافكار عا على أن أصول الشافعية غير أصول الحتفية بالنظطر !١‏ لى كتير 
من المسائل المادقة ذما ينهم الا أن باذم ان لكل يحتهد أصولا بالوضع الشخصى لافراد 
مكائ(ة أخاصة 5 شي و يدناينة مكرا و خالد أيضا ون فك و12 عل شتنعى از 
شال أن الزايد تلاحق الافكر لا يغير المسمى عن الشتخصية لان زيدا وصع للطفل وهو 
زريد فى شباءه وشيخولخته بلا زيادة وتقص فتامل فمه أه * وأنت تعلم أن اختلاف الكتفية 
والشافية فى الاصول لاوجب تعدد المسمى كاختللاف غير فيه وكاختلاف علماء كل فن 
لان لحلاف فى بعض مسائل الئن الواحد لايضر بوحدة موضوعه التى اعتبرت لوحدة مسائله 
كا ان تزايد مسائل الفن بتلاحق الافكار لايغير تيك الوحدة 5 عامته مما سيق ذافهم ذلك 
قال المصتف ( والاصولى العارف بها و بطرق استفادتم! ومستفيدها ) قال الزركثى الاصولى 
صفة ذوف أى والرء الاصولى نسبة الى معرقة الاصول به والعارف مبا غير أن معرفته 
يدون أن يعرف طرق , أستنادمها ومستضدهاأ حال ا توقف “امير اله لى؟ على مقدماته 
فو العارف م! و يطرق ١‏ ستثادتما وهو ود أى تر نس الا دأة بان يقدم الخاص على 
العا والمبين ءإ لى لحمل والظاهر على الؤول ل وهكدذًا به وستفيدها أى وهو الجتمد ان استفاد 
من الاداة اناد ان اسعنا: د من تيد © قال المصنف وقدعلا أن ١‏ مذ لمعرفة بطرق الإسغادة 
-90 لايد منهما فى صدقمسدى الاصولى وان تكن تلك الطرق جزءا من مسمى الا صول 
وقال وحعل المعرفة طرق استفادما محزءأً من , مداول الاصولل دون الاصول أ لم يسبقنى 
اليه الو ووجبه ان الا صول لما كان عقبدنا فسن الا ادأة لامعرفتبا زم من ذلك أن 
يكون الا صولى هو المتصف به لان الا صولى نمبة الى الااضولق وهو من 2 نه 
الاصول وقيام الا'صول به معناه معرفته اياها ومعرفه اياها متوقنة على أن عرف طرق 
الأسئغانة ثان ف لابعرف الطريق ىق | شي * اا 905 يعرف الثى' ف ثم ١‏ زم كو رةه 
١‏ ماب وب > بشروح جمع لبترابع + (أول) 


(غ5؟) 

وهو بإب التراجيح ألى ترتيب الادلة بإن بقدم ا نخاص على العام والمبين على أ نمل والظاهر على 
الؤول وهكذا 29 مستفيدها) ع3 هو اختهد اناستفاد من الادلة و المقإد أن استفاد من اختهد د 
قال امصنف وقد علم مبذا أن العرفة بطرق الاستفادة والمستفيد لابد منهما فى صدق مسمى 
الطرق أعىا لابد منه ىصدق مسياه هذا ذكر فى أصول الثقه وان لم يكن نفس الا صول 
ولا منه ولا ينكر اشتراطنا فى الا صولى ما ليس جزءاً من نفس الاصول فان الناس قاطبة 
قد عرفوا التقه بالعلم بالا حكام الى آخره وقالوا الثقيه الحتبد وهو ذو الدرجة الوسطى عر بية 
وأصولا الى آخر صغات امد وما قالوا الفقيه العالم بالا .حكام بل من قامت به شرائط 
الاجتباد وعددوها لان يدونما لمكن العم بالاحكام فكذلك بدون “طرق لمكن العم 
إلا'صول فلتكن الطرق جزءاً من مسماه أو شرطا لصدق اسمه وان ل تكن جزءا ولا شرطا 
فلابأس بذكرها فى تعر يغه لحمته اه لإقات» ونه نظر لان طرق الاستفادة ثابجة فى أتنسها سواء 
عرفها الا صولى أم لاا قلنا فى الا'دلة سواء فوجب أن يدخل فى مسمى الا صول لا 
الا 'صولى ‏ وانما افتر العالم بالادلة الى ذلك ليصحكونه عالما بالادلة على احقيقة وما أتتصل 
نه المصنف عن سؤال الاشتراط فى الاصولى مالس جزء؟ً من نفس الاصول ما ذ كره فى 
التقيه ممنوع لان قولهم فى الفقه انه العم الاحكام المكتسب من أدلتها اتنصياية صريح 
فى اعتبار الاجتماد لان الع المكاسب اعا يكون الاستنباط وذلاك مواذق لفوذم الأقيه 
الجتهد الى آخره فلم يشترطوا فى النقيه مالس شرطا فى النقه م قوله وما قالوا النقيه العالم بالاحكام 
ممنوغ قفد قال الشيخ أ:واسحاق الشيرازى فى كتابه المسمى بالخدود وا-أقائق الاقره منأه الثقه 
فكل من لَه النقه فو ذقيه ومن لاذقه له فلاس نه وقل الثقيه هو العام بأحكام أفعال المكنين 
الى يسوغ فم الاجتواد هذا كلامه والاحسن طريقة الشيخ أنى اسحاق وابن برهان وغيرها 
ان أصول النقة الادلة وكيفية الاستد لال خاصة ضر ورة ان المستدل اذا كان غير عام عقدمات 
الدليل أوبما يترتب عليه الدليل م يتصور أن بكون ءالا بالدليل وأما حال المبغفيد فلاس من 
مسماه ولذا قال الشيخ تنى الدين لو اقتصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكنى وبكون 
حال المستفيد كالتابع والحمة لحن جرت العادة بادخاله ى أصول الفقه وصبعا فادخل فيدحدا 
(قات ) ولوقيل أن المراد تعرفة الدلائل معرفتيا فى نفسبا ومعرفة أقسامها والعلم ابحولطا الول 
لابد منبا فى معرفة الاحكام الشرعية لكنى الاقتصار على الدلائل»! فمل المصنف مع التوفية 
بطريق الجبور * وقد أورد على المعتف أنه اذا كان الاصول عنده الادلة لزم أن يكون 
الاصولى العارف با فحينكذ زيادة طرق استفادتها ومستفيدها غير محتاج اليا وأجاب بأن 
الاصول نفس الادلة لامعرفتبا وأما الاصولى ذبو الس بتاك الادلة أى العارف بها غير أن 
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الااصول لى وان لم تكن تلك الطرق جزأ من مسمى الاصول فال وجعل المعرفة بطرق استفادتها 
حزا أ منمدلول الاصولى دونالاصول أم لم يسبقنى اليه أحد : لام وسحهه انالاصول لماكن 
العرفان لايتبياً الا لمن عرف طرق الاستنادة والمستفيد لان للمعرذة شروطا ابيا 1 با فادذن 
معرفة تلك الطرق توصل الى معرفة الادلة المنتضية لنسمية العارف أصوليا 5 ان !'ضرب دو 
الاءلام والضارب هو الموم على كيفية خاصة أه ‏ , 

فتلخص مما قاله الزركثى ان تعريف أصول النقه بادلة النقه الاجمالية يمكن جعله شاملا 
للامور الثلائة الادلة الخمسة المذكورة فى الكتب المسة وطرق استفادتها وهوماذكر فى 
الكتان السأدس من الرجبيح ونحوه وطرق مستقيدها وهوما ذكر فى الكتاب السابعم من 
طرق الاجعباد م صنع ذلك فى مسلٍ الثبوت و ينه شرحه وعبارة المين مع الشرح بالاختصار 
قالا ثم هذا العلم أدلة اجمالية للفقه محتاج اليبا عند تطبيق الادلة النغصياية عل أحكامبا لانه 
اذا استزار الدليل على نظم العكل الأول تكون 5 مأخوذة من الاصول سواء كانت عن 
مسال أصولية معينة أو مندريجة ة با أوماخوذة من عدة مسائل واذا حرر الدليل عل نظلم 
القياس الاسكثنالى -كون الملازمة مأخوذة منبا كقولنا الزكاة واحبة لقوله تعالىواتوا انز كاة 
فاذا أردئا أن نطبقبا على -حكمها قلنا الزكاة ة مامورة من الله وكل فاجو امامو مننه تعالى فبو 
واجب لان الا للوجوب فهذه الككيرى مأخوذة مرخ ملبالة أصولية م أنه لايد قى بعة 
كلية لك الكبرى من قبود وى كل مأمور بد بحس غير ماسو ولامعارض راجح أوساو 
ولا مؤول فهو واجب فلا الاغام عذم النهية من .بعوقة. مسالل الخ والتعارض :واداويق 
قبده الكبرى مأخوذة من عدة مسائل الى إن قال شارحه و ما ذكرنا اندفع ما تاءى 
وداوده مر أن بعض سائل الاصول لايصلح للككيروية كقولنا القياس لا يكون 
يفا ولا منسوخاً لاننا لاندعى وقوعبا لعينم| بل أعم منه ومن الماخوذ به أه يد وقد قدمنا 
لك أن أصول النته ماريسنى عليه النقه و يستند اليه وهو أدلة الدته الاجمالية التي عى القواعد 
وآن دلك شمل مباحث الادلة انممسة ومباحث الترجيح وغرها ومباحث الاجتهاد لاشترااك 
هذه المباحث الثلاثة فى ايناء النقه علمأ فجميع المسائل المتعلقة الامور الثلاثة محتاج الما عند 
تطبيق الأدلة النفصيلية عا لى أكامننا فكان فى الامكان حمل تعر يف جمع الجوامع على 
مايشمل ماذ كر لولا أن صاحبه ص ثراده ولم مجعل من الا صول ماعدا المسائل المتعلنة 
إلادلة اخسة وقد تقل المولى العراق 5 لام الزركثى مختصرا وح زد سوى أنه قال وقد يقال 
ء. تنى ف صدق أسم الاصولى ععرثة الا ة لان المراد معرقما على وجه به حصل استادة 
لكا ما فإستهبى بدلك ع ن التصر يح اشتراط معرفة طرق اسعتادما لان المراد معرفة 
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نسبة أنى الاصول وهو من قام به الاصول وقيام الاصول به معناه معرقته أياه ومعرقته ايه 
خاصة ؟! قدمعه اه + وه مناقشة لفظظية وقد قله العز ابنجماعة مفرقا مختصراً وناقشه فى مواضع 
فلاقش الزركشى فى قوله لانه نسبة الى معرفة الاصول تقال فيه خال لاخنى اذ الا صولى 
نسبة ابى الاصول لا الى معرفته اه * وعى مناقشة لنظية فضلا عن ان هده عبارة المصنف فى 
سان مراده وقد دشا في تقسم أن الاصولى من قام به الاأصول وقيام الاصول به معئأه 
معرفته أياه ذافهم واعترضغل قول الزركثى و بطرق استفادتها وهو باب الترجيمح ققال فيه 
مساهلة اه أى ان الاولى أن.قول وهو ماذ كرف باب الترجيح والامم سبل وواضح واعترض 
عل قوإه لان معرفته بدون أن يعرف طرق الاستفادة والمستفيد محال بان الترجيح والاجماد 
من جعاة أجزاء الاصول التصدية فكيف تكون من اللمبادى ال وللتة أه # وأنت تعلم أن 
الزركثى قال ذلك تحاراة للمصنف واعترض عل قوله ان طرق الاسعفادة ثابتة فى أنقسها 
سوأء عرفا الاصول م 5 فوجب أن تدخل فى مسمى الا حبول لاالا صولى اه 4 تقال الدليل 
ذاسد فكذا ماترتب عله اه # ووجه الساد انها مق دخلت فى مسمى الاصول وقلنا ان 
الاصولى من قامت به الاصرول وقامه به معنأه معرقته اناه كانت داخاة فى مسمى الاصول 
واعترض أيضباً على ما تقله الزركثى عن تى الدين ابن دقيق العيد من ان طرق الاسعفادة 
داخة فى مسمى الاصول دون طرق المسعنيد بوجوه ثلاثة وسيأنى الكلام فى ذلك منصلا 
م ورد العز ابنجماعة تنبمما ذكر فيه ماحاصله أنالا'صول عند المصنف هى الا دلة الاجمالية 
فكو ن الاصولى هو العارف الادلة قنط وأما معرفة طرق استفادتها ومستفيدها فغير محتاج 
الما والاجابة عن ذلك يتسلم ان الاصولى هو العارف بالادلة قعل غير ان معرفته تلك الطرق 
توصل الى معرفة الاداة اللتتضية لنسمية العارف ببا أصوليا والاعتراض على هذا الجواب 
أن معرفة الا دلة من حمث فى فش غير متوقفة على معرفة الطرق وما المتوقف على معرفة 
العلرق هى الا'دلة من حيث الرجحان أو الادلة منحيث استنباط الاحكام فلا نكون معرفة 
الطرق شرطأ فى معرفة الا دلة و موصلة المأ أه :: وأنت نعم نما قدمئأه أن الدليل ىا 2 
كوه دلبلا اذا كان صاءكا لاستتباط المكم منه شعرفة الادلة من حيث فى أدلة فى بعينيا 
معرفة الا دلة من حدث الرجحان أو منحيث استنباط الاحكام ما هو ظاهر * نعم اذا حمل 
كلامه عل مابأتى عن الجلال من أن المرجحات طرق للادلة التفعميلية من حيث تفصيابا 
المفيد للاحكام ذلد تكون طرقًا لللأدلة الاجمالية كان فى محله ‏ وأما يلال الخلى ققد لخ صكلام 
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متوقفة على أن يعرف طرق الاستفادة فان من لا ف الطر الى الثىء محال أن 7 
الثىء ذفن م زم كون معرفة الطرق مصأ لا بد منه فى صدق مسهاه ولهذا ذكر فى أصول النقه 
العارف بالا دأة الاجمالية بآنه المنسوب الى الاصول أى المتلس اتباعاً للمصنف حيث قال 
كا تقلناه عن الرإركمو :: وجبه أن الاصول لما كانعندنا نفس الادلة الى آخر ما تدم من 
ان الاصولى نسبة الى الاصول وهو من قام به الاصول وقيام الاصول به معناه معرفته اياه 
فلخص كل هذه العبارة فما عبريه فأشار الى ان معنى التلبس الا دلة الاجمالية التى عى أصول 
افنقه ومى القواعد الكلية هو قيام معرقنها بامخليس بها وفسر طرق الاستضادة بامرجحات وقال 
يعنى لان المصنف جعلها من مقدمات العلم وقال انها ماذكر ف باب الترجيح أى ترتيب 
الادلة 5 يعم مأ تقلتأه عن الزركثى عل ان المتبادر من قولنا العارف الادلة الاجمالية للنته 
الذى أخذناه ف تعريف الاصولى ان العارف معنى المصدق لان المتبادر من اأعرفة المتعلقة 
بالمسائل الكلية المعرفة التصديقية فتكون المعرفة المتعلقة بطرق الاسعفادة معرئة تصدقية 
أيضا فيكون المتبادر من الطرق المذ كو رة فى المسائل التى يبحث فيبا عن أحوال المرجحات 
لانفس المرجحات والمصنف جعلبا من المقدمات فتكون المعرفة المتعلقة مها معرفة تصور 
لاتصديقية وهو خلاف المتبادر من عطفها على الشمير العائد على دلائل النقه الاجالية !ل 
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فى قواعد كلية فاشار بالعتاية الىأن مافسر به المصنف طرق الاستنادة من آنا نفس المرجحا ت 
بعيد وفيه تكتف ومثل ذلك يقال أيضا فى تفسير الجلال طرق المستفيد بصصفات اغتبد مع 
اتيانهبإلعتاية و بهذا يتبين لك حال ماقيل هنا نه تمقال اؤلال و بالمرجحات أى معرقنبا تستفاد 
دلائل الفقه أى مايدل عليه من جملة دلا ثله التنصميلية عند تعارخببا اه ء: وام قأل و با رجحات 
أى جمعرقتما وهلا قال ومعرفة المرجحات ويجعل كلام لمن عل حدف مشاف قنت أن 
قول المصتف و بطر ق استفادتها معطوف على الضممير قبله فبو متعلق بالءارف ذلا مكن جعل 
كلام لمان على <ذف مضاف والمصنف فسر الطرق بالمرجحات فإذلك عبربها أولا ‏ بين 
م أده ثانا فان المحيسف تال كا تقدم عن ارك فانْ هع رفته أبأه يُعى الاصول متوقنه عل 
أن بعرف طرق الاستنادة فلاوجه أن يذ كر اللفظ أولا ثم بذ كر المراد منه وأما قونه أى 
مايدل عليه الى آآخره بعد قوله تستقاد دلائله مع انه لامعبى لدلائل انشىوء الا مايدل عليه 
لبذ كرعبارة المصنف بلفظبا ثم بحلبا على غير مراده تمبيداً للرد عليه فان المصنف أراد بدلائل 
الفقه دلائله الاجمالية التى عى المسائل المبحوث فيبا عن الاذلة اتممسة فى الكتب المسة 
فرد عليه الجلال بآن الذى يستفاد من معرفة المرجحات المعرفة التصديقية فى الدلائل 
التفصيلية فالمراد بدلائل الفقه ما يدل عليه و يفيده لا الدلائل الاجمالية التق هى تلك المسائل 


() 
وان | تكن تقس الاصول ولا مت ولا بذكر اشتراطا فى الاصولى ما ليس ججزأ مرن نفس 
الاصول فان الئاس قاطبة قد عرفوا الثقه بالعل بالاحكام الى آخره وقالوا النقيه الجنيد وهو 
وأما قول الجلال من جملة دلائله التفصيلية اراد به ان مايستفاد من معرفة المرجحات اعا هو 
بعض الادلة التفصيلية ذفان الاصولى سين ان انخااص يتقدم عل العام والمبين عل الغمل 
وانظاهر على المؤول وهكذا لانه المذكورفى كعاب التراجيح ا تقدم عن الزركثى ولايبحث 
وه لانوجد فى كل الادلة وانما توجد فى البعض فأشار عن التبعيضية و بلفظ جملة لذلك الذى 
2 ناه مفاصل ذلك أنه لافرق بين المسائل المذكورة فى الكتب اخخمسة ويعترف المصنف 
بانما أصول الفقه لاما ميتئأه ومبيحوتث فمبا شن أحوال الكتاب والمئة والاجماح والقماس 
من حيث انها أدلة اجمالية يتوصل بها الى اثبات الاحكام الشرعية العملية واستنباطبا من 
أدلنا التفصلية وموضوعات تلك المسائل اللبحوث عن أحوالما فبها ترجع الى موضضو ع العم 
الذى هو الكتاب والسنة والاجماع واثقياس من جبة ان موضوعات تلك المسائل هى أنواع 
ذلك الموضوع كطلق الام والنمي وغير ذلك وين المسائل المذ كورة فى الكتا بين السادس 
والسابع فى أنبا أيضا من أصول الثقه ومبتناه وموضوعاتم! فى اموا موضوع الل لاأمبأ يبحث 
عنه و يكون مخصصما عل كل حال كا ذهب اليه الشافعية أو يتقدم على العام اذا قارنه ولو حك 
أن حمل التار يدخ أو تاخر عنه و يكون مخصبعا للعام بقدرما دل عليه ان قارن وناسخا أن 
المنئية اليه وهكذا فالمبحوث عنه فى هذه المائل الخاص والعام والنص والظاهر والمؤول 
والمبن والمحمل عند التعارض وهكذا وهى من انواع موضوع الع المار ذ كره كا يؤخد 

ف 4م © .ل ١ه‏ عو 1 5 . 8 3 
من ادلما التمصملة انضافلا وحه لان حول ضذده المسائل طرقا تراك المسائل عل ماياق 
أيشباحه 2 قال الملال وو بصبغات اميد اى شياما بالمرء يكون باون | لتلاك الدلائل أى أهلا 
لاسغادتم! بالمرجحات فستفيد الاحكام اه أراد ان يبين الفرق بين الاصولى والجتهد وأن 
الاصوى هو العارف مبلة الصنات لان الاصولى م قال شيخنا ببتحث عن الادلة المسة من 
حيث ائيات الاحكام الشرعية العملية بها بطر بق الاجتباد فلا بد أن يعرف صفات الجهد 
دي يعرف مايبحث عنه من تلك الميثية فكون موضوعات مسائل الاجنهاد وصفات اختهد 
راجعة الى أجزاء موضوع العم وان الجنهد هو الذى تقوم به تلك الصفات حى يكون أهلا 
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ذو الدرجة الوسطى عر ببية وأصولا الى تخرصفات الحتبد فا قالوا الفيه العال بالاحكام بل من 
ثامت به * شراط الاجتياد وعددوها لان بدوتما إيه يمكن العا م بالالحكام فكذلك بدون الطرق 
للاجتباد واستفادة الا دلة التفصيلية بالمرجحات فستفيد منها الاحكام النقبية ولم يرد الجلال 
وله أى يقيامها ردا على المصنف ف دعواأه أن معرفة : الاصول الى ى الادة دا الاجمالية > نتوقف 
على معرفة صفات الحتبد واما برد على المصنف فدعواه أن مسائل الاجتهاد وصفات الجتهد 
لمست من الاصول مع اتناء الفته علمما كأ يعم مأ سبق بالنغلر الى الاصولى من -حيث أنه 
لايسمى أصولا الااذا عرف كل ذلك عل الوجه الذى سيذكره الجلال ولهذا تقالالجلال 
ولتوقف استفادة الاحكام منهما التى فى الفقه على الوجه السابق ذ كروها فى تعر يفى الاصول 
الموضوع لبان ماتوقف عليه النقه من أدلته الاجالية دون االتفصيلية لكثتها جدا ومن 
المرجحات وصنات الحتبد اه أى لتوقف اسعفادة المتهد من المرجحات وصنات الحتهد 
أىمن الممائل الكلة المتعلقة مبمأ للاحكام الق فى ائفقه عل الوجه السابق باأوجه الذى ينئأه 
من جهة أن موضبوعات المسائل فهما راجعة الى أتواع موضوع العم أو اجزائه والبحث فبها 
عن أحواله له (ذ كروها) أى ذكرها جمرو رالعاماء ماعدا المصنئف فتعر يق الاصول الذى وضع 
وجعل ودون لبيان تاخوقت عليه القع .رذق عليه من أدلته الاجمالية أى مسائل الاصول 
الكلية المبدوث فيها عن أنواع موسو عم الا صول من أ ص ونهي وغير ذلك نما تقدم من 
حيث اثبات الاحكام الشرعية النظر الى دلالنها فى ذلك فقط دون افصيلية التى بحث 
عنبا النقيه الذى دو الحتهد ولاسدث عنها الاصولى لاستغنائه بالببحث عن الكليات 
التنتصيلية جدا ومن المرجحات وصبنات لنب اق للعائل ايحت بهايغ لىموجه ماسيق يد 
وهذا الذى قررناه فى كلام الجلال يتعين المعمير اليه وأنه ماقصد الاييان ماذ كرنا و يبان أن 
مسائل المرجبحات وصنات الجتهد من مسائل الا صول وانما احتاج للفرق اللذكور لبيانأن 
الاصولى لايكون أصولا! الا اذا عرف كل أصول اله التى منبا ماذكرءه واما اليد فالمدار 
على قيام صمفات الاجتهاد به غرف أ نبا من الااصول أم لا وعل معرفة المرجحات وقواعد 
الاحمول لابقيد كونمامسياة بهذا الاسم وليرد على الزركثى فى جعلبا داخلة فى مسمى الاصول 
دون الاصولى م سبق نقله عنه وعلى المعساف فى ادخالما فى مسمى الاصولى لا" نبا طرق 
الاصول ومعرفته متوقفة رم وغير داخاة فى مسمى الاصول م قال بيدا للرد عل 
الممف فم بأنى شوله واقت لبو الى آخره وأسقطا المحينف وشل كلامه على الوجه الذى 
و تزه ع: ن الزركثى م قال فى رده وأنت خبير ما هدم بإنها طريق لإدلائل التفصيلية اه 
أى أنت خبير يما : قدم من أن مسائل المرجحات وصفات ف م أجمالبة يه ولا عكن أن 
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لمكن العم بالاصول 


الطرق جزاً من مسماه أو شرطا لصدق اسمه وان لم يكن جز ولا 
شرماً ذل أن بذكرها فرتعريخه لتمتهانتهي ل قلت ) وفيه تظلر لان طرق الاستفادة نب فى 
تكون طرقا ومقدمات لاستغادة الدلائل الاجمالية حيث انها منها بل ثى طرق ومقدمات 
لرلائل التفصلية على معنى أنباتكون فبها كبريات نم الى صغريات ياخد الفقيه موضوعها 
9 الكتاب مثلا ومموطا من اللثة نحو أقيموا الصلاة أعى بالصلاة وهو حام والنهيعنها فى 
ابض مياص وكل تخامئ يقدم على العام على ما بأنى توضيحه فلا يصح جعل المصنف تلك 
المسائل خارجة عن مسائل الاصول وطر بها لاستفادة أومستفيد الدلائل الاجالية واما مى 
طرق بنقدبات للدلائل التفعمسلية وكا أنها مقومات للا “داة النفصيلية على وجه ما ذ كر مى 
أيضا طرق لبيان الراجج من المرجوح من الادلة النفصيلية فيعلل بها ان الدليل هو الراجحعلى 
ماياتى ولذلك أطلق الجلال وقال بأنمها ظر يق للدلائل التنصيلية و يقل بانهاطر يق لاستفادة 
الدلائل التفصيلية وبذلك تعلم اندفاع مااعترض بدشيخنا فيا كتبه علىقول اجلال بانها طريق 
لدلائل التغصيلية بقوله وفيه ان لما جهتين جهة استفادة الجنهد الدليل التغصيلى وجهة 
اسعفادنه القاعدة أذ لايد فى استنادتما كلية من العم المرجيحات 5 مي عن السعد وقد عرفت 
ار الاصول يدث عن أحوال الموضوع من حيث انه يثئيت به المكم بالاجتهاد بعد 
الترجيح فلا بد من معرفة صصفات المتبد واللرجحات فالمكم بإنه انما يستغاد بذلك الدليل 
ااتفصيل مخالف للمنقول اه وذلك لان كلام شيخنا مبنى على ماصرح به من أن ذ كر 
المرجحات وصفات المتهد فىكتب الاصول انما هو للكشف عن ماهيتم! وتبينها فبومقام 
تصورى لاتصدنتى الىآخر ماقاله وهو مخالف لما قاله الزركشى صر بحا حيث قال و بطرق 
استفادتها وهو باب الترجيح أى ترتيب الادلة بان يقدم الخاص على العام الى آخر ماسبق تفله 
فان هدا صرح ف أن حث الاصولى فى باب الترجيح اما هو عن أ<وال موضروع العم عل 
وبحه امل فهى مسائل وهعذالف أيضا لما قله شيخنا نفسه عن السعد فى حاشية الشرح العضدى 
حيث قال ذهب البو ر الى أن موضو 3 الاصوا ل الا دلة السمعية لما أنه ربحث عن أحوا الما 
من حيث اثبات الاحكام بها بطر يق الاجتهاد بعد الترجيح و مبذا الاعتبار كانت أجزاؤه 
مباحث الادلة والاجتهاد والترجيح اه فانت ترى أن السعد بناء على أن موضوع الاصول 
هأ ذ كره 5 الجيور جعل مباحث الامور الثلاثة اجزاء عل الاصول وماذاك الا لان نحث 
الا أصول عنكل واحد منها تصديق لاتصورى وأن موضوعات مسائل الامو ر الثلاثة راجعة 
لى موضوع العم وأنواعه كاسبق ايضاحه وأما بحث الاصولى عن صنات الجتهد والمرجحات 
ممنا تصور يا للكشف عن ماهياتها فبو كبحثه التصورى للكشف عن ماهية الادلة السمعية 


أنفسبا سواء عرفيا الاصولى أم لا م قلنا فى الادلة سواء فوجب أن دخل ففمسمى الاتىول 
لا الاصولى ‏ واننا افتقر العالم بالادلة الىمذلك ليصح كرنه عالاً بالادلة عل اللقيقة وما انفصل 
وهذه الا "نحاث إست من مسائل الاصول ومتاصده بلاخلاف ولانصلح ان تكون موضوع 
الحلاف بين المصنف وغيره لا ن كونها لست من الاصول من البديبيات فكيف يطبق عليه 
ابيع ولا ينتبه اليه الا المعسنف ومع ذلك تقول ماذا سول المصنف ف مباحث المرجحات 
وصفات الحتبد التصدقية ذان كن يجعلها من أصول اتفقه فاماذا قصر تعر يغيه على الادلة 
الاجمالية الى ه القواعذ المبحوث فبها عن الاأدلة اخمسة أو معرفتها وكان الواجب ان ندخل 
فى تعر فيه وان ل جلها منه كان ما اعترض به الجلال فى محله ولا يتفع المصنف حمل المعرقة 


ع ع 


على التصو ررية لان الكلام مع المصنف ليس فا وانما هوف المعرفة التصدقية وان ادع 
ان المرجحات وصنات الْحتبد لا تتعلق مأ مباحث تصدقية فو مكابرة ومخالف لأ صرح 
به الزركثى يا سبق وللواقع أيضاً و بذلك تعل أن ماقاله الشارح ما ذ كر موافقلامنةول وتعم 
أيضاً أن ما ندل شيخنا ثانياً عن السعد فى التاويح والسيد فى شرح المواقف وحاشية شرح 
المطالع وعبد الأسكم فى حاشيق شرح المواتف واإتّطب وغير ذلك ثما أطال به فبو حق ى 
ذاته ولكنه لا بشيدالمصنف ولا يدفم عنه الاعتراض بان مباحث صنات الحتهد واثر جحات 
التصدمَية من مسائل الاأصبول بل يه يد الاعتراض حر بحا كا لا م وأما ما نقله شيخنا اآخرا 
عن التنتازانى فى حاشية الشرح العضدى من أنه لاد ىكلية القاعدة من العم المرجحات 
قالمر. ححات لاستفادة اعتد كلية التاعدة أذ قد جد الا*صس مع المعارض قلا يكون كل ام 
للوجوب الاأن عل المرجح اد:ه فليس معناه ان الجتهد ماميتصور و يصد ق إسائل افرجحات 
حو أنخاص هدم على العام لا ستفيد كلية القاعدة فى جميع مواضع الاستدلال وا معناه أن 
الود مالم يصدق تإك المسائل لا يعرف كلية القاعدة فى بعض المواضع ومى المواضع الى 
تتعارض فها الاأدلة قنط لا على معنى ان المنصود معرفة كلية اتقاعدة لذائها بل على معنى أن 
لحتو لابيتطيع أذ المكم التقهي من الدليل التفصيلى عند معارضة دليل تفصيلى آخر و بقدم 
أحدها على الا خر الا اذا رجع الى التواعد المتعثفة بالدلياين فى ذاتمهما وقواعد !لمرجحات 
المتعلقة مبمأ عند التعارض مثلا يرجع إلى عاعدة 53 ص للوسجحوب فول هإشاعدة أفادت بأنطاميأ 
الصغرى بحو أقنموا الصلاة مص أن أقهوا الصلاة للو.حوب اذأ رججع الحتبدالى ناي أن نض 
عن الصصلاة أيام حيضها وجعله صغرى تقال نبيت الخائض عن الصلاةأيام حيضها وكل نفي 
للتتحر م فنهي المائض عن الصلاة أيام حضها للعحريم وجد هذين الدليليين التفصيليين 
متعارضين فاحتاج الى التررجييح فيررجع الى التواعد المدونةفيه وأما كل من القاعدتين القائلتين كل 


(؟:) 


5 الص:فى عن سؤال الاشتراط فى الاصولى ما ليس جزاً من نفس الاصول مما ذكره فى 
الفقيه فمنوع لان قوله فى الفقه انه العل بالاحكام المكنسب منأدلنها التفصيلية صري فى اعتبار 


أ للوجوب وكل نبي للتحرع فهي كلية فى ذاتها قبل ان محتاج الى الترجيح وقبل أن يرد 
الرقواعده فالدليل الأول الذى كبراه كل أمى للوجوب ينتج االمكم النقهي المطلوب والثانى 
الذى كراه وكل نبي كذ لك ينتج المكم النقيبي المطلوب ولا يتوقف استفادة كلية القاعدتين 
عل ثى* من المرجحات بل ان الجتهد لا يكنه العمل بالدلياين معا لتعارضهما ف وبحوب 
الصلاة على اللائض وتحرمها أيام اليض لان الواجب يطلب الشارع تحصيله واغحرم يطلب 
اعدامه وم تعارض الدليلان التفصيليان المذكوران عند الجتهد يرجع الى ان أحدها عام فى 
جميع الاشخاص والاحوال والاو ات والثانى خاص فى الاحوال والاوقات وهذا ياخذه 
الجتهد من اللغة ثم يرجع الى اتقاعدة الاصولية الى تذ كر فى باب الترجيحانقائلة انخاص بقدم 
على العام فيقدم الجتهد بناء على ذلك دليل اتحريم على دلي الوجوب ولدس معنى ما قله 
المعد أيضياً ان التهد بمجردان يتصور امرجحات كالخصوصية فى أحدهما والعموم ف الاخر 
ستفيد كلية أفاعدة التى توصله الى المكم ومبذا تعلم ان الذى ,توقفعل مسائل المرجحات 
معرفة الجتود ان الدليل الذى يجب العمل به هو أنراجح دون المرجوح لا كلية القواعد فى 
ذاتها بل المعنى الذى قلناه فل يصح قول املصنف وبطرق اسغنادما المقيد أن بالمرجحات 
تسيفاد الدلائل الكلية واه لاوجه لما رد به شيخنا على من قال بعد تقل تعرريف اجمهور 
السابق لموضوع الاصول كالسعد فى حاشي العضد والتوضيح ويبذا الاعتبار كانت أجزاؤه 
مباحث الادلة والاجتهاد والتزجيح وانه لا ينافى مقتضى التعريف للموضوع فان تعريف 
الموضوح يازم ان يكون شاملا ليع موضوءات مسائل الفن التق فى أجزاء الفن المجبحوث 
فيه عن ذلك الموضوح ومرن ذلك تعل ان ما كتبه شيخنا على قول المصنف و بطرق 
استفادتها حيث قال ره الله أى الطرق التىاستفاد الجنهد مها القواعدالكلية وى المرجحات 
اذ الام قد لا ثبت موجبه الى آخره مبنى على ارك اتقواعد الكلية اللأصولية تستفاد 
مالم رجحات وقد عامت مافيه ألا ترئ الى ماكتبه شيخنا نه على قول البنانى فها ثقله أبن 
قاسم عن شيخه عند قول الجلال يعنى المرجحات ولا حاجة لقول شيخنا الأولى ان يقال أنى 
بالعنارية لأن المتبادر من طرق امم تقال شيخنا قوله لأن المتبادر أن خصوصاً والمرجحاتقى 
الواقع انما مىطرق للا دلة التفصيلية منحيث تقصيلها اه # وهو موافق4! قاله الجلالمخالف 
لا قلله المصتف و واقفه عليه شيخنا قبل هذه المقالة و بعدها ا انك تعل مافى كلام الشهاب 
عميرة حيث قال فى جعل المرجحات وصفات الجتهد من أصول الفقه نفلر لان أصول الفقه 


(7 


الاجتباد لان العمل المكتسب ائما يكون بالاستتباط وذلك موافق لنوهم الثقيه النبد الى 


آخره فلم يشترطوأ فى الثقيه ما لبس شرطا فى الثقه ثم قوله ها قالوا النقيه العالم بالاحكام ممنوع 


أما التواءد وآما معرقتها لكن بعض تلك القوأعد باحث عن أحوال تلك الا دلة التفصيلية 


وبعضما باعدث ومبين للمرجحات و لعضبأ مبينئ لصصفات الحتبيد لاأن المرجحات وصنفات 
0000 الأصول اد انه مبنى على ان الذى جعله المهور من مسمى الا صول هو 
المرجحات وصئات الجتهد أنفسها والواقع خلاف ذلك بل الذى جعاوه من مسماه القوأعد 
الباحثة عنهما وهو يعترف فى كلامه هدا مما بعض انقواعد الى قال .أولا انما أو معرقتها أصول 
الفقه » وأما قول شيخنا فى ذلام الشهاب وهو كلام «دق لاشبةفيه حاصله ما قاناه عنالسيد 
من ان تلك المباحث تصور لا تصديق فلا تعد من العلوم فى على ماتاله من قبل * وقدعامت 
ماه على ان الشهاب نفسه ل يتكر كا عات ان القواعد الباحثة عن المرجحات وصفات 
لايرل على مار الأصول وانما أنكر بناء على فهمه ان المرجحات وصنات ال :هد من 
مسمى الأأصول ونذلك رده ابن قاسم تقال ان هذا مبى على أن المرجحات وصفات انجتهد 
أنفسا ولس كذلك بل المراد التواعد اللاحئة عن أحواها اه وانكار شيخنا أنه يأنى مابحث 
ذه عن أحواها غريب ومخالف لما قدمناه لك عن الزركثى وكذا قوله فلس البحث فيه 
عن أحوال الأداة أغرب لاعرفته من قبل د قال الال وكأ نذلك سرى) اليه من كو التفصيلية 
جزئيات الاجمالية وهو مندفع بأن توقف النفصيلية على ما ذكر من حيث تفصياما اليد 
للاحكام اه أى كأن المصنف فبم ان الادلة التفصلية التى تتوقف على المرجحات وصفات 
الجتيد الادأة التفصسملة التي هى جزئيات الادلة الاجمالية فيازم من موقأ توقف الادلة 
الاجمالية لاما كليات لتك الجزئيات فإذلك قال بان الدلائل الاجمالية متوقفة معرفها على 
معرفة المرجحات وطرق المتفيد الذى هو المتهد وهو متدفع بأن المرادائخ وقال العطار أى 
تعهبا بثىء خاص لامن حيث كونبا جزئيات الاجاليةالمنتضى توقف الاجالية أيضا على 
ما ذكر لان افادمها الاحكام المخصوصة من الليئية الاولى م أشار اليه الشاررح بقوله المفيد 
للاحكام فبذا القدر اص بها لايتعداها الى الكلى فناط الدلالة على وجوب الصلاة مثلا 
انما استفيد من خاص مادة أقيموا المملاة لامن مادة كون مطلق الامر للوجوب اذ العام 
لابيبتازم الخاص أه + و بعد ان قال شيخنا مثله مختصراً تالوفيه نما من -حيث انها جزئيات 
أيضاً متوقنة اه 4 وأقول هذا مبنى على ان مراد الشاريح ,الادلة التنصيلية من حيث تفصيلها 
المفيد الاحكام الادلة التفصيلية نحو أقيموا الصلاة من حيث مادته الخصوصية المندرجة 
نحت مفهوم مطلق الا مى ا يصرح به قول العطار فناط الدلالة على وجوب الصلاة مثلا اا 


(14) 
تند قال العيخ أبو اسحاق العيرازى فى كتابه المسمى بالهدود واسلقائق الثقيه من له الثنه 
نكل مرء_ الثقه فبو نيه ومن لا قنه له فليس بذفيه وقيل النقيه هو العام باحكام أفمال 
ولاشك فى أنه لو كان مراد الشارح الملال ذلك كان اعتراض شيئنا 
5 ذان خاص مادة أقيموا الصلاة مالم يلاحظ أنها أ وأمها مندرجة نحت مطلق الا 
الذى بحكم عليه بإنه للوجوب لاتفيد وجوب الصلاة "5 هو واضح وقد عامت ما قدمناه 
لك ان المراد بإلا'دلة التفصيلية هى الا'دلة النى رق ينها التعارض وإذلك فال الجلال هنحيث 
تفصيلها اليد للاحكام فبو بريد أن الذى يستفاد من قواعد التزجيح وتكون نلك القواعد 
طرقا له انما هى تلك الادلة النى تركبت من صغرى وكبرى وأنتجت فانجها ولكنها تعارفيت 
فانتج أحدها وأفاد من المكم مابعارض ماأنتجه وأفاده الأ مخر وهذه الادلة من حيث 
هذا التفصيل المفيد بالنعل الا حكام متوقنة عل قواعد المرجحات وصفات الجتهد تعنى أن بها 
بطربق الاجتهاد يتبين الراجح فيقدم على المرجوح ومى من حيث هذا التفصيل إبست 
جزئيات الاجمالية بل هى مركبة من الجزثى التفصيلى من حيث انه جزثى الذى هو موضوع 
الصغرئ ومن الكنى من حيث انه كلى الذى هو موضوع الكبرى فبي من حيث أنها 
جزئيات للاجمالية غير متوقنة على قواعد المرجحات لانبا منهذه اسخيثية جزء الدليلالتفصيل 
الغيد للحكم بالفمل المنوتف كونه دليلا على كونه لايمارض راجحا أو مساويا ومق م تكن 
الادلة التفصيلية من سحيث انها جزئيات متوقنة على ماذ كر لا تكون كلياتها متوقنة من حيث 
كليتها عل ماذ كر ؟! عرفت ذلك مما لامزيد عليه فتنكون الادلة الاجمالية التى هى التواعد 
الكلية كذلك فكانت الننيجة عل كل حال رد دعوى المصنف أن معرفة الدلائل الاجمالية 
الي هى أصول النقه متوقنة على معرفة طرق المستفيد قال الجلال على ان توقفبا على صفات 
الجتهد منذلك منسحيث حعموطا للمرء لامعرفنها والمعتبر فىمسمى الاصول معرفتها لاخصوطا 
كا تقدم كل ذلك اه قال العطار والتقدير لو دزلنا وقلنا ان توقف التفصيلية على المرجحات 
وصفات الْجتود من حيث كونها جزئيات الاجمالية فتتوقف الاجمالية أيضاً على ذلك جر ينا 
فى الاعتراض على ان توقنها ان فلا يصبح اغتبار الا مرين جسنا فى مش ! اللاصزال. لان 
توقنها على صفات امود من.حيث حصدوطا للمرء لامعرقتها والمعتبر فى مسمى الاصولى معرثمما 
لاحصوطا اه النصود منه * وقال شيخنا أى ان سامنا ذلك جرينا فى الاعتراض عل ان 
نوقغبا لح وهذا منع لذول المصنف وانما نذ كر فى كتبه لتوقف معرفته على معرقتها بالنسبة 
لصفات اغتهد لابالنسبة للمرجحات « فان قيل شأن العلاوة أن تكون هى وما قبلها متعلنين 
بدعوى واحدة والعلاوة هنا لست كذلك أجيب أن ماقبلبا وهو قوله وأنت اخبير امح منع 


أستفيل الى أحخره 


(60:) 
المكنفين التى سوغ فا الاجتهاد هذا كلامه والاحسنطرقة الشيخ أبىاسحاق وابن برهان 
وغيرها ان أصول الففه الادلة وكيفية الاستدلال خاصة ضر ورة ان المستدل اذا كان غير الم 


لدليل دعوى المصنف أعنى قوله لامها طريق اليه والعلاوة منع للدعوى تنبا بعد التتزل 
0ن دليليا فما متعلفان بدعوى واحدة ؟! هو شان العلاوة كذا قال بعض الاساتيد وهو 
فى عل رجوع صمع ضمير نوقفها للادلة الاجمالية وقيل أنه عائد للتنصياية وهو مبنى على اد 
أيضا الى آخر ماقاله على هذا الاخير الموافق لما قاله العطار المار ذ كره وقال شيخنا | والاولا 
مبنى على أن العلاوة رد للدعوى الثانية فى الشأرح وش قوله واما تذ كر انح ذان علقت عا 
قبلبا تعين الثانى اه وأقول اذا أرجعنا الضميرفى قول الشارح على ان 58 ام الى الادلة 
التنصيلية كان المعنى لو سامنا ماسرى للمصنف من كون التفصيلية الى ى جزئيات الاجمالية 
هى الى تتوقف معرفتها على معرفة طرق استفادة ومستفيد الدلائل الاجمالية و يلزم من ذلك 
توقف معرفة الدلائل الاجمالية التى هى أصول الاقه على معرفة تلك الطرق نول توقف معرفة 
الدلائل التفعبيلية الى عى جزئيات للاجمالية على معرفة المرجحات مسل فتكون الادلة 
الاجمالية مثلها ولكن لاسل ذلك بالنظر الى صفات التهد التىهى طرق مستفيدها لان توقف 
معرفة الدلائل التفصيلية عل .حصول تلك الصئْات 5 الذى بقيامما به يكون محهدا 
ومستنفيدا لما و يلزم من ذلك على زعم المصنف أن تكون الدلائل الابعالية لق هىكيات 
تيك الادلة التفصيلية مثلبا وتتوقف معرفتبا على حصول تاك الصفات بالمرء فنتيجة هذا بطلان 
دعوى المصنف أن معرقة أصول الثقه وهو الدلائل الاجالية تتوقف عل معرفة تلك الطرق 
واذا أرجعنا الضمير الى الادلة الاجمالية كان المعنى لو سامنا ان الادلة الاجمالية التى عى كليات 
للادلة التفعبلية #وقف معرفنبا على معرفة طرق استفادتما ومستفيدها نقول ان نوقف معرقما 
على معرفة طرق استنادما مسم ه ولك: ن لانسل ” توقف معرقما على معرفة طرق ١‏ مستفيدها وهو 
الجترل بل اما تتوقف معرفتها على قيام تاك العبنات اأرء ندم يكون حتردا ومستفيدا للم 
أى أهلا لذلك ووجه ذلك أن الادلة الاجمالية اما توقفت على طرق الاستنفادة والمستقيد 
بمأ ماريام الول الاذلة اياي الام التنصبيلية ان سلمئا توقف معرفتبا على معرفة 
المرجحات لانسل توقف معرفتبا على معرذة صفات الغتهد بل انما تتوقف على حصول تلك 
الصنات للمرء فتكون الادلة الاجمالية اتى هى كلراتما مثلبا و فى ذلك فتكو: ن تبيجة هذا أيضماً 
بطلان دعوى المصاف أن معرفة 3 أصول النته وضى دلائل النقه الاجمالية تتوقف على معرفة 
تلك الطرق و مبذا تعلم ان التاجة واحدة سواء أرحعنا الضمبر الى الادلة الاجالية أ 
الادلة التنصياية وان هذه العلاوة مبنية على المنع الذى استفيد من قول الشارح وهو مندقع 


اناك لقلا يتزتب عله الدليل لم يتصور أن يكون غالما بالدليل وأما حال المستفر 


قاس من مسماء وهذا قال الشبيخ تقىالدين لو اقنصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكنى 
أن نوق التفصيلية على ماذكر من حيث تفصيلها الغيد للاحكام أى أن ١‏ 


3 أولا ان 
التفعصلة الى مموقف معرفتها على ماذكر هى التفصيلية التى هى جزئيات الادلة الاجمالية حتى 
يصح أن يقال أن الادلة الاجمالية تتوقف على ماذكر ونقول أن انتفصيلية التى تتوقف على 
ماذكر ف التفصيلية من حيث تفصيلها المنيد للاحكام وهى من هذه اللياية ليست جزئيات 
للادأة الاجالية للفقه الى عى أصول الفقه بل الادلة التفصملية بالحينية الم كورة مركبة من تلك 
الادلة الاجمالية ومن صغريات على الوجه الذى سبق تفصيله وأما قول شيخنا ردا على الجلال 
ان”ن المراد ان المنوقف هو التغصيلية من حيث تفصيلبا وتعلتها معين فلم لكن لس 
عراد بل المراد ان المنوقف الاجمالية وان كان المراد ان المنوقف الاجمالية ممنوع اذ عي 
القاعدة من حيث أنها كلية متوقف على المعرفة لا المصول وقد عن محقيقه ففيه أنه مبنى على 
ماقدمه وفه ماقدمناه وقد عرتحقيقه : قالالجلال والمعتبر فمسمى الاصولى معرقتها لاحصولها 
هدم كل ذلك اه أى ان المعتبرفى مسمى الا'صولى معرفة الدلائل الاجمالية والمرجحات 
وصنات الحتهد فلا يسى أصوليا الااذا عرف جميع هذه الامور الثلاثة معرفة تعمدشية وأما 
المستفيد للاحكام ودو الْجنهد فالمعتبر مسماه معرفة الدلائل الاجمالية ومعرفة المرجحات وقيام 
صفات الاجتهاد به ولكن مع ذلك لانسلم ان اعبار معرفة الامور الثلاثة فى مسمى الاصول 
لماذ كره المصنف من “وقف معرفةالاصول الذى هو أحدها على معرفة باقيها بل نقول أنكون 
العشرقى مدى الاصولى معرفة ماذكر من الامور النفلاثة لكونها جميعبا أجزاء أصول اثثقه 
قال الجلال و اجات فظاهر ان معرفة الدلائل الاجمالية المذ كورة فىالكتب اخمسة لانتوقفه 
عل معرفة شى' هن المرجدحات وصفات امود الملعقود للها الكتايان الباقان دكاتا من 
الاصول اه وذلك لما علمته ساها من أن اميد لستقميل النمّه الذى هوالاحكام الشرعيةالعملية 
من أدلتها التفصيلية واستفادته منبا تتوقف على أمور ثلاثة الادلة الاجمالية التى هى اتقواعد 
الكلية الذ كورة فى الكتب انخمسة وقواعد المرجحات وصفات الغْتهد أما احتياج الجتهد 
ف استتادته الفقه الى معرفة تزك الادلة الاجمالية والتصديق 7 فلان الدليل التفضيل الذى 
ياخذه من الكتاب مثلا اعما يستدل به على االحكم الذئ يد لعليه اذا حملعليه وصفهالذى 
0 المجتهد من اللغة مثل كونه أعىا ثم يركيه مع الدليل الاجمالى الذى ه وكلىله مجمل الدليل 
التفصيلى بعد جل وصفه عليه مقدمة صرى وجعل الدليل الاجمالى مقدمة كبرى فينتظلم 
منه قيأس من الشكل الاول ينِج المكم التنصيلى المعين م اذا أردنا الاستدلال بقوله تعالى 


(/517) 
فيه حدا قلتواو قيل أن المراد معرفة الدلائل معرفتها فى نفسها ومعرفة أقسامبا والعلم باحوالما 
أقيموا الصلاة على وجو بها فتقول أقيموا الصلاة أمى والامى للوجوب حقيقة فينتح أقيموا 
الصلاة لوج مها حقيقة * وأما احتياج المجتود فى استفادة الثقهالى الام الثانى وهو المرجحات 
ذلا نه تعرفة المرجحات والتصديق ببا كأن يصدق إن الخاص يقدم على العام يعلم ماهو دليل 
لمكم دون غيره من الادلة التفصيلية عند تعارضها كاتقدم بيانه وأما احتياج المرء فى استفادة 
التقه الىصفات المجتهد فلا ن المستفيد للاحكام النقبية من الادلة التفصيلية انما يكون أهلا 
لاستفادةها منم! اذا قامت به صفات الاجتباد فكان ابتناء التقه على هذه الثلاثة فهي أصوله. 
فكيف يكن ان تكون معرفة الدلائل الاجمالية المذكورة فى الكتب المسة متوقفة علىثي > 
من المرجحات وصنات المجتهد المعقود لما الكتابان الباقيان بعد ان علمت انها كبريات 
الادلة التتنصيلية التى تنتج الالحكام و رقع ينها التعارض وذلك التعارض الحوج للرجوعالى 

قوأعد اللترجيح امايكون بعد محق الدلائل الاجمالية المذ كورة فىالكتب المسة وبعد أن 
عاست انالذى مود الاحكام من تك الادلة التفصصيلية أماهو من كأمثت ددصفات الاجتباد 

لامن عرفا وآن +تقم له وقد ص بان هذا أنشبا ‏ قال الال ذالصواب ماصتعدأ ف ذ كرهأ 

فى تعر شه كان قال أصول الاقه دلائل النقه الاجمالية وطرق استفادة ومستفيدجزئياتها وقيل 

معرقة ذلك اه أشار ندوله كان شال الى آخره الىأنه جوز ان يعرف بطر بق آخ ركان ول 
أصول النته دلائل النقه الاجمالية فط و براد من دلائل الفقه الاجمالية القواعد الكلية القى, 

نت عليها النقه و يستند اليبا سواء كانت ملك القواعد متعلمقة بالا'دلة اخمسة أو راجعة الىذلك 

فنكون التعر يف شاملا لمباحث الامور الشلاثة المذكورة فى الكتب السبعة لما علمت أنما 

جميعبا يمنى الفقه عليها واتها أصوله وقد قدمنا لك ايضاحه فتذكره وانما اختار الشار سج 
الطر يق الى ذ كرهاف التعر ييف لم اتالهالعطار من التنديه علىان قول المصنف و بطرق استقادتبأ 
ومستفيدها أى الاجمالية منتقد بان المرجحات طرق لاستفادة الدليل الجزئى وان الثقيه اما 
يستفيد .ما الدليل الجزئى لاالكنى اه *: وأما تسميةصفات المجتبد طرقا فالا مي فيهسبل والمراد 
واضح فان قبل قول الجلال وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها باضافة الحْزئيات المستفادة الى 
الضضمير العائد الى الدلائل الاجالية ينتضى ان المرجحات وصفات المجتهد طرق لتلكالجزئيات 
وهدا يناى ما قدمه على الوحجه الذى بنت به كلامه من ان المرجحات وصنات المجتهد أما 
و2 طرق لاسشادة ومستتميل الاداة الفصلة من «حيث نفصلا المقدد للاحكام وخى من هذه 
الميثية يست جزئيات الاثدلة الاجماليةكا ذكرته سابقا (قلت ) نم هوكذلك ولكن الجلال 


(8:) 
الى لا بد منها فى معرفة الاحكام 
التوففة يطريق امور وقد و 6 المحمنف أنه اذ 
جعلبا جرئئات لاإعبار ذائب! بل بإعتبار صغراها لان تإك الصغر يات التى ى جزئيات للا دلة 
الاجائة هى منثأ النعرين والتفصيل وش منشأ التعارض أيشا الذى ع بين الا دلة التغصيلية 
من حيث تفصميها انيد للاحكام وان كانت من هذه الميئية مركبة منها ومن الا دلة الا جمالية 
ولس جزئيات للاجمالية وجعلباجزئيات للاجالية بإعتبار لغرض لاينافى أنهالبست جزئيات 
اعتبار آآخر ومع ذلك فكان الاول أن يقول وطرق استفادة ومستفيد الالدلة انتفعميلية ليكون 
المراد من حيث تفصيلبا المنيد للاحكام لما علمته من قبل من أن مسائل المرجحات وصفات 
المجمدكاتكون كبر يات للائدلة التفصيلية من حيث تفصياها المفيد للاحكام وجزءا منباتكون 
طريًا لاستفادة ماهو الدليل دون غيره فنذكر # قال العطار ثم انهبنا محقيقا غير ماأرتضماه المصنف 
والشارح وهو أن مباحث الترجيح داخة فى مسمى الاصول دون مباحث الاجتهاد فانها 
متما تله وعلل ذلك بما اشتهر ان تمابز العلوم تَادْ الموضوعات الى رببحث فيا عن أحوالها 
واليها ترجع موضوعات المسائل وموضوع الاصول الادلة الشرعية ومياحث الترجيح البحث 
فيا عن أحوال تك الادلة التفصيلية على وج هكلى باعتبار تعارضها وأمامباحث الاجتهاد فبعض 
مسائله قفبية موضوعها فمل المكتف ومولما المكم الشرعىكسألة جواز الاجتهاد له مملى 
اله عليدوسل وليه فىعصره ومسألة لزوم التقليد لغير المجتهد و بعضها اعتقادية كقوطهم المجتهد 
فا لاقاطع فيه مصيب وقوهمع خاو الزمان عن المجتبد غير جائز ونحوها وللهذا نبه أو النتح 
الفشيرىئ وغيره من اخْتقّن على ان مباحث الاجتباد كلت بع والحدة لا صوا ل الفقه فهي متممة 
لناحبده ولست منيا لكن جرت العادة بادخالما فى الاصول وضبعا فادخلت حدا اه ملخصا 


من الكل :: وأقول قد علمت أن موضبوع الاصصول م تقدم قله عن السعد هو الادلة 


الشرعية لكق الاتتصار عل الدلائل 5 فمل المحمنف مع 


اكان الاصول عنده الادلة ازم أن 


السمعة من حنث اثيات الاحكام الشرعية الفرعية مبا بطر إق الاجمباد بعد الترجيح واناء 
عل ذلك جعل مباحث الادأة والمرجحات وصمنات المجمميد أجزاء! للاصول فالذى حجعاوه 
.من الاصول مباحث صنفات المجتهد لا كل مباحث الاجتهاد الت منبا ماذ كره ولاشك أن 
مباحث صفات المجتيد لجع البحث 5 ىن أحوال الادلة من .حيث ان استنياط لمكم 
أمايكون بطريق الاجتهاد وقد علمت نما قدمتناه لك عَن الاركتين أنه قال والا احسن طررقة 
النيخ أىاسحاق وابن برهان وغيرها أن أصول الننه الادلة وكيفية الاستدلال خاصةضرورة 
أن المستدل اذا كان غير عالم بقدمات الدليل أو ما يتزتب عليه الدليل لم نتصور ان يكونءالما 
الدليل اما حال المستفيد فليس من مسهاه ولمذا قال الشيح تتى الدين لو اتتصر على الدلائل 
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يكون الاصولى العارف بم! ْينئذ فزيادة طرق استفادما ومستةيذها غير تحتاج اليه وأجاب 
بان الااصول نفس الادلة لا معرفتماه وأما الاصولى فبو الملتدس بتاك الادلة أى العارف ما 
غير ان العرفان لا هيا الالمن عرف طرق الاستفادة والمتفيد لان للمعرفة ثم وطا لا تيا 
وكفية الاستنادة مدنأ لكئى وريكون حال المستفيد كالتا بع والحمة لكن جرت العادة بادخاله 
فى أصول النقه وصعأ فادخل فه حدا أه ين واعترض عليه العز أءن جماعة ما ملخحصبه مع زادة 
ونعيير الايضماح ان الببحث عن كينية الاستفادة اندخلق الاصول لا نه بحث عن حو ال 
الادلة كالبحث عن أحوالها المذكور فىالكتب المسة فذلك باطل وان دخل فيه لانه حث 
عن مايتعلق بالا'دلة و برجع الها فبو بحسشعنها بهذا الاعتبار خال المستفيد كذاك فيازم دخوله 
وأيغبا أن كان من جرت عادته بادخاله أدخله فهلا نه جا (سلم ولاوجه لاخراجه وان 
أدخله فيه وهو لس حزء منه ولم بصر مهدا الادخال جزءا فلا معنى لادخاله فى وضعه حتى 
يدخل فى حده وان قلم انه صار جزءاً بهذا الادخال فبو ممنوع لان العادة لاتصير مالس 
مجزء جزء وان سلمتم ان العادة صيريه جزءاً فبدا يك وهو جزء باد الها وأنضبا لانسل إنه 
يام من الادخال فى الوضع الادخال فى الحد وذلك لان المد جب انتكون أجزاؤه تمام 
أجزاء الحدود والالميكن حدا و بهذا تعلم أن ماذكر لبس من التحقيق فىشى" آه 

قال الجلال ولاحاجة الى تعر يف الاصولى للعل به منذلك اه * وذلك لان المصنف انما احتاج 
الىتعرريف الاصولى بناء على أن مادخل فى مسماه غير داخل فى مسمى الا صول * وأما بعد 
أن نالك أن ما هدوداخل قَ مسمى الاصول داخل أنضبا ف مسمى الاصمولى ف عرفنا 
الاصول الذى هو المنسوب اليه عم الادولى الذى هو اللمنسوب فلا حاجة الى تعرينه قال 
الجلال وآما قوم المتقدم الثقيه امد وكذا عكسه الا نى فى كتاب الاجتهاد فالمراد به يبان 
اللاصدق أى مايصدق عليه القيه يععدق عليه الجتهد والتكس لايان الممبوم وان كان هو 
الإمهضق فى التعريف لان مغبوممما مختلف ولا حاجة الى ذ كره العم به من تعريفى الثتقه 
وو الاجتباد 13 نقدم من ايم ماقالوا أشفيه العا بإلاحكام 4 لذلك أه و معنى كلام االجلال أنهم 
مرة قالوا النقيه الجمهد ومرة قالوا | نمهد النقيه فلو كان المراد ماهوالاصل ف التعر يف من بان 
الممبوم مع ان مفرومبما مختتف لازم أن يكون مفبوم الجتهد حيشعرفوا به النقيه أوضح من 
مفبوم النقيه وأن يكون مفبوم النقيه حيث عرفوا به الحتهد أوضح مزمفبوم التهد فامتنم أن 
يكونالمراد بيان المفبوم وان كان يان المنبوم هو الال أى المقصود بإلذات وكا أجمع عليه 
المناطفة من أن المنصود من التعررف شرح الماهية ويازمه يان الماصدق لكن للمانم 

(-/1-و- 4 - شروح جمع الجوامع )4 


(٠ة)‏ 
الك م فادذن معرقة تلك الطرق توصل الى مدرفة الادأة 
المؤلم عل كيية خاصة 
لنما التفصيلية ( هذا حدالفقه اصطلاحا 


لال لم يقل ان التعر يف قد بعصد 
ذا علمت ا٠المراد‏ يكرن يبا نالمنهوم 


المنتضسية لنسمية العارف أصولياً 5 أن 


الضرب هو الايلام والضارب هو 
( والفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أد 
المد كور نعين آن يكو نالمراد بان الماصدق لاالتعريف 
به يبان الماصدق كا ان المبالغة المذ كورة لا قتضى ذلك ., 
هو الاصل أنه الذى بقّصد بالذات من التعر يف يه وأما يان الماصدق فتاع ولازم وذا 
استشعر الجلال بانه يازم على ماذ كر نه أن يكونوا قد تركوا تعر يق النقيه والجتهد قال ولاحاجة 
الى ذ كره للعل به اعم د فيكون تعرريف الثقه بأنه العالم بالاحكام اخ معلوما من تعرريف الفقه 
وكذا تعر يف الحمهد معلوما من تمريف الاجتهاد ذاعرف ذلك تندفع عنك ا الناظرين 
هنا به قال الال على أن بعضهم قاله تصرمحا عا الزاما اه قال الءطار - انى استاق 
فيا ادعاه من السب الكتى فى قوله وما قالوا النقيه امم لان معناه ماقاله أحد منبم اه "ا يدل 
عل ذلك قول المصنف ؟ نقله عنه الزركثى فا سبق فان الناس قاطبة قد عرفوا النقه بالعم 
,الخحكاء الغ وقالوا الثقئه الى أن قال فا قالو! الثقمه العالم اخ فان الغممير فى قوله 13 قالوأ ير 
1 2 : ها ون و 06 
الى الناس الو كد صَوله قاطبة وقال شيخنا قد مل يعنى الشارح كلام المعمنف على السالية 
الكلية وهلا جاه عل أنه زق للفضمية أى مائال بيعم و أاء 01 جور وذى اللا بق المصاف 
فاندكثير الاطلاع اه أى تحمل كلام المصنف على سلب العموم لاعلى عموم الساب لكنه 
خلاف التبار عل ان قول الشارح ولا حاجة اعم صربح فى أن اليم قالوه ا'نزاما فالمأسوب 
الى البعض انما هو التصريم بالقول 5 يصرم به قول الشارح قاله تصربحا م عل التزاما فتدير 
بإقال المصنف 4 ( والفقه العم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلها التفصيلية ) 
قال الزركتى هذا حد إلنقه اصطلاحا الع جنس واو عبر بالمعرفة لكان أحسنم قال الفيخ 
تق الدين ذان العسل يطاق منى حصول المعنى فى الذهن و يطاق على أخص من ذلك وهو 
المطاق لموجب ولهذا جاء وال الثقه من باب الظلنون فلا حسن جدله عاماً 


الاعيتاد الجازم 
ومن عبر بالمعرفة سل منه لذلك انمي وقد انفصل المعمنف عنزهدا تقال المراد به هنا الصتاعة 


1 تقول عا التحو أىصناعته و-حمائد درم قمه الفآن والبقين 8 ولاءرد وأ لالثلن ْ وهدأ 
ينازع فيه ان جوابهم عن اواك بالطريق التى ذكروها يدل على أن مرادهم بالعم اليقين والا 
لكان جوابمم ان الغلن داخل فى العلم ولو نجنبه المعسنف لسلم من التمحل لدفع الؤال وقوله 


(الاحكام) فعبل يرج الادراك بلا حكم كالول بالذوات والصفات اللقيقية والاضافية 


00) 
جنس ولوعبر بالمعرفة لكان أحسن كا قال الشيخ تقى الدين فان اللم يطلق يممنى حصول 
فلا ثى من هذه اللو ننه وقوه( الشرعة ) غترز به عن ال بلاحكام القلية مئل كوف 
العرض هل بيقى زمانين والمراد بالشرعيية ما تتوتف معرقنبا على الشرع والشرع اخكم 
والشارع لله تعالى والرسول صلى 1 عليه وسلم مبلغ ويطنق عله أيغبا مبدا الاعتبار 
واعل ان جعلقوهم بالاحكام الشرعية قيدين مستقلين حتى محترز بكل واحد منهما عن ثئ 
ممطريقة الامام فى الحصول ومتابعيه والتحقيق ان الاحكام الشرعية لنظ مفرد لايدل جزوه 
فيه على ثثى' فان الاحكام الشرعية جمع لمكم الشرعى ودو عل لما سيانى تعر يفه من أتخطاب 
المتقسم الى الايجاب والتحريم وغيرها وقد صرح امام المرمين ف البرهان بان المراد بالاحكام 
الشرعية فى حد التقه ذلك فليتفطن له فانه من النفائس وقوه (العملية) قيد لم يذكره اتاذضى 
ولكن ذكره المتأخرون واختتفوا فى الحترز عنه تقال الامام انه احتراز عن العلى بكون الاجماع 
حجة واثقياس -حجة فان العلل به ليسعاماً بكيفية عمل فلا يكونقفباً وفسروا العملية بم يكون 
العم به علماً بكيفية مل واستشكله ابندقيق العيد لانجميع هذه اتمواعد إلى ذ كر أنه محتر زعنبا 
فاما الغاية المطلو ية منبا العمل والخلاص عن هذا بزيادة الكيفية غيرواضح كل الوضومم الا 
أن بردوا الاح الى الاصطلاح و يصير معنى مير بده الحكام من كلامه قرب اللحال وقال 
القراى مخرج العلمية كا" صول الدين وساعده الشيخ علاء الدين الباجى وخالنه ى!احبه اأشيخ 
الامام السبكى وقال أصول الدين منه مايثبت بالعقل وحده كوجود البارى ومنه ميت يكل 
وأحد من العقل والسمع كالوحدانية والرئية ومنه مالا يثبت الا بالسح ككثير من أحوال 
القيامة فاما مائبت بالعسقل فخرج قولنا الشرعية وتفيرنا اياها مسا يتونف على !نشرع ج وأما 
مايجوقف على السمع ققد يقال انها داخلة فى حد الشرعية وقولد (المكتسب) مرفوع على أنه 
صفة للعلم وخرج به عل ايه تعالى ومأ يفيه فى قلوب الانباء والملامكة عامهم اأعملاة والسلام 
من الاحكام إلا ١‏ كتساب وقوله من أدلنها التنصملية فال الامام وغيره مخرج اعتتاد المخيد 
:2 مكتسب من ديل اجالى وهوان هذا أتتانى به الماتى وكل ما أثتانى به الى فبوحكم أله 
ف <ني وقال المصتف خروج اعتناد المقار به يستدعى سبق حعوله ولا أسلم ان امال عند 
قاد عم وقد قال الامام فى تعر يف الل انه لا بد أن يكون عن موجب وعل المقناد بس 
أوجب فللا ول أن مرج بقيد الفصيلية عم لحلاف فانه علم مكتسب بأحكام شرعية عملية 
لكنبا أجمالية لان اجدلى لا مّعيد صورة بعيمما واما رض العمورة مثالا لفاعدة ية فيقع 


علمه مستفادا من الدليل الاجمال لامن التنصيل كذا دل الادبانى فى شرح الحصول 


(؟0) 
بلمن»وتالةم 0009059092 
سؤاى الثقه من باب اللنون فلا حسن جعله علمأ ومن عبر بالمعرثة ل منه لذلك أننبي وقد 
ا معبل المصئف عن هدا ذال المراد.ه هنا العبناعة 5 تقول ه الحو أى صناعتة وحشل 


اعق'د اماد لأسمى علماً وقد صرت بذك فى اشعبول فى 'شبه وجل اثتقاد اأقار قسم| 
وحيائذ فبوخارج قَيد الع فلا حاجة الى الاحتراز عنه بقيد آخر تات الاولى أن قال 
خروبج اعتقاد المفاد يستدعى سبقدخوله ولا ألم اذقول امثتى دليل الأسكم انشرعى فاندايله 
النصس والاجماع وامياس والخلاهر ان ذكرها لبس للاحتراز عن ثى؟ فان ١‏ كاساب الاحكام 
لا يكو ن من غير أدلنها التنعميلية واما ذكر لادلالة على اكاب منه بالمطاقة * قيل وقول 
الامام عل المقبد ليس موجب ممنوع بل لابد له من موجب كحسن ظنه من بره فيه قلت 
مرآده بالأوجب ما كان عن برهان حبى أوعقل أو مركب منيمأ واعتتاد المنال خاريج عن ذلك 
ورلمذا قال فى المطالب العالية اما التقليد فبو أن يمتقد الانسان اعتقاداً جازما فى الثى' من غير 
ديل ولا شببة وقوله أنه نخرج به علم امخلاف أى نان الخلافى يقول يجب بالمقتتضى ولا جب 
بالنائى بلا تعمين للمتتضى ولا للنافى فنيرسديد لان قول المستدل بالمنتضى أوالئافى لانطيد شيا 
انم يعينهما ثم الظاهر ان المراد به فى كلامه مقتض أو ئاف معبود فلم مخرج عن التفصيل 
فكان الصواب الاقتصار على أدلتبا من غير وصخبا بالتغصيلية لثلا وهم أنه قبد زائد أه 
وقّله العز اءن جماعة مفرقا قال على ما شه الؤوكدي مدن لق الديئ بن دقق العبد مرخ أن 
الاحسن التعبير المعرقة وما انفصل به المص:ف حيث عبربالعم من أن المراد به العبناعة وقدح 
الزركثى فيه ما بفيده جواببم المشبور وقوله ذاو نجنبه للم منالتمحل قلت لاتمدل فى ذلك 
ولانه لو اجتنيه لوقم فىثيره انتبى : وحه أندلا:حل فى ذلك انالعلوم كلبا ف زمن المتآخر سن 
صبارت صبتاعة وقد اشتبر ذلك وعرف كا ستعرفه و وجه قوله ولواجتابه لوقع فى غيره أنه لو 
اجدنب التعبير بالعل لعبر بالمعرفة إإتىاستحسئما الشييخ تني الدين فيعترض عليه بان المشهور أن 
المعرفة اما تعلق بالجزئيات ولس مرادأهنا واعترض على قر الزركثى والشر 3 ! لمكم ندل 
قلت وه نثلر ولعله لان الحكم هوالمشر وع وانخطب هذا سبل واعترض عل قول الزركثى 
دذاطر بق الاماءفى الحصول الى أن قال فليتفطنلهفانه من النفائس يتقولد قل تماقاله تعمسف بلاحوج 
وبيفالك للأحبل بلادليل وما ذكر انه منالنفائس ليس كذلك مأ ينه فى نكت المختصر أه 
5 وجهالتصسف أنه بعد تسابم انالمكم الشرعى هو مغرد الاحكام الشرعية لانمم أنه يازم من 
مكو نامرد عاءاً أن يكون الم الموصوف عثلهذا الوصيف علماً بلغاية مايازم أن كون جمعه 
ل تسن الكقالام المركبة تركيبا توصينيا فيجمع صدره وتكون ال فى الاسحكام للعود والمعهود 
الاحكام الشرعية على ان جءل المكم انشرعى عاماً يا قال مخالف الاصل <١‏ دايل لان 
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يندرج فيه الفلن راليقين ولا يرد سؤال انفلن .وهذا ينازع فيه أن جوايرمعن السؤال بالطريق 
التى ذ كروها يدئغل أذمرادثم بالعم انيقي والا لكانجواي. مان الفان داخل ف العل ولو تجنبه 
الال عدم الثتّل على أن الخطاب المنتسم الى ايجاب ونحري وغيرهما مغهوم كلى يندرج 
نحته أقسامه وكل واحد منبا يسمى حكا شرعيا فكيف يكون الللكم الشرعى علما على هذا 
النفبوم الكلى وكونه علم جنس لاضرورة تدعو اليه وما صرح به امام أسإرمين فى البرهان من 
أن المراد إلاحكام الشرعية فى .حد النقه ذلك لابقتذى العلمية وان الاحكام الشرعية لنفل 
مغرد لايدل مجززره فيه علىثىء و بهذا يتضح أنه إبس من إننفاسة فى ثى؟ كا قال العز ابن 
جماعة واعترض على قول الزركشى واللتخلص بزيادة الكيفية غير واضح كل الوضوم إلا أن 
يردوا الى آخره لإقلت4 فيا تال نقلر ولا وجه لنظره لان لظ العملية محسب مغبومه المنسوية 
للعمل ووجه النسبة عام يشمل كل ما يكون العلى به ميتعلقا بعول سواء كأن متعلقا يكفية عمل 
أم لا فارادتبم منبا ما يكون العم به بكينية عمل يتوتف عل قر يئة أو عل عرف خاص وهو 
من أن اعتقاد المقلد خارج يقيد العلم فلا حاجة الى اخراجه بقيد آخر تقال قلت فى الاخراج 
باجنس بحث ودق التعبير أن عَول مادخل فى اجنس ذلا مخرج لانه فرعه أه وى مناقشة 
لفظية والمراد واضح واعترض عل قول الؤركشى اعتراضا على المصتف الاول أن مال ولا 
أسلل ان قول الاتى دليل المسكم الشرعى تنال قلت لم يدع ان قول الى دليل الللكم حق 
يشكره واس هو الصغرى ولا الكرى ولا ل الكرى أذ دللا الاجماح أن م عتسبر 
خلاف المتزلة أه وهو مردود لان خروج أعتقاد المقاد من العم مول أوجب أى دليل فلا 
بد أن نكر أن قول المت دليل شرعى نلحكم حتى مخرج اعتتاد المقاد عن العم وكون قول 
انق إبس شيئا مما ذ كره هذا دليل أنه ليس بدليل واعترض على قول الؤركثى ان قول 
المصنف أن قيد انمفصيلية مخرج ده عم الخلاف لما ينه غير سديد لعدم الافادة عند عدم 
التعين تقال قلت هو ناسد لان هذا ادر دو مبحوث هذا العم أده فعا اخلاف الذى هو 
عليها والجوان عنهبا وغير ذلك من الاحوال انى لامختص بعلم دون عل فبوكمنطق سواءغاية 
الاس أن الخلافيين قصروا الامثإة على أدلة اثنقه لاديام كل منبم بمحنظ مذهبه والدئع عنه 
فلا يبحث عن مقتض معين ولا عن ناف معين وأعترض عل قوله قالعبواب الاتتعبار على 
أدتها قتال قلت فيه بحث لانه اذا أرخى إلعنان فبو لبيان الواقع فلا يكون ذكره ممذلا 
الصواب ذافهم أه» وقل الولى العراق كلام الزركثى ولم يمترض عليه الا فيا أعترض به 


تدك | لفل ح تر 77 وال دجس ثلا لظ فح عمد فد ا 52 يكنا 
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العمنف للم من من التمحل لدقع ال ال وقوه( بالاحكام ) فصل مخرج بالادراك بلا حك 11 
بالذوات والصئنات ١‏ 23 لممقة والاضافية وله سىء همن هذه العلوم شقه( وقوله لشرعية ) ير ز به 


ع الفتش 4ه ال عم الغلاف بقيد التنعميلية حيث له وف فال لان دق لاشصمد 
حبورة بعيثا وانما يضرب أنصو رد مثلا لناعدة كاية فيقع علمه مستفاد دأ من الدلل الاجمالى 
لام ن التنصيل وحدف اعتراض الز 0-7 عله لدم وروده بعد ذلك بان وى قوله ان 
ذك النتنصملية لس الاحتزاز مثلما أعترض به العز 1 جاعة وأما الجلال لحل ع لكام 
فى التعر يف مجميع النسب اتامة وفسر الشر م الشغرةة من الثر ع أى من الادلة, السشنة 
البعوبت يها ا الكري فشررفى الامكام لنشهل النسب التامة عقلية أو وضعية أو تخفرة 
أو شارغية لتكون قيدا مستلا أ#رج نه انتصو رات وتكون الشرعية قبدأ آآخر مخريج العم 
بالنسب التامة غير ااشرعية وهو يشير الى : رد مانقدم من دار رمّة الامام فى المعرول وقد ينأ 
وحه رده من قبل وام ل الجلال الاحكام عل مان كر لما كاله المعد ف اتلوبس ونصه 
لمكم يطلق فى العرف على اسناد أمر لآآخر أى نسته اليه بالانجاب أو السلب وفى اصطلام 
الاصول عل خطاب الله النماق امال المكنين الاتتضاء أواجخير وق فى اصطلام المنطق 
عل ادراك أن النسبة وأقعة قمة أو لست بواقعة وسمى تعمدما وهو لسن عراد هنا لانه نه علم 
والاقه ٠س‏ علمأ الاي الث رشية وألدتى: ن عل ان ااثانى إيخبا لسو -عرات وال لكان ع 
اك الشرعية والعملية تكافة ب 57 النسب التامة بن الامرين الى اللفاجيا تصديق و نغيرها 
تصور وطهدأ أخار صَولَه يخرج التصورات وق التصدئات فكون ألّته ته عباردٌ عر: التصد بق 
بالتضبايا الشرعية المتعلنة مكغية العمل :ه دارا من الادلة التنصيلية الى نصبت فالشرع 
على نلك التثنانا أد ج ومراده المأخوذة من ! لشرع أى الدليل السمى مايتوقف أخذها عل 
ذلك لاالما<وذة بالمفعل محتى يكون قوله ١‏ م مددركا ومع ذلك لو إردنا الاخد بالفعل 
فلا استدراك لان المراد بالمكاتسب العم م من أدلم! بطريق الاجتباد وهو أخص من 
مطاق الاذ من الادلة وان كان المراد فى الواقم دو الاول م يعلم مما قدمنا عن الزركثى 
وغءه وما ! بأنى لاجلال فى بان اغترزات وفسر المقائة بالمتعلة بكغية عمل قلى أوغيره كالعم 
أن الثئة فى الوشوء واجبة وان الور متدذوب وأثار بذلك الى اعياد مارآه لفذخرون بن 
سر العملية ما ا يكن العم , ده عاهما 1 بكفنة حمل وأن عدم الالغات ت الى ما استشكله أبن دقيق 
اليدم عل ما مر عن الزركثى فكان مرادء بتعلق الاحكام بكينية حمل تملقها تماق ابيب 
بطرفنه لما علمت من سيره الاحكام بالنسب التامة والمراد انا تتعلق بالعمل من حيت 
الكينية بان يكون الموضدوع العمل والحمول الكينية وش الوجوب وأخوانه والبحث عن 


لسر بن 1 
عن العلل بالاحكام العقلية مثل كون العرض هل يبق زمانينوالمراد بالشرعية ما يتوق معرقها 
على الشرع والشرع احكم والشارع الله تعالى والرسول صل الله عليه وسم مبلغ و يطلق عليه 
أفغال الصبى وا جنون ومتلف الام يرجع الى اببحث عن قعل المكف فيزول حت يرجم 
موضوع نك الى| ل اليسه كسالة انون والصبى فسا ترج الى فعل الولى وموضوح عل 
لفرائض قسمة التركات اذ امبين فيه أحوال قسمترا الت هى أفمال الجوارح وكذا البحث عن 
استحالة شمر خلا مثلا وس ببية الزوال ونحوها بأن يقال استعمال اثمر المستحيل خلا جاب 
والصلاة عند تحقق الزوال تجب كذا قله شيخنا عن عبدا مكم على اخيالى وغيره ومثله 
للعطار أيضاً عن عبد المكم قال شيخنا و به يشدفع ماقاله ابن قاسم وقد ببن دفعه العطار فى 
حاشيته و بقولنا المراد انها تتملق بالعمل اعم اندفع ماقيل ان ا التحقيق كيفية فلا معنى 
لتعلق الكيفية يكينية عمل اه لان العلى انما يتعلق بنسبة مموطها كيفية عمل ثم قال شييخناوهل 
أراد بالعمل مابشمل الاعتقاد فيدخل فيه مثل معرفة الله واجبة أى اعتفاد وجوده وصفاته 
واجب وتكون المسائل الكلامية قاصرةٌ على ماتعلق العم ننس الاعتقاد كالعل بان الله واحد 
أو مالا بشءله لانه يبس من الفعل القلبىلانه من مقولة الكيف لاف النية لامها فمل ببعض 
الجوارح وهو اتقفلب جرى المصنف على الاول قال لانه يطلق عليه الفعل لنة وعبد | 2 
فى حاشية احيالى على انثانى وقول السيد فى شرح الواتقف موضوع الكلام المعلوم من حيث 
يبت له عقائد دينية يؤيد الاول بل صريح فيه نمم اعتفاد الوجوب مسألة كلامية » 

والخاصل أنه من حيث انه حكم انثانى تعلق به الخطاب من الثقه ونحن مقادون فيه ولو كان 
من الكلام لكان من تحل الخلاف ومن حيث »بت له الاعتقاد من الكلام وقد غرر ان 
الموضوع للملمين قد يكون واحداً والاختلاف بالليثية فليتأمل اه وقصصد شيخنا بذلك رد 
ماقاله المطار رداً على ابن قاسم الموافق لما جرى عليه المصنف حيث قالابن قاسم وأما قولنا 
اعتقاد ان الله واحد واجب العم :بوت الوجوب الاعتفاد المذ كور من الثقه بحلاف العلل 
نفس أنالله واحد فن الكلام قنال العطار ويرده ماصرحوا به وذ كره عبد الحكم على 
الجالى أيغبا الى آخر ماثمّله العطار عن عبد لمكم على اخيالى و بناه عليه من اننا لوجمنا 
أمثال الاعتنادات داخأة فى موضوع اانه زم اختلاط مسائله مائل الكلام ولا يصح 
فتد بر أه ن ووجه الرد ءلىالعطار أن وجوب الاعتفاديات وجوب شرعى موقوف على السمع 
فدليله سمعى وهو كثيره من مسائل الاحكام الفقبية الى وقع فيا الحلاف بين أهل السنة 
والمعتزلة فى أن العقل يستقل بادرا كبا والسمع جاء لبيان ماخ على العقل أو لانم الامن 
السبع وقول العطار ان ذلك يؤدى الى الأختلاط المذكور قفد رده شيخنا بأن موضوع 


ْ 2 ( ظ 
أيضا) ذا الاعتبار » 
واءلم ان مل قوم بالاحكام الشرعية قبدين مستفلين حتى مار ز بكل واحد منهما 
العامين قد يكون واسددا اعم أى وتايز الملوم بابز الموضوعات و بابز الموضوعات تنايرسائل 
العلوم لذ اختلاط واشْق ان كل ما نجسب اعتقاده شرها 7 عم من اادءن الضرورة سواء كان 
متعلقا مسائل النقه أو الكلام من النقه من سحيث الوجوب الشرعى ومن السكلام من حيث 
الاعتقاد ولذلك يكفر جا حده بالاجماع وان المراد .شل اكتف مابشمل ما كان من مقوة 
الكيف والفمل والكف وقول شيخنا ان موضوع العلمين قد يكون واحدا وقد يكون 
أحدها أخص من الاخ ريا هوكذلك فى موضوس عل الكلام وعل الثقه ذان موضووع 
الكلام هو المعلوم من حيث ,بت له ماهو عقيدة دينية أومابتوقف عليه ذلك وهذا الموضومع 
عام ندر بج نحته موضوعات الولو مكلبا من فلسفة وثقه وغير ذلك والذى ميز موضوع الكلام 
هو اليثي ةي ان موضوع كل عل عتاز عن موضوع العلم الآخر بالليئية النى يبحث عنما فى 
ذلك العم وقد مكون موضوع العلمين والعلوم وا<ددا و تتاز موضوع 03 عل منبا بالحاية 
الذكورة كوضوع التحو والممانى وابيان فان موضوعبا اللفظ العربى ويمكن التايز باللدئية 
كا هو مقررقٌ >له 4 وما فى التوضيح من أن خذاب الله يتعلق ف لارتوقف على الشرع 
كوجوب الاتان بالّه ووجوب تصديق النى صلى الله عليه وسم ونحوها بما لاتوقف على 
الشرع لتوقف الشرع عليه اه قد رده السمد ف التلويح بأن توقف اعصديق بوت شرع 
النى صل الله عليه وسل على الاعان الله تعالى وصناته وعلى التصديق بأبوة النىعليه الصلاة 
والسلام ودلالة معجزاته لانقتضى توقنه على وجوب الامان والتصديق ولا على الملم بوجو يهما 
فايته انه يتوقف على نفس الاعان والتصديق ودو غير مفيد ولا مئاف لتوقف ورجوب الاثان 
ونحوه على الشرع "م هو المذهب عندثم من أن لاوجوب الا السمع اه ولا شك أن 
هذا التعريف جار على طريّة الاشاعرة الذين مولون لاوجوب الا بالسبع وأنت تعل ان 
مح الماتربدية وان قالوا ان امسن والقبح عقليان لكنبم قائلون بان الوجوب وات<ر يم 
وتحوها انما تعرف من طاريق السمع وأما جواب السيد عن ذلك بأن قول التوضيح مئال 
للخطاب عا يتوقف على الشرع الما لايتوقف بل المثال له نفس الاعان الى آآخر ماقاله فبو 
تسل لما قاله السعد ول لكلام التوضيح عليه و رد له اليه فتدبر و بئاء عل ما فسر اجلال 
!تميود به قال فخربج بقيد الاحكام العم بغيرها م نالذوات والصئات كتصو ر الاشان أه 
وقضمية هذا الاخراج ان المراد بالعلم ف التعر يف بقطع النفلرعن اضافته الى الاسحكام معاق 
الادراك الشامل للتصور والتصديق فهو العم الذى قسمه المناطقة الى التصور والتصداق 


(/اة6) 


شود طرية و اول رمت بيه ولتحقيق 7 م عه و . 
2 1-0 اك واد ع بعد الاضافة الى -- التي ضى نسب تامة الغطل 
بالتصديق عدلل تصور وأو إلاحكام أتقسبا وتعبد الشارح بيان ان من قال المراد؛ا 
00# أنه نه خاص بلتتمى . كال ذلك لعل تيده 10 بدليل 0 
قد 0 اين كا فؤلّصورة العك 2 وذلك لان 1 المشياف للاحكاء 
خصوص التصديق لانه شائع عندم 44 وقال |الملدل وقيد ألشر عمة العقدلية واس1كسة ا آخر 
الامئلة فأفاد ان المراد بالشرعية ما توقف أخذه على الدليل السمعى وهو عينماقلتاه سأ 
قوله أى المأخوذة الى آخره و بذاك تعم خروج كل ماعدا الشرعية بالخ و0 
أحكام عقلية ووضعيةوحسية ودالو قيد العماية ية الع بالا حكام الشرعية العلمية أى الاععتادية 
الى آخر أمعاأة ذلك »> وأغار بل لك الى أن ن ماتوتف ع لى اشرع من عل أحدول الدبن وق 
السميات خرجت د العملية لان العم مها الس علما يكيفية عمل وات المقصود الع لم بها 
واععتادها واذالك كانت من مناخ أصول دين الذى . ببحث فيه عن المعاوم من حيستكث قامس . 
له ماهو شقدة أو مارتوتف عامسه دلك مواتا ذلك اراد ف وعلاء الدين الباجى ومخالناً ف 
ذلك الامام الببى حيثقمم أصول الدين الى ثلاثة أقسام » ثم قال وأما مايتوقف على السمع 
قفد يقال أنه داخل فىحد الشرعية ا سبق 'قله عن الزركثى فذان كون هذا اسم 3 
فحد الشرعية + معنى مارتوقف على الس لشرع أى السمع لاقتذى أنبا لا مخرج هيد العملية وق 
وبقيد الكنسب عل الله وج حبر ربل ٠‏ الي ا كرام تقار الى أن المكتسب مرقوع على 2 
صفة للع كا قدمناه عن اازركثى واما زاد قد المكتسب وم يكف قوله عن أدلنيا لدفع 
احتال تعلق عن أدلا | بالاحكام قال ف التاورجم قد يتوهم أن قوله م نأدلتها متعاق بال حكام 
وحيائل لامخرج لد ين ا م بالاحكام اخاصاد 6" ن أدلا وان ل يكن علم اماد ناي 
00 فدفع ذلك 2 متعاق لمر لابالاحكام ال ذاخادل من الديل هو العم , بالْحىء 
لاالعى نه أه و بذإك عم انع المه! لل كاندا خلا قبل ددا القيد راناماكتم من السخارلم 
عن لجنس وهولا فبولم يدخل حتى يحتاج للاخراج سل لو كان المراد بالعلم فى التعريف 
الاعتقاد الجسازم عن موجب وقد علمت أنه لبس عراد وأن المراد مطاق الادراك وبصد 
تعلق الاحكام به صار معناه مطاة ق تعمديق فيدخل فيه اعتفاد لمق المتعلق بالاححكام الشرعية 


)مه 9 
من الطاب المنقسم الىالانجاب واتحريم وغيرها # وقدصر سأمام الحرهين فى البرهان بان المراد 
بالاحكام الشرعية فى حدالتقدذلك فليتفطن لدفانه منالنفائس (وقوله العملية) قيدم بذ كرهائقاضى 
أى اللاصل من الدليل اح غير مسم فإن المكم أن العسلاة واجبة والاذان سنة يمعنى نسبة 
الودوب و الاستئان الى العبلاة والاذان معنى القضمية الشرعية الصالة لتعاق التصديق مبا 
و معنى ماثيت باللخطاب من الوجوب والتدب وغيرها لاريب فى أن ثبوته بالدليل بالاسسبة 
انا بل الماصل بالدليل أولا و بالذات هو الى من حيث هو وبالعرض العم جعنى الصورة 
الخاصلة التصو رية أو التصديقية وهذا هو الذى ,نتضيه ان قواعد الاصول نفسها أدلة 
للاحكام التقبية معنى النسب التامة الشر عمة العملية ومتتضى ان الادلة التفصياية تفسها أدلة 
للاحكام بالمعنى المذكور قال شيخنا فيد يعنى اخراج الجلال عم أله وما عطف عليه ل 
المكتسب ان عل الله داخل قبل ذلك وهو كذلك لانه عم بالاحكام الماخوذة من أدلة 
الشرع لاننا لم تقل أن العام دو التخذ بل من تعلق عامه بأحكام أخذت من ذلك وكذلك 

بو لانمما تعلقا مما أخذ من ذلك أى ثما صدق عليه انه ماخوذ ومستفاد 
أما بالنسبة لعل جبريل فهو متعلق الآآن ما هو مأخوذ بالفعل لغيره وأما بالنسبة لعلالنبى صلى اله 
عليه وسا قد تعلق به بعد لخن حبريل هذا مايمتضيه توصيف الاحكام الشرعية أى الماخوذة 
فلس المراد ان الاخذ هو الءالم والا لم يدخل علم الله حتى مرج بقيد الا كتساب وان دخل 
عل جبريل والنى لانه ماخود من الادلة الا آنه بطرريق الضرورة لاطريق الاكتاب 
ذاحتيج ليد اللا كتساب و ببذا ظبر ساد ماقيل انه يلزم على تفسير الشرعية بالساخودة من 
الادأة ضياع قو له المكاسب نعم من قال العم الخاصلعن دذل مدّعر بكونه بطر ؛ ىالاستدلال 
اذ الخحاصل بالضرورة يكون مع الادلة لاعنبا فيستغتى عنقيد الا كتساب فيكونذ كره تصر بحا 
ما عل التزاماً فليتأمل اه وأقول قد علمت مما تقدم عن الزركثى بان المراد بالشرعية ماتتوتف 
معرفتها على الشر ع وقد قلنا ان مراد الشارح با أخوذة مايتوقف أخذها على ااشرع * والمراد 
بالشرع الدلئل السمعى 5 ان المراد انما كذلك فىذاتها بالنثار الى المكلنين بها ولا شك ان عم 
لله الذى يتعلق ا انما يتعلق با على الصنة الل كورة ولكن علمه با بصذة انما متوقفة 
بالنظر الى المكقين على الدليل السمعى ليس مكتسباً من الدليل السمعى الغصيلى بطريق 
الاجتباد وكا ان جبريل المبنم لاسكتاب والسنة بطريق الوحى الى النى صلى الله عليه وسم 
بعلم علماً ضروريا عا يدل عليه الكتاب والسنة من الاحكام وما يدل عليه مايؤخذ منهما 
من الاجماع والقياس من الاحكام واها تتوقف على تلك الادلة بالنظر الى المكلفين بها ولكن 


ولكن ذ كرهالمتاخر ون واختلدوا فى احترزعنه تفال الامام انهاحتراز عن الل يكون الاجماح -حجة 
واقياسحجة فان العم به لس علما بكينية عمل فلا يكون فتها وفسروا العملية ما يكون العلل به 
علمه بذلك لم يكن بطر يق الا كتساب والاجتهاد بل علمه ذلك كله بطر يق التلتى عن الله 
عز ثأنه فهو بعلم السكم مع دليله وان النهد يأخذه منه وكذلك النبى صلى الله عليه وسلم 
بعل ماأوحى به عليه من كتاب وسئة وما دلا عليه من اجماع ؤقياس وما تفيده هذه الار بعة 
من الاحكام يمل أتبا لظ الى غير من اللكفين ببنا تتوقف على تلك الا دلة فبو بعلم 
العم ودلله وان غيره ياخده منه اجتراداً وأما هو عليه الببألام فيأخذ كل ذلك وححا وهداأ 
عل رأى من ملع اجنهادد سل الب عليه وابل وأما على رأى من يبز الاجتهاد ذاجتهاده 
بعض الاحكام قد وقع منه بناء على الوحى به كينها فهو من أدلة الاحكام الشرعية لانه 
من أفعاله صل الله عليه وسلم فلم يكن قعيد النى صلى الله عليه وسلم اسعفادة المكم قفط 
بالاحمماد بل قعرد به التشربع و يان كيفية استئباط الاحكام من الادلة لمعه والا فالنى 
صل الله عليه وسم غيرمحتاج فى أخذه الاحكام الى الاجناد ولخلااف الائمة فى انه موز 
ظ 0 ز ليس تمنى بحل له أو لابجل بل عمنى يصح عقفلا 
أن شع أم لا وأنه وقع أم لاولا شك أنه كا لاه عفدو وبل أفق وأخبر السام بناء عل 
القياس فى مواضع تقال لمن سالته عن المج عن والدها أرأيت ان لو كان عا حرابم 
قغبته فدئ الله أولى وقال فى قبإة الصائم وانها لانفطر اها كالمضمغبة وهكذ! دن قال ان 
الاجتباد جائز منه حمل أأخذه صلى الله عليه وس لهذه الاحكام من تلك الاقوسة سة على الاخن 
بطر يق الاجتباد ومن لم شل واز الاجتهاد منه دلى الل جنا عيب انه صلى الله عليه 
وس أوحى اليه المكم ودلمله وأخذه عنه وعل كل حال فاسدمهاده عل من أفياله صل أبله 
عليه وسلم وهو دليل سمعى يداد على جواز الاجهاد منا وحله الذى هو حكم شرعى وان 
مايؤدى اليه احتهاد اغنهد حكم لله فى حقه وحق من شإده ولذلك فضي الانمية أن 
اجممباده صلى الله عليه وسنل أ مشيله الوحى | نتهي + ومبذا نحلم انعم ابه تعالى بالادلة السمعية 
التنصيلية والاحكام الشرعية التق يتوقف عليها داخل فى التعرريف قبل أيه الكتي لانه 
حانه يعل أزلا ل حكاء التبية وأدلنها التنصيلية ومن أخذها واستنبطيا منها وكيفية استنباطه 
- مايتعلق دذلك غير ان علمه بالك َ أن مكتسبا وأما علم جبر ل بتاك الاحكام وأدلما 
ومن أكنها وكنية ادها فور نْ كان حادما لكنه بطر يق !١‏ وحى واملق عن الله عز وجل 
عمل له عون ذان ؛ كان بلتظلر الى جميع الاحكام النتبية كعل جبريل بها فهو 
مثله وكل منها مخرج بقيد المكاتسب 4 وأما | ذقنا أله صل عليه وسل يهل يعض الحكام 
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مشم متتس م ميت مت مت تممص سم متعم م يم صم مي مب تبي بست 
علما بكيفية ل واستعكاد ابن دقق العيد لان جميع هذداتمواعد التى ذكر انه يحتر ز عنبا قتى 
الغااية الطلوب منب! العمل وانخلا ص عن هذا بزيادةالكينية غير واضح كل الوضوء الا ان بردوا 
بطريق الاجتواد فان قلنا ان الامجتهاد يتجزا كا هو املق كانت تلك الاحكام قنها بلا شبية 
ببذأ الاعتبار وان كان اجتهاده دليلا إؤخذ منه حكم شرعى باعتبار أنه فءل من أفماله صل اب 
عليه وس كانقدم وقد قل المطار عن الكال ماشيد ذلك وان كونها تنبا هو الذى اتتثياد 
كلامالبرماو ى فى شرم النيته ون قلنا أن الاجتباد لارتجزا م هو خلاف ماقالوا انه الى لم 
تكن الاحكام إلى يأخذها صل الله عليه وسل بطريق الاجتهاد تنبا ققول العطار واتتحتيق 
أن علمه صل انه عليه وسلم الخاحمل عن اجتباد لايسمى تنبا مبنى على اتقول بعدم تبزى 
الاجتباد ود علمت أنه خلاف اق وأما قول العطار ردا على مانقله عن الكال وابن قاسم 
وأقول لاحاجة الى هذا كله انا لو حملنا الملل على اللهئ' المراد النبى؟ الاصل عن مارسة 
الادلة واتتواءد وهذا الممنى نما يمختص به الجتهد وأما الرسول الا كرم دلى الله عليه وس 
فهذا الممنى نطرى ثيه ) يمعمل لد بطريق الكسب كالجتود امل أه فنيه أولا أنه خر وجعن 
الموضوع ان كلا منرم مبنى على أن المراد بإلمم مطلق الادراك و يتتخصص االتعمديق بإضمائة 
الاحكام وهكذا الى آخر معي من الحتر ؤارت المدمة وكيا هو صر وح ماماء 3 ركثى عن 
المصنف ا من أن المراد الم هنا مايثول الثلن م أن كون العم الخال للنى صل أئله 
عليه وسلم تنبا مغروض فى أنه حاعمل بالاجتباد و بدد تايم ذلك بناء على التقول مه ثانياً أن 
الاجتهاد ممنى النتاهة على التحقيق ملكة رأسخة و إعميرة كاماد يتمكن +با من قامت به من 
الاطلاع على أسرار الشريعة أطلاعا ناما ومن استتباط الاحكام الشرعية المرعية من أدتبا 
التنصميلية الشرعية انق ثى الكتاب والسنة والاجماع واتقياس وصاحب تاك الملكة والبعيرة 
هو النقيه ال+تهد غلى اللقيتة أن حمانا العم فى تعريف النقه على الملكة المذ كورة كان أسم 
النقه هو ملكة الاحكام الشرعية العملية المكتسية تك اللكة من الادلة التنصيلية مع ان 

التقه اذا كان عمنى الللكة فبو اللكة الى ذ كرناها و أعم من المكاسية والنطرية 
ويختص الننه تمنى الملكة ا معبطلح عليه عند الاصوزين بالملكة المكتسبة من الاداة 
فتدخل ملكة النبى ف جنس الملكة وف باق الفيود ثم تخرج بيد الاكتساب من الاداة 
و كو نْ انه أحبطلان عل هذا هدو ملكة الاحكام الشرعية العملية المكاسية تلك الملكة 
من أدثنا التتعميلية ولو أردنا الللكة بمعنى التبى؛ اسناصل عن ممارسة الادلة وائتواعد لكان 
التعريف غير جامع فاننا أوحملنا العلى فيه على الملكة المكتسبة لكان تاصرا على الملكة 
المكتسبة من الادلة التشحميلية تقل لامنها ومن التواعد وععل كل أل لامخرج عل جبريل. 


الام الى الا صطلاح و نفسير معنى مايريده المتكام من كلامه فيقرب امال ووقال القرائى مذري 
العلمية كاصول الدين وساعده الشر.خ علاء الدين الباجى وخالفه صاحبه الشيخ الامام السبى 
والنى عليه الصلاة والسلام الا بقيد المكتسب 
وأما قول شيخنا نعم من قال العلم امامل عن الدليل مشعر بكونه بطر يق الاسةدلال 
الى آخر مادم عنه قاصله ان أبن الحاجب لما زاد قيد الاستدلال فى تعر.ف الاقه لاخراج 
عم جبريل بناء على أن حصول الع بالاحكام عن الادلة قد يكون بطريق الاستدلال 
والستياطل كمل الجنهد والاول لا يسمى تقر اصطلاحا فلا بد من زيادة قد الاسعدلال 
والاستتياط احترازاً عنه اعترض و اعله أن حصول العم عن الدليل مشعر بالاستدلالاذ لامعنى 
لذلك الا أن يكون العم مأخوذاً عنالدليل فيخرج عل جبريل عليه السلام وأحجاب عنه السعد 
بان لو سلم فذ كر الاستدلال للتصر يح ا عل النزاما ولدفم الوهم أو اسان دون الاحتزاز ومثله 
شائع كذا فى التاويح فاجاب المعد بوجبين الاول المنع وهو أنا لانسم ان حصول العم عن 
الدليل مشعر بالاستدلال مجواز أن يحصل عن الدليل بطريق المدس ولكن السعد قال 
فى حاشيته على شرح المختصر انه مشعر بالاستدلال لان الماصل من الادلة بالضرورة يكون 
معها أى حمل العلم مم الادلة ولا يكون عن الادلة بعنى متاخراً واعترض عليه اليد يما 
حاصله أن هذا التاخر لا بوجب التاخر الزمانى واما بوجب أن يتأخر ذانا فليكن هذا تاخرا 
ذائيا مع كون العم مع الدليل زمانا ولكن المشعر بالاستدلال هو ملاحثلة اليئية اما صربحا 
لتبادرها أو النزاما ما هو أصداما فى حواشى السعد على شرح المختصر و يمكن أن يدفع بأنه 
يتبادر الميئية كذلك العلم من الادلة فانالمتبادر منه التأخر الزمانى فحصصول العلل عن الادلة 
معنأه انالعم حعبل متاخرا عن زمان الادلة وهذا التدركف للاشعار الاستدلال ورد هذا 
بان دعوى التبادر غير مسلمة ولو سامت لا .يدفم احتال عدم الاستدلال فالنيد بالاستدلال 
مغيد لدفع هذا الاحيال على ان العم عن الدليل لبس تصريحا بالاستدلال بل يدل عليه التزاما 
فصرح بالقيد المقصرود أولدفم الوم أىلما عرف النقه بانه العل بالاححكام اعل فذ لك الوم عن الا دلة 
'مشعر بالاستدلال لكن ر بمايتوهم انهبالخدس لد فدفمهذا الوم بيد الاستد لال صر حا وعلى 
فرض تسلم كل ما ذ كر فالقيد لبيان الواقم ومثله شائع فانقيل ماد المعترض انقيد الاستدلال 
مستعنىعنه ولبس بغر و رى لاانه غير منيد أصلا فلا ينافى ان يكون القرد لبيان الواقم قلت 
المعترض قال ان القيد مكرر فيقتضى أنه لاذائدة فيه أحملا كذا يؤخذ من حوائى السعد على 
نشر سم المختصر و<رائى التسين ودوائى التوشيح عل التاو يدم وبلعد هذا نعل أن مااله 
شيخنا أنما هو مع من تالعن أدلتها التنعمياية ول+بصرح بالمتعلق ولم بزد قيد الاسةدلال كصدر 


<< 4 


م يي سس 
وقال أصول الدين منه مابت بالعقل وحده كوجودالبارى ومنه مايثبت بكل واحد من العقل 
والسمع كالوحدانية والرو ب ومنه مالا ابت الا باالسمع ككثير دن أحوال أقيافة ذاما مارت 
الشر بعة ومع أبناماجب الذى زادقيد الاستدلال ه وأما الصنفهنا تدصر بلمتعلق تنال 
لتقف من أدلها التفصلله وهو وصف العلل كم نشدم ودو الذى به خوج عي الله تعالى 
وعم جبريل وعم النى عامهما السلام ولا مكن الاستغنا عنه فى كلام المصنف ذان قلت قال 
المعد ىحواشى شرح المختصر ان عل الرسول حصل إلا دلة ضرورة لاطلبا وا كتسابا قات 
هذا مبنى عل قولمن نع اجتهاده صل التدعاده وس والتحقق أندصلى اللدعليه وسلم ينهد ولكن 
اجتهاده لامحتمل الخطأً والصواب بل هو دواب دانما فر وكالوسى فانه لاينطقعن الموى ؤب 
قل “حا ف جنا ظتاهد ان لد عيهإلتلد, :زا يكم يمل أ نان نيد أت د 
فانما هو قطعة من النار )كا فى !| بح قلت هذا نول عل حضالحضوع عل قول الطدق 
فى الخصومات و يكن المراد نشر بع حكم دأنه يخطى' فى اجتباده والكلام فى هذا فتدر 
قال الجلدل و بقيد التنصيلة العم بدلك المكتسب لخلاى من المتتضى والناق المثدت مبما 
ماياخده عن الفقيه ليحنظه عن أبطال خصمه الى آخره وقد علمت مما َلناه عن الزركشى ان 
الامام قال بعد ان رد على من أخرج مهدا القيد اعتقاد اللدب. فالاول ان مخرج بيد التنصيلية 
عل الحلاف الى آآخر ماهدم فيكو ن الجلال فىذلك نابما للامام لكنك قد عامت أن 
لحلاف كياج الجدل لا نيص مبأ<ثه بعل النته ولا بعلم درن عل فو آلة عامة ديع العلوم 
ا منطق لانه يبحث عن مطلق منفض ومطلل) ثاق و وظيفته أن مين الطر بق التى مها محفنظ 
كلذى رأى دأبه عن ابطال خصمه وآما عل الملافى ملك اوجوب النية فى الوصوء لوجود 
المتتضى أو “ام وججوب الوتر لوجود الناى فب مأخوة من منتص معين وناف معين والذى 
يباخذ هذا الع من المنتتضى المعين أو النافى المعين الما هو اود لا الحلافى وأما الحلافى ذانها 
باخد ذلك العم عن امود فوظيفة التهد اثيات الاحكام الشرعية العملة ادها التنصيلية 
ووظينة الحلافى ان محنظ المذهب الذى إلخزه عن أمامه عن بطلان ١‏ عل حسب قواعد 
عم الحلاف فذكر الملاى حوب النية لوجؤد للتعضى ونبو ذلك عل طر بق الول و يكن 
أن ثل لذلك بعير ذلك من العلوم الاخرى نلا يببحث الملافى من حيث هو خلافى عن متنض 
معين نهيد بحي معينا ولا عن ناف معين بقتفنى 3# حكم معين ولذلك تقل المطار عن الكال 
انه قال فالصوان أن قد التنصيلية لس خراج عل الخلان بل دو تصر ربح باللازم فوؤ 
للبيبآن دون الاحترازكتواه من أدلنها كانه للبيان 4 كا 1 من الدلبل أه 


وهوالوافق لما قدمنا عن الزركثى وابن جماعة والولى العراق ولما قاله فى التزياق أنضا وقد 


(50) 
بالمتل رج بولنا الشرعية وتفيرنا اياها ما يتوقف على الشرع واما ماإدرقف علىالسمع قود 
يقال انها داخاةى <دالرعية وقوله ( المكنسب)مى فوع عل انه صفة لعل وسخ رمج بدعل الله تعالى 
عرف النفه صدر الشر يمة بمهذا التعر رف و<كاه بقيل » قال المرحانى وهو المتداول بين أاب 
العافمى وثالف التوضيح شرحا لهذا التعر ينف فالعلم جنس والباقى فعمول قغوله بال حكام يمكن 


أن براد بالمكم ههنا اسناد أمى الى آخر ويمكن ان براد المكم المعمطاح وهو خطاب اله 
المتعلق الى آخره فان أر بد الاول يخرج العلم بالذوات والصفات التى إيست باحكام ع ناهد 
أى تمخرجج التصورات وتبتى التصديقات و بالشرعية المل بالاحكام المقلية واساسية نم الشرعى 
اما نظرى واما عمل وله العملية احتراز عن العلم بالاحكام الشرعية النلر ية كالملم بان الاجماع 
حجة وقوله من أدلتها أى الءلم الماصمل للشخص الموصوف به من أدلنها الخصموصة بها وهى 
الادلة الار بعة وهذا القيد يخرج التقليد وان كان قول اجنود والمفق دللا له لكنه لسمن 
تلك الادلة الخصوصة وقوله اللتفصيلية يخرج الاجمالية كالمنتضى والنافى اه 

وقد أخرج المرجانىبقيد النفصيلية المسائل الاجمالية المبحوث عنها فى أصول النقه وعلم الملاف 
كالمقتضى والنافى الا انه قال بعد ذلك قال السيد الشر يف اللق انه ليس دليلا أصلا ولاضيد 
شيا حنى يتعين المنتضى والنافى وذلك هو الدليل اه أى والخلافى لايبحث عن ذلك؟! قدمناه ثم 
قال المرجانىولا حاجة الى اخراج التقليد فان اسم العلم لايشمله أصلا ولكن العلم المراد ههنا 
مايشمل الغلن فانه قد يطلق و براد به المعنى الا عم ما فى قوله تعالى ماللهم به من عل الا اتباع الفلن 
وان كان الشائم استعماله ف الممنى الا خص الذى لايشمل الفلن كا فى قوله تعالى مالهم به من 
عم ان يتبعون الاالفلن حيث ثبت لهم الفلن مع نفى | عنهم فلا يرد ان النقه من الظنيات فلا 
يصح أَخذ العم فى تعر ينه اه أى فبناء على ان المراد بالعل هنا المعنى الام وهو مطلق الاعتقاد 
4 ن أعتتاد ادر داخلا ىق مسمى العم مولأ الممئى فيحتااج لاخراجه عرد عن الادلة كما أن 
اخراجه المسائل الاجمالية المبعدوث عنها فى أصول الفته لانها دلائل النته و يكتسب منها فى 
اللملة يجعل اليد المذكور احتراز يا لا لبيان الواقم وقال المرجانى ثم هذا التعر يف بناؤه ان 
التصديق تعلق بالنسبة الو بن الموضوع والمحمول وهو عل خلاف مداق التحشق فأن النسية 
لمكن الالتنات اليها بالذات لكونها معنى حرفيا غير مسستقل بالممهومية بل يجب ان محمل 
الاحكام على النضايا فان المكم قد يطلق على التغمية اه د وحملما على التغمايا دو الذى شتضيه 
وصفها بالعملية بالمعنى الذى قلنا من ان المراد ان يتعلق بكيفية حمل بان يكون الموشموع عملا 
والحمولكينية من الكيفيات التى هى أثرالخطاب الشرعى والمراد بكون الاجماع حجة وبجوب 
العمل مقتضاه كسائر الادلة فى وجوب العمل تمفتضماها بالاستدلال مها والاستنباط منها ست 


14) 
وما يلقيه فى قاوب. الانياء والملائكة 
(وقوله من أدلما التتصيلية ) قال الاما 


الحاجة الى اخراجبا بيد الملية 
حى يكون من جمآة الءمليات 


علمهم الصلاة والسلام من الاحكام 1 كما 
7 وغيره بحر ساعتاد الممزر ذايه سكنت من دلل اجمالى 
وهو بيد ذلك اذ إيسن المراد العمل يما ثبت جلك الا واة 
ولا يلزم ان يكون الع به من اتمقه المعمطلح فتأمل نتقه قال 


الجلال وعبروا غنة الاتمة نهنا :بالمل” وان كان لظينة أدلنه ألما 16 شيا ى التعيير' بو عن فى بكنان 
الاجتهاد لانه ظنْ الم 


: د الدى هو لقونه قريب من العل أه 
قال شيخنا اعلم ان عبارة الشاريح هنا حمل 


توجهين أحدها ما يؤخذ من عبارة اليد 
وساق نصها وحاصلبا ان الاحكام ىا 


تعر يف أما أن يراد بها الجنس الصادق بالبيض تلد 
يكون التعر يف مطردا بل يدخل فيه ماليس منه وهو مايأخذه من ليس يجتودا من الدليل مع 
انه إس ننه اجماعا واما ان يراد ما كل الاحكام قاذ مكون امار يلع تا اى مخرج 
منه ماهو بعض المعرف وهو ققه من أجمءوا عل ان عامهم ثقه كاى حتيفة ومالك والشافنى 
لثبوت لا ادرى من أن حنيفة ومالك وغيرما فلجاب باختيار الشق الاول وان عدم الاطراد 
منوع لان المراد بالادلة الامارات ولا يعم شيا من الاحكام كذلك ال حتهد جزم بوجوب 
العمل عوجب ظنه واما المار فاعا يثلن ظنا ولا.غضى ظنه “يه اللعل لعدم وجدوب العمل عله 
بالظن اجماعا قنكون معنى التعر ينف على مافهمه السعد من هذا الجواب أن الثقّه هو | 

بالاحكام الواجب الجزم بها على عالمما الناشى' ذلك الوجوب من الفلن المتعلق بالامارات الى 
تفيد الفلن فان ذلك الفلن وسيلة الى وجوب الجزم عليه قال المعد وهذا تدقق ترد ب 
الشارح يعنى العغرد ويه الشارة الى اجوزاب عن مايقال :ان الفسقه من" باب الظنون فكيف 
طلق عله العل ألا أنه شكل الاحكام المستتطة من الادلة القطعية من الكتاب والمنة 
المتواترة والاجماح وأن سممت أمارات معنى انبأ معرفات وعلامات نصها الشارع للاحكام 
لاموجبات فناء على ارادة مجلس الاحكام دنم الال الاعتراض ما دفعه به العضد من 
غير ان برد عليه اعتراض السعد وحاصل دفعه أنه وانكان ظنا الا أنه قر يب من العلكونه 
ظن امجتهد ترج ظن المقاد بما تغرمنه لفظ الملل لان ظنه ليس قر يبا من العم وان أمكنه 
ذلك اذم يبلغ درجة الاجتهاد اه بتصرف ولا حق ان قول الجلال بان ظن الحتهد لفونه 
قر يب من العم غاية ما يفيد أنه نسورغ اطلاق العام على ظن الجتود فبو توجيه لتعبيرم بالمم 
عن الثقه وان كان ظنا وجواى عن مااءعترض أن دقيق اليد على المصنف بان 0 
اتوك لا لزاب تار الل مواق لذ ابعال ب ل 9 
المراد بالعلل هنا الصناعة "م ول عم التحو آى صناعته وين بندرج فيه 58 


الله 
المفال به يستدعى ذا مر ولا أسل ان الاصل عند المقار 3 وقل قال 0 


د سؤال ان تال الذركشى وهذا نازع فيه لان جوابيم الطريق الوذ كروها دل على أن 
مرادهم العم اليقين والا لكان جواءهم ان الفلن داخل ف العم ولو تجنبه لصاف للم من 
السحل ادقع اسؤال اه ه وقدمنا لك ذلك تفلا عن الزركثى نأراد الجلال قوله وعر وأ الى 
آخره الى أن اطلاق العم على الققه لست عبارة المممنف تقط بل فى عبارتهم جميعاً وقد 
عامت هما قدمناه ان أصحاب الشافعى م الذين اختاروا تعر يف التقه مهذا التعريف وأشار 
ال الجواب عن اعتراض الزركثى المتقدم بإن ظن الجتهد لنوته قريب من العم أى ذل 
نع اطلاق العم عليه م يطلق على البقين + وحاصل ذلك :١‏ مم اعترضوا على أخذ العم فى 
0 بأنه من باب أالنون لان أ كثر الاحكام النقبية ناجة اناس “وك الواددل 
والاجماعات الظنية وش غير مفيدة لليقين فكيف بكون علمآً وأحانوا عن ذلك محواين أحدها 
منع كون التته من باب اللنون بل هو شين قطى لان الاحكام الماصلة بالادلة القلشة د 
ابد وجوب العمل بها قطما للاجماع القاطع على ان العمل بالظن واجب على الجنهد وما 
خل عليه من ان ذات اتاروم الو واكام وهو ظلى فلم يثبت بهذا الجواب 1-3 
ذأات الثقه من العلوم مم أمبم عدوه من وى الملوم الدرشة به هدفوع بان ذأت الفقه عبارة عن | 
بوجوب العمل بالاحكام وهى وان كانت نابتة بطربق الظن لكن العم بوجوب العمل بها 
خطعى لان العمل غالب الثلن واجب اجماعا قطعياً غاءة نك أنه لامحصل العم اليقينى فى 
القياس الا للمجعهد وفى غير قياس صل لعامة المسلدين أيضاً فيجب عايهم العمل مقتضاه 
ا فى مسالة التحرى مثلا الا أن عامهم لايسمى تنا فى الاصطلاح لاف عل كتين 
ويانه. 1" اه العمل تقتضى ااغلن واحب أجماعا ان كان مقتضاه ٠‏ الوجوب والعل به قطعى وهذا 
الإوابهو الذى نى عليه منازعته للمصنف 9 دل غح أن مرأدثم اليقين قط < ثأنيبما 
27 ب بتسلم أن الفقه من باب الظلنون ومنع أنه لايسمى علما وذلك لان العم ؛ ق حقيقة عل 
مالس بتصو رأيضا وحاصله ان الملل كا يطلق على اليقين المنا بل للظلنكذلك يطلق على مالس 
تصور مَينيا كان أو ظنياً » وهذا الجواب هو الذى اختاره الصتف كا تقله عنه الزركثى 
وقد عول الجلال على ما اختاره اللصنف مع ببان وجه الناسبة فى تسمية ظن الجتهد علماً بانه 
قريب من العم ومن ذلك تعلى ان المراد من عبارة الجلال المتقدمة عى ماذ كرنا * وأما الجواب 
عن الاعتراخ ض الذى تله شيخنا عن البعض فأشار الجلال الى <وأبه بقوله وكون المراد 
بلسي ل كيد شاك 


العم انه لايد أن يكون عن موجب وعم المفلد لبس لموجب فالاولىآن مخرج بفيد التنصياية عل 
الحلاى ذانه عر مكتسب باحكام شرعية عملية لكنبااجالية لان الجدلى لا يقصصد صورة بعينها 


بالاحكام جميعما لاينافيه قول مالك الى آخره فالجلال بنى جوابه على اختيار ان المراد الكل 
وقول لاينشكى أثبوت لاأدرى ممنوع اذالراد بالعل باجبمع التبيؤ له اه فاقاله شيخنا منان 
قول الجلال وكون المراد الى آآخره دفم للاعتراض الوارد بناء على ان المراد الكل أه صحيي 
وما قوله رحمه الله قبل ذلك تقفوله وعبروا اللم دفع للاعتراض بناء على أن اأراد الجنس امه 
قفه ماعلمته وبذلك تع أيضا أنه لاتنافى فىكلام الجلال وأنه لاحاجة لما تكننه ابن تا 

واذقد علمت حاصل الاعتراض والجوابين ذنذكرها ما هما وعليهما لشكون عل بعميرة فاقول 
أعترض على الجواب باختيار ارادة كل الاحكام ا المراد من العم النبيؤ بانه أن [ ريد التبيؤ 
البعيد كقَد توجد لئير التقيه وان أريد القريب فبو بول غير منضبط وان أريد به أن يكون 
المرء بحيث يعلم بالاجتهاد حكم كل واحد من الحوادث لايصح لانه مامن جتهد ألا وبوقف 
فى بعض الاحكام ولان خطأ البعض فى بعض الاحكام واقع ألبتة ف الواقم ولان حكم بعض 
الموادث قد يكون مما لامساغ فيه للاجتباد ولانه لايليق أن يِل العم فى المد ويراد ميق 
مخصوص اذ لا دلالة اننظ العل عليه أصلا نه وأجيب عن ذلك بان المراد من النهيئْ ملكة 
استنباط جميع الاحكام بحيث بعلم كل مارد عليه من أحكام الموادث ساب تلك الملكة 
وش لاتستازم حتمول جميع الاحكام بالنمل فنختار الشق الاخير ودو أن يكون المرء بحيث 
بعل الخ وقولك مامن مجتهد الا وتوقف مسلمٍ ولا يضر لانك قد علمت أن حصول تلك الملكة 
لاستلزم حعمول جميع الاحكام بالنعل وحينئذ جوز نخاف عل بعض الاحكام لمانم أو 
لتعارض الادله عنده بلا مرجح وقولك انفطا من البعض فى بعض الااحكام واقع مسل ولا 
يضر أيضاً لجواز أن يكون ذلك لمعارضة الوم للعقل أواشتباه الباطل بالحق وغير ذلك وقولك 
ان حكم بعض اللموادث قد يكون مما لامساغ فيه للاجتهاد ممنوع لانن لاني ان شيا من 
الاحكام التى لم برد مها نص ولا اجماع يكون بحيث لامساغ فيه للاجتباد يدل عايه حديث 
معاذ رذى الله عنه حيث اعتمد على الاجتهاد بريه فيما لاجد فيه النص ولم يل له صلى الله 
عليه وسلم ان شينا من الاحكام لبس حلا للاجتهاد ولوكان منبا مادو كذلك لببنه له وحيث 
م يبين له علم انه لابوجد ثى' من أحكام الحوادث التى لانص فيبا لامساغ للاجتهاد فيه وثى 
الى يكن أن بقول فيها الجتهد لا أدرى وقولك انه لادلالة للنظ العل على الب الخسوص 
ممنوع لانك قد علمت أن معناه ملكة تدر مبا على ادراك جزئيات الاحكام فاطلاق العم 
عليبا شائع ذائع فى العرف كقوهم فى تعر يف العلوم عل كذ | وكذا ذان الحتقن على ان المراد 
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وأبها صرب الصو رةمثالا لقاعدة كلمة فيقع عامه مستنا دا من الدل ل الاجمالى لمن التنصيل كذا 


سار 
ره الللكة و فال لها الصناعة أيضا لانفس الادراك وكةوهم وجه الشبه بين العم واللياة 


كونهما جبتى أدراك كذ يؤخسذ من التلويح للسمد قيل على هذا اطلاق العم اتما هو على 
ملكة الاستحضار دون ملكة الاستحصال والفرق ينهما ظاهر وأجيب بان الاستحضار 
وت مللكة قال ماعل الاستحصال لانفس الماظ ولا نح مافى هذا الجواب لانتلك 
اللكة تيجة ملكة الاستحضار ولا ,لزم من اطلاق العم على الاولى اطلاقه على الثانية 
وأقول ان الجواب أن المراد الميؤ بعد تسلم أنه لاءرد عليه شىئ ممأ ذكر .جواب لابلاق 
الاعتراض لان الاءتراض مبنى على أن المراد من العم فى التعر يف التصديق لااللكة 5 
صرح به ا مصنف وغيره فها سبق ولا يمكن أن براد التصديق مجميع الاحكام لاباعتبار الكل 
الجموع ولا باعتبار الكل الافرادى أما الاول فلان الموادث ل تنناه الى اليوم ولا تنتاهمه 
الاباتتباء دار اكليف مع وجود النتياء الجمع 0 نناهممم وأشخباء زمان وجودث فالاحكام 
كذلك قم بوجد الكل الجموى وهذا الندر كاف فى بطلان التعريف ومع ذاك فالتصديق 
جميع الاحكام لْوجد ولاوود لاجزئيا ولا كليا نتصيليا » أما عم الاحكامكليا أجماليا فلس 
من وظيفة الثقيه وأما الثانى وهو التصديق بحكم كل حادئة بعد حادنة توجد الى النهابة فباطل 
اقاغا لوقف من هو فقبه بالاجماع بعض أحكام الموادث نعم اذا قلنا أن معنى الجواب 
ان المراد العم المبيؤ عمنى تلك الملكة وأردنا من العم مهدا الميى النقه الحقييقي الذى به 
يصير المرء ققيها أى نهدا لاالعلم فى التعريف كان الجواب صحيحا ويكون معنى الجواب 
ان المراد من المل فى التعريف هو التصديق بالاحكام والمراد من الاحكام الجميع ولا برد 
الاعتر اض بعدم وجود الكل الجموعى أوالافرادى لان .م النته سم للمدا التصديق 
المتعلق مجميع الاحكام اعتبار انها جموع واحد بانحاد وضوعه وجميع أحكام الموادث 
ماوجد منبها ومالم بوجد داخل فى هذا المجموع وجزء منه والتصديق به فى ذاته هوالمسمى بالنته 
ولس امود والنقيه يسمى جود وتنيباً باعتبار قيأم هدأ اتصديق به وحصوله له بل ان من 
محصل له من مواد الاجتباد وأسبابها من العلوم العر يب وعلوم القرآن والخديث وأصوهما 0 
تيقظ ألخاطر والوقوف على أسرار الشريعة مابورث له نلك الملكة الت بها يستعد لاستنياط 
الاحكام الشرعية العملية من أدلئها التفصيلية لكل الحوادث كان قفي حتهداً ولولم يستنبط 
طول مره حكما واحدا فلا بضره عدم حصول التصديق له بثى' من أحكام اموادث مع 
قيام تلك الملكة بهم لا يضره أو توجه الاستنباط لكن منع مانم أو استنبط لكنه أخطاً 


- و - امل وحيائن فبوخارج بقيد العم فلا حاجة الى الاحتراز عنر 
قد اشرفلت النف أنيقال 3 وج المفيد بستدعى سبق دخوله ولا الم انقول اذى ديل 
فى شى' من الاحكام 5 أشاروا فى الجواب الى ذلك بقوهم جواز أن يكون التوقف لتمارض 
الادلة أو لوجود المانم وان يكون الخطأ لاشتباه افق بالباطل أوضاوشة الوهم للمثل .. ذالحاصل 
ان حصول تإك الملكة للمرء لاينافيه عدم معرفة بون الاحكام ولو مياه مره أو عدم 
الابابة وما قيل ان النهيا بامعنى المذكور قد اعنبرفى حصوله وجود المأخذ واستكل 
الشرائط والاسباب التى يتمكن معها من معرفة الحكم بالرجوع الى الدليل اذا لم تبسر ان 
هو بحة بد باشاق تلك المعرفة في بعض الاحكام مع رجوعه ألى اجعهاده ومأخذه كان دلك 
منافياً لنبيى' بالمعنى المذكور مدفوع بن التهيأ حاصل فى نفسه وان استكال الشرائط والاسبان 
وأرشاعالوانع علىوجه ماذ كر انهمايشترط فى <صول استعمال نفس ذلك النهبى' وهناك شروط 
وأسباب أخرى نشترط فى استعمال ذلك التبيى؛ بعد حصوله ومنها ارتفاع الموانع فى استعماله 
فان كل مهد لا.يعرف م يعرض له من الموائع حين استعمال. استمداده وتوجبه للاجتباد 

والماصبل ان الفقه ثارة يكون عبارة عن ملكة الاستنباط المذكورة وهو بهذا 
اعنى لا يكون من أسماء اللو اللدونة فيختص بلمتيد الطلق وهو بهذا امنى هو اذى عر 
أو حنيقة رحمه الله' وهو حقيقة النفه وما. كان يطلق اسم الننقه فى الصدر الاول الا عل من له 
الملكة الفائرلة الشرضة والبصيرة اللأمة وصاحب هذه الملكة هو الجتبد والثقيه على التيئة 
وتفه أنى حنيفة ومالك والشافعى وسائر الاثمة الاجلة وكبراء الممتحابة والتابمين وأعلام الامة 
رضى الله عنهم أجمعين بهذا المعنى وكان كل واحد من هؤلاء بنقاهته وملكته متمكنامن فرط 
الاطلاع على أحكام الشريعة وأسرار المعرفة وغوامض سائل المكة ومن استنباط جميع 
المسائل الشرعية العهلية والوقوف على دتاتقها من أدلها التنصملية م ان دؤلاء الخمدن 
استنبطوا الاحكام على وجدماذ كر ودونوا مسائلها وسموها قتبا كا سمو التصديق المتعاق تك 
المسائل وملكة استحضمارها تمها نصار بعد ذلك اسها من أسماء العلوم المدونة وى اما عبارة 
عن المسائل الخصوصمة أو التصديقات المتعلقة بها أو ملكة استحضارها مىشاء بدو نكب 
جديد يعد استحصالما وقد قدمنا لك عن عبد لمكم فى حواشى اتقطب ان الل المدون 
عبارة عن جموع المسائل فبذه المسائل حصات فى ذهن الواضع بام ىكلىمشترك ينها كالموضوع 
والغابة وتجدل ذلك الامى المشترك 1 إة للوضع والموضوع له جميع المسائل المشتركة فى جبة 
الوحدة المستخرجة وغير المستخرجة كأ اذا قدر الرجل اننا له ووضم له اسما اه د وةدمنا 9 
أيضباً ان جميع مسائل الفن أجز اء الفن وان تزايدها بلاحق الافكار على ثمر الزمان لايغه 


54 ) 
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شى" فان ١‏ كتساب الاحكام لايكونمنغيرادلتها التنصيلية وانئا ذكر للدلالة على المكنسب 


ذات ذلك الجموع الموضوع له م لا يئير ز ياد د أجزاء ذات ز بد مثلا مسمى ريد بل هم و شي 
قبل أأزيادة و بعدها ولا شك ان هذا الجموع الدء ى لا قف أحزاؤه عند حد. لمكن أن 
يصدق به أ-دد أو يكون له ملكة استحضاره م1 لا بوجد جملة واحدة فى زمان منالازمان 
فلا عكن أن بوجد تيه ممنى من قام به النقه بهذا اممنى أصلا يا دو واضح ولكن بعد ان 
صارت العلوم صناعة صار من محظ المسائل النقبية عن أدلنها وحججبا المنوطة ما من غير 
حصول تك اللكة لفاضلة تقيبا وتالما بإثنقه عمنى صاحب العم بصناعة الثقه ومسائله 
اللدونة لامعنى منقامت به نلك الماسكة ولاممنى منقام به التصديق بمجموع مسائله المذ كورة 
أو ملكة استحضارها المسمى كل منبما تنبا وعلل هذا اذاكان الشخص عالماً بالندر المعتد 
به من النته رسمى فتَيبا عمنى صاحب الصناعة لكن لايدخل عل هذا العالم فى تعر يم النته 
ولا .سمى تنبا تمنى الفن المدون ولا يسمى العالم بهذا التدر تيبا معنى انه مصدق بجميع 
مسائل النقه أوله مذكة استحضمارها واودخل عل مثل هذا فى تعريف النقه للزم أن 1 
اسم النقه يا يطلق على يموع المسائل على وجه ما تقدم يطلق على بعضبا فيكون مسباه 
الفدر المشترك بين الكل وألجزء وقد علمت مما تقدم أنه با ال ومخالف للواقم ومن هدا 71 
انه لايصح ان مختار فى تعر يف الثته أن تكون أل فى الاحكاح جنسية وان المراك بعض 
الاحكام وأما غير المحتيد المطلق ان كان غير قادر على استنباط شو * من الاحكام ال 
التنصيلية روج عامه من تعر ريف النَنّه ظاهر واماان كان قادرا على استئباط بعض الا حكام 
من تلك الادلة شا استنبطه منبا يكون جزءا من النتنه داخلا فى مسهاه دول سجزء لفن 1 
واذاكانت الاحكام التى استنبطها اجنود ودون مسائلبا بعض الثنه المعرف ولست كل المسمى 
فبالا وى الاحكام التىاستنبطها القادرءلى استنباط. بعض الاحكام وأما الثقه الذى مختص بالجنهد 
المطلق فيجب أن يعرف بماهونعر يف الاجتهاد لكونهما كالمترادفين ألا ترى الى أنبم قالواجميما 
التقيه الجتهد والحتهد التتيه ه وقد قال الجلال ذا تدم ان المراد ان كلمايصدق عليه أحدها 
تصدق عله يه لخر وئما قدمناه من أنه لابصح ان براد ف التعر يف بنعض الاحكام نعم حال 
الجواب الذى أحاب به المضيد وغيره بناء عل ان المراد بعش الاحكام من ع أن المراد بالا دأ 
الامارات الى آخر ما تدم هله عن شيخنا وانه جواب لاشد ولذلك أعرض عنه الولال 
وعول على اختيار ان المراد بيع الاحكاء وأحاب عنه .| شدم ايضاحه بل أن الال من 
أول الاى حمل أل فى الاحكام على الاستغراق وفسرها مجميع النسب التامة ذلله در هدا 


الشارح ماأدق نظره نهذ هذا التحقفيق 

وقد عرف أبوحنيفة الثقه بأنه معرفة النفس اها وعلدها قال صدر الشر بع فى تتقيحه وتوضم رجه 
بعد ان ذ كر هذا التعر ين و بزاد عملا لبخر ج الاعتقاديات والوجدانات فيخر بج الكلام 
ومن يزده أراد الشمول وهذا التعر يف متقول عن أبى حنيفة فا معرفة ادراك الجزئيات عن وليل 
شرج التقليد وقوله ومالها وما عليها يمكن أن يراد ماتنتفم به النفس وماتتضرر به فى الاخرة ام 
والفرق بين المعرفة والعلم أن العام يتعلق بإلنسب أى وضع شى؟ لنسبة ثى' الى آآخر ول 


جعدى الى مفعولين بمخلاف المعرفة تقول عرفت زيدا ولا تقول عامت ز يدا الا على معى عرفت 
فكانت المعرفة للمفردات وآنخما هف نستدعى سبق الجهل ولذا لايطلق عل الله عارف ملا 
المل أفاده الاسنوى وكتب عليه السعد فى التلو يبح تقل للمضاف تعرفين مقبولا ومزينا يعنى 
بالمغباف الاصول ولأمضاف اليه يعنى الققه تعر يفين صرح بز ديف أحدهما دون الآخر مذ كر 
من عنده تعر با ثالثا ذالا ول معرفة التفس ماما وما علا و تجوز أن تر يد بالنتقمس العبد نفسه 
لان ١‏ كثرالاحكام متعلفة باعمال البدن وانتر يد النفس الانسانية اذ يها الاعمال ومعبا 
الحطاب واتما البدن 21 وفسر المعرفة بإدراك الجزئيات عن دليل والقيد الاخير نما لادلالة 
عله أصلا لالفة ولا اصطلةحا وذهب فى قوله ماللما وما علمها الى ما يقال أن اللام للاتفاع 
وعلى للتضرر وقيدها بإلاخروى احتازا عن ماينتفع به أو يعضرر منه فى الدنيا من اللذات 
والا لام المذغر بد القيد شبرة أن النقه منالعلوم الدينية له وأراد السعد بقوله صرح بز ييف 
أددها دون الآخر الى ان التعر يف الاخر ايضا مر هف وان لأيصرح به وهوما ذ كره إلة. 
ونسبه الى أتى حنيفة كا نسبه اليه رضى له عنه فى كشف الزدوى فتأدب صدر الشر بعة مع 
الامام ول بز ينه واللق انه هو انتعر ف الحقيق للنقه ولكن المتآخر .ءن خصوا النته باحكام 
تعلق باعمال الجوارح الى تشمل القلب م وصدر الشر يعة انما أراد تعر يف النقه الذىاصطلح 
عله السلف الصا »> قال الامام الزاهد الاتجل أنوالمسن عل.ن خمدين ا سين الْرّدوى العم 
توعان عل التوحيد والمفات وعم الشرائع والااحكام والاحبل فالنوع الاول هو السك 
بالكتاب والسنة ويجاتبة ال هوى والبدعة وازوم طر يق السنة والجاعة الذى كار" عليه 
الصحاية والتابنعون ومضى عليه الصا لون وهو الذى أدركنا عليه مغائخنا وكان عليه سافنا 
أعنى أبا حنيفة وأبا وسف وجمدا وعامة أصحابهم وقد مصنف أبو حنيغة رمه الله فى ذلك 
كانه آله فح وذ كر فيه ائيات الصفات الى أن قال ومن قال حلق القرآن فبو كافر 
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عن ذلك ر ذا قال المطالب المالية أماالشليد فبو أن يمتقد الالسان اعشادا جازما لى الثى؛ 
نكر كلاما ملو يلا حتى فال وثالوا يحفية أحكام الأخرة على ما ينطق به السكتاب والسسية 
والنوع الثانى عل النرو ع وهو المنه وهو ثلاثة أقسام الاول هل المشرورع بنفسه » الثانى اثقان 
المعرفة به أى معرفة النصوص ثمانبها وضبط الاصول بشروعها والثالث هوالممل حي لابصبير 
نفس العلم متصودا فاذا'مث هذه الا'وجه كان قنبها ثم أثبت ان هذا هو الفنه سليئة بالآيات 
والاحاديث والآثار وحئقه شرحه فى كشه فارجم البهما وقال الغزالى فى احياه الملوم ان الناس 
تصرفوا ف اسم الفقه هيوه بعلم الننارى والوقوف على وثائعها وغلابا وكان هل الثقه في العصر 
الارل منطقا عل عل الأخرة ومعرفة دقائق 1 فاث النفوس والاطلاع على الاخخرة وحفارة 
الدئيا وساق الائدلة على ذلك مم بيان حسن فارجع اليه فال فى التوشيح وهو كلام حق مفيد 
ذن طمن عليهم فى ادخال العمل فى هذا العم أى الننه فليس ممن يصنى الى كلامه وان كان 
مسابا عند أهله الا أن يكون ماده ان النثه الذى اصطلحوا عليه فيا يشهم ولس به صلاح 
الئفس ولا له فغمماة ذكرت فى النصوص فذلك الثنه انما هو معرفة جزئيات الاحكام فلا 
يون ادشال العمل فى تعر يثه اه » وتعر يب أنى حليفة للنته بشمل المقائد القة وأفمال القاوب 
وأعمال الجوارس وما يكون للنفس به كال ومابه عليبا و بال فيدخل فيه أولا معرفة الله تعالى 
محفائق التوحيد ف الذات والصفات ونحوها و يدخل فيه الوجدانيات ومايبحث عنه فى علم 
التصوف ومعرفة جزئيات الاحكام الىلية فان أردت التخصيص بالافه المصسطلح عليه عند 
المناخر بن المننص بالعمليات قلت معرفة النفس مالها وما عليها من العمليات كذا يؤخذ من 
التوضييح والتوشييح وقول صاحب الاو ببح والفيد الاأخير لادليل عليه انغ أى أخذ قيد عن 

دليل معن المعرفة 9 أقول قد رده المرجافي أنه بدلعايه كلام الراغب حيث قال المعرقة ١‏ 
انه عارف ن وقد قال أبو بكر الكلاباذى فى كتاب معانى الاخبار المعرنة حكبا انيمل الثىئ' 
بالدليل والعلامة باماب ديد وسمعت أ املسم الحكيم رحممه 1" يدول المعرفة معرفة الاشباء 
بعمورها وسانها والعل على الاشياء محقائنب! هذا على ان شهرة ان التقليد لا يدخل فى مسمى 
العم فى شى' وقد وقع عليه الاعمطلاح كافية ولكن لاوجه للتفييد بالاخر و اية ولا بالجزئيات 
اللبم الاعلى الاصطلاح اه وستعل وجه التفييد بالاخرو ية وأما الجزئيات فالمراد بها القضايا 
المعينة النى موضبوعيا فل المكلف الممين أوالدليل التفصيل المعين وأما ماثقله فى التوشيح 
على التلو ريح من ان كلام الراغب فى الاستدلال والتذكر وكلام صدر ااشر بعة فى مجرد 
الدليل اه أى ا نكلام الراغب فى جموع الاميين فغير مفيد لان من نظر الى قول ااراغب 


ان المعرفة اسم لما حصل من العا امم لايشك فى ان المعرفة اتما نكون عن دليل على أننا 
أوسامنا انالمعرفة لغة لا تقيد بان نكون عن دليل فلا نسلل أن معرنة اللنفس مالها وما عليها 
قد تكون بلادليل لان ماله وما عليبا يستغرق جميع الاحكام المتعتقة بالنفس فلا بد ان 
تكن : نبي" والقسدرة على الاستنباط ولا يكون ذلك الابالدليل وقول مدر الشر يمة فى 
الشخرة بيد أن العبد اذا صدق فى ايمانه فكل أقواله وأفعاله واقمة على وجه الازنان 
والاستسلام لله تعالى حتى مخر بج عن مققتضيات النفس والموى ا قال عليه الصلاة والسلام 
لا.يؤمن أحدك حت يكون هواه تبعا لما جئت به كأ فى الصحيحين وما فى قوله تعالى + ان اله 
اشترى من المؤمنين أنفسبم وأمواهم بأن لهم الجنة 4 المؤمن الكامل وهوالثقيه انما يتصرف 
ف قله وماله لله تعالى حى يوجر باللقمة الى يضعر! فى فى اع تدس فى حدديث سعد رضى الله 
عنه فى الستحيح و بجر بالنومة يناما للحاجة البدية و يدل عليه .حديث النذاة فى الى 
كأن مفاده أن المؤمن الذى يتصرف لله يؤجر فى كل جمله وقوله ككل العلوم اذا اشعذل ما 
وكان محتاجا الما وكل الاعمال الواجبة والمباحة اذا عملا فى صدق فى ننه وأخلص لله بكر 
على كل ذلك حت على المرفة يخترفها الرجل أنفقة تفسه وأهله وكل من وجيت عليه تقتنه فان 
الشكسب على قدر الكفاية واجب بأى طر بق وحرفة من الطرق وال مرف المشروعة فالذى 
محر ثيل الاخرة مايكون لمحض الديا ولس ذلك من 9 المؤمن الثقيه فى دينه ولذلك قال 
يه الصلاة والسلامء من يردالله بدخيرا شنبهق الديني ولا يذهب عليك ان كزهذه التكتنات 
أعا ا<وجنا تفسسير المعرقة فى كلام أنى حنيئة بإدراك الجزئيات عن دليل ولس هذا 
هوالنقه الذى آراده نو حنيفة بل هو رمه الله تعالى أراد الثنقه اليتق وهو الملكة الناضاة 
وم أردنا ذلك فلاتكتف أصصماد وماأشار اليه السعد أولا وصرم به آخرا من أنه يمترض 
على هذا التعر.يف يثل ما اعترض به على التعر يف الثانى من أنه لاوز ان براد بالاحكاء 
كلها ولا بعضها المعين ولا الممهم رده المرجانى فى خزامة امواشى بأن المراد فى هذا التعريف 
هو معرفة كل نفس مالا وما علمها وهذا أمى ممكن بأى معنى يرأد أذ المانم من ارادة جميع 
الاحكام فى التعرريف الثانى كون حوادث العالم كثيرة غير داخاة نت حصر الماصرين 
وضبط اجتهدين مخلاف مانحن فيه نم قال وامق ان من عرف التتقه مبذا التعريفى أراد الثقه 
بعنى الملكة الفاضلة يا قد سلف اه والذى أسلئه هوقوله وهو بهذا المعنى أى معتى الملكة 
اخاصلة من مزاولة الادلة هو الذى عرفه الامام أبو حنيفة وهو حقيقة النقه وماكان يطلق 
اسم الئقه فى الصدر الاول الا على هذه الملكة الناضلة الشرغة والبصيرة الراسيخة النيمة 
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بحب بالنافى بلا خ خجدي زي ولا للئافى فغيرسديد لان قول ابس ل ففيى أبااف لا ييل 
الاجلة وكراء الصمحاية والتا بعين رأءلا! الامئ يسنا الممى وكالوا رمسكيون ميا من فرع 
الاطلاع على أحكام الشربعة وأسرار المعرفة وغوامض مسائل الحكة واستنباط المسائل 
الفرعية والؤقوف على دقائتها عن أدلها التنصيلية اه » وساق كلام تراك الذى قاله فى بان 
تبديل أسامى العلوم وكلام ابن خلدون مماهوصريم فب ذكر وما ينبعى أن بعلم م قاله المواوى 
جمداعيد الى أل ابلدى فى شرح مسا , الثوت ان حصول مرتبة الاسومماد 2 واحد من 
العلاع متنا 0 عل أدوات ستغرق تحصيلا ! العمر فيمتئع أ مين محصيل 
تلك الادوات وتحصيل تإك المرتبة لكل أحد فوجب أن ينفرد بعض الناس مد تك 
المرتبة و مش آخر ميل ارات فلا برد انه لو توقف على أدوات يستغرق محصيلها 
العمرحم يكن.فق وسع احد أن كرفنقيا معنى من له تلك المرتبة من النقاهة لا شضاء العمر 
فى تحصيل الادوات والمراد بالادوات جميع مارتوقف عليه الاجتباد مثل الما كول والمشروب 
والملبوس الحتاسم ج الما ى فى البقاء ومن الكتب مع مايتوقف عليه وحدودها من الاسباب المعلومة 
ومعرفة تتاصيل الادة من |! الكتاب والسنة والاجماع , وحال الرواة والنسخ و شرائعد القياس 
والنغلر وغيرذلك والمراد بسع ديه المدة الطويلة يه واسخاصل أ: ذل تر ائل الاجماد 
لما احتاج الى المدة المتطاولة ل رف به مّدرة كل واحدد ضرورة ان الاذهان متفاونة برسي 
الادراك و بطنه وكذا امم تتغاوت فى اقتناء هذه المرتبة الشرطة وتخصياما دن جم مع بين سرعة 
الادراك علي اطية قدر عليه بناء على ان سرعة الادراك وذ كاء اومن يحعبل من العم 
الشرانطه ف أدفيزميية على مالا يتحصل عليه من كان بطيئه وان فرض أن 0070 
و يدلو الهمة ب والمنى مك ماجبلت عليه النفوس من اللذات اليدنية والشبوات البشرية 
وأما من ققدهما أو ذتل أسددها فلس ق وسعه ذلك ولوشرسطن كن مرئبة الاجتباد تدورة 
لكل أدد بالقدر 5 اللمكلة لكينة او اشيغل جميع بتحصيله يمل غير من ن ألما صمد الدرينية 
والدنيوية المطلو به الوجود فى النفئام فاقتضت الرلكة الاضية أن راف الحدم بان يتصرف 
بعضها فيه و بعضها فى غيره من المقاصد فافهم أه 

مجر ريح ريع عل الاصول »4 

و .تفرع على حد النقه مسائل كالاوقاف والوصايا والاعان والندور والتعليقات وغيرها 
تقالوا اذا وقف على الفقباء ء صرف على من بعرف من كل فن شيا وأن قل كاله اتقاضى حسين 
ف الوقف فى احدى تعليقتيه فأمامن تثقهشبرا أو شبر بنذلا * ولو وقف على المتفقهة صرف الى 
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شيئا أن إبعينهما مه عالظاهر انا مرادبه فى كلامدمقتض وناف معبود ف مخ ر عن التفصيل فكان 
من نمه وما مغلا لان الا صادق عليه * وقال فى التعلقة الاخرى يعطى لمن حصل من 
القفه شيا يبتدى نه الىالباق قال و يعرف بالعادة »> وقال فىالتوذيب فى الوصية انه يصرف من 
حصل من كل نع نه وقالف التتمة فى باب الوصية انه بجع الى العادة وعبر فى كناب الوقف 
شوله من حصل طرفا ون لم يكن متبحراً 

وقال الغزالى فى الاحياء يدخل الفاضل ف النقه ولا يدخل المبتدى؟ مر شهر ونحوه 
والمتوسط ببنهما درجات يبتهد المفتى فيها والورع لمذا المتوسط ترك الاخذ وان اناء 
مفت وقد حكى هذا عنه التووى فى كتان البييع من شرح الموذب وأقره * وقال الحوارزى 
فى كتانب الطلاق لو قال ان كان ذلان قبا ذامرأنى طالق أن أراد مايسمى قفيهاً فى العادة أو 
أطلق وم برد شيا ينصرف الى مايسمى بذلك وان أراد الفقيه الى فلا بقع فها ينه وبين 
الله تعالى وقال الز يبدى فى المسكت واذا وقف على النقباء فالتقباء مم الذين وصغهم الشافعى 
انهم يستحتمون الفتيا و يستوجبونها وذلك اذا حنفلوا القرآن وعرفوا ناسخه ومنسوبخه وآدايه 
وارشاده وحظره واباحته وندبه وفرضه وعرفوا الخاص والعام واتخاص الذى أريد به العام 
والعام الذى أر بد به اخصوص وعرفوا ماخرج عن سياقه فاذا عرفوا هذا من كناب ال 
وعرفوا من السنن | كثرها وعرفوا من معأنى السكن مثل ماعرفوا من معانى الكتاب وعرقوا 
دبل العلماء أو أ كثرها والقياس وأسبايه ومصادره وموارده وعرفوا لغات العرب وكانوا مع 
ذلك قد اعتدلت أنسامهم فى أديانهم كا اعتدلت معرقتهم فى علومهم + قاذا كانوا دمكذا كوا 
تباء » ول الرافعى وتبعه فى الروضة وثقله عنه ابن الرفعة سا كنا عليه و يصيم الوقف على 
المتتقية وثم المشتغلون بتحصيل النته مبتد نهم ومنتهيهم وعلى النقباء ويدخل فيه من حصل منه 
شيا وان قل « هذا كلامه + واعترضه الاسنوى فى عبيده والزركثى ف البحريانه يقتضىان 
يستحق من حصل وأو مسكاة واحدة وهذا لا يقوله أحد 

ال الزركثى فى البحر بل المراد بالتقيه من صار التقه له سسجية وان قل ام 
والظاهربة لاستحقون ما دو مرصد باسم الفقباء شيا كا نقله ابن الصلاح فى فوائد رحلته عن 
أبن سرح وأحجاب به جماعة ين 

هذه أقوال الشافعية وأما مذهب الحتفية فالصحوح ان كلام الواقف والهائن والناذروا موصى 
حل على عرفه فى التقراء والمتثقية وير ذلك ممن وقف علٍ النقباء أو أوصى للتقباء أو نذد 
م لنقراء التقباء أنصرف كل ذلك لمن يعرفون بهذا الاسم فعرقه وكذلك لوحلف ان كان 
فلان تنيب فامرأته طالق أو عبده حر وكان قنفيها فى عرف هذا القائل حدث مالم برد اثثقيه 
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الصواب الاقتعسار على أدلها من غير وصغبا بالتفصيلية لدلابوم انه قيد زائد 
وجوب العمل بالظن فى المروع و .تفرع على ذلك فروع جمة منها ماهو موافق لهذه الفاعدة 
و بعغسبا مخالف لطا ه فنالموافقلها اذا ظن طبارة الماء والتوب فى الاجتباد وكذا استقبالالقبلة 
ودخول وقت العملاة والصوم وغير ذلك © ومنبا اذا جومعت المرأة وأنزلت تمخرج منها ماء 
اارجل بعد غلبا فان الفسل يجب عليها ثانيا لان الظاهر اختلاط المائين و مخر ج منها ماؤها 
أيضاصرم به الرافعى وغيره ه والحنفية بواتقون الشافمية فى هذاوان كان طم نفصيل فها بحصل 
نه الظن بدخول وقت الصوم بين مااذا كانت المهاء صحوا أوغها على ماهو مفصل فى كتبهم 
ومن الفر ع اغخالفة تاك الفاعدة مااذا تيقن الطبارة وظن الحدث فاننا تأخذ باستصحاب رقين 
الطبارة ولا تأخذ بالظن مخلاف عكه وهو مااذا تيقنالحدث وظن الطبارة فانه ياخذ بالطبارة 
المظنونة و يدفم قبن الحدث بالظن يا قاله الراففى فى الشرح الكبير » وجرى عليه صاحب 
الحاوى الصغير والبارزى ف التمييز وحدفه الرافنى من اشرح الصغير وا حرر ومقتضى كلام 
الأضحاب انه لا.أخذ بالظن قالابن الرفمة فى الكنفابة وما قاله الرافعى ل أرهلغيره © وقال 
النسائى انه معدود من أوهام الرافعى وف الشامل وغيره ان كلنا بنتقض الوضوء بالنوم مضطجما 
لان الظاهر خروج الحدث شءئذ يصدق أن يقال رفعنا بين الطبارة بظن االحدث ٠‏ قال 
الاسنوى فى الممات وتبيده وحيائذ يصدق أن قال رفعنايقين الطبارة بظن الحدث وسيب 
الفر ق أن الصلاة فى ذمته بقن وذكر البغوى نحو ماذكره صاح بالثامل» قال اللاستوى 
ولا شك أن الرافنى قصد ماذ كره ابنالصباغ والبغوى فانمكى عليه 

والنفية نواقةونالشافعية فىهذه المائل و مخالفون الرافىكاخالنه أتحاوم » وقالصاحب 
التلخيص لا يرفم اليقين بالك الا فى أر بع مسائل (الاول» اذا شك فى أشغباء وقت اجمعة 
صلوا ظيرا والمنفية لا بواقنون على هذا بل اذا خرج وقت ا+مة بين فى أثناء الملاة 
فدت عل قول أنى حدنة واوا ظبراً على مذهب عمد ١‏ الثانية 4 اذا شك فى انقضاء 
مدة المح عل المف بى على اقضائها ( اثاقة )4 اذا شك هل دخلالى وطنه أم لا 
( الرابمة 4 اذا شك هل نوى الاتام فبا والاماب قالوا أن جميع ذلك يرجم الى الاصل 
فان هذه الرخصة منوطة بشرط فاذا شككنا فيه رجمنا الى الاحصل وهو عدم الترخيص 
والحنفية مخالفون فى هذه المسائل ولا برفعون اليقين فنها بالشك الا فى مئاة النك فى انقضاء 
مدة المح فانه يشى على انقضبائها عملابالاحوط فى باب العبادات وقكر الصلاة عندهم فرض 
على المافر فيس رخصة الاجمازاً اه ( من النجم اللامع مع زيادة ما يتعلق عذهب النفية4 
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(والحكم خطا ب الله المتعلق بفعل امكف من حيث انه مكاف) لماعرف الققه بالحكم ويجب. 
تعر يف الحكم والالف واللام فيه للعيد أى الشرعى لحتر ز به عن العتل و مهاده الفرينة أستغنى, 
قال المعمنف ( والمكم خطاب الله المتعلق بفءل امكف من حمث انه مكف 

قال الزركثئ لما عرف الفقه بالمكم وجب تعريف المكم والالف واللام فيه للعبد أى, 
الشرى ليحترز به عن المقلى و مبذه الفر ين استغنى المصمنف عن التقيد فالخطاب جنس. 
والمراد به مأوجه من الكلام بحو الغير لافادته وبائاتته الى الله تعمالى حرج خطاب غره. 
واستغنى عن تفييده بالقديم لان كلامه فيه والمتعلق بفعل المكاف مخرج أر بعة أشياء ماتعلق 
ذاه نحو الله لاله الاهو) ويضمله نحو الله خالق كل شى؛ ) و بالادات نحو لإويوم ني 
الجبال 4 وبذوات المكتين نحو ولند خلقنا كم ثم دورنا كم »4 واتما أفرد المكاف وم 
تجمعه لثلا يرد عليه مايتعلق يمكئن واحد كخواص النى صلى الله عليه وسلم وقوله من حيث 
انه مكف مخرج ماتعلق فعل المكتف لامن حيث تكليفه كخبر الله تعالى عن افعال المكثين 
نحو ل والله خلفكم وما تعملون 4 قفوله وما تعملون متعلق بعمل امكف لامن -حيث تكلنه 
يدليل أنه يعم المكف وغيره بل من -حيث أنه مخلوق لله تعا لى ولس ذلك حكما شرعيا بل 
هو منباب العقائد لا الاحكاموكذا قوله عليه الصلاة والسلام وصلة الرحم تزيد فى الرزق) 
وغيره وهدا الفيد مغن عن قول البيضاوى بالاقتضاء والتخبير وهو يفهم اختصاص التعلق 
بوجه التكليف لقال سشيائذ مخرج ماسوى الاتجاب واللظر من الندب والاباحة والكراهة 
وخلاف الاولى لانا قول هذه تخص أنمال المكتين وقول الثقباء الصى رثات و يندب له 
كذ عل سؤل المج :و زر الاصوليين فلا يكون ندب ولا كرادة الا فى فمل المكف 

وهذا أمر مفروغ منه عند الاصدولين نموا عليه بوهم المتعلق بأفمال المكتدين كذا تال 
المصنف وسبقه اليه المندى نال الدلرل على انه لايتعاق شعل الصبى -حكم شر الاجماع 
فان الامة اجمعت على ان شرط امكيف العقل والبلوغ واذا انق التكليف عنهم لنقد شرطه 
نتنى الممكي الشرعى عن أفعالهم والممنى بتعاق انضبان بإنلاف الصى أمر الوى باخراجه من 
مله وقال الشبيخ تني الدين عبر بعضهم بأفمال العباد لبشمل االضوان المجعلق بنملالصى والنون 
ومن أعتبر التكليف رد ذلك المكم الى الولى ونكلينه بأداء قدر الواجب قلت وكذا اقول 
ف اتلاف امبيمة وجوه فانه حكم شرى وليس متمققاً بقءل المكف به والماصل رده الى 
التعلق بفعل المكنف الا أن التعلق نارة يكون بواسطة وئارة بكون بنير واسطة وكذا القول 
نيا بثنت مخطاب الوضع على احند الاقوال فان الزوال سيب اوجوب الصلاة وهو متعاق 
بفعل مكتف اذ موجبه وجوب الصلاة الا أنه بواسطة وقد أو رد عل المصنف انه كان ينبن 
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المعمنف عن التفييد فاتخطاب جونس والمراد به ماوجه من الكلام تحر المي لافادئه و باضافيه الى 
الله نسالى يخرجخطاب غيره واستخنى عن تفييده بالقديم لان كلامه قديم والمتملق يمل المكقف 
أن بزيد به فيفول من حيث انه مكلف به لا'ن الحطاب م نالشارع لا يكون الا مع المكفف 
لامع الصى والجئون وأجاب بانه لو قال به لاقنضىان المكلف لاتناطب الا نا در مكثف به 
ولبس كذلك فان النى على الله عليه وسلم تخاطب عا كلف به الامة ثدبى تبليغهيم وكذا جميع 
المكثفين بفرض السكفاية وأن كان المكلف به بعضبم لاالكل هل المندار ولنائل أن يفول 
لانسم امتناع كون المكلف لايخاطب الا بما كلف به فان سائر التكلينات كذلك ولابرد عليه 
تمكليف النى صلى الله عليه وسل بالتبليغ دون العمل فاله لم يكلف الا بالتبليغ ولا بشر تعلق 
التكليف بغيره من جهة أخرى فممدق قولنا انه لم يخاطب الا ما هومكلف به وتنظيره بغرض 
الكفابةعجيب فان كون الميع مخاطبين مع اتقرل بان اللكلف بعضببم ثما لا يمكن والارى أن 
سال لوقال بدلاقنضى أن المكلف لامخاطب الا ما كلفبه ولس كذلك فانالمادوب والمكروه 
والباح يخاطب يها مع أنه غسير مكلف ببا على ما اختاره المعمنف فيا سيأنى ولا نكليف فى 
المنيقة الا بالواجب والحفلور فوجب حذف به ليتناول جميع الاحكام المخاطب بها مكلنا 
به وغير مكلف به 

( فائدة )4 قوله من حيث انه بكسر الهمزة وقد أولع النقباء بالنتتح وعد من اللحن 
لكن مجع عن الكائى فى اضافة حيث الى المفرد اه ونقله الولى العراق غسير أنه زاد 
أن المراد بالخطاب المخاطب به وانه هو ما بعد به افهام من هو مّبى' للفبم وفسر المتعلق 
بالذى من شأنه أن تعلق وان المراد بفعلالمكلف ما يعصدر منه ليشمل القول والنية وان والد 
الصنف اختار أن شال على وجه الانشاء ليدخل فيه خطاب الوضبع ولا برد عليه ما أوردته 
العتزلة من الترديد * قال الول العراق وهو عندى حسن لاناعتبار التكليف يخر سج مالانكليف 
فيه كالاباحة وش أحد أقسام المم وض مندرجة فى الانغاء اه وعند التأمل فى كلام 
الزركثى تعل انه لاحاجة لما اختاره والد المعمنف واندفاع ما استتحسنه الولى العراق ونقلهابن 
جماعة معرقا واعترض علىقوله ولنائل ان دول لانسم امتناع كون الكف لامخاطب الا بما 
كلف به فان سائر التكليفات كذلك انغ قفال قلت لايازم السلامة من نض السلامة منكل 
تمض ودعوى عدم الامكان غير #ميحة لجواز اختلاف جوة الحطاب اه أى يكن انكلام 
المسنف سالم من النقضش شرض الكناية وان لم بسام من النتض يمخطاب الرسول التبليخ 
ودءوى عدم امكان ان مخاطب به ايع مع تقول بان المكلف به بعضبم غير صحيحة 
لان خطاب ابيع من جهة انهم يا مون جميما اذا لم بفمل فرض الكفاية أحد وتكليف 
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مخرج أر بعة أشياء ماتعلق بذاته نحو( الله لا اله الاهو ) و بفعله حو خالق كلثئ وباأادات 
البعض به من جهة ان بشعله مخررجون عن العبدة و برتفع الام فاختلفت جبة الخطاب وله 
يح أن مثل هذا الاختلاف لان ان المكلف -خوطب بما هومكنف به فان ايع مكنون 
أن يقمل ولو بعضهم ومخاطبون بذلك فلا يمكن مخاطبة ايع مع :سكليف البعض والالمى 
أنم الجميع عندعدم الفعل أصلا هه وقال الجلال : : 
(واالمكم) المتمارف بين الا صوليين بالائيات تارة والنى نارة أخرى ( خطاب الله ) أى 
كلامه التفبى لمكن المسمئ فى الا زل خطايا حتيقة على الاصح م سيا لى ١‏ المتعلق بفعل 
المكلف ) أى البالغ العاقل تعتا معنو يا قبل وجوده كا سأ وتتجيز يا يعد وجوده بعدالبمئة 
اذ لا حكم قبلها كأ سيا نى (من.حيث انه مكلف ) أى مازم مافيه كثفة كا يمل مما سيأنى نتناول 
القمل القلى الاعتقادى وغيره والقولى وغيره والكف والمكلف الواحد كالنىصلى الله عليه 
وسلق خصائصه والا' كثر من واحد والمتعلق باوجه التعلق من الاقنضاء الجازم وغير الجازم 
والتخبير الا اتية أتنأول حينية التكليف للاخيرين منها كالاثول الظاه فانه لولا وجود 
الشكليف لم يوجدا ألا ترى الىانتنائهما قبل البعثة كانتناء التكليف ثم الحطاب المذ كور .دل 
علي هالكتاب والسنة وغيرها اه وكتبالعطار علىقوله المنعارف بين الاصوليين تقال اشارة الى 
ان إل للعبد الذهمنى لتبادر ذهن الا صو فى عند سماعه اليه وكذا ذهن طالب الاصول اذا 
على وجه الاجمال انهم يبحثون عن المكم الشرعى وليست للعهد الذكرى ؟ بومه ذ كره 
عفب نعر يف التقه المذ كور فيه الاحكام حتى يكون المراد لمكم فى تعر فى الثنه هو هذا 
المعنى للزوم استدراك قيد الشرعية اذ االحكم بهذا المعنى لا يكون الا شرعيا و يلزم أيضما العم 
امون به تصور التعلقة ممفرد ودو الخطاب المذ كور فانه ليس بنسبة مع ان الفقه من قبيل 
التصديق لا نه عبارة عن التصديقات المتعلنة بالمسائل اه وأقول قدعامت مما تقدم ان الزركثى 
قال بعد قول المصنف والحكم خطاب الله الح لما عرف الفقه بالمكي وبجب تعرريف المكم 
والاالف واللام للعيد أى الشرعى ام 

وهده العبارة قتضى بتلاهرها ان المكم المعرف انه اقطان هوالمكم واحد الاحكام 
الماخوذة فى تعريف الننه فيكون .لمكم المعرف ما هو فى اصطلام النقباء ولس هوا لخطاب 
أو يكون المكم الماخوذ فى تعر يف النقه هوالمكم معنى الخطاب وقد رده الشارح من 
قبل حيث قال وما قيل من أن الاحكام الشرعية قيد واححد جمع المكم الشرس المدرف 
مخطاب اله الآتى ال فللاشارة الى رد ما أفهمه كلام الزركتى قال المتعارف ال ولذلك قال 


مها 5 53 ف مايتعلق مكلف واحد كخوا ص النى صل الله عليه و-لم وقوله وساناي ليد 
مكلف “ترج ما تعلق بفعل المكلف لامن حيث تكلينه كبرالله عن أفمال المككاين تحو والّه 
التلورع المذ كور فى كت بالشافميه انخطا ب الله المتعلق بافعال المكلنين تمر يف للحكم الشرع 
المتعارف بين الاصوليين لا للحكم اللأخوذ فى تعريف الفته اه وسيأنى لمذا بقية وكتب ان 
فاسم على قول المصنف خطاب الله تقال اعترض أخذ المطاب جناً للحكم بان الم 
حينكذ لا ينناول المكم الثابت بنحو اتقياس اذ لا خطاب و بان المقصود تعريف المكم 
المصطلح وهو ما رشبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرها تما هو صفات قمل ال مكلف 
37 نفس الخطاب الذى هو من صفاته تمالى وبحي عن الاول بأن نحو القاس كاشف عن 
خطابه تعالى ومعرف له وهو معنى كونه دليل المسكم وعن الثانى قال ف التلو بح بوجوه الاول 
كا أريد بالحكم ماحكم به أر بد بالحطاب ماخوطب به للقريئة العقلية على أن نفس الوجوب 
لبس كلام الله تعالى والثانى أن لمكم هوالائجاب والتحر م وتحوهما واطلاقدعلى الوجوب 
والمرمة تسامح الثالث وهو للعلامة الحقق عفمد اللة والدين أن االمكم نفس لخطاب الله 
تعالى فالاجاب هو نفس قوله افمل وليس للفعل منه صفة أى حتى يكون الهكم عبارة عنها 
فيكون مغابرا له ذان القول لد لتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم وهو اذا نسب الى اللا كم 
يسمى اناا واذا نسب الى مافيه لمكم وهو الفعل يسمى وجونا وما متحدان إلذات 
ومختلفان بالاعتبار فلذلك تراهم مجعلور:. أقسام المكم الوبجوبو المر مقامزة ,والاتحاس 
والتتحر .م أخرى 5 فى أصول ابن الماجب اه وقد ضعف الاول بانه ينافى ماوقم لهم فى 
الجواب عن اعتراض المعتزلة على تعريف المكم بالخطاب المذكور بآن الخطاب قدم 
واالمكم عندكع حادث فلا جوز تعر يف أحدها بالآخر من النرام قدم المكم وهو الخطابه 
المذ كور ومنع حدهو له بل اللادث هو تعلته فان صح حدما بطل الآخر والثاان بانه أن 
أريد ان اطلاق لمكم على الوجوب وتحوه نظر الى الاصطلاح فهسو ممنوع كيف وقد 
صرحوا بانه حتيتة فى ذلك نلرا اليه وان أريد أنه كذلك بالنظلر الى الال المنقول عنه فبو 
لكت لا يد والثالث بأنكون الابجاب هو نفس افعل يلزم عليه أن لا يبقى فرق 
انأ لجا بر عر امل اجرب من شي الال شرن من 3ك 
لي أن الاجابت اتن تفقوة” التفتل لاوجو نا 0 ب اتمادها 
واعتبارا وان الوجوب مترتب على الاجاب يقال [وجب الفعل فوجب 5 . ٠‏ 
وكون الفمل ليس له حبفة منه ان ارريد تفى الصفة حقيقية كانت أو اعتبار ية فبو ممنوع وما 
ذكرفق يانه لا يتتضى عدم اتصاف المعدوم بعفة فان من البين ان الوجوب صفة لفعل 
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خافكم وما تعملون ققوله وماتعملون متعلق تعمل امكف لامن حيث تعله ديل أنه يعم المكزى 
وغيره بل من حيث أنه ممخلوق لله تعالى ولمسى ذلك حكا شرعيا يل هو من لآب المتار 
أ 5 لاخد لان التجوء أى من 3 الحم هو تلك الحبتة فيكون معايرا للحطاى 
م بكرن مبقة اعجار بة حكن أن عقن عن تضعيف اللاول انه د جردالاقة لقن كوج 
3المتحمود لاا : ندع حمدق مشطنى الجواين جميعا يل أن كان دا لما مختلا ذلا أعكل لان 
كل قائل بحيب فى احد المنامين با بواقق جوابه فى الآخر وان كان معحدا قيجوز أن بكون 
ماقيل فى كل مقام مبنيا على الاحال دون التعبين أذ التصود دفع الاعتراض وهو حاصل 
بدلك مع أحالة محقيق الخال فى الموضعين على ظبور أن المراد واحد فبهما بحسب الوأقم ومن 
له نظرق كلامم لم خف عليه تيد ذلك لكثرة وقوع مثله منبم واعتراقيم بصحمه وكفان 
على أنه لامانع من صحةاطلاق الحكم بكل منالعتيين فيكون له معتبان تقوله فاصم أحدها 
بطلل الآخر منوحوأى مانع من تعدد ممنى المكم اصطلاحا وعن تضميف اتانى باخبار 
الاول والجواب يكفيه الاحّالم حرحوا به فلا معنى لمت بلته بالمتم وأما دعوى تصرح 
بانه حفيقة فى ذلك فان أريد قصربح جميعهم فبو ممنوخ أو بعضهم قلا يقيد وأما تضمف 
الثالت فاجيب عنأول وجوهبه بان لمكم هوالقول التفسىالناسب لماه المددرى والدلل 
هو القول اللتنقظى المناسب الى المفعول وعن تانيبما بأن امتتاع صدق أقولات على ثىء 
إعتبار ت مختقة ملم فى الامور ا مقيقية دون الاعتباريات وأنه يو زترتب الثتىء بإعتار 
على قسه باعتبار آخر اذ مرجعه الى ترتب أحد الاعتبارين على الآخرو َكن أن عاب عن 
أثالك بنسلم أن للفعل منه صمفة اعتبارية لكن ذلك لا يدح فى مقصودنا بناء على انمبى 
الجواب على التجو يز الكاى فى دفع الاعتراض والختصود من نق أن يكون التمل منه صفة 
حقيفية تغريب الاحمال بوجه ما لا الاستدلال وعلى هذا لايضرئ ماقال السد من ان الظاهر 
أن له صفة اعتبارية ف ا مميأة بالوجوب وى كونه حيث تعلق به الايحجاب فيكون كل من 
الموجب والواجب متعالتاً 6 هو كائم به ولا شك ان اتنائم بالتعل ما دك لا دس إتول وأن 
كان هناك نسبة قيام باعتبار التعلق ولو ئيث أن الوجوب صخة حتيقية لم المراد أى من 
أثبات انحادهما بالذات على ما تمرر اذ لبس هناك صفة حقيقية سوى ما ذلك أى من انول 
الا ان الكلام فى ذلك فليتامل اد وقد تل المطار فى حواشه ذلك الاعتراض واقتصر على 
الجواب اثالث فلخصبه عاله وعليه وقال ان فى ابن قاسم كلاما غير حتاج الندهما وقد عأمت 


كلام ابن قاسم وان جميمه متعاق بالوجوه التلاثة التى ذكرها صاحب اناويح جوا! عن 


0010 

لا الاحكام وكذا قوله عليه العملاة والسلام حملة الرحم تزيد فىالر زق وغيره وهذا القي. من 
عن قول البيضاوى بالاقتضماء أو التخيير وهو غيم اختصماص التعلق بوجه التكليف لا تقال 
الاعتراض ومع كل ذلك ففد أشار الجلال الى دفع هذا الاعتراض بقوله التعارف بين 
الاصولين بالانبات تارة والنق تارة آخر ى وذلك كقوهم المكم موجود بعد البعثة ولا حكم 
قبلا 5 فى العطار ولا شك ان المكم الذى ,ثبته الاصولى بعد البعثة و ينفيه قبلها لا.يكون 
فو تلطا المفسر بالكلام النفسى الازلى لان الخطاب المذكور ثابت أزلا ولا شَبل الانتفاء 
وا هوا خطاب المذ كور المنيد بالنيود التى ذكرها الجلال » ومتبا قوله تعلنا معنويا قبل وجودء 
وننجيزيا إعد وجوده بعد البعئة اشارة الى ان المراد بالمكم المعرف هو ماتقيد بالقيود لانضس 
الخطاب من حيث ذاته ولذلك قال اذ لاحكم قبلبسا كا سيأنى الاشارة بذلك وبما قبله الى 
بيان ائيبات المكم تارة ونفيه أخرى والى أن تيد لمكم بذلك ماخوذ منكلام المعمنف 
ولذلك فرع عليه قوله ذها يأنى ومن ثم لاحكم الالله الى أن قال ولا حكم قبل الشرح 
فان كل ذلك أنما يتفرع على نعريف المكم ا عرفه به المعمنف ولذلك كعب شييخنا على 
قول الشارح المتعارف الم * قيد به اشارة الى أن انتفاء الحسكم بذ المعنى لاينق المكم 
مطنا أعنى الكلام الازلى لانه حكم بغير المعنى المتعارف أعنى المتعلق التعلق التنجيزى بعد 

البعئة فبا نتناء المنعارف لا ينتى الاآآخر اذ هو قدي فتدبر لتندفم شكوك الناظرين ام 
ومراده بذلك ما اشتخل به المواثى وأطالوا به من ذ كر الاعتراض المذ كور والجوان عنه 
ونشو بش أذهان الطالبين مع انهم لورجءوا الىاللعسنف وتارحه الجلال لاستننوا عن هذه 
الاطالة واندفمت شكركيم فان الاعتراض مبنى على ان المكم المعرف هو مائيت بالخطاب 
كالوجوب والخحرمةونحوهها ماهو منصنات فمل لكلف وانالخطاب الذىعرف به المكم 
المذ كور هو منممنات الله تعالى وهذا خْطا بين فانالمعرف اللمتعارف بين الاصوليين بالائيات 
ثارة والنق تارة أخر ى 5 قال الجلال وليس ذلك الا الخطاب بنى السكلام الناسى المقيد يلاك 
القبود لا الكلام الننسى وحده ولا مائدت به وان كان ما نت باخطاب نما دو صنة فمل 
امكف حكا مسطلحا أيضما لكنه لبس امتعارف بالمعنى المذ كور الذى يتفرع عليه مايانى فى 
المعمنف بل المتمارف الذى بتفرع عليه دلك هوما قدم والذى أوقعهم فى هذا دو نظرم 
لتفسير اخسطاب بالكلام النفس الازلى وقطم النفلر عن الفيود التى قيد ما فى التر يف فان 
قول المصمنف المتعلق بثءل المكلف من ححث أنه مكلف يغيد ان المكم المعرف دو الطاب 
المتعلق ينمل االكتف من تلاك اللياية ودذا اميد يخبم م قاله الزركتى اختصاص التملق 

(-١2-7-؟ ١‏ - شروح جمع الجوامع ) 
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فحينئذ حرج ماسوى الايجاب والظر م نالندب والاباحة والكراهة وخلاف الاولى لاناتمول 
هذه خص أفمال المكلفين وقول النتباء الصى يئاب و يندب لهكاه على سبيل التجوز عنر 
نوجه التكرف و بذلك يندفم اعتراض المعتزلة المار ذ كره عن ابن قاسم والعزام قدم | 
وهو امخطاب الذ كور من حيث ذانه لاينافى ان المكم المعرف هو المتعارف وان الحطان 
المأخو ذ فى التعريف انما أخذ مقيدا بقيود هى مدارالنى والاثبات ولذلك التزمواقا وان 
قدم الخطاب وقالوا أن المادث تعلقه والمكم هو #وع الخطاب وتعلته 
وأما الججواب باختيار ان الحكم قدي أيِضا وان الخطاب حكم باعتبار التعاق الصلوحى ذل 
لا ُ المصئف والشارح لمكم حادث وا الخطانب باعتبار تعلنه كذّلك حادث وهو خم 
تعر يف المكم و باعتبار ذاه قدرم وهو بهذا الاعتبار لم يؤخذ فى تعريف المكم المادث 
اقيم وَلِك وقد علىسك من كلام ل أنالمراد من الخطان مأوحه من الكلام نحو الغير 
لاقاديه ولذلك قالالعراق والمراد الخاطب به من اطلا قالمصدر على اسم المنعول ‏ وأما قول 
العز بن جماعة أنه رم التجوز فى المد فيدفعه ان لنظ الخطاب تقل عرف الاحصوان الى 
ماخوطب به وهو الذى يتنوع الى الاقسام الانية وَآما المملان بالمعنى الاصلى فب لابانوع 
الييا م انه لابوضف بأنه قدرم ولا أنه يتعلق بفعلالمكاف ام ذان المراد أنه يتعلق تعلق دلالة 
4 تعلق ناير وهو المسمى بالكلام التفسى وهو الدال حتيقة وأما اللففلى فابما حاء متنونا 
الى تزك الاقسام مواقا للكلام التفسى لافادة الكتين وأفباموم حيث لا اطلاع هم على 
الكلام اللغسى وكل من الكلام التفمى واللنفلى ديل للحكم بتعنى الأوجوب والكرمة ووها 
ممأ هو صفة فعل المكلف وكل منهما يصح أن يسمى حك باعتبار تعاته تعاق دلالة بعل 
المكلف من حيث انه مكلف و يسمى حكا باعتبار ذاته فان التفسى والافقلى متحدان ذانا 
وماهية باعتبار محقق الكلام فى دانه مختلنان من جبة ان ااسكلام الننسى اعتبر فيه وجوده 
العامى والكلام التقغلى اعتبر فيه وجوده اللنقلى ولذلك كن المتفوظ والمكتوب والمفروء 
أَزْليا واللتفظ والكتابة والقراءة حادثة ولهذا المعنى دارت مباحث الاصولين على أقسام نم 
القرآن مع تصريح أحسحاب هذا التعريف بأن الذى يتعلق بغمل المكلف بالاقتضاء والتخير 
هو الكلام التنسى ذ! ذاك الا لاتحادهما ذانا وا نكلا منبما يتقسم الى تك الاقسام والبحث 
عن اللقتلى بحث عن التقمى غير أن الذى تعارف الاعمودون تسميته كا وجعاوه مداد 
الائبات أرة والنق أخرى هو الكلام الفسى المتعلق اعم لانه هو الاصل وهو الذى بتكن 
أن بال انه تعلق قبل البعئة أم لا وأما الللفظى فبو لايكون الا بعد البعثة إنفاتا وان كان كل 
مثهمأ مخاطبا بد ولبيان ان الكلام التقسى يتقسم الى تلك الاقسام ازلا فيسمى أزلا خطاء 


(؟5/) 
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الاصوليين فلا ريكون انيه ولا كراهة الافى نعل المكف وهذا أصس مذر وغ منهعند الاصوليين 
نبهوأ عايه بفوهم المتعلق بافمالالمك:ين كزا قاله المصنف وسبقه اليه المندى تقال الدليل على 
أى بوصف بذلك » قال الجلال المسمى فى الازل خطابا حقيقة على الاصح أى الودوف فى 
الازل بكونه خطايا حفيقة أى مخاطبا به أمر] ونيا حقيقة على الامعم فليس المراد بالاسمية 
وضع التفظ للمعنى وج له بازائه و يذلك نعلم ان ماصرح به السيد فى حواشى الختصر من ان 
اللقنلى لس بحكم بل هو دال عليه اه معناه أنه لبس هو المتعاق اصالة بفعل المكلف الم 
بل المتعلق 5ذ لِك هو الكلام التنسى ودو الذى يسمى حكا عرذا وقالوا ان اللذظى دليل على 
النشسى ولكن لما كان لااطلاع لنا على الكلام النفسى أنزل كلامه اللذفلى على رسوله دلى 
لله عليه وسلم لنعلم ,دلك ماتعلق به الكلام النفسى من الاحكام الكليفية وهم ذلك 
ونستدل عليها بذك الكلام اللنفثى ونتنبط منه المكم وهذا دو معنى كون اللنثلى دللا 
على التنسى ولس معناه أن اللفتثى موضوع لمعنى هو الكلام النفسى بل انمدلول كل منهما 
هو مدلول اللاآخر لعيله وهدا دو المرأد من قول الذاعر 
ان الكلام لى النؤاد واما ه جمل اللسان عل النؤاد دليلا 

وبهذا تعلم ماى كلام العطار ومن قولنا أى الموصوف اخ تعلم اندقاع ما أورده الشباب 
واستصعبه ابن قاسم فى تعلق قوله فى الازل بالمسمى وقول الجلال حتيقة ارد ما قاله العز .بن 
جماعة 5 شّسدم بيانه وقوله على الاصح لبيان تنوعه فى الازل الى أقسام النفلم الآآتية ورد 
مخالنه وأقول ان تعريف اللسكم ما ذكر حكاه صدر الشريعة ف تتقيحه بقل وقال فى 
شرحه أنه منقول عن الاشعرى ‏ وقال العضد فى شرح المختصر والاسنوى أن هذا التعرريف 
للعزالى وجعله فى شرح مإ الثبوت تعريف أهل السنة وصاحب جمع الجوامع استانى 
وله من حيث انه مكلن عن قول غيره كالبيضماوى بالاقتضاء والتخبير وهو يهم اختصاص 
التعلق إوجه التكليف ونحن نلخص لك ماقيل ف التعررف وما قاله حققو المنفية وغيرثم فى 
تعريف لمكم لتكون على بصيرة * فتقول فى المختصر وشرحه للقاذى والمواثئى وغيرها بعد 
أن ينوا ان المكم عند انما هو االمكم الشرى لاالعقل شرع فى تحديده تقيل هو خطاب 
الله التعلق بأفمال المكلنين الم وانقائل هو الغزالى رمه اله والحطاب توجيه الكلام نحو 
الغير للافهام وهذا تير بالمصدر “سب اللغة ومن المعلوم أنه لس المراد ههتاأ المعنى ا للصمدرى 
بل مانغل اليه يعنى ما بقع به العخاطب وقيل الكلام الموجه نحو المير للافهام أو التصود منه 
نمام التمبئ وام زيد ثنظ اموجه أواتقصود لما فى شرح المنتصر» ازقلنا انالكلام الذى 
عل أنه فهم كان خطابا تقال الس دالسند انه اشارة الى ان المعتبر فيه العم يكونه مغهما 2/1 


(4/) 
وفرع واذلائيو التكينت يتريد هق لمكم العزصومن ألا خم الى نحم النان 
فى الخال أو المآ ل الى آخر ما قال بما حاص له ان المعتبر فى كون الكلام -خطابا بالفمل انى 

هو وجود الافهام بالفعل أو العل فى المال بافيامه فى الما ل 
فاما المهم بالقوة مع عدم العم فى اال بكونه كذلك فلاس الاخطابا بإلفوة بانفا قالفر شين دن طن 
ان منفسر اللحطاب الموجه أو المنصود منه الافبام أراد به اللنظى تفد غاط لكن قال مسر 
الثبوت وشرحه فواتم الرحموت فى تسمية الكلام النفسى خطا فى الازل خلاف فبعضبه 
جعله خطابا و بعضهم لا والحق ان الحلاف لنلى ان فسر بما غهم ولوبلا آخرة أى يما فيه 
صلاحية الافهام كان خطابا فى الا"زل وان فسر بما وقع به الافهام لم يكن -خطابا فيه بل 
فها لا يزال وأما أخذ العلل بافبامه فى ال+لةك قال السيد فخير ظاهى ولا تفهم من لفظ الخطاب 
أفباما قال فى الاشية أماانالمعتبر فى كون الكلام الم ماسبق فادعاء خض بل الكلام الذى 
هي للافيام خطاب عند من يكتنى بالصلاحية للافهام فى الال سواء عل فى الخال أنه ينبم 
ما لا أم لا نم عم كونه خطابا .توقف على العمل بكونه مغهما لاتصافه يكونه خطابا ذان نفس 
الخطابية تتحقق ,الب" والتوجه للافهام ولوما لا و ينبىعلى ذلك لحلاف انهحكم فىالا'زل 
أوفما لازال ذن قال انالكلام التفسى خطاب فالا'زل قال انه حكمفى الا'زل ومن لم فل 
قال .أنه حكم فيا لايزال ومن قال انه حك زلا نات عن اعستراض المعتزلة ينع حدوث 
لمكم وان انتعلق العبلوحى الازى كاف فى تسميته حكا به وأما من قال انه سحكم فا لايزال 
فس حدوث المكم واحاب بما قدمناه فافهم وقدعامت انالثانى هو الذى مَّتضيه كلام ابن 
السبى والجلال الخل غيران جعل الخلاف لنظيا هع وجود ماتفر ع عله غم ظاهر وعكن 
ان يقال المراد بكونه لنظيا انه رجع الى لحلاف فى مسفى اللنظ وهومر. الامور 
الاصطلاحية الى لامشاحة فيها اذا عرفت هذا فذاللحكم هوالكلام مهذه العفة نر ج كلام 
الله الذى لم عمد به الافبام ومالم تعلق بإفمال المكلفين والكلام يطلق على شيئين أحدما 
العبارة الدالة بالوضع على المعنى الموضوع له وثانيهما مدلول العبارة القائم بالنفس والمراد هبنا 
المعنى الثانى فان الطاب اللفنلى ليس بحكم بل هو دليل عليه فالقرآن واخوانه اما فى دلائل 
لمكم الذى هو الكلام النغسى امل فلا يرد ان الفقه هو العلل بالاحكام الشرعية عن الاداة 
والادلة الشرعية ليست الاخطاب الله وما هوم مقامه من بحديث واجماع وقياس ذفلوكان 
المكم أيضا خطاب الله كان الفقه هو العم مخطاب الله الماصل من خطابه لان الدليل هد 
الخطاب التفظلى واكم هو الحطاب النفسى فلا استبماد كون أقراله كالانرآن وأفعاله تعالى 


للدكة 


انلاف يقالن أم الول ابي اللدة ملا لجازذ بي 09 الشيخ تثى الدين عبر إيخلج 57 النياد 
ليشمل الضمان المتعلق -_-ك ونون ومن اعتبر التكليف رد ذلك عي سد الى الولى 
8 )الى الموصوف بتاك القرود الاصل من الدليل اللننلى بوه ان الجلال 
ال كغيه جمل الراد م ن الاحكام فى تعرءيف النقه النسب التامة فكون النته على هدا هو 
التصديق بالنسب التامة أى القغمايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الا دله 
اللنصيلية الى نصيها الشارع عليبا وقدرد الجلال ان يكون المراد بالمكم الماخوذ فى تعر يف 
الفقه ممنى الخطاب كا قدم_تاه لك فلا يمكن ان يكون لمكم المعرف بانه اتخطاب الننسى 
المتعلق الى آخره دو واحد الاحكام الملأخوذة فىتعر يفالاقه وقالالسيد انالا مدئف ل كانه 
الا حكام قال رُ اخطان اللنظ المتواضع عله المنصودبه افهاممنهو منهى' لتيمه اهم واحترز 
بالل 3 الحركات والاشارات المفهمة بالمواضعة واحترز بالمتواضم عليه عن الا لناظ المبملة 
و بالمنصود به الافهام عنالكلام الذى ل شصد به أفبام المستهم فانه لاسمى خطايا و يقوله لمن 
هو ممهى لشيمه عن الكلام + لا ينهم كلنا ج: قال سضص المواثى والنلاس عدم اعتار 
القيد الالخيرمأينى' عنه شرح النتصر وهذا يلام الشخص على خطابه أن لا شيم اه وهدا 
تعريف الخطاب اللنتلى فالمادل انالحكم المتمارف هو الكلا'م الناسى المناطب به أوالموجه 
للافبام أوالمنصود منه افهام من هو منهى' لنبمه المتعلق عمل مظنا مئ| سرف ان مكاف 
فالكلام الا'زلى خطاب أزلا وان لم بوجد مخاطب واتفول بان الاارواح موجودة وان م 
نكن فىمرتية الذات وض فى الا'زل فهي الخاطبة حقيقة على فرض تليمه تفول انها غير 
مكلنة حتى نخاطب باتمعل عل ان الحق ان الاترواح حادثة فما لا.يزال وليس ثئ' من العام 
١‏ له لبه يننا ماقبل انبامخاطبة قوله بإألست بر كم ل نه ثانة شرطى تنبام انال 3 
خطاب باتمل للاروا اح الموجودة فو خطان بالفعل فيا لا .يز :ال لافى الا زل وهدا ماثاله 
متأخروا الاشاعرة وأما 5 غيرم فا قول قال المرجانى فى خزامة الحوائى وانما لم .تعرض 
إيعنى صاحب التوضييح)لما قيل انانخطاب قد واالمكم حادث لكونه متصنا بالمدوث 
بعد العدم ومعدله عم بالدكاح والخرمة بالطلاق بعد ماكانت حراما وحلالا لما 
اله مبنى على كون المراد من الحطاب هو الصف اتندعة اتقائمة بذاته تعالى التى يسما الانشاعرة 
جيم وهو و عير مستقم وا للزاد ما ماهو المبحوث عنه فى عل الا'صول نما بشع به 
يي و يصمح فيه التساء وْلَ والتجاوب و عكن توجببه للافهام و يان المقصد والافهام 
9 ما هو خطابات اله تعالى ال ىتضممنها كتايه وحدرمث التى صل ألله عليه وسم وخطابه 


ا 
وتكيفه بأداء قددر الواجب ( قلت ) وكذا القول فى اثلا ف البهيمة ون<وه فانه حكم شرعى 
وذ متعلقا فعل ا مكلف والماصل رده الى التعلق بفعل المكلف الا ان التعلق نارة يكون 
من بحو قو له تعا لى أقتموا الصلاة و وا ااز كاة و طيعوا الله ورسوله وقوله عايه الصلاة والسلام 
صلوا سكم وصوموأ 2 وكل دلك خطان ل بلعه من الموجودين وت ازول ردررود 
والحادث ليس عؤثر فيه ولا موجب له بل هو أمارة عليه ومعرف له اذ العلل الشرعية !نما هى 
أمارات ومعرفات واللادث يصلح لذلك كالعالم للعما نم ذم كونه منافيا لما سييجىء من المصنف 
ل( .يعنى صاحب التوضيح 4 وغسيره من انالنغباء يطلفونه على مائبت بالخطاب من الوجوب 
وأخوابه وى عندمم حقيقة فيه مبنى على ماذهب اليه المتاخرون من الاشاعرة والمميزلة من 
ائبات أمور نكون واسطة بين صفات الله تعالى من العلل والقفدرة والسكلام والارادة 
واخطاب والتكو ين #ك المعلوم والمندور الى آخره م مبدآ لصدو را ثار تلك الصنات 
فى مظاهرها و يسمونه التعلق وهو خلفمن اتفول وانما نطفوا به من غير #صيل معنى لد ومن 
أنه لوق العلل اللادية شرعية كانت أوعقلة وهدااعا هو ظاهر مدهب الاشدري 
وتددث به المتأخرون من أتباعه ولايقول به النقباء من المنفية وغيره من أر باب التحتيق 
وهدذا لاينانى اسعدلال الواجهب جل شانه فى الامجاد والخلق وكوةما من <واصه تعالى أه 
لكن قد عامت أن المراد تعر يف المكم المتعارف بين الا'صوليين بالائبات نارة و بالنق 
أخرى ”ا صرح به الجلال لا لمكم الذى هو معسطلح التقباء وان لمك الممرف هنا 
لبس هو المحكم الماخوذ فى تعر يف النقه فكون المراد من الخطاب الخطاب اللنفلى الذى 
هو المبدوث عنه فى الا صول لاينانى تعر ينف الحسكم المتعارف ينهم بما ذ كروه الا أنه ببق 
الكلام ف ارتكاب مثل هذا الاصطدوح على أن هناك حي آخر غر ما اصطاح عله التقباء 
وجعله الخطان أى الكلام التغسى المتعلق الم ما لاداعى اليه اذ أننا مق أردنا بالمكم 
ما هو معسطلح الثقباء وقلنا أن الحكم هو مائبت بالحطاب الشرى وأردنا من الخطاب 
اخطابات التى تغممنها كتان الله تعالى الى آخر ماثاله المرحانى تفر ععليه مافرعه المصمنفعل 
تعر نف الحم بالمعنى الذى أراده واسترحنا من اإهكلنات و بعدنا عن الاعتاضات 
وواققنا الواقع من انه إيس هناك الاحمفات الله وآثارها ومن ان الملل الشرعية تتوقف عليها 
أن العلل العقلية مؤثرة فى معلولاتها بممنى ان اتأثير يتوقف علها التقص ف الماولات لالمجز 
الواجب على ماييناه فى حواشى الخر بدة واتفول المفيده وكتب ابن قاسم على قول الجلال 
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بواسطة وثارة.يكون غير واسسطة وكذا الفول فيا يغبت يمخطاب الوضع على احد الاقوال فان 
الزوالسيب لوجوب الصلاة وهو متعلق بفعلمكت اذ دوجبه وجو ب الصلاة ألا أنه بواسطة 
أى البالغ العاقل تقلا عن شيخه الشباب تفال واعل انه عدل عن نفيره يعن تعلق به 
الشرع فرارأ من الدور وهو لازم له من قوله الا نى أى هازم مافيه كلنة اذلاخى ان التكليف 
يممنى الزام مافيه كلفة بو من الحكم ذادخاله فى تعر يف الحكم دور يلامرية اه واقول 
انما يلزم الدور لو أخذ وصف الحمكم ومفبومه فى التعر يف لان تعقله حينئن تمقل 
فاخذه فى تعر نه دور بلا شمهة لكن الماخوذ هنا لس ذلك بلذات الحكم وهو الالزام 
فانه من افراد لمكم فيمكن تعقله بدون تعسقل مفهوم السك ك! لامخق تفوله دور بلامرنة 
سهو بلا مرية منشؤه أشتباه مغهوم الثى' بفرده أو حكه بحكه به بتى ان لقائل ان بقول لا مانم 
من تفسير المكلف هنا أيضا بالملزم ما في هكلفة بل اتحاد معناه فى الموضعين هو الظاهى الحبادر 
فلم عدل عن ذلك اللهم الا أن بوجه العدول لما ذكره بانه أقعد وأجزل معنى لسلامته من 
نوع تكرارف المعنى اذ من جآة التعلق الالزام فيصير حاصلمعنى قوله المتعلق شمل المكلف 
بالنسبة اليه الملزم بالنءل على صيغة الفاعل الملزم بالفعل على صيغة المفعول ومن الامهام فى حل 
الفعل النابل للتعاق اذ لو فسر بالمازم مافيه كلنة لم يتبين ذلك الحل اذلا رتميز ممجرد ذلك من 
تعلق الخطاب بشعله من غيره بخلاف التفسير بالبالغ العاقل مع مواتفته فى ذلك التفسير 
لاستعمال النقباء وغيرمم من الا صوليين تفد سبقه اليه غيره منهم كالا'صفهانى شرح الحصول 
والشيخ الامام فى شرح المنهاج * بتىههنا بح ثآخر وهو أنه لاقرينة يغهم منها أنه أر يدبه هنا 
البالغ العاقل وذما يانى الملزم مافيه كلنة بللمحتمل اتحاد المنى فى الموضعين أوعكس المرادقييما 
وحمنئد يخمتل التعر زف الهم الاان تجعل القر ينة ان المتبادر من المكلف فى عرف الفقباء 
وتحوم هو البالغ العاقل مع ظبور الاحتياج الى ييز حل الفمل اتقابل للتعلق الى التفسير بذلك 
لانه الذى حميز به ذلك الحل فإذا فسر به أولا م لما كان قيد الئية لا بد ان نفيد فائدة 
زائدة ظاهرة والافلا ذائدة فيه ولم تحصل تلك النائدة أو م تفلبر اذا أر يد بالمكلف فيبا 
البالغ العاقل كان ذلك قر ينة على اراد ما تحصل به تك النائدة وتظلبر وهو لازم البالغ الماقل 
وهو الملزم مافيه كلفة ذلذلك فسر به ثانيا وأقرب من هذا وأدق ان المكلف أسم مفعول فهو 
عبارة عن ذأت م البالغ العاقل ؟ هو ملوم تعلق بها حدث وهو التكليف المفسر فءا سيا 
بالزام مافيه كلفة فالمكلف فى قوله يفل المكلف ينصرف الى البالغ العاقل لانه اسم للذات 
لتى تعلق بها التكليف ون البالغ الماقل وقوله منحيث انه مكلف ينصرف الىالحدث الذى 
تعلق به وهو التكليف أى الزام مافيه كلفة فحاصل المعنى المتعلق بطمل الشخص الذى تعلق 
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وقد أو ردعل المصمنف انه كان ينبغى أن بزيدلا به ) فيقول من حيث اندمكفيه لان اخطاب 
من الشارعلا .يكو ات مع الملكف لامع الصى والغنجنون و حاب يانه لو قال.هلاتةضى أن للك 
وتوضميح ذلك ان قوله المكاف هن ححرث انه مكاف و زان قولاك مثلا المضروب هن حمث انر 
مضروب فكا أن معناه الذات التى وق عليها الضرب منحيث انه وتععلمها الضرب فكذلك 
هنا معناه الذات التى تعلق بها التتكليف من حيث انه نعاق بها التكايف والذات اتى وتم 
علمها التكليف هى البالغ العاقل وهذا فى غابة الفلرور ذىا نسر به فى ااوضدين فلذلك عبر بأى 
دون يمنى على أن الفرق ينهما لم بت من الشارح تصر يح به بالاصطلاس عايه وأما فرموء 
من صنيعه كا هدم التنبيه عليه اه ولا فى عليك ان كون الذات الى وقم عليها التكيف ى 
اللإلغ العاقل انها أخن من الواقعفى اصطلاح النقباء وأما ننس مغوومذات وقععليها اكليف 
ععنى الزام مافيه كثفة فلا يختص بالبالغ العاقل فلا حيص من الزرجوع الى ذلك وما أطال به 
تطو يل بلا فائدة و برجع السؤال بعينه لم اختار فى الاول هذا التسير وفى ا'ثانى الغسير الآخر 
وقد عول العطار ثى اجُواب على ماقدمه ان قاسم من انه فسر الاول بالبالغ العاقل لسلامته 
هنا من نوع تكرار فى المعنى وفسره فى اثانى بالملزم مراعاة تقيد الحيثية وواتفه شيخنا غيران 
المطار بمد ذلك رد جواب ان قاسم عن أعءتراض الشمباب أن جواب ان كاسم دعوى 
لادليل عليبا كيف والمكلاف أسم مشتق مفهومه مركب من الذات والوص ف دول 
ا مشتقات وتعقل مفهوم المركب متوقف عل تعقل كل من جزئيه والتكدف أحد جزيه تنوه 
لانه يمكن ألم ممنوع اذ يلزم عايه تعقل الذات بجردة عن الوصف ف مغهوم المشتق ولا بول 
به أحد وارتكاب التجر يد فى مثله مخل بالتعر يف وأقول قول المصنف املق بفهل اللكلف 
متضى بظاهره ان الخطاب تعلق به وهو مكلف مع انه اما صار مكلناً بهذا التعلق فإذلك 
فسره أولا بالبالغم العاقل ولا يخق ان ضميره بذلك 'تصريم بالرد على من قال كا لخنفية بان 
الخطاب حعلق بشعل الصى ٠‏ وقال ان الصواب أن مال اللخطاب المتعلق يفعل العباد كتسدد 
الشريعة والفرينة على ذلك هو انه اما يصير مكلا حمئق الخطاب به مفين ماحعلق به لم يكن 
مكلا وأما قوله الآتى من حيث انه مكلف أى ملزم مافيه كلفة فلا دور فيه لان يت 
يان الليأية التقييدية فراد الشارح تفيره المكلف ف الليئية بالممزم”م قال شيخنا 4 , 
عموم التكليف للتكليف اصالة وتبماً أى تعلق بفعل ال مكلف اصالة كنفس الالن م . 
تبمآ كتوايع الالزام وتحققه أن المراد انه تعلق بغمل المكلف من جبة انه الكلف يعني 
ممنى البالغ العاقل لانه تضير للضمير فى انه المائد على المكتف الذى فسره العارح عا ذ كراكا 
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لاما طب العا در مكلف ولدس كذلك فان النىلى الله عليه وسل مخ ملب عا كلف به الامة 
ععنى تبليةبم وكذاجميم المكلين بفرض الكنايةوان كان المكتفيه بعضمبم لا الكل على الختار 
ملزم مافيه كلفة اما بنفس ذلك الطاب المتعلق؟! اذا كان !هلمن على وجه الاقتضاء أو 
بغيره ما اذا كان لاعل وجه الاقتضاء وكرن الاول من جبة الالزام فهر وكذا الثانى لان 
نعلعه به مترتب على الالزام فهر من جبته ولس المراد بالتعاق منجبة الالزام أن يلزم بالقعل 
النتعلق : وله در الشارح الحق حرث إشار الى هدا المعنى يوه أولا أى زم ماه كلغة 
و مل اى ملزم ذلك الفعل و فى ا+واهر ان قوله من -حدث انه مكلف قيد فى البالغ العاقل 
اى البالغ العاقل المميد بانه ملزم مافيه كلفة ولا' شك ان فاعل المباح ملزم مافيه كثفة و يشير الى 
هذا وول العضد المتعلق بأؤمال المكتفين من حرث ثم مكتنون دون أن ,قول من حيث أنه 
فعل مكلفين الى آخر ماقاله من أن معنى كلام الشارح أن نكون الميئية قيداً فى النهل بأن 
فاعله ملزم مافيه كثنة ودو مءنى قول صاحب الجوادر انه قيد فى الفاعل تأمل أه 

ومتى كان تالحيئية قيدا كاذك ركان الأخوذ فى مغبوم المسكم التقيد دونالقيد كاعرفوا العمى 
5 عد مالبهر د دور فائبم واعرف هذا »+ وكتب ابن ثاسم على قول الجلال تعدا معنو باقبل 
وجوده فقال قال شيخنا أى قبل وجوده متصفاً بشروط التكليف من الإلوغ والعق لك برشد 
لاعتارها عود الضضمير للمكئف ومن العم بالبمثة و بلوغ الاحكام وغير ذلك فيشمل مالو وجد 
البالم العاقل نمي البعثة وألكن نتخلف عنه شرط من شر وط االتكايف أم وأقول قد هال عود 
المي للح بارضا الى اعتبار العلم بالبمثة و بلوغ الاحكام وغير ذلك اذ لانكليف 
قبل ذلك م قال فى قوله وتنجزيا بهد وجوده بعد البعثة أى بعرنمة التكليف وقد يرد عليه 
أن التنجيرزى قد دارن وود المكلاف إءل البعثة كالصى العالم بالبعئة وقت بلوغه عاقلا بناء 
على ت#ارن العلة والمءاول اه وأقول أما أولا فيمكن حمل البءدية هنا على بعدية الرتبة فدشمل 
القارنة فى الزمن وأما ثانيا ذاو أبتي كلام الشارح على ظاهره من أن المراد قبل وجوده قبل 
وجدودء بالكلة و إءد وجوده بعد وجود ذاته م برد عليه شى' من ذلك ضرورة ان انتعلق 
التتجزى لايكون الا بعد الوجود بهذا المعنى غاة الامر انه يدترط شر وط التكليف أبضا 
وغاية الامى أن يبت هناك حالة مسكوت عنها وعود الشمير للمكلف يمن البالغ العاقل لابقعضى 
ان المراد بقبل وجوده قبل وجوده متصناً بشروط التكليف حى يكون المراد ببعد وجودمه 
نعل وجوده متصفاً يذلك دى برد عليه ما أؤفرده واسددلاله لما أو رده لعود الضمير المد كور ْ 
نويع أه وقال العطاريملتاً معنو يا أى صلاحاً معتى أ نه اذا و<د مستجمعا لشر و طالتكليف 
كأن: متعلقا يفعله وهذا التعلق قدي مخلالى التنجيزى فانه حادث لانه التعلق,الفمل لا محصل 
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تعالى وصفاته نتنجيزى قدي وقال قبل وجوده وكذا بده قبل البعثة لما سيانى انه لاحكم 
قبل البعثة وكذا بعد البعئة غير مستكا ل بقية الشرو وط كالعلم بالبعئة و بلوغ الاحكام اه وقال 
شيخنا وتنجيزيا بعده أى ان يكون متعلقاً تعلقا تنج ب فى الخال بعد تقدم تعلقه تعلناً معنو 
ولدس المراد إن يجدمع التعلقان معأ 3 بصرح به قوله قبل و بعد افتدير م أنالتعلق التعجيزى 
قالوا انه حادث وقد مر عن العضبد أن معنى الحطاب الازل أن خوجه المكم عليه فى 
الازل عا يغهمه ويعقله فيا لايزال وهذا كا اوقلت صل بعد بومين وا تعلق جرت هذ 
مظئ التومين هم ” تضمن الامى الاول للقيد الليم الاإن يكون.معتأه أنه بعد دوي صار 
مامورا اليل جتطومطق نى الزمن المفيدبه فتامل وقال قوله بعد البمئة الاولى أن برجع لقوله 
قبل و<وده أضا ومع دلك بزادعالما بالبعثة أه وأقول مأ إخايك به بقوله اليم اع لاجد نغعاً 
ولا شد <حدوث تعلق الكلامالازلى بعد أن لم يك. ن غاة ماشتضى حدوث وصف ف الخاطب 
وهو أندصارمامو را بالفعل بعد أن كان ماموزا بالقوة و بان ماأشار اليه شخنا انك قدعامت 
أن تعلق اكلام الازلى بفعل المكلف علىوجه الاقتضاء والتخيير اتما هوتعاق دلالة ودلالة 
الكلام عا ل ما دل عليه صغة لازمة له لامبل الانتفاء ولا التجدد ومع قول الاشعرى الذى 
حاء ىزا ال لتعر يف على «دهبه أن الكل م الناسى معنى الكلمات النفسية قمر الى - 
الاقسام الا ني التى ينتسم البيأ اللنغلى 0 الكلام الازلى دالا بالفعل فى الازل 1 
لكلف عل وحه الاقتغباء أو اتتخير و بعد وجود المكاف بعد البعثة أو قبلا م 
نجدد شى فى دلالة الكلام الازلى على ماذ كر بل الذى تجدد هو ا مكلف والبيئة ثلا معى 
لان بكون اكلام الاز تمان ١‏ ( أحدهما) صاوحى أزإى والآخر شنجرى حادث بل لس 
له الا تعلق واحد تتجزى أزلا واد كتعاق العم المعلومات لانه تعلق ا نكثاف وتعلق 
تنجيزى كذلك وهذا كله اثى من عدم فهم المراد من تعلق التنجيزى للكلام الازل 
وقول قد وقدمنا لك أن الكلام النغمى واللنتلى متحدان بالذات مختلنان بار الوحود 
العامى واللننلى وأن وحوده اللاخلى 2 ن الا لعل أأمدثة ونزول الوحى بنى : نعاق الكلام 
النغى الازلى تعلنا تنجيزيا ان يتنجز بالتعل ندلاله اللنظية وذلك بأن ينزله الله فى حون 
النثى على من بشاء :من عبادهم ان ١‏ مراد من المكلف جنس الملكائف ولو الرسول شما 
الذى من أله أنزل الوحى عليه بالشرائع فقول ال رس الجلال تنا معنويا معتاه غير لنتل 
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تعلق امكف بغيره منجبة أخرى فصدق قولنا انهم يخاطب الابما هو مكف به و يق سؤال 
المدترض وتنفايره بفرض الكفاية عجيب فان كون اجايعمخاطبينمع اتفول بأنالمكاف بعضهم 
لاانه صلوحى بل هو نتجيزى تعن فملى وقوله قبل وجوده أى قبل وجود جنس اللكلف 
وقوله تنتجمر با اى لمفل بانجز به اكليف فعلا لعل وحوده أى وجود حدس الملكنف لعل 
البعئة والمراد ‏ الملكلئف البالغ العاقلي! فسره به الشارح منقبل فأشار الجلال قوله بعد البعئة 
الى يان المراد من التعثق التنجيزى فبو متعلق وله بعد وجوده أى المكلف ولا يجوز أن 
يتعلق غوله ايضا قبل وجوده لان المنصود هنا بيان ماتخالف فيه الممئزلة أهل التحقيق من 
أهل السنة من أنه بوجد حكم أى تكليف بالفعل وأعس ونبى قبل البعئة لاحد من الرسل 
أم لا ققال الحتتقون من أهل السنة لا وتال المتزلة و بعض الماتريدية نعم وأما بعد البعئة ولو 
لوا<دٍ من الرسل فلا خلاف فى وجود الحكم التكليق وأما الحلاف فى أهل النتزة فلاف 
آخر بين أهل المئة أنفسبم كأ دو ينهم و بين الممتزلة ولذلك سيقول الجلال فى قول الصنف 
ولا حكم قبل الشرع أى قبل البعثة لاحد من الرسل وما يدل على ان معنى تعلق الكلام 
ضعل المكلف دلالته عليه ما أطبقوا عله فى التمثيل لتعلق الخحطاب ققد مثلوا لتعلق الخطاب 
يذات الواجب وصناته الذاتية والنعلية با ية ل الله لا اله الا هو خالق كل شى ) فلفظ الجلالة 
دال على الذات الاقدس وما بمده دال على الصنات الملية ومثلوا لتعلته بالجادات نا بة 
لإوبوم نير الال 4 و بذواتالمكلنين با ية ل( ولدد ختفنا مم ثم دورنا كم م ولتعلقه يشل 
لكلف لاعللى وجهالتكليف ,ا ابة( والله خلفكم وماتعملون) ولا معنى لتعلق هذه الآآيات عا 
تعلنت به الا دلالمها عليه م انهذه الايات ى من اتمرآن الأزل على سيدنا مد صلى الله عليه 
وس فبي ألداظ عر بية منزلة عليه حللى الله عليه وس ومثاوا بتعاقها ودلالها على ماذ كر لتعلق 
ودلالة الكلام النغسى وما ذاك الا لامحاد ذات الكلاءين قى الماهية والْقتَةَ وان اختقنا 
انما هو انزال الكلام وافراغه فى الب اللفظ العرنى وتوجيبه فعلا للمكلف واو الرسول 
الذى أنزل عليه وأوحى اليه به 5! سبق فتد بر لتعرف حال ما قاله المواعق هنا هذا ولا تنى 
عاقدمناد لك عن المرجانى ذنه بغنيك عن كلهذه التكلنات ه وكتب ابنقاسم على قولالجلال 
أى لاحكم قبلا ققال قال شيخنا إلشباب سيانى فى قول المآن ولا حكم قبل الشرع قول 
النارح واتناء احكم بانتناء قد منه وهو التملق التنجيزى وله بورحه كمه هنا وانست 
بير بأن دلك مبى على أنالتملفن ا معةء أن مفهوم المي كا هو صر رح كلامه هذا الذى 
لاسقناء عنه وكا بدل عليه أيضا وله هنا وتنجزيا دون أن يقول أو تنجيزيا وفال العضد فى 
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ا يبيبببيبييييي يي يي ص 
مما لاعكن والاولى أن يفال لو قال (به) لاقتضى ان المكاف لامخاطب الا يما كاب به ول 
كذك فان المتدوب والمكروه والمباحمخاطب بهامعانها غير مكافببيها علىما اختاره الى .د 
نسمية الكلام فى الازل خطابا خلاف وهو مبنى على سير الحطان ف ,فنا .انه البكلام 
الذى عل أنه بغهم فيسمى وان قلا انه الكلام الذى أنم ' يكن سخطا با وى عليه ان 
الكلام حكم فى الازل أو تصير حكا في لازال اه فانت ترأه 
الاول بدون التنجيزى اه وحامسله منازعة الشارح فى اعتبار 

حصريح كلام العضد مخلافه وأقول ماقاله الشارح هو المطابق لظاهر قول المصمنف الانى وله 
حكم قبل الشرع وتجرد مخالنة العضد لاشدح فى ذلك الى آخر ماقاله من انه لم “بت انفاق 
القوم على ماقاله العضد و بغرض الانفاق تجوز الخائنة لانه أمى اصطلاحىلامشاحة فيه وال 
المطار بعد هَل ماهدم عن ابن قاسم ويرد عليه ان كلا من التعتنين مقيد بيد لا مكن اجاءد 
به مع قد الآخر فى المارج اذلا يمكن اجماع صفة التننجيز ومقا بله معا و يكون المطان متنا 
بالتعليقين معا بأن يكون مع كونه متعلقا نعلا معنويا متعلقا تعااً نتتجزيا أيضما والاقرب فى هله 
أن معناء انه متصف بالتعلنين بكل تعلق فى وقته أى انه بحيث ,تعلق قبل الوجود ذا 
الوجه و بنذه بذلك الوجه وهذا الاتصاف دائى للخطاب المتعلق بالافعال هذا هو الممنى 
المتبادرى مثل هذا الكلام لعدم اجماع الصفتين مءا فى وقت فيعتبر وجود كل فى وقنبا التق 
ف مقيدة به وحين يشكل ماذ كره الشارح هناك ى نعدل عدم كم بعدم وجودالتنجيزى 
قان اللاز م وجود التنجيزى فى وقته لادائما وانما اللازم دائما دو أن يكون محيث اذا حاء 
وقت اتنجيز تنتجز وهدأ موجود بلا روب وكذلك بسكل قوله هنا أذ لا<كم قبابا اللوم الا 
أن يقال ان الشارح أراد أن يكون متعاناً تعلقا تنجيزيا فى اال بمد ان كان معملنا تعاقا 
معنويا فيا قبل وأن كانت دلالة العبارة عليه قاصرة وأن ل الم على هذا المعنى غير ظاهر 
فان قوله متعلق بفعل المكلف مطلق لا.يدل على -خصوص تعلق فيك فى صدته أدنى تعلق 
فكيف حمل على هذا التماق الذى لابدل عله اللنظ ولا يذهب اليه الذهن مع انه مخائف 
لكلام اتقوم ومخالقف لكلام المصيف فى منع الموانم والاعذار يانه اصطلاح ود عن 
فى الاصطلاح مما لامّل الى آخر ما أطال به فى الرد على اءن فأسم مما لاخر نهدا وات 
خبير أ نافد كر تعر يف الحمكم بهذا العو يفم وقرخ عليه قوله ون 3 ا 
الى إذنكال و حكم قبل الشرع : 3 أيامكم 8-7 بد ضي؟ - فك أن مافمله 
ولتق ا#خرى كا كاله ا امالال ل طايه اسليتكم ةي يي 1 
الشارح موافق لكلام المصنفف وأما قول المضمد وشنئى عليه ان الكلام حكم 


يم بوت الشكم عل 
التننجزى ف مفيوم الشكم 


(؟,.ه) 


فها سيانى 1 تكليف فىاللتقة الا بالواجب والحئلو رفوجب ماني لاط جمبيع الاحكام 
لامب سامكتنا نه وغير مكلف به 


يصير حكا اع فغاية مإشتغنى ان الكلام فى الازل كا يسمى لخطابا يسمى حكا على اتقول 
الاول ولا يسمى بدلك عل الول اثثانى وان صاحب القول الاول بوافق صاحب اتئنول 
الثانى ثى أنه .فنا ! وححكا فما لابزال ذوضوحع الحلاف هو الكلام فيد كونه الازل 
وأما الكلام اذا أفم بالممل فما لايزال ولا خلاف فى أنه خطاب وحكم ولكن أهل البمنة 
وان انتهوا على وجود الكلام النفسى وانه أزلى ققد اختلفوا فى موضعين ,الاول) أنه يسمى 
خطا با و حكاأم لال( الثانى) ان ماف الفعل منالمصاحة والمفسدة و يدركهالعقل يك ف التكليف 
وتوجه المخطاب الى البالغ العاقل قبل البعئة لاحد هن الرسل فى بعض الافعال وهو الاعان 
أم لابد من نزول الوحى وورود الخطاب اللنفلى الذى تعلته بفعل المكلف رتنجزالتكليف 
بالفعل ويتوجه الكلام النفسى فعلا اليه فى الاعان وغيره من الافعال قال بالاول بعض 
المائر بدية وقال ,التأنى الاشاعرة والحتتون من الماتر بدءة قزأم المعسزلة فد انكر وا الكلام 
التفسى أصِلا واس تكلا الاهذا الكلام اللفتثى عندم ولكن التكليف وشثل ذمة 
المكلف بالاتيان بالفءل أو الكن لايدوقف على هذا الخطاب اللففلى نذا نيا نه 
و بعثة رسول بل يكنى فى ذلك بالنظر يع الافعال مايدركه العقل قى الفعل من 
والمفسدة وما لاشك فيه ان انف والغار وجميع الاشاعرة والحتنين من س4 ب 
القول بتوقف توجه الكلام النغسى بالمعل الى البالغ العاتل على نزول الوحى به كلاما لفظيا 
على رسول يبعئه أله تعالى فبذا هو الذى يسمى خطابا وحكا عندثم وهو اه يدور عله 
الاثبات تارة والنق أخرى فبتونه بعد البعئة بالتعلق التنجزى الذى به تنجز التكلئف 
وحصل بالفعل وتوجه الكلام الى المكلف وأفهم القعل و ينفونه قبليا لانتناء هذا التعلق 
التنجزى 0 8 بناء على أن هدأ التعلقالتنجيزى الذى به حصل التكليف بالفعل 
لايتوقف عل الخطا ب اللففظى ونزول الوحى بل قد يحصل بامارة أخرى هى مافى الفمل من 
المصلحة والمفسدة أما مع القول بوجود الكلام النفسى كا هو رأى بعض الماتريدية من 
أهل السنة وأما مع القول بسفيه كا هو رأى المعتزلة ولهذا تال شيخنا ان قول الجلالالمتمارف 
الى آخره اشارة الى أن اننفاء المكم هذا العنى لابنق الحكم مطننا الى آخر ماتقدم عنه 
والقرينة على ارادة التعلق التنجزى فى كلام المعمنف قوله من حيث انه مكلف فان هذا 
لقيد يغهم اختصياص التعلق بوجه اتكليف كا قدمناه عن الزركثى والتكديف انا يكون 
عتما ق التنجيزى و هذا الذى قررنا عم ان التعلنين معا معتيران ى نموم المي كاهو 
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( فائدة 4 قوله منحييث انه بكسر الهمزة م وقد أولع النقباء بالنتيح وعد منالاتحنلكن يرم 

على رأى الكانى فىاضافة حيث الى المفرد 
أله وقد ينه الشارح بأنه الكلام التفسى الازلى الممى فى الازل خطابا حقيقة وقد عات 
ما قاله العضد ونتلوه عنهدان كزمن سياه فى الازلخطابا سماه فيه حكالا وثانىالتمتفين » ماخوذ 
من قول المصنف المتعلق يفل المكلف اعم والمصتف سمى الكلام التفسى خطايا نم وصنه 
بالمتعلق الى آخره فكان هذا أيضاً قرينة على أن المراد التعلق التتجمزى وان ا تعتتين معتيران 
فى مفهوم المكم وكيف عكن خلاف ذلك واتملق الممنوى أزلى لازم للكلام النذسى أزلا 
وأبداً ولا يقبل الانتناء محال وكف يعّل ان تعلق المعنوى بحو قزق يكون مقيدا بد 
قبق وود النكقنك ولا يجتمع مع انتنجيزى المفيد بعد وجوده وهل تكن ان * تكن لوول 
فى زمان واعا مءىقوطم أن المعتوى قبل وجود الملكنف انه هو الموجود نقط دون اتنجزى 
ومعنى قوم أن التنجيزى بعد ودود المكدقف انه جدد دلالة أخرى و وصف أخراعتبارى 
تلكلام الازلى عى انزاله لفظاً على رسول باوحى كا أسانناه ذ اله ابن قاسم من مطابنة 
كلام الال لتثاهر لام المصنف حق لاشببة فيه بل كلام المعمنف لاتحتمل خلافه غيران 
مافهمه من أن ملام الجلال والمعبتف يالف كلام المضدد ليس نحق فان كلام العضد موافق 
لكلامبهما يا عامت وتعم أن ماثاله العطار من ان كثرت من التعلنين مقيد بقيد لا تكن 
أجماعه به مع قيد الا خر الى آخر ماقدمناه عنه وبنى عليه استشكال قول الشارح هنا اذ 
لاحكم كبلها وتعليله فيا أن عدم المكم بعدم وجود التنجزى خلاق الصواب ت وما قول 
العطار ثم لامح اننا أن أخذنا فى منهوم الحكم التعلق التنجيزى بعد البعئة (زم الى آخره فلم 
ولكن قوله ان قول المصنف فيما بعد ولا حكم قبل الشر ع يصير لنوا اخ ذير مسا فان قول 
الممنفالا فى مفرع على أخذ التعلق التنجيزى بالمعنى الذى قلناه فى مقبوم الحكم المتعارف 
وكل مفرع لازم للمفرع عليه والتصريح به تغر يما ورد القول الخائف لايمد لغوا تحال من 
الاحوال فتدبر فى تحقرق هذا المنام فانه دقيق خف على الاحول وفضل الله تيه من بثاء 
وكتب ابن قاسم علىقول الجلال الاعتقادى تقال أقول فى ادراجدق النمل تسمح اذليس 
بفعل وحينئذ لايكون مكتنا به تفسه بل بإسبابه الحصبلة له اذلا تكليف الا بتعلا سيأنتى ومن 
هنا كان لقائل ان شَول هلا أسققط الاعتقادى وأنى بدله بإاسبابه لا'نبا النعل المكنف به نفسه 
مخلاف الاعتقاد كاتقرر فان أجيب بان الخطاب المتعلق بالاعتقاد من -حيث انه متملق بالاعتقاد 
حكم وان كان التكليف باسبابه فلابد من ادخاله فى تعر يف لمكم قلنا أما أولا فكيف 


خطاب التكليف لارتعلق الا عل -دى يقال انه حكم 9 بك من ادخاله واما #اتاشكتف 
يتصور ان بكرن متعلق الخطاب الاعتفاد من حدث انه اعقاد ولا يكون مكنا به وانما 
لكلف به أسبايه اللهم الا أن يقال المراد بالفمل الذى لا تعلق خطاب التشكلي فالا به مابعد 
1 : .ى اودنأ |4 0 د 4 , ١‏ ّ ا 
فملا عرثا ولريقة يلباك الغا يبل اد عفاد ولا منافاة بين كونه متعلق الخطاب من حيث 
انه اعتقاد وكرنه غير مكلف به واما المكاف به أسبابه وفيه نظر لا نهم آنما اشترطوا كونه 
فملا ليكون مقدورأ وهس الاعتقاد غير مقدور ناء عل أنه غير فمل واعا المفدور انايد 
فليتامل أه وقال العطار لعل ان قل كلام ان تأسم ملخصا وا به بلبر لك مارددنا به كلامه 
سابًا فى ادخال مثل اعتفاد انه واجب نحت موضو ع عل النقه اذقال هناك ان الاعتفاد فمل 
واما ان المكاف به هلهو الفعل بالمءنى المعمدرى أو اللاصل بالمصدر فسياتى فى المسائل 
الآننة وقد إسطناه فى حاشية المفولات الصغرى اه وثال البنانى وله الاعتفادى فيه تساهل 
اذلس ينمل بل دو كينية وقد يجاب بان المراد بالفعل ٠ابعد‏ فعلا عرفا فبشمل الاعتقاد اد 
وكتب شيبخنا على هذا الجواب بقوله هو لا تجدى فان المكئف به هو المقدور وهو النعل 
القيقى وهذا على الصحيج كيف نعم الشارس جارعلى مختار المصنف فيما مس ولعله بناء على 
انه فمل حتيقة اه وأقول قد قدم شيخنا أن التحقيق ان الاعتقاد من موضوع افقه من 
حيث محل عليه حكم شر بدل عليه الخطاب ورد على المطار دعواه أن ذلك بوجبه 
اختلاءل المسائلفى العلوم ما فعملتا سانا ولعل شيخنا اعتمد على ماأسلنه فلم جعرض للرد على 
المطار ومن الغر سب عل كل حال دعوق أن لكلف به هو المندور وهو الفعل الى مع 
شمول الفءل المكلف به لكف الذى هو مداول النهي وهو أص اعتبارى لاوجود له قى 
الخارج فلا يدخل فى جنس الفولات أصلا لافى الفءلولا فى الكيف وأوجعلنا االفدور 
المكلنف به هو النعمل المقيى الذى قال عنه النلاسنة أله ممّوأة وعدوه من الاعراض الموحودة 
قْ شار م يكن ثى' من الايمان وفروعه من دلاة وصوم وز كاة وحج وغيرذاك 03 
به ول يكن مدلول النهي وهو الكف ايغخنا مكلنا به و زم ايضنا ناء الاحكام الشرعية على 
ماقواه الفلاسنة و يذكره ُهل السنة فان أهل السنة لابمترفون بان مقولة الفعل بالممنى الذى فاله 
, من الاعراض الوجودة فى امارج والماصل انه لا شببة فى ان الكاف ب :: 
د :الذات بالنظلر الى الامان هو الاعتقاد الجازم المطابق عرن دليل الذى دو الاذءن 
والاستسلام القلى وهو فعل شرا وتعلق به خطاب الشارع مباشرة تقال آمنوا ,الله و رسوله 
ا ا و ا 17 
0 (هنا تعرد البدرالساطم وسيتجةمع قربا مع نعنيف المامع ) عند قوله ( ومنم اخ 
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5 المتطتؤه أوله بالذات من الخطاب وأنا أشنا بذ ذبي مكلف بها تبعا له لتتحصميله وهو مهدا 
المقدار مقدور حتبيقة أذ لا معنى لكون الفعل مدّدورا حقيقة الاتمكن المكف من الانيان 
به جمباشرة أسبا به وعدم الاتان به بعدم مباشرة أسبابه وهكدذًا فى الصلةة والعموم وعيرها ون 
المكلف به دو الميئات الخارجيه وى الواحية والمتروضة أولا و بالذات واتقدرة علي باعتبار 
الشكن من حصلا سر الا سبال 3 مدّدور ذلك لا منى لكونه دتمدورا حَمَقه 
الاهذا ذان كل فمل اختيارى مام يجيب جباشرة أسبابه لابوجد وكل ماتعلق به خطاب الثار 

أمرا أونبيا أو تخبيرا فبو فمل فى اصطلاحه وعرنه واصطلاح أهل الشرع وأهل اللنه ولا 
يعرف وأحد من هؤلاء غير ذلك وان كان لبعد فدلا عند غيرجم كالدلاسنة والعجيب انكثرا 
من المتآخر ِنَ خلطوا الاصطلاحات الثلسئية الا طلاحات الشرعية مع الفرق البعيد 
ين الاصطلاحين فان الفلاسفة انما ببحدون عن الموجودات من حيث العقل والققراء 
بحثون عن كل ما أعتبره الشارع قملة الميك 2 من حيث يبت له بالخطان الشرع احدل 
الاحكام التكليفيه والوضمعية وشتان مابين ا موضوعين فتدبر تعرف ولا قاد وكتي, بن قاسم 
على قول الجلال أتنأول حيئية التكليف ام قنال أقول يعنى أن هذه الحيئية مستعملة فىمعنهبا 
معا وما التعليلوالتقييد فانقولنا من حيث كذا قد يراد به بيانالاطلاق وانه لاقيد هناك كانى 
قولك الانسان من حك أله اسان ابل للتعل والمودود من حورت هو موجدود يكن الاحساس 
به وثد يراد به التفييد ما فى قولك الانسآن من حسى" انه صصح وزول عنه الصيحة موضوع 
عم الطب وقد يراد به الععليل كا فى ولاك امن حث أنها حارة تسكن تقول المعصنف مت 
حيث أنه مكلف ما أن يكون الاماق على وجه الالزام وهو معنى التقييد أو يكون سبب 
وجود الالزام ولا جل تحنته ودو معنى ااتعليل فتناوات تلك اليئية الاول ودو الاتتضاء 
الخازم باعتبار معنى اثتقييد وتناولت الاخر بن وما الاقتضاء الغير الجسازم والتخبير باعتبار 
معنى التعليل لان تعلق الخطاب بهل المكاف النسبة النهما موقوف عل تعلق الخطاب 
فعله عل وجه الالزام ا ذ كره الشارح ما سنتكام عليه والمراد بتناول حيية التكيف 
الثلانة المذ كورة انها تجامعبا ولا ترجا عنهما قبله| وليس المراد ان دوا فيا قبلا متوة: 
علمها حت يكون من جملة التصد مها ادخال الدلدمز الذ كورة فيكون المفصود مها بالنسبة الما 
ادخاها للنطم بدخوخا فيا قبلبا مع قطم النظر عدبا فعلم الجواب عن ما أشار شرخنا الشباب 
الى ابراده على قولالشارس رحمه ابنه لبناول حاية التكليف ال خخرين مثا حت قال عليه 
قال التفتازانى لامنى ان اعتبار حيئية ااتكليف فيما تعلق به خطاب الاباحة بل الندب 
والكراهة موضع تأمل أنهي وذلك لا" نا اذا حملنا المينية على كلا الممنبين المذ كورين 


لبر اعتبارها فيما. ذ كر كلاف ما اذا قصرناها على التقيب دك هر ملحظ ترقفه وانرخ 
ما أورده شيخنا العلامة حيث قال لقائل أن يوا “لنت الإنفسه واند 
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يتا أنه سحينشل لا يتناول الالزام تقسه لان ما كان‎ ١ 
لاحل الالزام لاينناول الالزام عسه وايضا المعيود أن المئيات تعدر لاخراج والاحتراز‎ 


لإاللادخال م اله أنه © و جه اندفاع الأول انه مبنى على قصر اميثية هنا على التمليل ولس 
دبل شاد له وللتغيدد كما نغرر فيتناول الالزام أيضا بإعتبار التقييد كاقررنا ه ووجه 
اندفاع القانى أنه ليس المراد بهذه الميثية الادخال كا بيناه بل الاحتراز عن المتملق شل 
الكاف من حيث أنه مخلوق لله تمالىكا ذكره الشارح على انه ان أراد بكون العبود 
ماذكر أنها لايستعمل الا كذلك فهو تمنوع منعا واضحا لاخ على من له أدنى المام بكلام 
الا؟: وكيف لا وقد نخدم أنها لانكون لبيان الاطلاق وان أراد ان الاغلب عليها ماذ كر فبو 
على تقدير تسليمه ما لامجديه شيئا « نم بعد ان ناقش شيخه العلامة حيث فسر المكلف 
إلطاوب منه مافيه كثمة ثما لافائدة لنا فى تقله قال نعم لنائل أن يدول اسلي'ية بالمعنى الذىقرره 
تقتضى شمول هذا التعرريف لخطاب الوذبع اذ يصدق على الحطاب الوارد بكون الزنا سيبا 
لوجوب الحد مثلا أنه خطاب يتعلق بفعل المكلف وهو الزنا لاجل انه ملزم مافيه كلنة اذ 
ولا وجود التكليف + بوجد الا ترى الى انتنائه قبل البعثة كانتفاء التكليف مع ان غرضه 
اخرابج خطاب الوضع عن الحكم بدليل قوله الا نى واما خطاب الى آخره الا أن يجاب 
عنع انه لولا وجود التكليف لم بوجد بدليل تعلقه بفعل ير المكاف كا سيانى فان تعلقه به 
أيضا صريح فى أن ثبوته لبس تابما لنبوت التكليف وقد يرد هذا بانه تابع لثبوت التكليف 
فى الجلة أى ولوالنسبة لخيره بدليل انتفائه قبل البعثة فليتأمل اه 

وثال المطار بعد ان تقل كلام ابن قاسم الارل ملخعما ولا يخق ان استعمال اللفظ فى كلا 
معنيبه مما مجاز غير متعارف طفهل التعريف على مثله بعيد سيما مع خناء اتمرينة مان صرف 
الحثية الئة_دية الى بعس أقسام التعلق والتعاياية الى بعض آخر بوجب بعدا آخر فى الكلام 
فهذا دو المرادالذى لايدفم الابراد وحنئذ فالاقرب ان يقال الحية نقيدية ومراد الشارج 
جوم الدكليف للتكليف اصالة وتبعا ان يتملق بطمل المكثف اصالةكنفس الالزام وتبما كثوا بع 
الائزام اه وقد حتقه شيخنا فا نقلناد عنه سابًا أنم محقيق وجعل الحاية تقييدية قنط ولكنه 
عرض عن قول العطار ان استعمال اللنظ فى كلا معذبيه تجاز لما ان ذلك اذا جعل من حموم 
الماز اها اذا دمل من 5 استدمال المعدله معزامه عند عم تنافسوما 5 هنا ركيت 
اشافية ونيم الصف والعارح والمطار ذلا بد شى' عل أنه محم المنية عل اليد تق 

(-؟١‏ - و - ع١‏ - شرو جمع الجوايع ) 
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يندفع اعتراض الشباب بالدو رك أسلتناه فارجع اليه به تمان المطار بعد أن هَل كلام ابن ا 
الذى ذ كن ناه عنه ثانيا كال وقد مان إن هذا الطر يق الذى أئنت بدالك'رح نيعية الاقتضاء 
غير الجازم والتخيير للسكليف حاصله الدوران وحل اعتباره حيث لامنبعف له وقد أ دنر 
بالنسبة الى خطان الوضع ثبيت خطاب الوضع فى حق من انتنى عنه الشكليف كأ فى غير 
البإلغ العاقل فسقط اعتباره مؤلاى الاقتذاء غير الجازم واللتخبير اذ م ثبطا فى حتى من انتق 
عنه التكلف أصاه أه» وقدفّل شيخنا كلام أإبنقاسم وجواب المطار ملخصين م قال وعندى 
انيل رود الخطاب الوتيع أصلا لا نهم يتعلق بالمعل أى بطلبه أوتركه بل يكرنه كزا 
فالمك على الوصف السببية هو جمله مناهطا لوجود حكم وال حكم التعارف عندم أى 
ما اصطلحوا عل دميته دكا دوالا ول دون الثابى ”ما مرح به كلام الشارح هنأ وعند 
الكلام على ماورد به خطاب اوضع وسيأتى بغيته فتدير اه » وأقرل ان صدر الشر يعة فى 


تنقييخه و بو شبريحه بد ان ذكر التدر يف المذكو روقال فيه بالاقتضاء أوااتخيير قال و زا ابض 
أوالوضع لبدخل لمكم بالسدبية والشرطية ووها ذراعل أن خطان الذرع أما كلبق ودو 
المنعلق بأفعال المكانين بالاقعضاء أو التخبير واما وضعى وهو الطاب بآن هذا سيب ذئك أو 
شرط كالداواك جنب للصملاة والطبارة شرط لا ذلما ذكر أحر النوعين وهو الشتكليق وجب 
ذكرالنوع الآخر وهو الوضى والإءض لم ون كرا وضعى لانه داخل قى الاقتضاء والتخير 
لان النى من كون الدلوك سبيا للعملاة انداذا وج الدلوك وجيت الصلاة حرنيز والر جور 
من باب الاقتضباء لكن المق دو الاثول لان المنبوم من ا وضعى تعلق ثى بثى' آخر والممهبوم 
عن لمكم الدكارنى غير هذا وازوم أاحدما للا خرنى صورة لا يدل على اتمحادها انتهي 
وتفصيل الوضممى أنه الخطاب المتعاق :بكرن الثى* ركنا أوع_ا أوسببا أوشرطا أو مانا ونحو 
ذلك واعترض عليه صاحب التلوريح قال وأنت مخبير بأنه لانوجيه لهذا الكلام أصلا أما 
أولا فلا'ن الخصم ينم كون اخطاب الوضعى حي و إصطلح على تسمية بعض أقسام الخطاب 
حا دون الإنض فكيف يجب عليه ذ كر الوضى فى تعر يف لمكم بل كيف يصح وأما 
ثانيا فلانه عنم كونه خارجا عن التعر يف ويجعل الحطاب الفكليق أعم منه شاملا له ناى 
ضر لافى ناير من وهمهما بل كيف يتحد مغهوم العام وانخاص على ان قو البوم من 5 
الوضى تعلق ثى إثى" فيه ناع والمعنى ان التروم منه الحطان تعلق ثى بثى ل 

سبيا وشرطا أومانما اه ج وأقول يدفع الاول مافاله بعض عقون وبويحه أن الخطاب 0 
داخل فى جنس الحطاب وهو الكلام الننسى فاذا أريد أن يكون ات فين ونوا 1 
والوضنى فل بد من ان قال الاقتتباء أو التخبير أو الوضع ولا يلتغت الى ماقيل من أنه لا: 
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الاقيضاء و يتضمنه لان الكلام فى الخطاب الذى به صار الدئوك سببا مشلا لا فيا يترتب 
عليه بود جعله سببا للودوب مثلا ذم كون الخطان تعلق بالاول بطريق الوضع وتعلق بإثثاى 
ودوكرن الصلاة واجبة عنده.يطر بق الاقتضاء وكلاها داخل فى جنس الخطاب ذالقول 
باخراج الوضبعى منه بعد ذلك يدعوى اند اصطلاح لا قبل المناحة لايقبل و يدفع الثانى ماقاله 
الميد ان المصتف يعنى صدر الشر بعة قل عن بعشمهم انه لم بزد فيه قيد الوضع بناء على أن 
الوضبعية داح فى التعر يف لان الاقتضاء أعم من الهر بحى والفدمنى نم رد على هذه الطائفة 
إن المكم الوضعى كسيبية اثزنا أوبجوب الخد نمثلا مغهوم والمكم التكليق كوجوب الخد 
مغبوم آآخر وأن لزم أحدها الآنخ فى بض العمور فان فى اتحاب الإند على الزانى حكين 
مختققين فى اللْتيقة وااطاب الذى تعلق بالجئد يصدق عليه أنه خطاب متعلق بقل امكف 
بالاقتضاء ثدلاف الخطاب الذى تعلق ,اننا فانه لا اتتضاء فيه أصلا نفلرا الى ما يتعلق به لم 
قن قارئة خطات فيه أقتغراء و يدك لاإندرج ف ادد الا يق ولا بد لهم من ز بادة قد 
-" اعتزفرا بكونه دكا و زعموا اندراجه فى اد بدونه وقد أبطل المصنف زعمهم فهدا 
كلام موجه لاحجه عليه ثى ما ذَ كره أه يعتى السءد وقد عامت أن المصنف قد أستغنى 
وله من حيث انه مكلف عن قيد بالاقتضاء والتخيير وانه ممن لايسمى خطإب الوضع حم 
تعر ننه وان شمل الشكليق فى دممن خطاب الوضع لايشمل خطاب الوضع نفسه لانه لبس 
<ك! وآن ورد عله ما قدمناه من أن اخراجه من الخطاب مع دخوله فيه يدعوى أنه لس 
يحكم امصطلاح لايقبل لانه اختيار للمرجوح على الراجح ومن هذا تع أن الناظر ين هنا 
تكلموا فى هذا المنام بر هدى ول اكتاب مثير فتدبر * وكتب ابن قاسم على قول الجلال 
ألاترى الى انتغائهما قبل البعثة تقال اعترخمه شيخنا الشباب بان الاشتراك فى الا نتفاء 
قبا لا يتعضى كرن خصوص بعضبها عل فى البعض الآآخر اننفاء ووجودا به وأقول الاشتراك 
فى الاتفاء قبلها واكبوت بعدها تمن الدوران وهو من مسالك الملة يا سيانى فى أب 
القياس وهو ديل ظنى يا تقررفى تحله فيدل على علية بعضها للبعض الآخر دلالة ظنية وى 
كانية فى مثل ذلك واما تعيين خصوص الشكليف للعلية دون المكس فلما هو ظاهص من 
أصالة خطاب الشكيف وكونه ال#عمود بالذات من البعثة اه وتقله البنانى وسكت عليه 
وأقول كل من اعتراض الشباب وجواب ابن قاسم مبنى على ان الخيثية قبا معنى 
التعليل وقد عامت انبا للتقيد تغط وائها لبيان ان التكليف أصل إلا خرين وها نابمان له 
تقصد الال يقوله ألا ترى الى اننائهما اح يان هذه التبعية يدون أن يكون أحدها عله 
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فى الاخر بل القلاثة مه_لولة لعلة وا<دة وهى نوجه انخطاب الفعل با زاله لنظا على.رسول‎ 
و بانتفاء هده العلة تلى الثلائة و بودودها بوحد وهذا المتدار قد انثق عليه أئقا لون لاحكم‎ 
قبل البمثة غير انهم اختلفوا قفر ببق ومنهم بءضن العافعيسة كالمصنف والشارح قائلون ان‎ 
الاقتضاء غير الجازم والتخيير رثبتان تبما سكليف فلا يوجدان الاا حيث يوجد التكليف‎ 
يدليل انتفائم.! .حدث ياتنى وفر إق ومنبم المنفية قائلون انهما لا يبتان تبعا للسكليف وان‎ 
ثينا بالحطاب كأ ثدت دو به وانتناؤها قبل البعثة كانتفائه لانتقاء الخطاب المثبت لما وله‎ 
لالتبعية أحدها للا خركم أن وجودما اوجود ذلك الخطاب أى اللففلى بالبءثة الذئ هومعى‎ 

تعلق التفسى تنجيز يا اذا أرخينا العنان وقانا ان االمكم دو الخطاب م قلم 

ويغرع علىهذا الخلاف أنخطاب الندب يتعلق بفمل الصى .يذلك قالالفر بق اثانى أو 
لا تعلق به ذلك قالالفر يق الاول وهذا كالمبيد لما يا نىمنقوله ولاخطاب ,تعلق اع تدر ج 
وكتب ابن قاسم على قول الجلال. ثم الخطاب المذ كور بدلعليه الكتاب والسنة وغمها تقال 
يكن أن يكون اشارة الى دفم خروج لمكم الثابت. بطر يق اتهياس قال ف التلو يح الثالث 
من الاعتراضات انالتعر يف غير متناول للحكم اثثايت بالقياس فأجاب بأن انقياس مظبر 
للحكم لا مثدتله ولاخ انالسؤال وارد فمارثيت أيضا بالسنة والجواب أن كلا متبما كائف 
عن خطاب الله ومعرف له وهذا مغنىكونها أدلةالاحكام اه نم رأيت شيخنا الشباب قال 
انه توطيئة لما ذ كره من الايات الدالةعلى الحطاب الخارج عزالتعر يف أه وفيه نظر 

وأقول لا وجه لنظره لما عامت ان المبحوث عنه فى عل الاصول دو الكتاب والمنة 
والاجماع والقياس وش أدلة المسكم باصطلاح النقباء فكيف ساغ أن يفسر االمكم بالخطاب 
التعلق ال والتعلق عمنى الدلالة فكانه قال الخطاب الازلى الدال على فمل المكلف اح 
مع ان الدال على فعل المكلف باليئية اذ كورة هو الخطاب اللنقلى والسنة والاجماع 
والقياس كا بعل من الامثإة التى مثتم بها لذلك فأجاب بأن الخطاب السذكور فى التعريف 
تدل عليه هذه الار بعة فهي موضوع الاصول ودالة على االمكم فى اصطلاح التقباء 
ونواسطة انها دالة على الخطاب النفسى المأخوذ فى التعريف فبذا هو الذى يريده الغباب 
ولا نظر فيه بل هو موافق لما قاله أصحاب هذا التعري ف عل مما سبق وان كان ثيه 
من المكتثنات مافنه ثما لا داع اليه والاقرب:ما ثالت الخنفية من أن المك هو مانت 
الخطاب اللفثلى انما قدمناه فتبصركا أنك قد ءامت أن الكلام اللنتلىهو بعينه بنجلا 
النفسى ذانا و يتغايران بالاعتبار السابق ومعنى كرون اللفنلى دلك عان اكلا الفنق أن الت 
ظررت للمخاطبين دلالة الكلام النغبى ةن بعينها دلاية الكلام اللنتلى دان وتنا لمبا 
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اعتبارا وهذا بالنظر الى الكتاب ظادر لانه مزل بذفله ومعناه ولا دسخل للخلق لافى لنئله‎ 
ولا ل ممهنتأه وأما النظر الى المنة فالدى بوحى به هو معنى الكلمات النفسة وأما العيارة‎ 
والالناط فهي غبارة الرسول صلى اله عليه و-لم ذان عبرحا كيا عن الله عز وجل كقفوله عليه‎ 
السلام آنا عند فأ عبدى ىع( سمى حد تأ قدساً وانعبرغير حاك عنه نءالى كتوله عايدالصلاة‎ 
والسلام إاتما الاعمال بالنيات/ سمى حدما نبويا وأما الاجماع واتقياسؤستندان اما لكتاب‎ 
او سنة ولدلك اسقطهما كثير من الادلة فيدأ هو معنى دلالة هذه الار بمة على الحطاب الازل‎ 
نم قال ابنقاسم ورأيت شخنا العلامة قال أنهاشارة الممجواب ماغسى أن قال ان الحطاب‎ 
المفسر نما ذكرعوه من العنى أنائم بذانه تعالى من أبن بعل حتى يعرف الطاب الداخل فى‎ 
التعريف والخارج عنه اذ معرفة ذلك تستلزم معرفة الخطاب اتقائم بذانه ثم يطلب التمييز‎ 
بين الداخل والخارج اه وفيه أنه ان أراد ان معرنة الداخل والفارج متوقنة على معرفة‎ 
ذوات أفراد الخطاب المتعاتة قبو كنوع 5 عل مفروماتمأ فبوهمسم لبن معرثة تلاك‎ 
المفبومات لا تتوقف على معرفة ثبوت تلك الذوات أو عدم ثبوتها بل المتوقف على ذلك عييز‎ 
على أن كلام العلامة غير صحيح من وجه آخر وهو ان كلامه يقتضى صربما ان الطاب‎ 
الماخود ف اتعريف هو الماسر بالممنى انقائم يدانه تقال ولس كذلك لان المعبى اهام بذايه‎ 
تعالى الذى هو صنة واحدة قامّة بذاته سبحانه شال ذهها ماقلل فى غيرها دن 'عمفات لا‎ 
للى الاقسام الا نية وانما الذى ينقسم البها هو الكلام النفمى يمنى الكلمات النفية الى‎ 
ف بعينها الكلمات اللنظية ذانا ما سبق لا المعنى اثنائم بذاته تعالى والفرق بنهما واضح‎ 
بناه فى حواشنا عل أخخر بده وافول المنيد ف عل التوحييد فارجع المهما ست‎ 33 
وقد نقل العطار كلام ابن قاسم ملخصاً وكلام العلامة ملخصأ ثم فرع عليه كلام النجارى‎ 
الذى استيحسنه مع ان كلام التجارى هو بعينه كلام العلامة مءنى غير انه ساقه مساق جواب‎ 
/ عما يقال و يرد عليه ما أورده ابن قاسم وما أو ردثناه تلى كلام العلامة‎ 
م قال الجلال ولا خطاب بتعاق بفمل غير البالغ العا وولى الصى وانجنون مخاطب باداء‎ 
ماوجب فى ماما منه كالنكاة وضان اأتئف؟ مخاطب صاحبالببيمة بضمان ما أتلنته حيث‎ 
فرط فى حننلا لتنزل فعليا فى هذه الال منزلة فعله أه‎ 
وكتب شيخنا رحمه الله على قول الجلال ولا خطاب ,تعلق الم قئال هذا الصنيع صربح فى‎ 
أن المصنف لايسمى خطاب الوضع حكا أصلا ولو تعلق يكون فمل الملكلف صحيحا وال‎ 
فلا فرق ينه و بين فمل الصى فى ذلك وسيانى وصنه بالصحة وكلامه هنا يقتضى أن لاحكم‎ 
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رسيي ثم 
أصلا يتعلق بغعل السب فان المكم هوالخطاب التعلق بالتعل وخطاب الوطم م يتملق 
افطل بل" ببدا كن ماسر سكا عفرن ارا تعلق شعل المكنف * والحاصل أن بعض 
الاصوليين قال لانم ان خطاب الوضع سبكم وكين لالسمية حك وان اصطلح غيرن 
انمسته حك ولامشاحة معه وعاءه تقنه معرا تعر يف و بعضهم كابن اج بالتزمه أىالعزمانه 
فزاد فى التعر يف قدا يعمه و تجعله شاملا للحكم الوضدى والشارح حمل المصنف عل انه لس 
يحكم وأخذ ذلك من قول المصنف أولا واللفكم مخطاب الله قانه شتذى المصر ومن قوله 
ف سداق فودع حيث لم بطلق عله المكم وحائل فالودع خارج وله المتعاق العل 
لاالتية ما قبل وهذا لاينافى ان فعل الصى كثيره بوصف بالصحة ونحوها من الاحكام 
الوضعية انما ينافى انها أحكام ومنهنا تعل ان معنى قول الشارح ذيا سيانى فليس منالمكم 
تارف أى لايسمى حكا وليس هو بحكم أحدلا لا انه حكم غير ما أشتور وى خنطله اأزقوة ون 
جعاأه منه أى من المتعارف أى انه حكم و يسمى دكأ وهذا الجاعل تجعل التعاو ق بالنعل أعم 
من طابه وطلب تركه وكونهكذا هذا مافى العضد والتوضيح وهو اللائق صني الر! 
والمعمنف وبه قال بء ضٍ الح هنا الا أنه م يتمم فوقع الحوانى فيا وقعوا فلا تفتر يذلك أه 
وأقول قول شيخنا وحينئن فالوضع خارج قوله النعلق بالفعل الم ينافيه ماقدمناه عن |ازركثى 
ونسبه الى المصنتف وسبقه اليه المندى من ان الاصوليين نبهوا على أن لاندب ولا كراهة 
الانى فءل المكلف بوهم المتعلق بأفعال المكلنين فان هذا الصنيع صريح فى أن هذا 
اثقد لاخر اج ما - فعلغء المكلف ولذا قال فى التاو يح فى الاعتراضات رهبا التعريف 
الثانى أنه لو كتن كي ب ج الاحكام المتعاتئة بافمال الصبيان عنه فالا ولى أن قال التعلق 
بأفمال العباد اه ققال فىاتوشيح عايه يعنى ان المأخوذ ذ فى تعريف المكم المتعلق بافمال 
لمكانين مع ان من لمكم ما بتعلق بافعال العمبيان الى آخر ماقيل فى هذا المقام من سؤال 
وجواب فان كلذلك صريج فى أنهذا الفيد لاخراج فمل غير المكك ف ه قال شيخ الاسلام 
والسؤال يجرى فى فعل الجنون أبضا وأورد فى اتوشيح على ما اختاره صدر الشربعة من 
التعبير بأفمال العباد أنه يمل أفعال الكفار وم غير مخاطبين عند المصنف ولا يمن ان 
عدم مخطامهم علىهذا القول انماهو بالنظر ال ىالعقاب الاخر وى + وأما بالنظر الى دار الدنيا 
فهم كالصيان تعلق الخطاب بهم فيما ,تعلق بالمعاملات ومخاطبون أيضا باصول الشربعه 
كالاعان تدبر وكذا ينافيه ماقدمناه عن التوضيح والتلويم من ان الوضع خارج فيه 
الم'ية عند من جعله حكا وخارج من أصل لمكم عند من ل مجعله حكا 
وأما قول شيخنا قبل ذلك ويخطاب الوضع لم يتعلق الدمل فينافيه ماقدمناه عن الزركثى أبضا 
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من أن المراد أن تعلق بالفمل ولو بواسطة غير ان من م بجمل خطاب الوضع حكا قال ان‎ 
المعنى بتماق إبنيان بانلاف الممى أمر الول باخراجه هن ماله وان لعضهم عير أفمال اليلد‎ 
لبشمل الضبان المتعلق بمعل الصبى وامجنون ومن اعتبر اللتتكايف رد ذلك المكم الى المول‎ 
ونكليفه بأداء قدر الواجب الى أن قال والماصل رده الى التعلق يغمل المكاف الا أن‎ 
الباق نارة يكون بواسطة وثارة يكون بغير واسطة وكذا اقول فيما يشت مخطاب الوضع على‎ 
أحدالاقوال الىآخر ماقدمناه عنه ه و بالملة فصر يح كلام الزركشى وغيره ان فملغيراللكئف‎ 
لا.دءلق . حكم تكليق أصلا لا اصالة ولا نيعا وان قول الاقباء أن الممى كان -وقددة‎ 
لوكذا محاز عند الا'صوليين وان ما,تعلق بفعلغير المكلف من الضمان مردود الى فمل الولى‎ 
وان تعلق خطاب الوضمع بكون فمل غير لكلف سببا لوجوب الضان على وليه لكن ذلك‎ 
ليس بحكم بل هو خارج عنه وان هذه طر بقة لبعض الا صولين والطر بقة الاخرى ان نمل‎ 
العبى وان لمتماق به خطاب الالزام لكن يعاق به خطاب الندب فيئاب على فمله ولذلك‎ 
غرالتعر بف وقال امخطاب الممملق بإفمال العباد وقدمنا اك هذا قلا عن التوضييح وهو‎ 
طرقّة الحنفية ذلا تعلق االحكم الاازائى التكليق بثمير المكلف اجماما واما السكليق غير‎ 
الاازااى تمه خلاف قفر بق ومنهم الشافمية لايتعلق بفسمل غير المكلف أيضا وفر بق ومنهم‎ 
الغية حملق بشعل غير المكئف وأما البالغ العاقل فيتعلق به الخطاب التكلينى ونوا بعه من‎ 
الندب والكراهة والتخيير والخطاب الوشبدى بلا خلاف ولكن هل الحكم خاص بالخطاب‎ 
الدكايق ونوابعه وخطاب الوضع وان تعلق غعل المكاف لاسمى حم بذلك قال البعض‎ 
ومنهم الملصةت فنا بابر من كلامه أوان الحمكم يعمل الخطا بين بدلك قال بعض آخر وهدأ‎ 
انض قن انق الى فرقتين تفال فر بق ان خطاب الوضع داخل فى المكم هوداخل‎ 
فى نعر نه دون حاجة الى زيادءً قد | والوضع لان المراد ما تعلق بشعل المكلف واو بواسطة‎ 
وئال فر بق آخر لابد من زيادة قيد أو الوضع وبدونه لابدخل فىنعريف المكم لاخبلاف‎ 
المكين فىالمنهوم وقد قدمنا لك كلام الزركنى وغيره مما هوصر يم فيا قلناه وهدا حاصل‎ 
الحلاف وكتب ابن قاسم علىقول الجلال ولا خطاب حعلق الم فتقل عبارة اعلويج نما‎ 
تعلق بالاعتراض على التعر يف بأنه غير منمكس وجواب الثاففية عنه جثل ما جاب به‎ 
الجلال بأن الاحكام التى يدوه تعلتبا سمل العصى انما فى متعلقة بعل الو ورد مسادر‎ 
الشر بعة عل ذلك الّواب «وجبين الاول ان الجواب لا بدح فى جواز بعه وصحة اسلامه‎ 
وصلانه وكرنها مندعبة الثانى ان تعلق اماق بالعسى أوذمته حكم شرى واداء الول حكم‎ 
كغرمتزب عليه وقيل ماحب الطريج بدا عل صدر الشر يمة ان هذا الؤال لارجانى على‎ 
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مذهب من عرف المسكم بهذا التعريف قالهم مصرحون بان لاحكم النسبة الى الى الا 
وجوب أداء المق من مالد وذاك على الولى .ربا الصصة راساد لبا من الاحكام الدرية 
لان كون الأتى به مواقنا لما ورد به الشرحع أرمخاننا ‏ أمى يدرف بالخل ككرن الشسخص 
مصلا أوناركا للعيلاة ومحى جواز البيع جبعه ومحنى كول صلاءه مادو به ان الرلى ماهمور 
بانمحضه على العملاة و بأمره بها لنوله عليه العملاة والسلام ميرم بالعسلاة وم أباه سبع 
وقد اد قبل ذلك ان تعاق الحق بمال الصى أو ذه لابدخل لامر يف الحكم وان 
أقم العباد متام المكثنين لانناء التعاق بالافمال هذا ملخص ما قاه أبن قاسم عن اتاريح 
ولا شك ان قول صاحب الناوريح ان هذا الؤال لا يتانى على متنهب هن عرف الحكم 
اخ معادرة بعد قول حمدر الشريمة ان تماق احق العى ر ذمنه 9< شرج الى أنه 
خصوصاً مم ظ.وران تعلق المق علىوجه ماذكرلا يعرف الا من #شرخ داوم مب الحق 
فى ذمة العبى ولا فى ماله لكان أداء الولى ذلك المق من مال العمى ظاما فكان وجرب 
الحق هن ماله مسبوقا أبوت المق فى ذمته وهذا هوشي الرجوب غليه قتغرع عليه 
وجوب الاداء عليه لكن الولى إردى عنه بطريق الجابة للحكم الشري واحجزه عن الا داء 
بئفسه ولوس عدم دخوله نحث المكم السكليق ذلاريب فى دخو فى المكم الرفسى 
ذانلاف الصى سبب لوجوب الضيان كذا فىخرامة الحوادى حلى انه لاريب 5 قال 
المرجانى فى أن الصى تماق بافعاله أحتكام كديرة كصحة الاممان وااهملاة والذكر والعلاوة 
وغيرها مخ العبادات و بطلان الطلاق والحاق وغير ذلك واثقول بال العحة والساد ليبا هن 
الاحكام الشرعية لانكون الأنى به مواثتا لماررديه الشرع أو مخالنا أمى يعرف بالعقل 
ككون الشخص مصايا أوتاركا للصلاة رسنى جواز البيع صحته مدفوع بان كون ال فى 
به مواثنا اخ انما ممكن معرقته بعد ورود الشرع فيكون حك شرعيا على ان صحة التمل 
عند الشافعية عبارة عن كونه مقطا والساد مخلافه وقد صرح الامدى فى الاحكام بإن الصحة 
والنساد من الاحكام الوضعية واتقول أيضا إن محنى كون هسلاة الصى مندو بة ان الول 
«أمور بأن محرضه اغ قدرده المرجالى أرضاً بأن معنىكون صلاة الى ه:دوبة استحقاق 
النواب با وان ل يازم الحئاب بتركها وتخريض الولى أعي آخر خارج عنه واتقول إن التمبر 
بإفعالالعباد بدل المكاين لا مبدى نفعا ا قد عامت جوابه ثما سبق من ان وجوب المن 
فى ذمة الصى ليؤخذ من ماله انما كان إنلاف الصى الذى دو فمله وقد ترنب على ذلك 
وجوب الأداه عليه ولكن لمجزهيدوب عنه الولى وقال فى التوشيح على التلوبح قرله لادان 
هذا الؤال ا فيه أن اسلاءالصى أما أن عبوز أم لا وعإ كل ندر فبوحكم والجواب أنه 
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لايدخل فمل الصى فى لمكم المصطاح المفسر باللخطاب فانه علم بالاسعتراء ان تعلفه بأفمال 
الكنن خاصة عندمم ولا يناك ذلك أن يترتب «لى الى اصى آثار شرعبة أهي ويرده 
ما قدمنا من ان هذا اصطلاح على اارجوح مع وجود الراجح ذان صحة اسلام الصى اما 
تؤخن من خطاب الشرع بلا ريب ولذلك قال فى التوشيح ولا ينى ان عليا رضى الله عنه 
افتخر بالاسلام قبلالناس ولم يكن بالغ نتامل فيه ثم قال وأما كون انلا فالصى موجوالاضان 
فلعلهم يهولون فيه يتعلق أيضاً ذلك بالول ولا مخق ما فيه ذان الولى لو تحمل الوزر أولا كان 
متحملا وز ر غبره وهو ع فوع شرعا على انه حيناد يكون أداء الضمان عليه فى ماله لاى مال 
الصى وان تعلق .حكم الضمان أولا بعل الصبى وذمته ثم ناب عنه الولى ثبت ماثاله اللصنف 
بمنى صدر الشربعة واعترض عليه بأن هبنا لم يتعاق االحكم بفمل الصبى بل عاله أو ذمتسه 
ولس ذلك محكم لان الحكم هو المتعاق بالافعال فاندثم قول صدر ا'شريمة أن تعلق المق 
ال الصى أوذمته حكم شري وأقول لا مخ ما فيه من التعسف فان تعلق الحق بماله أو 
ذمته لس الال يتعلق اق يمال البالغ و بذمته ولاس هذا بحكم النطرة أو العقل بل ليبس 
معناه الا ان الشارع حكم بآن بؤدى من ماله كذا وهذا هو لمك فايتامل فيه اه د 
وبمد ان نقل عن الاشعرية بأنمبم صرحوا بآن العرحة والقساد إسا من الاحكام الشرعية 
المآتخر ماقدمناه عن التاوع قال لكنههنا ابحاث ثر الاول » انالا مدى صرح فى الاحكام 
نالصحة والشاد والبطلان من الاحكاءااشرعية الوضعية إفان قيل) قد رده ابن أخاجب 
لقا أمورعئلِة لان معن العمحة اما كون القمل مسقطا أوكونه مواققاً لامي الشارع 
والعالانوالفاد شيخ الصحة (قلنا) ماذ كره انا لاجب مختص تصحةالعبادات وفادها 
وكلامنا فى المطلق ومع ذلك فليس عستقم فى نفهكا أشار اايه الشارح التق عضمد اث 
والدن لانا بعد ورود الشرع إلصلاة بالتيهم تحتاج فى معرثة كونها صصحيحة أو غير صرحيحة 
عق حكورنها مسقطة للتضاء أولا الى توقيف الشارع لان بعضبا لا سقط القخباء كصلاة 
التتيمم المقم وفاقد الطهر من االحدث والجنابة و بعضها قط انفضاء كصلاة المتيمم المسافر 
والعاجز عن استعمال اماء ولا يعرف ذلك بمجرد المقل كذا قل و دول العبد عنا الس عنه أن 
الامى بالصلاة بالتيمم قد ورد بالشرائط فا ذ كر من!اسائل التى نبا عدم اسقاط اقضاء انما 
هو لقدم صحة التيمم ولكن أقول ان معنى صحة صلاة الصى انما هوكون صلاته مفيدة 
للشواب لاتحرد كون صلانه على مواتفة أمى الشارع غير ان صحة صلاة الصىلا سكون 
عمنى أسقاط القضاء لانه لا يجب عليه اداء الصلاة لكن صلاته صحيحة لان الشابرع 
أمره بالصلاة عمق الندب وقوله عليه السلام ( عروم بالصلاة وهم أبناء سبع ) الحدريث 
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كا بدل على كون ا'ولى مأمورا كذلك يدل على تعاق الامى بالصى أيضماً لانا'عسى لا بصلى‎ 
م الولى بل بأعي الله ثعالى اذ الام له فى الخفيقة لى معناه انالشرع جحل الولى نابا عنه‎ 
فى تبليغ الامس وقد حاء الصحيح ان امراة ردمت صسا لما ف جه الوداع فالت الحدأ‎ 
م تقال عله الصلاة والسلام نم ولك أحره فؤالها اماهو فى صحة حجه بنى هل‎ 
ن حجه مورثا لاثواب لا تجرد ااواثنة على ان مواتفة أمر الشارع تشدن الامر أولا‎ 3 
نم المواققة ناناً ناما قبل بصحة حجه دل على أنه مأمور باالمكم الشرعى غابته انهذا الاس‎ 
ليس للوجوب لعدم أهلية التكايف (ونوقش فيه) عا قال الا“مدى بأن الوجوب والندب ؟‎ 
يثبتان بامى الشارع ثبتان أمر غير كا ولى الام والوى والولى من بوجب الشارخ طاعتسه‎ 
والا'س بصلاة الصى لس من جبة الشارع وانما هو من جبة الولى ثفوله عليه الصلاة‎ 
والبلام إمروثم العملاة وهم أبناء سبع) وذلك لانه يعرف الولى و مهم خطابه مخلاف خطاب‎ 
الشارع اهم فموكون صلانه مندوبة أنبامنقبل الولى لامن قبل الشارع وكون العمى مثا‎ 
على فمله وكون فمله مندوبا لاغتضى ثئ' منهما كونه مأمورا من قبل الشارع اجداء بل مجوز‎ 
أ الولى المأمور من قبل الشارع ذلا يكون الندب من الاحكام الشرعية فاندفى الاشكال‎ 
أقول ) لاخق م فيه من لكلف اذالندب حكم شرعى ولا حك الا حكم الله تعالى لاسا‎ ( 
عند الاشاعرة وانما وجب طاعة أمى الرسول عليه الصملاة والسلام وطاعة أعن أولى الام‎ 
وأ السيد إحاب اله طاءنبم غابة الامى ان الشارع أمى الصبى بواسطة الولى وقد “بت‎ 
ان ثنمل الصى أجراً فالندب حتيقة لمعمول الثواب فيه فتأمل فيه فان قوله ونوقش فيه بى‎ 
قال الا مدى ام لاه له بعد ماقدمه من أنقوله عليه اللام لإمر وهم بالعصلاة) الحديث؟‎ 
دل على كون الولى 2110 يدل عل أناصى مأ مياد الىاخره ولدلاث قال الاسعاد فى كثف‎ 
ان اقول بأنه لائواب لاصى الءمز المراهق أصلا بعيد جداً ويلزم منه ان لاة صى‎ 0 
الاسناذ رحمه الله أن كون الصحة أمراً عقليا انما سم فى الصسيحة الى شا لى البطلان‎ 53 
أما الصحة الى نا بل الفساد ؤلد فانه أمى شرعى فتأمل فيه اه ولا ينى انه لا فرق فى الواتع‎ 
بن الصحة التق نابل البعالان والصبحة التى نقا لى اناد خصوصاً على رأى المننية الذبن‎ 
منهم الاستاذ صاحب هسم الثبوت ه وقال الاسذوى ق شرح الممباج أنه خرج من هذا‎ 
الحد كثير سن الاحكام الشرعية كعبلاة احمى وصومه وححجه فانيا صتحصحةه‎ 
عليها والمبحة حكم شر اه و بهذا تعل ان القول بأن الحطاب عند الشافعية اما نكين‎ 


شرعا ويئاب 
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معملق بإلاحكام امسة المشبورة أو وضعى متعلق بالشرطيسة والسبية والمانعية وأما الصحة 
والفساد فابسا من الا حكام الشرعية لان الكلام فى لمكم المتمارف عند الاصوليين وها 
إا منه فلا ينافى أمهما من الاحكام الشرعية النتببية انمهما ليسا من المسكم المتعارف عند علباء 
الاصول؟ دن من شبريخ الاسلام قول لابرضاه الشافعية أنفسهم كالاسنوى ومن هذا كله 
تيز ان قول ابن فاسم استدرا كا على كلام التلويح الذى تقله لكن مخائنه ماصرح نه الشارح 
فى شرح قول المصنف الانى وان ورد سببا وشرطا ومانما وصحيحا وفاسدا فوضع حيث 
دمل تقديره وان ورد الخطاب بكونه سببا الى آخره حيث .جعل الثى' يتناول فعل المكاف 
وغيره الى أن قال وبإطلة فل يظبر الا الجزم بأبوت تعلق اللخطاب بفمل غير المكنف خلافا 
لظاهر كلام الشارح هنا وما بوائقه ومن قوله وأما ماتقدم عن التاو يح ففيه نظر لان ماذكره 
إلى آخر وجه النظر وما ذكره. بعد ذلك من ظبور حجة ابراد العز بن عبد الملام ونوجيه 
خلموره وان الاعتذار عنه بنحو مانقدم عن التلويح وعن شيخه الشباب يدفعه ماذ كره دفم 
ذلك وما استشكل به كلام صاحب التويح فى أن صلاة العمى مندوبة على قواعد الشافعية 
وتوجه ذلك عا وجبه به الى قرله ولا وجه لجعل هذا معنى للندبم لاتخق اه كلام وجيه 
ددا وهو مأخوذ مما قدمنا لك فلا وجه لتحذير شيحنا منه + 

وأما قول ابن قم بمد ذلك اللبم الا أن يكون معنى ندبها أىء ادة الصى انا حكم الندب 
هيا نتن اثااة فاعلا وعدم انه بتركها ذايتأمل اه أضعنه ظاهك أار اليه بتوله الهم و بقوله 
فلتأمل لان معنى الندب على وجه ماذكر حكم شرع (نعم» قوله بهدذلك نعم يمك ن أن يجاب 
عنالشارس فعس الحطاب الذى نهنا + فملغير الجن على خطاب التكليف إلى آخر 
مانئله عن دمخ الاسلام هوالواقع الذى إراده الشاذخ وآما ابتد رأ بكه عايه وه لكن لاق 
مافى صنيع الشارس حينشد ازكن اللائق عل هذا أن لايطلق هذا التق بل أن يصرح بجعل 
الخطاب المتملق بفعل غير البالغ الماقل من جملة الخرجات ل المكنف ثم دول ولا تعلق 
الحطاب عل وجه الالزام بفعل ذَي البااغ الماتل ذلتامل اد فيد فمه ان رأى الشارح كالمصنف 
أن مانطلق إبشعل غر الكاف ليس يكم أصلا فبو خارج من أول الامى فلا يحتاج لااخراجه 
ولذلك قال ولا خطاب تماق الح فبو خارج عن أجنس وهو امطاب وهى طرشّة لبعص 
الاصوليين ؟ قدمناه وان كانت طربقة معترضة فى ذاتما لكن لايمكن للمصنف والشارم 
أن ببريا عل خلاف ما التزماه هار بقَة لما وما قاله ابن فاسم من قوله ثم يكن أن يجاب الى 
ميا ا اب وس ويام جاودوتيد 
تقال مراده ى الحطاب التكلينى عن فمل غير اابالغ الماقل لا .فى اا حر 
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عن ابن قاسم وأحجاب عن اعتراض أبن قاسم نعل 'اليهارمع بانه :كان ا#النسبة اباوج أن يصرر‎ 
مخروج فمل غير الكقف فيقول فلا يتعلق به انخطاب امد كور أو ولا يتعاقالحطاب امذ كور‎ 
بفعل غير البالغ العاقل الى آخر ماسوق بدوله وقد يقال يدفم هذا الا-جامكو ن الكلام فومخطار‎ 

التتكليف مع ان قوله الآنى ولا يتعاق الخطاب بغعل كل بالغ عاقل برشد الى ذلك اد 
وقد عامت ان الذى اختلفوا فى انه يتعلق بضعل غير المكاف كا ,تعلق بفعل المكئى أو از, 
لايتعلق الا بعل المكتف انما هو الخطاب التكلينى وأما الخطاب الوضعى فلاخلان ف ان 
يتعلق مل غير المكثنين كا يتعلق بغعل المكثفين وان خلافبم فى أنه حكم فيزاد لاجل دخرل 
ضمنا بفعل مكلف هو ولى الصى وامْجنون ومالك البهيمة أو هو ليس محكم أصلا وخر وج 
التكليق على وجه ماذ كر بولد فانه لولا رجود الدكديف لم بوجد الى آخر التعليل فكل هذه 
قران على أن الكلام هنا فى الخلاب المكيى إلا ترى أف قول الشارح وولى الصى 
والجنون مخاطب الم أن ذلك أيضاً دليل على ان الكلام فى ذلك الخطاب ذان الارح 
قصد به م اله البانى دفع مارتوثم منان وجوب الزكات نى ماطهما ووجوب غرم يدل ما أنقاء 
مقتض لتعلق -خطاب التكليف مهما # وحاصله أزماتوثم تعلقه يفعلالصى والْنون انما هو 
وجعله منافيا لكلاءالشار ح الانى الىآخر ماذ كردالعطار فتدبرهذا التيحتيق فانه بالقبول حتيق 
قال الجلال وولى الصبى واغجنون امح قعسد يذلاك الجواب عن ماقاله اتمريق اتقائل بأن 
الخطاب التكليق يتعلق بعل الصى واغجنون وأو ردوه على التعرريف المذ كور لانه اولا 
وجوب الز كاد ان قلنا بوجو مسا والضمان فى ذمتهما وفى مالهما لما وجب عل الولى الاداء 
وقد مي الكلام نيه فارجع اليه وقوله وصبحة عبادة الصبى كعملاته وصومه اثئاب علهما 
لس لانه ماهور مما امم قصد يه الجواب عن ماقاله ذلك اراق وأو وقوه عل التعر ينف 
المذ كور * وحاصله انعبادة الصى كصلاته رصومه ليست مندوبة معنى ان الخطاب تعلق 
بطلبها منه طابا غير جازم حتى يكون مامورا بب! كالبالغ العاقل فلا يشاب علما لانه أتى بما 
هو مأمور به امتثالا زلامى كالبالغم وائما يثأب علما لانه أنى بعبادة صحيحة شرعا والمامور 
اما هوالول وأن معنى صمحة عبادنه كصلاته انما هوكونها مفيدة للثواب كا قال العضد وان 
أعتيرها الشارع صحيحة منيدة الثواب ليحافظ عليها فيعتادها ان شاء الله تعالى أى انه لم 
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مس سسسسسس ا سس سس سس سس رمرم آذآ آذآ أذ روه 
أتى بعبادة مواتقة لما أس به الشارع كانت صرحييحة أى مفيدة للثواب وهو متبرح ذلك 
وأعطاء الله من فضله ثوابا ليها حتى برغب ف فعلبا فيتحافظ عابب! فيعتادها فانابته باضل اله 
زيالى لا لان امخخطاب تعلق بغمله ذلا حابحة للقول بأن الصحة حكم عمل كا قال اا هاجب 
ومن واتقه ولا لتقول بأنبسا أسقاط القضاء فان كل ُلك مدخول وانما تقول كا قال المضد 
ان معنى حة. صلاة الصى وصومه اها منيدةً للثواب لكنا نحا كه ىٌ أن الصحة سهدا الممى 
لان الصرى مأمو ركالبالغ ونقول بل أن الممحة مهذا الممنى لما ذ كرباء تقول الملال اتاب 
علبا نءت للعبادء وا مار وا جر ور ثائب الفاعل وقصد به أن أن المراد من صمحة المبادة 
اؤادبا الثواب كا ذ كرناء ليمتادها ان شاء اه تمالى لا لان الخطاب قد تعلق به ولا لان 
مجمة العبادة أس عقل نمم م عمطاضّة فعله للحقيقة ا معتبرة سر : عا وقد أحاب ابن قاسم عن الفر بق 
القائل تعلق ذلك اللا صمل غير ا مكلف كأ ل أن الخطابات. والتقربرات التبومة 
عر بحة ى ايصال الثواب الى الصيان على أماطم ودعوى أن مثل هذا الخطاب لايسى 
حك نحكم ظاه لا لفت اليه وقد قدمنا لك ما يتعلق هذا منصلا » 

قال اإلال ولا يتملق اخطاب بغعل كل بالغ عاق ل كما بعل ما سيأ من امتناع تكليف 
النافل اعم وكتب ابن قاسم على قوله ولا يتعلق الخطاب عل كل بال عاقل قال قال شيخنا 
اهاب حاصله أناللام ف لكف للعموم فى أشخاص ال مكننين المستلزم للمموم قالاحوال 
والازْمئة والبقاع وان امتماح تكليف الغافل وليه فى الفلا نو للتكليف عن هده الاشخاص 

من ال مكثتين و فالتحقيق أى عند نحقيق ذلك ونحريره يرجع ذلك الى نقالشكيف عن الال 
ف بعض أحواله دون سائرها فالتخصيص بالتظر الى الاول راجع لمموم الاشخاص والى 
اثانى راجم لعموم الاحوال 3 
وقال شيخنا العلامة ماحاصله ان لق عند ان موم الاشخاص يستلزم العموم ىاناحوال 
والاوتات وان قول الشارح وبرحع ذلك ع جار على القول بانه لابستلزم وهو غير مرضى 
عند الحتتين اه ع ثم اع عترض عل حمل أل عل المموم بانه بوجب اختلال التعريف أذ 
لايصدق -حنئذ الا عل الخطاب ال تعلق تمل كل مكف ماعدا ماوقع التخصيص به ولا 
يصدق عل مل اللكلف الواحد كالتى عليه الصلاة والسلام فى خصائصه فالوجه مل أل 
الف عل الى و تكون مقصود الشارح سأن الواقم ودفم ماتونم 7 اجمر بف قصدا 
زياد النائدة والا ذلا ضرورة لبان ا لت أن كل خطاب 
باق شل جد الكاف فهر ححكم وأما ان الخطاب يتعلق عمل كل مكلف أولا فاع آخر 
وا زلك واعترض على كلام شبيخه العلامة بان اسعلرا م عموم الاشخاص لعدوم الاحوال 
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لايناق جواز التخصيص بالنسبة لهذا اللازم فان عموم الاحوال اللازم ليس بأقوى من عموم 
الاصل الذى دو الاشخاص اللزوم الى آخر ماذكره رداً على شيخه ونقله العطار ميزر” 
وما قاله ابن قاسم هنا هو المتمن نه لاوجه مهل ألاق للنكق عل الاستغراق انه !علب 
النائدة النى قصمدها المصنف من العدول عن قوام بافعال المكلاين الى وله بغمل الك 
انه ماعدل الى ذلك الا لثمل فعل الوادن والا كثركا قدمه الغارح وهدا ايكون الاغل 
ارادة الجنس كا أن خنويم لوس أفراد العام قَُ الاشخاص والاحوال اناق العموم فى 
ذَائه لان التتخص ص لابرفم دلالة العام على أفر اده ولا منع دخول ذرد منها فى دلالة لخ الما 
عله وأعا يخرج الفرد الخصموص من حكم العام وشعان بن الامرين وغل كال تنضن 
الشار ح أن عدم تعاق سخطاب التكليف بفعل بضن البالغ العاقل الذى فسر به |الكاف فىةوله 
شعل المكنف لعارض الثفلة أو الا كراه أو الالجاء وو ذلك لايضر بالتعرف ولا قتضى 
عدم صدقه على بعض أفراد ا معرف تتعقل :ه وكتب ابن قاسم على قول الجلال كما بعل ما 
سنا ى. من امتناع اعم ماحاصله أن شييخه الشباب قال انهذا الكلام قأصرعن تناول خطانب 
الاباحة والندن والكراهة وإليان أن 5 نيكنا وزاد عل ذلك الإواب أنه أن 59 
بالقصور بالنسبة للمعلوم لان ماسياًتى خاص بغيرها فلا تعلم هى منه سوا به انه اذ! على ان الخفاة 
وما معبا موانع من تعلق بعض أنواع الخطاب عل انها موانع من بَيئها وان أريد اتتصور 
بالنسية للمعلوم منه بمعنى أن الانى لابطيد امتناع مخاطبة الغائل ومن معه على وجه الاباحة 
والتدب والكراهة فجوابه النع لما ذ كر أيضا ه وتد تله المطار ملخعبا قال الجلال وأا 
خطاب الوضع الانى فييس من الحكم المتعارن كما مثى عليه المصنف قال ابن قاسم حيث 
أخرجه بقوله من حيث أنه مكلف ثم نظر فيه با حاصله أن حمل الليئية على التعليل والتقييد 
كما قدمه ظاهر فى تناول قوله امتملق بفعل الل كنف خط ب الوضع بالطر يق الذى جمله متناولك 
لنتخيير والاقتضاء غر الجازم لأنه لولا وجود خطاب التكليف ل بوجد خطاب الوضع الم 
الا أن يقال الطريق المذ كور حاصلبا الدوران وحل اعتباره حيث لامعارض له وقد عارضد 
هنا بوت خطاب الوضع مع ا نتفاء نكيف كما ف حق غير البالغ العاقل فسققط اعتباره لاف 
التخير والاقنضاء غيرالجاز م وقد دقع هذا الجؤواب بان تعلق.خطاب الوضع نام لتعلق خطابيه 
سكليف ف الجإة وحيلاد م بت خطاب الوضع بدون خطاب الشكليف أهه 

وقد تقله العطار ملخمبا حازفاً منه مأدقع به اتجواب وقد علمت إن المنة للتفسد قنط وأن 
للصنف ومزواتنه ) بعلوا خطاب الوضع حك أصلا فبو م بدخلحق مرج بقيد وعللى فرض 
دخولة فقولا التعلق بفعلاللكف فهو خارج باللية للا عامته غير مرة من أن الليئية يختصة 


ها كان على وجه التكليف وان ذلك مغروغ منه عند الاصوليين راجع ما تقلناه عن الزر كثى 
وكتب ابن قاسم على قول الجلال زاد فى التعر يف السا بقمايدخله ققالخطاب الله المتعلق الح 
فنتّلاءتراض شعخه اكباب 
وحاصله أولا أن التعر يف السابق قد أذ فيدقيد الميئية ؤلسست مذكورة فى كلا مان الماجب 
فق تعبيره بالتعر يفالس بق نوع تسا ه وثانياً أن هذه الزيادة لاتلزممن جءالامنه لا [العضد تقل 
عن بعص من هله منه انه أرحعه الىالاقنضاء والتخير وحص ل ذلك تال ان المراد من الاكتضاء 
والتخيير أعم من الصر بح والفممنى ورخطاب الوشع من قبيل الغممنى اه ن وفى قوله مايدخله 
اخارة الى أن قد الاقتضاء والتخبير أخرجه من الجنس وهذا القيد المزيد أدخله بعد خروجه 
وبه صرح غيره وهو خلاف ثأن اتفيد لما قالوه انشأن الجنس الادخال وشأن القيد الاخراج 
نعم هو مع ماقبله مخرج لنحو هدركون وما تعماون على ان الاحمل فى القيود أن تكون لبيان 
الواقم أه + ودام الاهرين م حاصله ان الاول سو ظاهص لان قول ان المادب الاتتضياء او 
التخبير هومعنى اسلي'ية التى ذكرها المعمن ف كما تقدم فى كلام الشرح من جعله الميئية متناوة 
لاوده التعاق اثثلائة والتعر شان متحدان معنى وان الختننا فى بعض الالاظ مع امحاد المراد 
وأما الثانى فالمراد ما يدسخله حسب الظاهر من غير احتياج الى نكاف لايايق بالحدود ولانه م 
بدع لزوم هذه الزيادة لمن جعاه منه بل حاصل السكلام حكابة أمى واقى ودو أن من جعاه 
منه زاد هذا القيد قاحمداً به الادخال والواقع أن من زاد ذا انيد كابن الماجب لم قصد 
الا الادغال واما ان الادخال متوتف على ازيادة أم لا فأمرآخر ثم اسنشكاه بان من فى قوله 
ومن جماه منه من صيغ العموم فيتتضى أن كل من جعله مئه زاد مع أن بعض من جعله منه 
م .أت هذه الزيادة كما يعلم من كلام المخيد وأحاب بأن المكم هنا على #وع الافراد 
لاعلى كل فرد على انه لامانم من جعل من نكرد موصوفة على معنى وفر بق جعله منه زاد اح 
والقبود لانتحصر فائدتها فى الاخراج ل تكون لء_ه كالادخال كما نص عليه الاة اه ملخصا 
أى ان التعريف يلزم أن يكون,ليامنا.ومائناً, ذل بد من اتقيود الى نجعاه شاملا يع أفراد 
العرف وهذه للادخال ومن النيود الى ام دخول غيره فيه وهذه للاخراج وقد بكون أبيان 
الواقم وكتب المطار على قول الجلال ومن جعله منه فبين ان من جمل -خطاب الوضع من 
الحكم المتعارف قال الخطاب نوعان تكليق ووضعى فاذا ذكر أحدهما وجب ذكر الاخر 
ومن لم مجعاه منه نع كون خطاب الوم حكا فلا جب ذكره فى تعريف المكم بل كيفه 
العم ثم اعترض بأن من جمله منه لايحتاج الى زيادة القيد لما سبق عن الشباب 

وقد علمت مما قدمناه لك عن صدر الشربعة وغيره أن من جعاه منه وزاد قيد أو الوضم 


0 
قائل بأنه لابد من زيادته وز يف ماقيل من دخوله فى التعريف بدونه ولذلك قال شييخنا رس 
الله والماصل أن لعضهم قال ان مايسمونه <يا وضضعيا لس حكا عندنا وان سامناه فبوداخل 
ف التكليق ومنع ذلك بأن خطاب الوضم معناه جمل الثى' سيا مثلا وخطاب التكبن معنا 
امحاب الثى * ولك فالمسكم الوضعى هو سابة الزنا لاحد مثلا واالحكم انتكيق دو وجدوب أكر 
فبما مفبومان متغايران أحدها فيه اتتضاء وائئانى لا اقتضاء فيه أصملا فكئف يكون أحرها 
الاخرقال السيد فالخطاب الذى تعلق بوجوب امد يصدق عليه انهخطاب «تعلق بفهلمك 
بالاقتضاء بخلاف الطاب الذى تعلق بسببية الزنا فانه لا اقنضاء فيه أصلا نظراً الى ماتعلق 
به نعم انه خطاب فيه اقتضاء و بذلك لايندر فى الحد م لاق فلابد من الزيادة نتدر 
حتى مدفع ماق الحواشى اه » رقدقدمنا لك كل ما أجملدشيخنا هنا مفصملا وان صدر الشريمة 
صرح فى نوضيح<ه أن ال مق زيادة هذا القيد ان أدخل خطاب الوضع فى الحكم فلو رجم 
الحواثى الى كتب الاصول لما ركبوا بعقوطم متن عمياء وكتب العطار على قول الجلال زاد 
التعر يف السابق فنقل اعتراض الشباب نوجبيه وكلام ابن نسم عليه وما اءترض به 
و<وأية عنة ملخصاً على الوح_ه السابق ثم قال وبرد عليه أن كلمة من للعموم الافزادى 
لا لل..وم المجموعى وقد قالوا ان مدلول العموم ٠وجبة‏ كلية واكم فيها اما هوعل الافراد 
دون الجدوع و يرد على الشانى وهوجعل من نكرة موصوفة أن المعنى جميع من -جعاوه منه 
زادوا اع وهو فى عدم العببحة مثل الاول فلا فائدة فى التزامه اه أى فلا فرق بين أن تحمل 
عن فى قوله ومن جعله منه موىرولة أو نكرة موحموفة اها عل كلا المعنيين من صيمْ العموم 
وقد علمت مما قاله شيخنا وما نقلئاه لك سابقاً أن أصل الاعتراضمات ناشئة من عدم الاطلاع 
وكذا الاشتغال بالجواب عنها وان كل ذلك بعيد عن مربى المصنف والشارح وكتب ابن 

قاسم على قول الجلال لكنه لايشمل من الوم مامتعلنه غير فعل المكلف الم تفال بعد أن 
ضّل ان شيخه الشباب قال ماحاص-له ان التفتازانى قال هب أن ماخرج يد الاقتتباء 
والتخيير دل بفيد الوضع لكن من الاسباب والشروط ماليس بغعل مكف كر وال الشمس 
وطبارة المبيع وتحو ذلك فكيف يستقم الحد طرداً وعكاً وأجاب بان المراد بالتعلق الوضعى 
أعم من أن مجعل فمل امكف سببا أ شرطا مثلا أو جل الثىء سببا أو شرطا له أه» 
قفول الغتازانى هب أن ماصرح اغ هو بعينه اعتراض الجلال ؤوابه جوابه وقوله كان وال 
مثال لغر قعل لكلف أهج ماحاصيله أن من الحال عادءَ عدم اطلاع الجلءل عل كلام 
التغتازانى سؤالا وجوايا فكانه + يرتض الجواب وبمكن أن بوجه بأمرين الاول مافىالجواب 
من هز بد ااتكف الذى ليلق بالحدود ولا بطر هّة أن الحاحجب حيث ذهب الى زنادة 


(11) 
هذا القيد احترازاً عن الدكلئف الذى وقع فيه من اعرض عن زيادته وقال يدخول خطاب 
الوضع فى اد بدون حاجة الى زياد.ه على الوجه السابق يانه ووجه التكلف ان الخطاب 
التعلق يكون الزوال سببا مثلا انما تعلق أولا وبالذات بالزوال و بين حاله وهو كونه سبيا 
لوجوب الفلبر فان تكلقنا وجعلناه مين! للوجوب بناء على انه بين سيبية الزوال المفضية اليه 
احتجنا الى تكتف آخر لان الوجوب حال فمل المكلف الذى هو صلاة الظبر مثلا لاحال 
الزوال فتةول ان اللخطاب الوضعى مبين لهال فعل المكنف فى الجملة وهو كون شىء سببا 
للوجوب المنماق به تقول الجلاللابشمل امح أى بحسبالظاهي اخالىيعن التكئف الذىلايليق 
بالحدود ولا بطربقّة ابن الماجب ولا تدعوا اليه الضرورة لا الثانى » ان اعتبرنا هذا التكتفب 
فالخطاب بكون الزوال سببا لوجوب الظب رك انه تعلق بفعل المكلف الذى «و الظبر على 
هذا الوجه الذى شرر من التكلف قد تعلق بغير فمله الذى هو نفس الزوال علىالوجه الخحالى 
عن التكلف حيث بين أنه سبب للوجوب وكلا التعلفين حكم وضعى متميز ز عنالاخر مقصود 
ان لم يكن الثانى هو اللفصود والتعريف المذ كور مع الزيادة المذ كورة وان تناول التعلق 
الاول لايتناول الثانى قطما وهذا معنى قول الهلال لكنه لايشمل من خطاب الوضع اخ 
أى لايشمل هذا الوضع الخاص الذى هو الخطاب المتعلق بتخصوص مالس بفغل تملا 
ظاهراً خالا من التكف الى آخر ما أطال به ابن قاسم الذى كانت نتيجته عدمالتنات الجلال 
لجواب التفنازانى وان اعتراضه شامل لعل غير المكلف أيضا لان قوله مامتعلفه غير فعل 
المكئف شامل لما ليس فعلا أصلا كالزوال ونا هو فمل غير المكنف كالصى والجنون 
مع أن الخطاب المتعلق به من .خطاب الوضع ولا يشمله التعري معالزيادة المذ كورة لتفييده 
بفعل امكف :د وأما قولهلا هال 4 فبوكلام لاورود له بعد نفسير اللكتف فى قولهفمل المكتف 
بالبالغ العاقلحق باج الى !نكيل اتلؤات عنه ورد ذلك اران وقد مل المطالى جميع ماقاله 
أبن قاسم ملخصا م قال وأقول ما ادعاه من التكلف فى جواب التنتازانى مدفوح بأنه بأن 
لكنية تعلق .خطاب الوم شمل المكف وانه يكوؤن علىوجين والابراد اتماحاء على قصره 
ع ونه وأخدز تامل هئ بظير لك ماليكللهافي) أبواداية البنية على لمسنا القصر اه 
وفسر شيخنا قول الجلال مامتعتقه غير فمل ال مكلف بن لا يكون فمل المكلف هو 
السبب أو الشرط الى آخر أحكام الوضع وامراد انه لايتناوله تناولا قريبا اه وأقول أولا 
ان دعوى ان كلا من التعلنين اللذين ها تعلق الحطاب بحكون الزوال سبا لوجوب 
الفلبر وتعلفه بفعل المكلف الذى دو الظبر وكونه واجبا حكم وضعى مخالف للواقع 
١5-9 -١6-(‏ - شروح جمع الجوامع ) 
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, وذ + ده ٠:‏ بن ا 0 
ومخالف 1لا قرره الحمواشى |شسهم خصوصا يصو عن شيخنا قرربا فيا ولا 
ان ) . الم ذان الواقع وما قرروه صريح فى أن الاؤلاهو "وض والثآنى تكليق ريمن 
على الوضعى وما لاشبهة فيه ان كلام اجلال أنما هو مع من زأد قيد أو الوض كبناجب 
بناء على ان امطاب الوشمعى حكم كالتكليق وان المد لايش له كسب مبومه الخثاير لفهوم 
الآخر إلِء 7 بادة الف ل الل كور فلة اعتداد عند دلاء يدخول المكم التكيئى الضمنى الذى 
ترتب على خطاب الوضع فى امد لانه لاقتض دخول المكم الصريح الذى هو الوضعى 
هع تغاير المنيومين فلا يتناوله المد لاتناولا قربا ولا بعيدأ ومى كان كلام الجلال مم هرأ 
الفربق كان لاسخيص من ورود اعتراضه عليه بان زيادة اليل أوالوضع اما تدخل من خطاب 
الوضع ماتعلق بفعل المكنف ولا نشمل مامتعلفه غير فمل المكلف أعم من أن لايكون ذملد 
أصلا أوكان فملا لغير مكئف ولوبهيمة وحينئذ فجواب التنتازانى بآن المراد بالتعلق الوضعى 
أعم من أن يجمل فعل المكتف سببا أو شرطا مثلا أو مجعل الثىء سببا أو شرطا له اهن 
لابفيد لانه رجوع الى القول بدخول المكم الوضعى ف التعريف باعتبار مائرتب عليه من 
المكم التكينى د وقد فرغنا من أبطاله وان دخوله فى امد لاشتغى دخول الوضعى الذى 
هو لمكم الصريح المغارر لد متبوما و باجملة مق رحعت الى ماقد منأه عن التوضيح وغيرد وما 
هله شيخنا عن السيد قرريا تعلم ان الشارح فى طريق والمواشئى فى طريق آخر » 

1 4» تخريج الفروع على الاصول‎ (١ 
أذا عالىنت إن المشكم. الشرعى لابد من تعلفه شعل المكتين دن فروع ذلك أن وطا‎ 
الشيبة اثنا نمة بالقاعل وثى ما اذا وطى' أجنبية ظن انبا زوجعه أو جاريته هل «وصف وطؤه‎ 
بالخل أو الكرمة وان ائتق عنه الاثم أو لابوص ف بثىء مثهما فيه أوجه أصحيا انه لادوصف‎ 
بشىء مهما وبه أجاب النووى ف فتاو يه فى كتاب النكاح لان الخل والرمة من الاحكام‎ 
الشرعية والمكم الشرع هو اقطان المتعلق بافمال المكتنين والمخطى' ونحوه لسوا عكثين‎ 
نعم جزم بالكرمة صاحب المهذب و به قال جماعة والتحقيق انه ان أريد بالمباح ما أذن فيه‎ 
عي وأن ارريد به مالا حرج فى فعله ولا تركه فبو مباح فين الملاف وهكذا‎ 
القول فى قتل الخطا وأ كل الميتة للمضطر ين ومن أطلق عليه الاباحة أوالتتحر م لم ميد التعلق‎ 
بعل المكلفين بل قال بفعل العباد ليدخل فيه صحة صملاة الصى وعباداته و وجو ب الغمان‎ 
بأتلاته واتللان انون والببيمة والساى ونحو ذلك ثما يدخل ق خطاب الوضع أه من التجم‎ 
اللامع مء تعيير قليل به والذى ال هو مذهب الشافعية * وأما الخنفية فكثير منهم عرف‎ 


لخ 
المىم الذى هو بممنى الخطاب بانه امخطاب الحماق بعل العباد ليدخل فيه ماذ كر لكنم 


)١1١16( 
ومن لاحكم الالله ) هذه المسئلة فرعا سبق ولهذا قال وهنم وى هنا للمكان الجازى‎ ( 
أى من أجل أناللكم خطاب الله وحيث لا خطاب لاحكم فعل انه لاحكم الالله خلافا للمعتزلة‎ 
ا‎ 
لا بقولون بعدم تككليف انخطىء فوطىئ ألشبهة عندهم محرم نكن الاثم مرنوع للخطا وكذا‎ 
ققل الخطأ حرم والمواخذة الاخر و بة مرذوعة ولذلك وجبت الدءة والكفارة * وأما أكل المينة‎ 
للمضطر فبوعندم مباح أى مأذون فيه له لان الشارع استتناه فقال تعالى ل( وقد فصل‎ 
لكم ماحرم عليكم الا ما اضطر رت اليه 4 ولذلك كانت تسميته رخصة عندم على طريق‎ 
الجازم سيانى يانه عند تقس الحكم الى رخصة وعزة ؟ أنه لاوجه لادخاله ماكان من‎ 
خطاب الوضع فى الحكم الشرى على مذهب المصنف وانا هو داخل فيه على قول من جعله‎ 
حك شرعيا وزاد قيدا والوضع والخطب سهل اوضوح المراد فتدير بد‎ 
قال المصنف ( ومن ثم لاحكم الا لله ) قال الزركشى هذه السألة فرع لما سبق ولهذا قال‎ 
ومن م وثى هنا للمكان الجازى أى من أجل أن المكم خماب الله وحيث لاخطاب‎ 
لاحكم فعلم أنه لاحكم الا لله خلانا للمعتزلة فى دعوام أن العقل ددرك المسكوبا مسن واتقبح‎ 
فبو عندهم طريق الى العل بالحكم الشر اه ونقله العراق وزأد عليه قوله انهم لم بجعاوا‎ 
لغير الله حكا بل قالوا ننه تمكن ادراك حكه بالعقل من غير و رود سمع وعبارة المصنف توشم‎ 
خلاف ذلك اه * والعز ابن جماعة تقل كلام الراغب الذى نقله الزركثى متعلنا بم وما‎ 
اعترض به الزركثى عبارة الراغب واعترض على اعتراضه وهو مبحث لنتى :عرضنا عنه‎ 
وقال الجلال أى ومن هنأ وهو أن الحكم خطاب الله أى من إجل ذلك نقون لاحكم ألا‎ 
لله فلا حكم للعقل بش مما سيانى عن المعزلة المعبرعن بعضضه بالمسن والقبح اه‎ 
وكتب ابن قاسم علىقوله أى من أجل ذلك تقول أ خكلاما طويلا متعلقا بكون لنظ ثم‎ 
للتعليل أو انها لاتتمين لذلك مما لائراه مفيدا فى التنصود فتقتصر على ماقاله بعد ذلك نقلا عن‎ 
الكال لتعلته بالمنصود فنقول قال سن الكال ظاهره أن تعريف المكم بانه خطاب الله‎ 
دليل تحملنا على القول بأنه لا حكم إلا لله ولبس بسديد واما متصود المصنف أنه يعلم من‎ 
تعر يفنا المكم بأنه خطاب لله انا تقول لاحكم الا لله فلا حكم عندنا للعقل بحسن أو قبح‎ 
بالمعنى الذى هو نحل التزاع بيننا و بين المعتزلة وبيان ذلك انا أخذنا الخطاب جنا يتناول‎ 
الحدود وغيره و باضانته الع الله خرج خعاب من سواه قلا حكم الا خطايه وهذا معنى‎ 
قولنا لاحكم الا لله تعالى وعبارة الشارح غير وافية بايضاح هذا الل اه ثم اعترض على‎ 
قول الكال ظاهره ان تعرريف المكم أت يانه ليس بسدىد لاله مبنى على ان المثار اليه‎ 
بقول الثازج من أجل ذلك دو تعريف لمكم بأنه خطاب الله ولس كذلك قطما بل‎ 
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فى دعوام ان العقل يدرك المكم بالحمن واتتبح فبوعندم طربق الى العا مكٍالشرعى 
إفائدة 4 2 الراغب (م) أشارة 21 المتبعد من المكان وهناك ا - وها ظرفان قّ 


صر يم كلام الشارح أن المثار اليه هو ان ا حكم خطاب الله لاثعر ينه أنه مخطاب اله وله 
اق د كون لتم هو خطاب ابه المذ كو, ريما حمل على قولنا أى ١‏ عتادنا إن لد 
الا ا تمالى وموحبه اذ اثتناء الحكم عن ما عدا ألله لازم لكون كيار خطاب ال 
وأعدء الثزوم مما حمل على اعتقاد اللازم على ان تعريف اللمكم بأنه خطاب الله ممامحمل 
من اعتقد مطاشته للواقم على ما ذ كر أيضها الى أن قال قفد ظبر ان ما اقتضبته العبارة على هذا 
قى غاة السداد من هده 71 التق اقتصر عليها الكال* 3 استدرك عا لى اموضوع ف ذانه أن 
التع ريف إبس الحكم عل الاطلاق ل لنوع مخصو ص منه وهو التكليؤ المتمارف عندالاصولين 
بالائبات والنق وحيئئد والذىتضمنئه التعريف انما هو ان المكيم الخصوص هو لخطاب الله 
اللذ كور لاان المكم على الاطلاق هو ذلك ومعاوم أن كون التعموس ما فاك لايق 
على اعصّادان لاحك على الاطلاق الا لله م أفاده اطلاق النق واستعماله فيه الصيغة الى هى 
فص قى نق أجنس وثى لامع بناء اسمبا فى قوله لاححكم الا لله ذان انغاء المكم على 
الاطلاقعن ماعدا الله لبس لازما لكون المكم الخصوص خطاب الله كالاخق وهذا م 
عوجه عل التمر بر الاول يتوجه على المعنى الذى 3نه الكل انه مقصود المصنف اذ لا : 
من تعر يف الحكم اغخصوص بانه خطاب الله اناقول بن الحكم على الاطلاق عن ماسوى 
الله الا ان غَال لدس النصود سلب المكم على الاطلاق عن ماسو اه تعانى بل سلب الحكم 
الخصوص وهو العرف أو يال لاقائل بالفرق بين حكم وحكم ما وقع فيه التزاع قاذا اختص 
به هذا الحكم الخصوص لزم اختعياص المطلق به تعانى أو يقال ليس المراد عات 
الأبر يف عجوية دا لمر بذلك اتفو بل المراد انله له مدخلا فى حصول ذلك | 

الظاهر من اضافة هدا النوع اليه تعالى دونغره > و المطلق مغبافا أ اليه تمالى لانهاللا بق مجنابه 
تعالى الى آخر ماذال ثما اعتربف آخره انه كله من التكلف الذى لاح اه ومن الذى يعقل 
انالظاهى مناضيافة وع مخصوص دون غيره اضبافة المطلق بل المعقول ان الثلاس خلائه 
وكل هذه الشكثنات انما ارتنكبا بض الاشاعرة توجهها لفوهم ان هناك حكا متعارفا عند 
الاصولين بالاباتكرة والنق أخرى وعرفوه يانه الخطاب ال ىآخر التعر يف المتقدم فتوجهت 
علمهم اعتراضا تدكا 

منها ما أورده صدر" شريمة من أن !لمكم المصاطاح هو مائيث بالخطاب ب لا ضى اخطاب 
ومنها ماأورده المعتزة منان الحطاب عندم دم والحكم حادث لكونه متصفا بالحصول 


ا طر اذا م 1 )1١1/(‏ 
جيستيب جما . 1 - ١‏ - تي وقول ان هناك امتتر ب خلاى 
المشور وقوله اما فى + سعرن مردود 3 نه رف إقضرق 
سد العدم كفولنا حلت الرأة 0-6 إمسد أن كانت حراما وحرمت الطلاق بمدان 
كانت حلالا وهكذا وأجاب البعض بارة عنم اتماة ١١‏ م '١‏ | 

ف ذلك هوالتعاق واللممع . تمك ١‏ 6 ف اشكم بالحصصول بعد العسدم بل 
العصف ذلك هو 5-0 علق ليها بعسد أن م .يكن متماقاً ولس مَمَن كوا دلوك 
0 01 0 ا ممال السك والطلاق يرا يه حت رازم تعليل 
الفدم 0 - ييكون مؤثرأ أي بل معنأه كون الحادث أمارة عليه وتارة بأن المراد من 
الحطاب ما ثبت خاب وساموا ان الحكم بدأ ا معبى حدث وثتارة بان المكي هو 
الاتحاب والتحر بم ونحوها وان اطلاقه على الوجوب وار مة تناح والمكم يمنى الانجان 
والتحريم ونحوها هو نفس الغطاب فالا يجاب هو نش افعل ولس لافءلهنه صنة حقيقية لان 
لذول لبس تعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم وهو اذانب الى الما ويسمى اعبابا والى انيه 
الحكم وهو الفعل إمى وجو ب وثما متحدان بالذات مختثفان بالاعتبار وقد ردوا كل ذلك 
علمبم أولا بأنهاستعمال الفظ غير معنا دالمتعارف و ان سق العرفية فى الحكم عند اثققراءهو 
ما ثبت بالخطاب من الوجوب وعسيره وقصد الاصولىمن علمه دو يان اتقواعدائتى نوصل الى 
استنباط ذلك الحكم والايجاب والوجو ب متغايران بالذات لان الامجاب من مقولة الأسمل 
والوجوب من مقولة الانفمال وها متبايئان فكيف يتحدان واليحكم النابت بااطاب -'دث 
بقين فلا داعى للعدول عنه الى مابوجب التعسف والقول ,بان الحادث دو التعاق وان المال 
الشرعية أمارات وتكتف أن اراد بامخطاب مابقع به اتتخاطب ودو اكلام الذ.ى الا زلى 
فن ذهب الى أن الكلام فى الازل يسمى خطابا فسر الخطاب با قدما ودرء_ ذدب الى 
غير ذلك فسره بغير ذاك قال المرجانى فى حواشه عل التوضيح وكل هذالمو الحديث 
وفضول الكلام ,7 تضيه الشر بعة ولا'بت عليه قدم الاسلام رالكلام الى زس ماهم 
به التخاطب و يتصور توجهه للافهام والبحث عنه لايتعلق به الغرض الا ولى ولا 0 
المقام أه وميا اعترضوايه على هذا التعر ييف انه غير جامع خُروج الاحكام الوضبعية وآحابوا 
عن ذلك مفترقين فنهم مزمنع كونها أحكاما كالمصنف ومنهم من اانزم بانم! أحكام وهى داخإة 
فالتعريف ومنهم من التزم انبا أحكام وغير داخلة فزاد لما قيد او الوم ومع ذلك لازال 
التعر يف غير جامع تخرج منه الاحكام الوضعية المتعلفة بغيرفمل امكف قال المحدق الجلال 
وبناء عل ذلك كله يتم المصنف نغر بع ما فرعه على ان ااحكم هو اخطاب المذكور أو على 
تعر يفه يماذكر من انه لاحكم الالله ولاحكم قبل الشرع لان المفرع عليه لايش.ل الاحكام 
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الوضعية جميءها على رأى المصنف لانها ليست باحكام عنده أولا يشمل بعضها وهو مامتماق,‎ 
غير فعل اللكلف فيكون المفرع عليه كذلك شحاولة ننى الحكم على الاطلاق قبل الشرح بناء‎ 
على رأى أولئك البعض هما لاكن الوصول اليه بسهولة ولو سلكوا طر يق الحققين من الاشاعرء‎ 
والمائر يدية منانالحكمهو ماثبت بامخطاب الاففى الذى لا .,يكون الاعندالبمثةلشمل كلالا حكام‎ 
دكنية كانت أو وضعية متعلقة بفمل امك فأو بفعل غيره واتضح انفاء كل حك قبل وروأ‎ 
هذا الخطاب اللفظلى وتفرع عليه بكل وضوح ان لاحكم الاالله بمعنى لاحكم الا مخطاب اله وله‎ 
حكم قبل الشرع أى قبل البعثة لالحد من الرسلفان قلت انالحنفية يقولون ان العقل يستقل‎ 
بدرك بعض الاحكام الشرعية قلت نم ولكن الحق ان المذهب المنصور عندمم ان السقل‎ 
وان استفل يدرك بعض أحكاءالشرع كن ور ود الشرع لابد منه فى شرعية الحكم ولذدم‎ 
اكليف فتدبر واما ماقاله ابن قاسم من ان التفصود من هذا الننى التمهيد حلاف العزلة فى‎ 
حكم الء.قل والرد عابم فيه ما أشار اليه الشارح بقوله ذلا حكم للعقل بثى' مما سيانى عن‎ 
العئزلة اه فبو حق وأماقوله وحياءذ ففيه نظلر و يبنه بوحهين الاول ان الحا م هو الله اننانا‎ 
خلافا لماوهمه ظاهر قول المصنف ثغر بعأ ومن ثم لاحكم الا لله وقد قدمنا لك مثل هذا‎ 
الاعتراض عن الولى العراتٌ ويدفعه ان المراد لاحكم الا لخطاب الله أى منه الثانى ان غابة‎ 
مايتغرع على ماسبق بعد العناية والتكلف ننى الحمكم مطنقا تكليفيا أو وضعيا لكن المصنف‎ 
ذكر أمراً آخر خارجا عنهما بقوله و عنى الذم عاجلا الم لان ترتب الذم والعقاب ليس واحدا‎ 
من الاحكام اخدسة ولا من أحكام الوضع ثم وجه كلام المصنف بأن مراده تجرد دفع التوم‎ 
لائرتب ماذ كره على ماقبله وال الاشكال على الشارح فى حمله كلام المصنف عل أن مراده‎ 
اتزتب ثم أجاب عن الاول بأنه يكن فى المعبيد والرد الاشسارة اليا با أريد من المبارة‎ 
وان لم يكن مثهوما منما وان المراد من قوله لاحكم أل له أنيات المك لله تعالى وحده‎ 
حسما أراد لانحسب المصامم والمناسد وهذا المعنى ما يستازم نى حكم العقل ععنى ادرا كه‎ 
لان المعتزلة بنوا قولحم بذلك على ان حكم الله تابع للمصالح والمفاسد المدركين بالعقل ول‎ 
كام السيد ان المعتزلة ذهبت الى أن الافعال فى ذاتها مم قطع النظر عن أواص الشرح‎ 
ونواهيه متصفة بال مسن واتمبح الى آخر ماقاله فى الجواب عن الاول ثما هو ظاهرف التكلف.‎ 
والتسف فانه لامعنى لان ينى التمبيد على ما أر يد من العبارة وان لم يكن مفبوما مها وهذا‎ 
هو أساس الجواب وما بعده مبنى على تسليمه وهوكا ترى وأجاب عن الثانى بانه اذا فهم‎ 
عدم ادراك العقل لاحكام التكليف والوضع فهم عدم ادرا كه لما يترتب عايها من ترتب‎ 
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زكر لان اذا ان ادرا كه وجوب هذا الفعل مثلا ات انه يذم ويعاقب بتك فليتأمل 
وعل هذا فلا اشكال على واحد من المتن والشرح الى أن قال ويجوز أن بريد بقوله لاحكم 

يم انه لابدرك المكي الا من سج ا د 
إي بنه انه لابدرك المكم الا من جبته اى بواسطة مابينه على يد الرسل ناسب هذا اللعنى 
قول الشارح فى شرح قول اللصنف الانى شرى أى لابؤخسذ الا من الشرع ولا يدرك الا 
يه فحمل حكم الشرع فى نحل الزاع على الادراك به فينبنى أن يكون ف التمبيد بهذا المنى 
أيضا وعلى هذا فلا اشكال فى صحة التمهيد والتفريع ثم قال واذا علمت ماقررناه فىهذا 
الحل عامت أن الكال بمعزل عن ايضاحه وان ما أشار اليه بقوله السابق وعبارة الشرح غير 
وافية بايضاح هذا ال من انه هو وف بايضاحه لم يصادف محلا اه ش! 
وأقول أن قول أبن قاسم لكن المصنف ذكر أمرأً آخر خارجا عنهما بقولهو بمعنى الذم عاجلاا مح 
لان ترتب لدم والعقاب ا غير صحيح لما يانى أن هدا هو معنى امسن والقبح الذى هو 
الاحكام التكليفية انخمسة وول أنه شرعى والمعيزلة هراون انه عتللى فلا بصح قوله ولس 
واحدا من الاحكام الخمسة نعم هو ليس واحدا من أحكام الوضع فاعرف ذلك 

وبمد أن شل المطار عبارة الكال المقدمة قال ومراده ان مقصود المصنف انه يعلم هن 
تعريفنا االحمكم ما ذ كر انا تقول ا فنوجه كلام المصمنف امل على العلم أى ظبر من ذلك 
التعريف وعلل هذا القول لا ان تعريف لمكم بانه خطاب الله أصل لهذا اتقول بل الامى 
بإلعك سكيف وصحة ذلك التعريف متوقفة على بوت هذا اتقصرحتى اوثبت حكم لغير 
لله ل) بصح التعررئف بكون المكم خطاب الله تمالى وامحثى فبم أن انكار الكال من 
جبة التصور بأن التصور المستفاد بالتعريف لايصلح أن يكون سببا للحكم ققال ليس العلة 
التعر يف الذىهو التصور بلالتحمديق الضمنى الذى يازم من التعريف ثم رد على ذلك مما 
حاصله بأن اتفول بأن لاحكم الالله يتوقف عليه كل من التصور المضاد بالتعريف 
والتصديق اللازم له لان تعريف المكم بأنه خطاب الله يتعيل على انه كذلك وانه 
مخصوص الله وكلاهم! مفرع على ان لاحكم الالله فكيف نجعل معرفة المكم تصورأ 
أو تصديًا أصلايتفرع عليه ذلك بل الامى بالمكس ثم ساق كلامابن قاسم الاول بأنالذى 
تضمنه التعريف السابق ان لمكم التكليق خطاب الله لامطلق لمكم الى آخر ماسبق 
قله و بعد أن مخصمه قال ثم بعد هذا بعال ان السؤال ساقط من أصله بعد أن عرفت ناويل 
الكال كلام المعبنف اه خ وأقول ان تأويل الكال لكلام المصنف هو ف المعنى متحد 
مع قول ابن قاسم آخرا ونجوز أن يريد بقوله لاحكم الاسشّه انه لايدرك الىآخر ماهّدم غاية 
مافيه ان الكال قال ونيا متقصودالمعمنف أن يعاا لحكماع وابن قاسم قال انه أى لايد رثالا 
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منجبته وقد وجهالعطار بناءعليه ملام المصمتف ,امل على العم وقال أى ظهرمن ذلك التمر يو 
وعل هذا القول الى آخرمائقدم ومع لبقا مطرش يه قوة و.بردعليه اقولنالا حك الاته ىا 
أنه بعدالتكتنات والتعسفات! ات ارتكبت لصحةتفر حمافرعه المصئف على التعر يفلا يزالابجفر 5 
غيرصحيح لانه لايسهى خطاب الوضع حك شرعيافل يدخلعى رايه فى اللفرع ولا فى اللفرع 
عليه ولذلك قال شييخنا فيا كتبه علىقول البنانى فيه أن بعال الح هذا مبنى على مازموا من ان 
المنف ,ول بن متعلق -خطاب الوضع حكم وانه يسمى حك وقد عرفت حقيقة امال فيو 
٠‏ كلام ساقط أه وان هذه طربّة لبعض الاشاعر د وش معترضة واعققون على خلافا زجع 
الى مأقدمناه لك نسترح من هذه التكثنات ومن هذا تعر أيغبا ان ماكتبه شيخنا رجه اي 
هن : 
عبلىقول انشرح صَول حيث قال اى نعتقد اى من أجل 3 الحكم خطاب الله نيد اند 
لامئبت له الا ابه دون شى؟ آآخر وانه لابدرك ال بسبب ورود الخطاب به تمتقد انه لاحكم 
الالله أى المكم الكائن بعد التعتقين لخدم أعوارعا فى ايليك فل وبع غيوور ولا يدرك 
العقل بدون خطايه فالاشاعرة خالقوا الممتزلة فى أعرين الاول أن المثبت للحكم هو الخطان 
دون ذات الثىوء أوصنته والثانىأن العقل لايدركه بدون خطاي الشارع اه لايدفع السؤال 
أن المثر ع عليه هوان الحكم التككيق هو الخطاب الأخوذ فى مغبومه التعلقان لا مطلق 
لمكم الثامل للوضدى فيكون الفرح أيضا هو ان لاحكم ألا لله بهذا المعنى ولاخيص عن 
قول الجلال ما سسياً تعن المعتزلة المعبرعن بعضه ,سن واتقبح ققال قال شيخنا الشباب 
حسن الفعل وقبحه المعروئبان الخلافها تعتيين أحدها كون الفعلقد أعى بالثناء على ذاءا 
أودمه الثانى كور لاحرج فى قعله وممّا بله وقد مشّى فى المتن على ما يلاثم الاول حيث قال 
وى ترتب الذم لغ وفها سيانى على ما لانم اللانى حيث قال والمسن الماذون اع واعل انه 
لاخر ج الفعل عندم أعنى المعتزلة عن المسن والتقبح بهذين امعنيين الاأن المصنف لما أقتصر 
من بحل الخلاف على مايقرب من امعنى الا'ول وكان المكروه والمياح وفملغير امكف بالنظلر 
ل أقتصر عليه المصنف وأن كان ترط القيرف أشمل نقلرا للمعنيئن معا أده وقضته أن بحل امزاحع 
غير خاص لمكم السكلين لان فمل غير اكتف لايتعاق مه نحكم تدكليق وعيازة المشه 
أن امسن والقبح انما يطلق لدلانة أمور أضافية لاذاتية لإ الااول )موائقة الغرض ومخالننه 
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والمباح وفمل غير المكلف قال امول سمد الدين ع انه مين ان أى 
هذه المعانى محل التراع والظاهى انه المعنيان الاخيران ؟! ذكره بعض الشارحين وانما اقتصر 

فى الواقف على الثانى لانه لم يذكر التفسير الثالك ولان معنى الخرج استحقاق الذم فى 
الشارعذاستو با اه وقضيعه ماذ كر أيضا ن وأقول سا تىان شاء الله تعالىان العضد اراد بالمعى 
اثاألك المعنى الذى عبرعنه فى المواتف كغيره ف غيرها بعفة الكل والتقص فيكون عقدا 
أنفاقا فيكون التزاع فى الثانى تفط واتتصاره فى المواقف على الثانى للم ذا لا لانهلم يذكر المعنى 
اثألث بل هو مذ كور فمما غالبة انه عبرعنه يما ذ كر فتدبر و يبتى الكلام فها لا يتعاق باتمعل 
مطلنا من الاحكام الوضعية ككون الزوال سببا لوجوب الظبر علىمانقدم محقيقه ولايبغد انه 
من حل التزاع أيضا وفسر الكل ماسيأنى بقوله أى من ترتب المدح أو الذم عاجلا والثواب 
أو العقاب أجلا على القعل ومن وجوب شكر المنم عقلا عندهم ومن امذلر والاباحة والوتف 
عنهماطم فها قبل ور ودالشرح قال ويمبر عن بعض ذلك وهو ترتب المددح أو الذم والبوابآو 
العقاب على الفعل! اسن والقبح العقليين تفوله المرعن بسني ليت لاق قود فاسا فى اه قبن 
بدلك شام ما سيا نى الى مايعبر عنهباحسن واتّبح ودو ترتبالمدح أوالذم والثواب أوالمقاب 
على الفمل والى مالا يعبرعنه بذلك كوجوب شكر اندم والظلر والاباحة هذامقتضى صنيعه 
وظاهره أنالمراد التعبير فى لا نالفوم و يردعايه أن كلا من الوجوب والاباحة وغيرها عبرواعنه 
بالحسن وان الحرمة عبروا عنها بالقبح والصواب ان المراد التعبير فى كلام المعبنف حيث ذكر 
بحل التزاع لامطلنا فكان الصوا بان ,بدل قوله و يعبر عن بعض ذلك بقوله وعبر أى اللصنف 
عن بعض ذلك حيث ذكر حل النزاع فتأمل اه د وجرى العطار ذها كتبه على مواققة الكال 
معرضاأ عن اعتراض أبنقاسم لما انه مكن <ل قول الال و يعبراحح أى من جانب المحمئف 
والمخطب سبل وقال وهل نحل الْرَاع المكم التكليق تفط أو يعم التكليق والوضعى قضية 
كلام العضد والشباب العموم اه وأنت اذا تأملت ماسبق من الاعتراض على المنف من 
أن الفرع عليه خاص بالتكليق فيازم ان يكون افرح كذلك مع ان اللازم ان يكون 
لاحكم الا لله مطلفا تعلم ان لا شمهة فى ان محل النزاع هو العموم وما يبنه المواثى على وجه 
ماذ كر فيا يتعلق بقول المصنف (ومن ثم لاحكم الالله ) وقال شيخنا رمه اله تقلا عن عيد 
الحكم فى حاشية القدمات ذكر بعض الافاضل انه لبس المراد بكون امسن عقليا عند المعتزلة 
2 العقل لامن قبل الشرع والا لما صح تقسيمه الى اثثلائة عندم أى الواجب 
والمندوب والباح بل المراد الل مقابل الشرى أَعنى ماكان تاب فى تفسه مع قلع انار عن 
أ الشارع ونهيه ولعل تفيره العقلى يما نبت فى تفسه لعلاقة ان المقل لايدرك الا الامدور 
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يو عدو بعد عد يروما بوااللاطن نيا روا ووو 0 تجا واولا ات ا 2 
التجنة وحَيئئد يكون معنى ما ثبت فى تفسه مع قطم النظر عن الاامى والنهي على وفق قول 
02 التوضيح امسن واقبح عند أهل المئة من موجبات 02 والنبي معنى |: مما ما 
بالامى والنهي اه ذعنى كونه عتّليا انه أمى ثابت ف ننسه أى بغطع النظر ع نأمى الشاررح ونبر, 
إن يكون ثابتا مجبة ذائية أو عرضية والعقل بدر ك تإك الجبة فيدركه بواسطة ادرا كد ابادا. وان 
كان بواسطة ادرا كه به من تلك الجبة درك من جهة الشارحبناء على أن أحكامه:! بمة!ا حراس 
والمفسدة ففلير مبذا ان ذلك المدرك له اعتاران ذن جهة أد, را كه علة المكيم عل ومن بجهة 
ات الشرع 0 فى حكم العتلبالحسن والقبح درا كه حمن 
مرضية اق يما حك اشرع وح فلامية فى استامة رع عدبحكم اخ بهذا لنى 
خالف فهما الاشاعرة انعيرلة فلتأمل اه ولاق ان انه لانجدى فان نى المكم 
الوضى لابتفرع على أنْ المحم خطان لله ذلك الب اتقدم وام 37 رحمه الله م اعم أنه 
نا بدلك ان تطلع عل 1 حَقِتَةا ذال لزولعنك الاشكال فقول قال اميد فَْ -حاشية العضيد شت 
الاشاعرة والمعمزلة على ان الافعال تتقسم الى واحب ومتدوب ومباح ومكروه وحرام م اختلنوا 
عُذهيت المعتزلة ألى أن ألافعا فعال فى ذواتها مع قطع النظر عن أوامر الشارع ونوأهيه متصفة 
بالحسن والفبح وأ, رادوا بابح كرن الفعل بحيث يستحق فاعله الذم عند العقل والمسن كوزد 
حي ث لا يستحق فاعلهذلك ورعا ما فسروه بكون الفعل بحيث ستحق ذاعله المدحم المبح هو معنى 
“كرمة واحسن تثاوت مرانبد ة كاذ بحيث يدق بش ارط انم عد أ و 
أله ف شعله وار 7 يم لى سم ا وهذه الامو أع ا أنه 
للافعال فى ذواما ١‏ ولسبيتك متاذة من ااه شرع بل حاصلة قبله أنضا انافاس من ١|‏ لعباد بل 
بالقناى الى الخالق إيغبا ولذيك قالوأ ووب اخ شة: 1 فى عن ذلك علوا كيرا ووصقوا 
3 سن ا اليه 06 7 أن ن أوام لت لج ةي 0 
واذا قاسو الأفمال و 010 رف ا اسه 3 ق العقاب أتى_كد وقدوأ 
استحقاق الم بالعاجل ونوها فى تعر ييف اللسن و ذهبت الاشاعرة أل أن الافمال لاحسن 
لها ولاقبح بهذا المعنى بل قبحها كونبا منبيا عنها شرا وحسنها مخلافه وليس لمافى تنما 
صفة يكاشف عنها الشرع بل ها مشضاماق مل ولواب الفظنية هلي لق نا . قبحا وعكه أه 


1 فرحدة 
وقوه زادوا فى تعر يف القبح احم أى وتركوا المدس والثواب للعل بهما من ذ كر متايليما 
الانسب ,أصوهم كما سينبه عليسه الشارح ومعنى قياس الافعال الى المكتفين نسبتها الى من 

كاف بالفعل وأو قبل الشرع ان اكليف لايدوقف عليه عندهم اذا عرفت هذا عرفت ان 
نول بالحسن والقبح تتفرع عليه الاحكام اخمسة اما بالوجود أو بالامتناع ذما يدرك فيه جهة 
حمسن أو قبح يضراع عليه الحظر أو الاباحة أو الوقف فيا لابدرك فيه ذلك بالنظر للدليل 
العام كا سسانى يانه فالمفام الاول اعنى قوله ومن م ف لق وجود أجدبة والادراك لالحسن 
والقبح سيب ادرا كا والمفام انثانى اعنى قوله ولا حكم قبل الشرح فَْ فى ما يتفرع على 
وجودالجبة والادراك بسبمها و بيان ذلك انه لما كان الحكم خطاب الله كان اللا > هوالله 
فبو لاؤثر للك الجبة <تى يكون حكمه تابما لما فإذا فرع قوله والمسن والفبح شرع على 
لبوا طق ده معكة يحون شكر المنم لامها مبنية على التنزل عن ابطال قاعدة الحسن 
والقبح ثقال لو تنزلنا عنه لكان واجبا بالشرع أيضما اذلاجهة هناك يترتب عليبا ثبوت 
الحكم وسيا نىبيانه ولا كان خطاي الله الذى هو ا كم معتبرأ ذمه التعلقان فرح على ذلك 
فيه قبل الشرع لعسدء التعاق التنجيزى وهو بعينه ابطال للا رع على الفول بإدراك جهة 
الحسن والقبح وهو وجود الحكم قبل الشرع ولذا قابله به و .هذا ظهر ان ترتدب ان فى غاءة 
المين وانه لانكرار لقوله وحكت المعتزلة اح بع قوله واسكسن والقبح فالثانى فى بان وجود 
الجبة والادراك بسبمما والاول فيا يتفرع على ذلك وهو ثبوت الالحكام كانه قبل لما ثبعت 
الجبة قبل الشرع التى بسيمها يدرك حسن الفعل أوقبحه عند الله ثبت المكم قبل الشرع 
أيضا اذ فداره على وجود الحسن أو القبح فى الفعل أوالترك مع ضميمة تدرك بالعقل وم أنه 
أن اجتمع فيه حسن وقبح بان ترتب على فعله مددح ونواب وعلى تركه ذم وعقاب كان واجبا 
زو عكله كان حراما وان اجتمع ف فعله مدح وثواب و يترنب على تركه ثى' كان مندوبا 
وهكذا الى آخر ما سيانى وكيف يدعى السكرار والقام الاول م يبين فيه ان حقيقة الوجوب 
اساطرمة اوقب هما مامى بل المبين فيه أن الحسن الذى معناه كذا يدرك بالمقل أما ان هذا 
خسن يكو ن بعامه حك واحدا أولا فبذأ اما هو فى مقام يان كيفية تفرع الاحكام كأ ينناه 
فليتامل <ق التامل واتاحمل ان الامر والنهي عند] من موجبات امسن والقبح يعنى ان 
الفعل أع به فسن وذبي عنه قبح وعندهم منمقتضيانه معنى اندحسن فامر به أو قبح فنهي عند 
لامر والبي اذا ورد كشا عن سحسن وقبح سابقين حاصلين فى الفعل لذاته أو جباته وطردوا 
ذلك فى أفعال المكلنين وفعل الله بمعنى انه لابفعل القبيح وفعله دائما حسن وأما فعل البهائم 
قفد قيل نابوصف بحسن ولاقبح بانفاق الخصوم وقيل بوصف ؟اسياً تى أول المسائل وكذ لك 
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اا0ا000 
فمل الصى ووه كالجنون م سيا نى والاشاعرة أنكروا ذنك وأبطلره بالنسبة لفمل المكتن 
وغيه لكن لماكان تفرع عليه هنا خطاب الله التعئق بفعل الف بخص المصنتف القع 
عله وإذإك زاد فى تعر يف القبح استحتاق العقاب آجلا وقيد استحقاق الذم بالعاجل ثم ان نُ 
الاشاعرة تنزلوا مع خصومهم عن | بطال حكم العثل فىمسئلتين لإالاول4 شكر المن( والثانيةم 
مالا شَضْى '١‏ عل فيه محسن ولا قبح الوا سانا حكم المقل أ أن راك لمكم من جبة 
المسن والفبح العقليين قبل الشرع لكن لا نامه فىهاتين المسالنين ذلا أثم فىترك الشكر عق 
من لم تبلغه دعوة نى لانه لو خط والا لكان عبثا ودو قبييح والنائدة إبست 
له وهو ظاهر ولا للعبد لان منه فمل الواحبات وترك ه الخرمات العامة ليده رقا تأجز 
ولاحظ إلنفس فيه وما هو كذلك لا يكون أدفائدة دنيوابة والاخرو نه منتغية لان أمم ب 
من الغيب الذى لاتجال للعثل فيه ولاحكم فها لايقضى العقل فيه بحسن ولاقببح وماعسسك 
المعتزلة من أنه تصرف فماك الغير مدفوع بأن حرمة ذلك التصرف علا | انا وختجل 
ضرر والله تعالى عن ذلك وكثن المعمنف ره الله لم برض بالندزل فىمسالة مالا يقضى العتل 
فيه يحدن ولا قبح لا ن عم يجام نه الخصوص لابنافى قغباءه لعموم الدليل بناء على ادراك 
اجبة العامة كاسياً تى فى فم بذكرها على وجه التنزل بل ذ كرها ف المارع على مذهممم الذى أبطله 
م ان المعتزلة لم شولوا ان العقل بلع على تفاصيل تلك الا حكام إلقاكة الوشحناء ال "قاوا'ان 
اقل مك بذ ذلك احاد وقد بطلم على تفاصيلا اما بالضرورة أ انر هذا هواتدر الث 
هنا فان أردت فاصيل :لك المندمات فعليك بالعضد وشرح المواقف والْةاحبد ومتدمات 
التلويح أه و بهذا اندنع ماقيل ان كون الها ك هو الله وحده مل أشاق ذلا جه للرد عل 
المعتزلة ' فوله رومن م ل حكم الاللّه) وذلك لان المؤثر قالختكم عندهم 5 عرفت هو ذأت 
الثى' أو صنته الذائية أو العرفية رحكم شرع تاب لتاثير ذلك المؤثر كا تقدم هاه ويذلك 
صح التمبيد ومن ذلك أيا”: نهم صحة مأقدمتاه لك مء؟ ن أندفاع ماقاله ابن كأسم من أن. 
المصنف ذ كرف مودع المزاع مي را آخر يتوله ومهى ثرامب لدم داجلا آم لت 'عنهمأ لان 
ترتب الذم والعتاب لبس واحدا من الاحكام المسة ال لما علست ه 7 كم األبين ان امبح 
هو معنى اسكرمة والمسن تتفاوت مراتبه فان كان يت يستدق فاعاه المدح وناركه الدم عند 
العقل فبو الوجوب الى آخر ماسبق من انهم اذا قاسوا الافدال الى المكتنين أى نسبوها 
اليهم زادوا فى ت. ريانه ارح الف ستحتا 3 لقاب تجلا وقيدوا ١‏ “حتاق الذم بالعاجل ولذوها 
فى تعريف اللسن وأن الاشاعرة ذهبوا الى أن الافمال لانحسن "لها ولة قبع يبذا الى بل 
قبحبا كواما منبيا عنما الى آخر ماسبق فكيف يقال بعد هذا ان ماذ كره المصنف لا.تفرع 
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على ان لمكم خطاب الله مح وانه ليبس من الا-دكام امسة وأما قول ابن قاسم ويجوز أن 
يريد يقوله لاحكم الا لله أئ لايدرك لمكم الا من جبته أى «واسطة مابينه على يدالرسل 
يناسب هدأ مع قون الشارس ف شرح قول المعييف الآنى شرعى الى آخر ماسبق عنه وشله 
البندى وجعله جوابا باختيار الشق الثانى من شنى الاغتراض ققالى وقد يجاب باختيار الشق 
اثثانى وهوان المراد الى أن فال و يدل لهذا قول الشارح فى شرح قول المعينف ا ففيه ان 
قول الشارح أى لا يوْخْدْ الامن الشرع يدل على انه لايؤخن الا من ذلك بناء على ان المؤثر 
فيه هو الخاطب فلا يدرك ال مخطابه وليس المؤثرجبة ذاتية أوعرضية حتى يدركه العقل 
بإدراكبا فبو بيان لامسالتينالواقع فيهما الحسلاف[ الاولى )مسألة وجود الجبة وادراك الحسن 
والقبح ادرا كا مم ثبتون ذلك والاشاعرة ينفونه (اعا نية؟ ما يتفرع عل وجود الجبة وادراك 
الحمن والتببح بسبيها فوم لما أثنتوا الجبة والادراك بسببها اثيدوا ماضرع على ذلك من ثبوت 
الحكم قبل الشرع والاشاعرة لما تثيرا الجبة والادراك بسبببا وقالوا ان المثبت للحكم هو 
الشارع مخطابه ثهوا ما أثبته المعزلة وقالوا لاحكم قبل الشرع فبذا هو معنى كلام الغارح فى 
شرم قول المصنف الاتى شرع لاماالوا كذا يؤخْذ مما كتبه شيخنا رحمه الله 
وأقول قد اعتمد شيخنا فيا قال كا قال على مافى المواقف وشرح الختصر للعضد وعلى 
مافى التوضيح والتاويح وعبد المكم فى مواضع من أن امؤثر فى لمكم عندم هو ذات 
الثى' أو صته الذائية أو العرضية وانهم لا بواققوننا على أن لا حكم الا من الله ولا حا كم 
سوأه. وما أعتمد عليه قد رده فى مسا الثبوث وشراحه فقال فى الملم وشرسحه فوانح الرحوت 
للعلامة عبد العمل همد بن نظام الدين لاحكم الا من الله باجباح الامة لا ؟ا فى كتب بض 
الشاعخ ان هذا عنديا وغند المعيزلة الما كم إلعقل فانه مما لامحترى؟ عايه أحد ثمن بدى الاسلام 
بل انما بقولون أن العقل معرف لبعض الاحكام الالحية سواء ورد به الشرح أم لا وهذا 
هاثور عن أ كابر مشانخنا أيضما اه » وثال فى شرحه كشف المهم مما فى المسلم للمولوى حمد 
بشير الدين التنوجى لاحا كم سوى الله تعالى بإجماع الامة ؟! نص عليه الاسنوى فى شرح 
المنباج وابن الهمام فى اتح ربر وأقره ابن أمير حاج فى التفرير لاعندنا أى عند أهل السنة 
والجماعة قط كا فى كتب بعض المقايخ مثل أصول الإزدرى والتوضيح وشرح الخعصر 
المززدئ وشرهاازعياً منبم أن العقل حاكه عند المعتزلة ولاق ان المعتزلة لابقولون أن العقل 
حا كم بل بولون بكونه معرفا لبعض الاحكام الالهية سواء ورد به الشرع أم لا اه 
وقالفى شرحه للمولوى حمد عبد اسكق امثير ابادى لاحكم الا من الله تعالى::هذا مأخوذ 
منقوله تعالى < ان الحكم الا لله ي فلاحا كم الا انله نعالى والتفصيل أن المراد بالمكيم عند 


11 ) 
أهل الشرع ححكم التكليف وهو اما خظاب الله تعالى المتعلق بطمل المكاف اقتضاء أو نخيراً 
أو أثر ذلك الخطاب من الوجوب والكرمة وغييهما أو اعتبار الشاررخ الفمل أو الكن فى 
ذمة السبد فلا ند من العجر يد حتى يكون الحكم عبارة عن مطنق الخطاب و يكون معناء 
لاخطاب الامن ابنَه تمالى وفال بسضص المشايخ ان الا كم عند المعيزلة هو المثقل وهذا وأن 
كان لامجترى' عليه الل أفاده بعض الاءاظم لكن المسمزلة لما اجترؤا على الشرك فى 
خلنه فلا سعد عنبم أن جترؤا على الشرك فى حكه و يمكن أن براد لمكم حكم الامباد 
والتكوبن وهو الخلق فمند أهل املق لاحكم بهذا المعنى الا من الله تعالى مخلاف المتزلة 
قانهم خالفوا أدل المق فى أفمال العياد و بمكن أن راد حكم القضاء والفدر الممنى لاحكم 
الالله تعالى فانه قضى وقدر كل حكم فى عامه القدم نصح نفى جنس المكم عن غير الله 
تمالى وحكم بعض الكفار والظالمين وان كان مخالفاً لمكم الشرع لكنه موافق لمكم 
القضاء واتقدر والممتزلة نكر ون النضضاء والقدر فى الافمال الاختيارية من العباد ذالعباد حاكة 
فى أفمالهم عندم ويمكن أن براد بالمكم حكم الآخرة وهو مختص به تعالى عند الكل 
كا مختص الملك به فى اليوم الآخر تنوله تعالى ل لمن اميك اليوم 4 ولا جعمو ر خلاف احد 
من أمة الاجابة فى اختصاص هذا المكم الله ه ٠‏ ولا شك ان هذه الاحالات اماغى 
ق المراد من قوله تعمالى ) أن المكم الا لله 1 لا قول اللادول لاحكم الا لله على رأى 
أهل السنة فذ كرها فى هذا النام نوسيم فدائرة الكلام ولكن المراد هنا بيقين اما هو 
لمكم الشرى مجميع معانيه يا ان مانسبه لامعتزلة من أنهم اجتر وا على الشرك فى الخلق 
وأنهسم خالنوا أهل المق فى أفمال الباد الاختيارية ليس بصحيح بل جميع أمة الاحية 
يمعون على ان لا ابجاد ولا تكو ين ولا تاثير الا من الله واجب الوجود وانه لاناثير لثيره 
تعالى فى شىء من الآ نار ذاتا كان أو فملا اضطراريا كان أو اختياريا فان ماعدا الواجب 
سبحانه ممكن والممكن بطبيمته لابعكن عقنلا بانفاق المتلاء أن يكون مصدرا لا*ثر من الآثار 
ومؤثراً فى شىء من اتحاء الوجودكا هو متتتضى الوحدانية فى الامجاد والتكوين الجمع عللها 
وعلى دليلبا من الكل 5 ان مانسبه المهم من أنهم مخائنون أهل ا مق فى حكم القضاء والقدر 
وانهم ينكرون ذلك ف الافمال الاختيارية من العباد لبس بصحيح فلس المباد عندمم 
حاكين فى أفالهم بل جميع أمة الاجابة .مون على ان ماعل الله أنه يكون فلا بد أن يكون 
وما عل اله انه لايكون فلا يمكن أن يكون فلبس ف الامكان أبدع مما كان[ بديع السموات 
والارض آلاله املق والامى تبارك الله رب المالمين ) كيف وم يجبملون الارادة هى العام 
يما فى الفمل من المصلحة والفسدة فسا عام فيه المصملحة يوجد اليتة وربا.علل فيه المفسدة لابوجد 
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حم ومعنى قوشم قدرة العباد مؤثرة فى أفعالم الاختيارية انبا يهوقف علما الأثير لاني 
سيب عقلى لا يتخلف عنه مسببه ومتى عل الله أى أراد عندمم أن بوجد فملد من أفمال الما 
الاختيارية بدون نوسط قدرة العباد م نكن اتقدره موصوفة بالسببية لإ وهو القاهرفوقعباده ؛ 
وائما كفرثم بعش أمْتنا كصراحب المواقف ونسبوا المسم الشرك فى خلق الافعال وا زكار 
التضباء والندر تتفيرا عن مذهبهم ؟ صرحوا بذلك لما يلزم على جعل التاثير موقوذا عقبلا على 
قدرة العبد من فسية التاثير الى العباد وسوء الادب وعلى جعل العم على وجه مانقدم هو 
الارادة وعلمه أزلى من كون التاثير بطريق الاجاب والاختيار بالممنى الاعم الذى هو ممنى 
ان شاء فعل وأن م يشا شعل لكنه شاء أى عل قفعل وهذا هو مذهب الفلاسفة بعينه 
وان كان أهل اسلق قائلين أيضا بان تعلق القدرة تابع لتعلق الارادة وتعلق الارادة تابع 
تعلق العم وما علم ازلا انه يكون فيا لايزال وجب أن يكون وماعلم أزلا أنه لايكون قيما 
لازال استحال آن يكون والوجدوب والاستحالة هنا لتعلق العم لإإذات لمك كما أن وف 
الممكنات عقلا بعضها على بعض كتوقف التأثير فى أفمال العباد الاختيارية على قدرم لتقص 
فى الممكنات وعدم قابليتها التأثير الاعل هذا التحولا لعجزفى الواجب وعدم تمكنه من 
الاجاد والاعدام بل هو على كل شىء قدير وهو الفعال لما بريد لااله إلا هو خالق كل ثبىء 
وأن أردت أوسع من هذا فعليك بما كعينا ف القول المنيد ف عل التوحيد فى هذا اللقام انك 
نجد فيه مايش عايلك ويطؤء غليلك و .يكشف لك الغطاء عن حقائق طالما انندل علها 
سحاب التعصب حت خفيت على كثير من كول العقلاء ومن هذا تعل انالمعتزلة لم بترا على 
القول بالشرك فى ذعله كا لم يجترؤا على الول بالشرك فى حكمه سبحانه لايشرك فى حكه أحدا » 
وكتب شيخنا على قول الشارح المعبرعن إعضمه بالمسن والقبح ققال أى فى كلامالمصنف 
وغيره كالعضد وغيره وغايرو! فى مسآلة شكر المنعم و مسألة الحظر والاباحة والتوقف فيما 
م بقض فيه العقل بثىء قبل ورود الشرع وأفردوها لما عرفت ان الاشاعرة أبطاوها 
ناء على تسليم حكم العقل كأ فى العضد وغيره فدخوهما هنا فى الرد لايننى عن ذ كرهما بعد 
وقد عرفت صذيع المصنف فى الخظر والاباحة والوقف تند براه يعى ان المصنف لم رض 
بالتتزل فى مسآلة مالا يقضى العقل فيه يحسن ولا قبح قبل الشرع وحككه المظر والاباحة 
والوقن فاذلك لم يذ كرها على وجه التتزل بل ذكرها فى الفرع وهو المتلر والاباحة لما ببنه 
الاستاذ رحمه الله سابقا وان الاشاعرة ذ كوا المسألين عل وج الل ومن قول شيخنا أى 
ف كلام الصنف الم يبطل قول ابن قاسم والصواب ان المراد التعبير ىكلام المعصنف اخ لما 
لمت ان التعبير؟! وة 5 ٠‏ اق خلا كديا 
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( وا مسن والقبح عمنى ملامةالطبع ومنافرته وصفة الجال والنقص عقل ويععى ترتب الم 
عاجلا والعقاب آجلا شرعى خلانا للمعتزلة ) الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات أحرىا 
مسألة شكر النعم ومسآلة مالا بقضى العقل فيه بحسن ولا قبح قبل الشرع على وجه النزل ناخ 
ما اعترضوا به بان المعتزلة عبروا عن كل من الوجوب والاباحة وغيرهما بحسن فكيف قال الممر 
عن بعضه وتكلف الجواب يأن المعبرهو المصنف ققط وما تماوه عن السيد لا بفيد كا أذاده شرذى 
رحمه الله وتما أوضحنا لك يكلام شيخنا تعل منه مانى كلام الحموائى وسمز يدك ايضاحا و بان 
للحقة أن شاء الله تعا 
وكتب ابن قاسم على قول الجلال ولا شاركه فى التعبيريهما عنه فنقل أعتراض شيخه الشباب 
بأنه جب حذف عنه وأجاب عنه بالمنع وأطال . عا لاطائل محته ذان قول الشهاب لان التعبير مبما 
عن ذلك البعض لايشاركه فه غيره أههينى على اتحاد مريجع الضميرين فى يثاركه وعنه وهو 
البعض بدون تأويل وأمامع التأويل الذى ذكره أبن قاسم فلا برد على أن المتبادر من سوق 
الكلام ان ضميرعنه برجع الى مانحكم به العقل وفاقا وهو وان تأخرعنه لنظا لكنه متقدم عليه 
دج عرس اير لز يي ار 701 التكتفات مع تظبور المراد 
كذا أفاده العطار ولذلك أعرض عن اعتراض الشباب و<واب ابن قا سم وعلى كل حال فالقصد 
كا قال العطار الجواب عنا بعال ما الفائدة فاخن واإفين الى الما الثلائة مع ان 
التزاغ انما وقع فى المعنى انثالث ام 

قال المصدف ( والمسن والقبح معنى ملاثّة الطبع ومنافرته وصفة الكال والتقص عقلى ) 

قال الجلال أى محكم به العقل انغفاقا ومثل للحسن والقبح بالمعنى الاول محسن اللو وقبح 
ال مل للحسن والقبرح بالمعنى الث يحسن العم وقبح الجبل اه وكتب! بن قاسم على قول المصنف 
تمنى ملا ئمة الطبع ومنافرته تقال أى ملامة الثىء امن للطبع ومنافرت ل المصددر ماف 
للمغعول والجار والمحرور عن جمعبى حال الى آخر ما أطال بة من المناقغات اللفلية الى 
أعرضنا عننا ثم قال واعل ان ابن الماجب عبر عواققة الغرض ومخالنته قال شيخنا الملامة 
ورما قال ان هما فرقا لان الموائق التزطي رما لاوافق الطبع وانخااف للغفرض رعا 
يوافق الطبع كما فى دواء المريض اه أى ولللام للطبع ريما خالف الغرض والنافر للطبع 
رما وافق الغرض و بالغرض عبرق الموقف كقال الثانى ملاثمة الغرض ومنافرته وقد يعبر عن 
الحسن والقبح بهذا المعنى بالمصلحة والمفدة اهن قال الميد فى شرحه فيال المسن مافيه 
معملحة والقبيح مافيه منسدة وما خلا عنهما لايكون شا منبما أى وقد نمال كل من المصلحة 
والمفسدة قد بوجد مع مواتنة الغرض أومخاثنته اه وقال المطار فا وافق الطبع فسن وما ثافره 


ما يلام الطبع و بنافره 5ئقا3 الثريل رأنمام البرى' » والثانى صمفة الكال والتقص كتوانا || 
سحسن والجول تبسح وهو بدي الاعتبارين عقلى بلا خسلاف اذ المقل مستقل,بادراك ال 
ققبيح وما أبس كذ لك لم يكن قبيحا ولا حسنا وقد يعبر عنهما مبذا المعنى بالمصاءدة والمفسدة فيال 
المسن مافيه مصصلحة واتفييح مافيسه مفسدة وما خلا عنبما لايكون شنا منبما اه وظاهر بجمل 
مافسر به الءضد مواففَة الغرض ومخالنته فسيرا لكام المي ان المراد من العبارئين وأسول 
لاثم الطبع أو الغرض هومافيه مصلحة ومنافر الطبع ومخالف الفرض هو مافيه مفسدة ولذلك 
قال شيبخة عبر ابن أسشاجب بمواقفة الغرض ومخالنته » وفى بعض الكتب اشتماله عل 
المصلحة والمفسدة وما ل المعانى الثلائة واسحد فنْ الموافق للغرض فيه مصاحة لصاحبه ملام 
لطبعه ليله اليه اسلب) اعتقاد الثم ومخالنه ف.ه مفسدة له غير ملم لطبعه ولس المراد بالدليع 
المزاج حتى يرد ان الموافق للغرض قد يكون منافرا للطبع كلدواء الكر يه للمر يض بل الطبيمة 
الانسانية المائلة الى جلب المنافع.ودفم المضاركذ| ف عبد اكيم على المقدمات اه وأفول 
قد عبرايشا ف من المسم مع ملام الغرض الدنياوى » ومنافرته قال شارهه صاحب كقشف 
المبهم كقولنا مواققة السلطان الظالم حسن أى ملام للغرض الدنياوى ومخالسه قببحة أى 
منافرة ومخالنة للغرض الدزاوى وهذا موافقلما نص عايه الأمدى ف الاحكام وابن 
الماجب ف المحختصر والقاضى العضد فى شرح الخةصر والمواقف واتموشجى فى شر التجر يد 
والغتازانى فى شرح المقاصد وذ كر ابن الهمام فى التحر بر مامه متعلق المدح والذم فى يجارى 
العادات وذكر الامام الرازبى فى «مصل ونهاية انعقول وغيرهما م نكتبه والبييضاوى ف الطوالم 
والمنباج والاسنوى فى شرح الممباج والتاج السبكى فى جمع الحوامع وصدر الشريعة فى التوضبيج 
77 ملاثمة الطبع ومنافرته لكن كلاء اتمندهارى فى المغتنم يدل على الانحاد فى الممبوم جيث 
كال موأفقة الغرض أو ما لنته و دعبر غئه علامة الطرع ومنافرته 20 وفى كلام الجلى قْ حاشية 
التلو بح ماريشعر بالمغابرة / 

وباجية الحسن والفبح بتلك المعا نى كليا عقليان كما ا أه ومنهذا نعم أن لا فرق بن 
مغابرة هذه العبارات بعض! للبعض الآخر و نين اتحادها .حي ثكان السن والقبح عقّليين 
عل كل حال بانفاق 5 وكتب ابن قاسم عل قول الملل والمصئف و ممعنى صفة الكال 
والنقص ام فأولا نكلم على اجار وال جرور فى قوله وبمعنى وعلى أضاقة معنى الى صفة واضافة 
صفة الى كال وانها ببائية وان تعبير الممسئف يذلِك بوافق تعبير غيره السيد فى حواثى 
العضيد حيث قال وقد يطلق امسن والقبح معنى السكال والتقصان وان فائدة زيادة منى هو 
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والفيس منيما فلاحاحة فادرا كبما الىالشرع ‏ والثالث ما وجب المدح أو الذم الشرعى عالوله 
والثواب أو العتاب آجلا فبوبحل النزاع فالمعتزلة قالوا هو عقلى أيضا يستقل العقل بادرا كه دون 
ماقدمه فى زيادة معنى قبله وفائدة زيادة صفة دفع نوهم أن المراد معنى لفظ الكال والنتنص 
ولبسكذلك وان مبذا اندفع اعتراض شيخه العلامة حيث قال والمراد بالصفة المعنى القائم بالغير 
خسن العلم مثلا هو كونه صنة كال والعلم نفسه صفة كال فلو قال و معنى كونه صفة كال 
كان أوفق بالمعنى المراد وان وجه اندفاعه أن اعتراضه مبنى على انالصفة فى عبارة الصنف 
فى المعنى الموصوف بالكال كالمل ولس كذلك بل ى نفس الكال 5 تفرر و به يظبر ان 
المصنف لم يفسر امسن بنفس العلل 5 زمه الشبيخ 5 يفهم من قوله والماصل ألم بلهذا 
الزعم غاط على المصئف بل أنما فسره يكال العم مثلا 'وعبارة المصنئف فى عبارة المواقئف 
وقّل عبارما المواقةة لعبارة الصنف ثم استدرك عليه ما قاله السيد فى شرح المواقف حيث 
قال ذالحسن كون الصنة صفة كال والقبحكون الصفة صفة نقصان اه * وان ينه وبين 
ماقدم له فى حوائى العضد تناونا فانه فيبا جعل اللسن عبارة عن الال 5 هو محصول 
كلام الصنف على توجيبه لاعن كون الثو* صفة كال وقال ثانياً وريبق الكلام انه 

عبارة عن نفس كال | كا اقنضته عبارة المصنف وفاتا لما اقتضته عبارة “لواقف وحوائى 
العضد أو عن كون العلى مثلا صفة يال كا اقنضته عبارة شرح المواقف اه وأقول الفرق بين 
كونه عبارة عن نفس كال العلم وانه عبارة عن كون العلل صفة كال انه على الاول _يكون 
الجال وصنا لنفس العم فيكون العلم هو الموصوف بالحسن وعلى الثانى يكون العلم أيضاً صفة 
كال فبو حسن يمنى أنه نفسه صفة كال والموصوف هو الذات التىقام بها العم وامآل واحد 
فلا حاجة الى هذا التطويل فانه لا معنى لكل العم الا أنه صنة كمال 4 وقد عبرفى 

الثبوت تقوله لا نزاع فى أن الفعل حسن وقبيح علا معنى صفة الكال والتتصان تقال شاأرحه 
صاحب كشف البهم كقولنا الع حسن أى صنة كمال والجهل قبيح أى صنة قّصان وهذا 
موافق لما نص عليه الامام فى الحصل ونباية العقول وغيرها من كتبه والبيضاوى ف المنهاج 
والطوالم والاسنوى فى شرح المنهاتج والسبى فى جمع الجوامع وابن الحمام فى التحر ير والقاخضى 
العضد فى المواقف والفوشجى فى شرح التجر .يد وصدر الشريعة فى التوضيح والتفتازانى فى 
شرح المفاأصد وأمثالهم من عامة الاصوليين وإلمككمين »* وذكر الامدى فى الاحكام وابن 
الحاجب ف المختصر والعضد فى شرح الختصر مالا حرج فى فعاه وما فيه حرج أه د و.بذا 
تعلى ان ماذيكيره الا رمي نواءن لطا والتقند ف شرح المختصرمن أن اسفسن والفبح 
يعغنى مالا حرج ثيه وما فيه حرج هو :منى تفسيرها بصنة الكل والتقص فبو عقل اتناقا 


لس مس 10 
الشرع امااذات الفمل أو نة عائئدة الى الاحكام أو او ٠‏ واعتبارات على خلا لمم وأهل 
السنة قالو اهوشرعى أى لابعل استحتاق المدس أو الذم ولا الشواب أو العقاب شرعا على الفمل امن 


وإبس معنى اسكرج استحقاق الذم ف حكم الشارع كا فهمه السمد وثقله ابن قاسم فيما قدمناء 
و بذلك يكون موضع التراع هو المعنى الذى سيذ كره الصنف تفط وهو المعنى انثانى فىكلام 
العضد فى شر اضر« وعلى كل حال فالمعانى للحسن والقبح ثلاثة محل التزاع واح<د منهما 
الذى هو ترتب المدح أو الذم عاجلا واثواب أو العقاب آجلا» وقال المولوى تمد عبد اللق 
فى شرح مبهيات المسلم بعد أن ذكرالمن معنى امسن والابح المذ كورين هنا ما نصه لكن 
هدين المعنيين قد محتلفان تحب المواضع والاشخاص والاوقات. الا عرى ..ان. الايجننان 
صفة كمال بطيع القاوب ويوافق الاغراض الدئياوية فبو حسن بكلا المعنيين لكن فى بض 
المواضع صفة تقصان بفضى الى الفساد وهدم أساس المنافع فبهذا الاعتبار قبيح بكلا الممنيين 
والاساءة صفة صّصان فهي قبيحة يكلا المعنيين على أنها صفة كمال فى بعض المواضع تفضى 
الى جلب المنافع قبوذا الاعتبار حسن بكلا العنيين وكفتل زيد مصلحة لاعداته موافق 
لغرضهم منسدة لاوليائه مخالف لمنصودمم وكذا بعض الافمال فى عرف قوم صفة كمالوقى 
عرف قوم آخربين صفة مّصان ونع ماقيل »ه مصاحٌ قوم عند قوم مناسد ‏ وك" كل اللامض 
مشلا موافق للطبع وملاثم للغرض ف بعض الاوقات وغير موافق فى بعضها وكذا الال 
بالنسبة الى الاأشخاص + و باججمإة معنى الكل والنقصانقد يعتبر حسب التعارف وهو قدمختاف 
بحسب الاوقات والاقوام وقد لايختاف كلعل والجهل والمسن والقبح بهذين المعنيين لاريب 
فى كونهما عقليين يدركهما العقل من دون توقف على الشرع اديه وهو ماخوذ من المستصق 
للغزالى وهو معنى ماثاله شيخنا من انه لبس المراد بالطبع المزاج بل المعنى ماقاله كماسبق و بهذا 
أيضاً تعلم انه لا .يلزم فى كون الحسن والقبح عقليين أن يكونا كذلك فى كل فمل عند جميع 
العقلاء بل نارة لامختلف العقلاء فيهما وتارة تون وان معنى كو:هما عقليين اتفاةا ان ادرا كما 
ببلدين المعنيين لاروقف على و رود الشرع بل يستيد العقل بادرا كبما وانكان بعض العقلاء 
يدرك بعض الافمال كمالا و بعض العقلاء يدرك ذلك البعض نقصا وكتب ابن قاسم على 
قول الال أى يحكم به العقل فنقل عن شيخه الشباب ان العقل انما يدرك الكل ننه أي 
الجوى الجرد عن المواد فأن [خذ المضماف والمضاف اليه فى الامثلة الار بعة مثبوما كذيافنا م 
هو العقل بنفسه وآن اخذا جزئيين هن كل وجه فالمدرك للحلو والمر هو المقل وابضة أخس 
امشترك بتعنى الاخذ إذلك بواسطة حاسة الذوق وللعم والجهل بواسطة آلانه الباطنة أ ىلانهما 
من الكيفيات النفسانية فيدركهما العقل بواسطة الواجدانيات النفسية أيضبا ولسن اللاو والعلم 


١؟19)‏ 
الك ع اوقق الحتنن من رد هذا الفسم الى الاول وقال أنه فى القيقة راجع الى الام 
والاذة وهذا سل ارازى فى كخر عمره ماذكره فىكتابه نباية العقول أن امسن والقبح العتليين 
وقبح الر والجبل القوى الباطنة المسماة بالواجدانيات لويم فها ذ كر ريصح اطلاق المقلى 
فى ممابلة الشرعى على حكم الوم 51 ذكر اه مع زيادة مم شل عن الحقفن أنالمدركالكليات 
والجزئيات فى النفس الناطقة وان نسمية الادراك الى قواها الأنشاسة الفطم الى السكن 
ى لان اتذوى آلات لها فينسب الادراك الييا وال لات وسائط فى الادراك لامدركة 
وف لامنالف ماقاله الثشباب ثم قال واختلفوا فى أن صور الجزئيات الجممانية ترتمم فيها أو 
فى آلاثبا فذهب جماعة الى الثانى بناء على ان ألصور الشخصية الجسمانية منقسمة. فلو أرنسبت 
في الضشى الناطقة لا سمت باأنقساميا وذهب آخرون الىان الصو ركبا مىتسمة فها لانهاشى 
اللدركة للاشاء الاأن ادراكبا للجزئيات الجسمانية بواسطة آلانها وذلك لاينافى أرنسام الصورة 
قمباغاية مافى الباب اما مال تتح البصرا تدرك الجُزرى اللبصر وم ترسم مهأ صورنه وأذا فتحه 
ارتم فيبا صورته وأدركته هذا حاصل الكلام المغبور* وفيه ابحاث فى مله و به تعلم ماق 
كلامه من الابهام والاجمال كم انف نفرقته بين العم والجهل و بين حسن اللاو والعلم وقبح 
الر والجهل حيث جمل الاولين من مدركات العقل بواسطة آلانه الباطنة والاخرين من 
مدركات القوى الياطنة نظر ومققتضى مانقلنا خلافه ثم نقل عن المود فى حواثشى الطول ان 
المدرك للكلى ومافى حكه منالجزئيات الجردة عن العوارض المادءة هو العقل ومدرك الصور 
الحموسة هو الهس المشترك ومدرك المعانى هو الوه اه ولا يمخنى ان الادراك تارة ينسب الى 
النفس الناطقة لانبا فى المدرك المقيق وثارة سب الى آلانها الباطنة أو الظاهرة كا ينسب 
القطع الى القاطع بإلسكين تارة و ينسب الى السكين تارة أخرى م ان الارتسام هنا لس 
حقيقيا حى قال ان صور الجسيانات وض متقسمة لو ارنسمت ف النفس لا سمت النفس 

إقسامما فان الاقسام انما هدوف الماديات الموجودة خارجا بواسطة ماقام مبامن الكوم وماى 
النفس أوآلانها اما هى صمور عقلية حضضة قثل تلك العمور المادية ونيعلها منكشفة للنفس 
ومدركه لما غاية مافى الامى ان هده إعسبرون عن مثل هذا بالارتسام شر يبا للافهام وأو 
أردت الكور اواج ف الشسن اوق لاما ارتساما حتقيا وجب انقساممحل الارتسام 
لاقتضى .ذلك أن ترتسم بمشخصاتها الخارجيه فلو كان المدرك نارا لاحترقت النفس أو] لاتها 
والواقع :أنه لاأودمام ولا قيام على وجه احقيقة لثى من المدركات كلية كانت أواسزئة حردة 
كانت أومنتزعة من الصور اللحسوسة لابإلننس ولابا لاتها وان أردت ان تعرف ذلك فعليك 
بما ينه العاماء الاختعياصيون فى مثل ذلك ولو لا الاطالة وانه مما لايتعاق المنعصود بالذات 


الريدة 

ثابتان فى أفمال العباد أذ كان معناها يؤوول الى اللذة والام 

ل تبات 4 الأول أن العتزلة لاينكرون انالته تعالى دو الشارح للاحكام وام يقولون 
لاوردناه ولكن قد نمبناك اليه لتسكون على بصيرة 
قال المصنف ( ومعنى ترتب الذم عاجلا واثواب أوالمقان دل شرع خلافا للمعتزلة اه ) 
قال الزركثى واثالث ما يوجب الدج أوالذم الشر عاجلا وايواب أو الءقاب جلا فهو 
حل النزاع فالممتزلة قالوا هو على أيضا يسستقل العقل بإدرا كه دون ااشرع اما لذات اسل 
أولصفة ايده الى الاحكام أو أوجوه واعتبارات على خلاف هم و أدل السنة لوا هو شرع 
أى لايعم استتحتاق المددح أو الذم ولااثثواب أو العقاب شرا على اثقعل الا من جهة الشرح 
ومن الحققين من رد هدأ اتنسم الى الاول وقال انه فى القيقة راجع الى الالم واللذة ولهذا 
ارازى فى آخر مره ماذكره فى كتابه نباية العقول ان امسن واتمبح المقلبين ثابتان فى أفمال' 
العباد أذ كان معناها يؤول الى اللذة والالم ثم ذكر تنببات إالاول4 ان المعتزلة لابنكرون 
ان الله هو الشارع للا.حكام وانما بقولون ان العقل بدرك أن الله شرع أحكام الافعال نحسب 
ما يبر من مصا كبا ومفاسدها فهو طر يق عندمم الى العم بالمكم الشرع والمكم تابع ما 
لاعينبه! شا كان حسنا جو زه الشرع وما كان قبيحا منعه فصار عند المعتزلة حكان أحدها 
عقل والاخر شرع تبع له فبان انهم لا يقولون انه يعنى العقاب والثواب لبس بشري أصلة 
خلاذا لما نوهمه عبارة اللصنف وغيره ؤاثثانى) ما اقتصر عليه المصنف من حكابة قولين هو 
المشتهوروتوسط قوم فتتالوا قبحها ثبت بالعثل والعئّاب يتوقف على الشرع ودو الذى ذ كره 
أسعد بن على الزنتجانى من أصما بنا وأبوالخطاب من المنانلة وذ كره الكثقية وحكوه عن أنى 
حنيفة نصا وهو المنصو ر لفونه من حيث النطرة وآيات انفرآن الجيد وسلامته من الرهن 
والتناقض فههنا أمى ان (أحدها ادر اك العتل حشن الاشياء وقبحهالإوالثانى أن ذلك كاف 
ف الثواب والعقاب وان لم يرد شرع ولا تلازم بين الاميين بدليل لآ وما كان ر بك مباث 
القرى بظلم) أى بقبيح فعلهم لإ وأهلبا غافلون ) أى م تأنه مالرسل والشرائع ومثله واولا ان 
نصعهم همصيبة عا قدمت ديهم 4 أى من اتقبائح 0 نيقولوار بنا لولا أرسات الينا رسولا 4 
الثالث اما ذكر المصنف الذم والعقاب و أهمل امد والثواب لتلازمهما نفيا وأثبانا وخص الذم 
والعقاب بالذ كرلانه على أصول المعتزلة لارنتخاف ولا بقبل المز يد مخلاف الاجر والثواب فانه 
قابل للز يادة فصبر ما يناسب أصول الخصوم ومىادهبترتب العقاب نص الشارع عليه وهو 
لاينافى جواز العفو ولو قال كونه متعلق العقاب لكان أخسن اه ون له. الولى العراق مختصرا 
وتقله ابن جماعة مفرقا مختصرا ذاعترض علل قوله ولوقال كونه متعلق العقاب لكان أحسن 


إن فيه مسأمحة تا ومعئى اه ووجهه ان الفبح لسى معناه كون الفعل متعلق العقاب بل معناه 
كون فاعله حيث يستحق الذم عاجلا والعقاب آجلا والخطب سهل واعترض على ماتقله عن 
بعض الحتقين منرد هذا اتقسم الى الاول بقوله وفى هذا بحث عندى اه و وجبه انه اذا كان 
المراد من اللذة والالم الاذين قال انها معنى امسن والقبح للذى رده الى الاول اللذة والام 
فى الدنيا فو مسل لكنه غير مراد وان كان المراد اللذة والام فى الدار الاخرة فلا رسلم ان 
معناها يول الى القسم الاول الذى هو ملاثمة الطبع ومنافرنه بعد ما عامت أن ذلك يمعنى 
ملاعة الغرض الدنياوى ومخائنته ثما قدمنئاه لك واعترض على قوله حلاف الثواب فانه 
قابل للز يادة وله وفيه بحث من جهة أن الثواب لا يتخلف اذا تخلف ف الوعد لا يوز اتفاتا 
والحلاف انما هوف الخالف فى الوعيد اه ولا حو انه غير مجه لان مراد الزركشى المقابلة 
ين الثواب والعقاب أن الاول يقبل الز يادة دون الثانى قط لا فى التخلف وعدمه فانهما 
لا يتخلفان عند المعتزلة بدليل اقتصار الزركثى فىحانب المنا بلة على قوله ذانه قابل للزيادة ولم 
قل فنه يتخلف فاعل ذلك» واؤلال الخحلى زاد المدح وعطف الذم فى كلام الم_نف على 
مازاده فرجع عاج لا اللهما وزاد الثواب ليكون العقاب فى كلام الممنف معطوفا على 
مازاده ويرجع آجلا المهما ومثل لترتب المدح عاجلا والثواب آتجلا بحسن الطاعة ولقابله 
شبح المعصية وفسر قول اللصنف شرع بقوله أى لا بحكم به الا الشرع المبعوث به الرسل 
أى لايؤخذ الامن ذلك ولايدرك الابه خلاذا للمعتزلة فى قوطهم انه عقل أى بمحكم به العقل 
لمافى الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعبا حسنه أو قبحه عند أله أى يدرك المقل ذلك 
الضرورة سن الصدق النافم وقبخ الكذب الضار أو بالنظر كسن٠الكذب‏ النافم 
وقبح الصدق الضار وقيل المحكس و يجىء الشرع مؤ كدا لذلك أو باستعاتة الشرع فها 
خنى على العقل سن صوم آخر بوم من رمضان وقسح صوم أول لوم من شوأل الى أن قال 
وتركه كغيره المدح والثواب العم مهه] من ذ كر مقابلما الأنشه ا قال باصول المممزلة فان 
العقاب عند لا تخلف ولا قبل الزيادة والثواب هَبلبا وان لم يتحخلف أيضا أه وقواعا كرة 
من الزركثى وأشار بقوله وان لم يتخلف أيضا الى رد اعتراض ابن جماعة على الزركثى م 
أوضحناه من قبل« وكتب ابن قاسم على قول المصنف واجلال و معنى ترتب المدم والذماخ 
قفال فيه أمورحاصل لالاول) ان اضافة معنىلما بعده ببائية لكنه فى اللقيقة مضاف الى 
محذوف أى و يعنى استحقاق ترت بال لاناللازم هو استحقاق الترتب لانفس إالترتب أذ قد 


(16) 
كان قبييحا منعه فصا رعند الممتزلة حكان م أحدهاعفلل وال" خرشرعىنابعله فبان امهم لايفولون 
انديمنى العقاب والثواب ليس بشرعى أصلاخلانا لم نوهمدعبارة المعمنف وغيه (النانى)ماقتصر 
1 بو سب وجب سسسيي يي م ل ب يي ا 2 
تتخلف وقد براد بالترتب كونه يحيث يستعحق ذلك لاحصول ذلك بالفعل فلاحذ ف (والثانى) 
ان ماجلا وآجلا ظرفان للمدح والذم وللثواب والمسقاب أوللتزتب ان كان يمعبى اللصول 
بالفسعل لا للاسستحقاق المقدر ولا للترتب بالمدنى الاخر لتحتئبما فى الال مطلنا ونقله المطار 
ماخصا وتقله البنانى هلمخصا والثالث ماقاله شيخه العلامة من ان حاصل المصئف ان | 
عمق ,ترب المدح أوالذم شمر لان المسكم هو خطاب الله الم أى الخطاب التكليق الطالب 
خطاب الوضع لامن خطاب السكليف فيخر ج عن سياق كلامه الى انقال فلوقال يمعنى أ 
ألله ايانا بالمدح أوالذمانح لكان من خطاب التكليف» وعبارة ابن الماجب نوافق هنذأ المعنى 
الاخراه ورده عاحاصله أنه لدسى المرادهنا أن الطاب ورد بكون شىئ الم للمدس أوالذم 
بل انه ورد بالمدحأو الذم وان عبارة المواقف نفيد ان حل التزاع هو متعاق المدح والثواب أو 
إلذم والعقاب وان غنارته كميارة المصنف اه وهذهالامور الثلاثة ‏ خصوصا ما يتعلق بإغة.اض 
العلامه والجواب عنه من العغرائب * أما الاول فلانه سواء قدرنا مضافا أوجعلنا الترتب يمى 
الاستحقاق تقد فيموا منه أن المراد استحقاق الترتب الذى «و لازم الحكم بدليل قول 
ابن قاسم وتبعه غيره لان اللازم هو استحقاق الترئب الح واثانى مببى على :الاول واما اعتراضن 
العلامة فهو ناثى" من عدم الالتفات الى أن الكلام فى نير الحسن والقبح اللذبين هما بحل 
النزاع وأماالجواب عنه فبووان كان بحأ ححيث حمل عبارة المضنف كغيارة المواقفب لكنه 
مخالف ماقدمه وان المراد بالحسن واتمبح استحقاق الترتب الذى هو لازم ولدس -المراد مبها 
ورود الامر بالمدسح أو الذم كا يقوله الآنوعل كل حال فان عبارة 38 يبب الى 2 
: #ابفي هو 2 كا الكواوتدةا ع .. تونب ألك عاب 

يطبق عليها اجميع وعلى انا خسن .منىترتبالمدح والثواب والقبح يععنى رت بالدم والعقاب ل 

الا الاحكام التكليفية|#سةولا يفهم منهما خلاف ذلك ولذلك كتب شيخنا ره الله عللىقول 
والمعءزلة قالالسعدق اتلوبيح الوجوب قعرف الفقباء على ااختلاف عباراتهم - الكونه بحيث 
يستحقنارك الذم ف العاجل والعقاب فى الأجل وعلىقياسهاحرمة وغييها اله العنى للوجوب 
وغيره أثرالاجاب وغيروان قل بالتغاير الاعتبارى وهو هو انقلنا به فانقلت الوجوب صفة 
الواجب وهو الفمل وكذا غيره من الاحكام والتزنب صفة التزتب وهو الثوابٍ كان 4 
العقاب والذم أو غبرهما قلت يغهم من ترئب الثئ' على الثى* صفة للثى' هى كونه مترتبا علد 


امنسمال 


بمعبجييسي يوي جيبييععا يي يوسيب بجا جر زاغاج 


عم به م ا 
الصريح بل ماقم منه ما هو صفة للفعل أعنى كونه حيث يترتب عليه ذلك فان ار 
المددح والثوان أو الذم والعقاب على الفعل عل كونه نحيث ,ترتب عليه ذلك دلالة وامْيي 
لاشببة فيبا وذلك كما قال السيد الشر ريف فى تعريف الدلالة ,: ينهم المعنى من اللنظ آء 2 
هنا كما قال السعد فى ذلك أن معنى رنب البح وام واوا والقاب عل الث' هن 
كل :الى" بيذ :يون عليه ذلك أى كونه محيث : ستحق ذاأشله ذلك غاءة الام ان م 
الثى' على الثو* مركب لمكن اشتناق صنة منه للثى" الا :بواسطة أن يقال الفمل مترتب 
عله كذا وحيذ يذ منه صفة اعبارية هى كوه بحيث يق تب عليه < ذلك قاصحاب إلثار. 
وتاثير الجبة الذاتية أو العرضية عند المعتزلة ل متك قري تزتب عليه "كذ1 عند المصوك 
والوجوب الذى هو الاثر هو كونه بحيث يترتب عليه كذا وقال فى التوضيح الثالث كون 
الثىء ء متعلق المدح عاجلا والثواب آتجلا وكونه متعلق الذم ءا عاجلا والعتقاب "جلا وهو بحل 
الحلاف وقال الممد معنى كون النثى شى متعلق المدح والذم والثواب والعقاب شرح ' نصالشارع 
علمه أوعل د أمله :د قال عيل الحكر أى نص الشارع على أن الفعل القلانى مدوم عليه ألى 
مذموم كما فى قوله تعالى لإ فيه رجال محبون أن يتطبروا والله يحب المتطبرين » لبا لعتهم 
فى الاستتجاء وى قوله عليه الصلاة وألسلام لمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر »ٌ ونصه 
على دليل أحدهما كلاآيات الدالة على ان فاعل ال أمور به مطلقا مدو وناركه مذموم مثل 
ان الذين أمنوا , وعماوا الصالات الا يد 4لا رفن تخيصيه نال نوا نواه فأن له نار - 
الاي واما كانت دلاثل على المدح والدم ةد الخاص لاما تدل عل الككبرى 
فيحمبل :بذ م الصغرى سهلة اسحصول اليها النتيجة مثل هذا ماهى ق ايه أوكلل هاطة مور به مدو 
ذاعله ام تاركه اه *# وهو شد ان المراد بالترتب الترتب عند الله وألوجوب كون الفعل 
متزتبا عليه عند الله كذا لفاعله لكنه بيجع الى قولا. هوكون الفعل نحيث بسعحق ذاعله كذا 
لما عرفت فليتامل غابة التأمل فلعإك لاتحجد هذا اللتحقيق مق فى غير هذا التعلق اد وقأل فى مسلم 
الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بل التزاع أمما هوفى حسن الفعل وقبحه يعنى استحقاق 
مل حه تعالى ونوايه للمتصف به ومابا يما أى استحقاق ذمه "قاروا به البق نه 
الاشاعرة التابعين لابى الحسن الاشعرى المعتبرين من أهل السنة أيضا شر أى عبعله اياه 
متصفا بهما قنط لاغيرمن غير حكة ولا صلوح للفعل فا أمر به الشارع حسن وما مهى عنه 


و كره ألخنفية وحكوه عن أبى حنيفة نصا وهو المنصور ثدوته من 
الجيد وسلامته من الودن والتناقض فببنا أمران9 أحدهاف اد 


(/اا) 
النطرة وآيات القرآن 
راك العقل حن الاشاء وقبحبا 
لاا اس الي ا سي ل اا اا سس 
ب واو امكا 2 أى أمر الشارح لانفكى الاعى أى آم الحسن واقبح قصير 
ما كان حسنا قبيحا وإلعكس وعندنا معاشر الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل 
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النة واجماعة وعند العرة عفلى ائ لابتوقف على الشرع لكن عندنا منمتا خرى لخر بدية 
لا يسعازم هذا الحسن أو اتمبح حكأ من اله تعالى فى العبد بل يصيرموجبا لاستحقاق الحمكم 
من الحسكم الذى لا بررجح المرجوح على الراجح الما كم هوالّه تعالى والكاشف هو 
الشرع فا لم يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وانزال الخطاب لبس هناك حكم أصلا فلا يعاقب 
من ترك الا كام فى زمان الفترة من لم تبلغهم دعوة رسول أصلا من الرسل ومن هبنا اشترطنا 
بلوغ الدعوة فى تعاق التكليف فالكافر الذى لم تبلغه الدعوة غيرمكتف بالامان أيضا وله 
يؤْاخذ بكفره فى الاخرة وهذا الرأى مخلافه عند المعتزلة والامامية من الرافضة وإلكرامية 
والبراهمة فان كلا من اسن والقبح عندهم وجب المكم من الله تعالى ولول يجئ' الشرع 
به قان فرض عدم أرسال الرسل وكانت الافعال باتحاد الله تعالى وجبت الاحكام على حسب 
مافصل الآن فى الشريمة المقة اه وقال فى كشف المبهم فى شرح المسل فالقرق بين مذهب 
المنفية ومذهب المعتزلة ان <سن الفعل وقبحه بوجب نفس المكم عند المعنزلة واستحقاق 
لمكم قتنط عند الحنفية وان المكم فى فعل العبد لبس موقوقا على أعي الله تعالى ونميه 
عند المعنزلة وموفوف عل أ الله ونبيه عند النفية لكن هذا هومختار البخاريين وغيمم 
من الخنفية ذانهم كاللاشعرى فى عدم تعلق لمكم قبل البعثة وقال ابن ا حمام فى التحرير هو 
الختار اه ولعله مختار المعبنف اه يعنى صاحب المسلم وقد جزم غيره يانه مختاره يدل له قوله 
ومن هبنا شرطنا بلوغ الدعوة فى التكليف »#وقدقال الزركثى 5 تقدم وهو المنصور لفونه من 
حيث الفطرة والآيات القرآنية وسلامته من الوهن والتناقض وقد نقل فى كشف المبهم ع نأبى 
دك الفويتهل فى المزان ان ممنوافق هؤلاء الحنفية أبنو العباس القلانمى وأبواحاقالاسغرايى 
والقفال العاشى وا خليمى وغيرثم وذهب الى مذهب الاشاعر” 61 أحهل ا ِ يمن هذا 
تمل ان امسن والفيح يمنى استحتاق مدحه تعالى وثوابه وذمه تعالى وعقايه اللذين اتققت 
علمبما المنفية والمعنزلة وقالوا انهما عقليان وخالنهم فى ذلك الاشاعرة يغايران اسن والقبح 
العنى المذكو رأيشا مرادا منهما المكم الذئ ينقسم الى الاحكام التكينية الممسة فانهما 
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بالمنى الاول بدركان بالعقل عند كل من المنفية وامعترلة ولكن الختفية يتولون م من 
اتصاف الفمل بما أن بوصف بالمكم والممئزلة يقولون يلم ذلك واما هما بالمعنى الثانى ققد 


الال 20000 
لإوالثانى) ان ذلك كاف ف الثواب والعقاب وان برد شرع ولا لازم ين الامرين دلول لإ وما 
كان ربك مبلك القرى بغلم 4 أى بقح فعلهم ب( وأهلها غافلون ) أى م تأنهم الرسل والشرائم 
انفقت الاشاعرة مع هؤلاء الحنفية على أنهما شرعيان لاعقليان وخالف ف ذلك المعنزلة وقارا 
هما أيضا عقليان وكلام المصنف كغيره من نقل عنهم شيخنا فى اسن والقبح بالمنى اثانى 
الذى هو لمكم المنقسم الى الوجوب والكرمة وأخواتهما الذى يعذق فيه الخنفية والاشاعرة 
على انه شرعى وأن امسن واتفبح بالمعنى الاول بمعنى صلوح الفعل لان تعلق به الامى والنهى 
كا يتضح لك ما يلى فى بان الحكم الذى هو موضع النزاع بين النفية والمميزلة قال 
فى فواتم الرجوت واعم أن المراد بالحكم الذى هو بحل التزاع فى هذا الحل هو اشتغال 
ذمة العبد بالنعل وهو اعتبار الشارع أن فى ذمته الفعل أو الكف جبرا وهذا لا.,ستدعى 
خطابا ولا كلاما ولا بوجب اسن والقبح هذا الاعتبار من الشارع لان اسن والقبح ليسا 
الاالصلوح والاستعداد اوجود الثواب واتعتاب وأما انهتعلق محسب هذا الصاوح والاستعداد 
اعتبار الشارع اشتمال الذمة بالفمل أو الكف فلا ذن يصلح هذا المعنى للتراع بعد الانفاق 
على خسن والقبح العقليين وبما قررنا يندفع أن هذا النزاع بإنئا و بين المعمزلة غير صحيح 
فاه أن أريد بالمكم لطاب الله تعالى قلا خطاب قبل ورود الشرح فكيف تانى قول 
المزلة وان أريدكون الفعل مناط الثواب والعقاب فبعد تسليم حسن القمل وقبحه لاتأئى 
انكاره حْينئد لا ئزاح الا فى اللفظ هن قال بتعلق الحمكم قبل الشرع أراد المانى ومن تناه 
تأه يمعتى الخطاب فتفكر واتضف أم وقال المواوى ممد عبد المق فى شرح منبيات | 
بعد أن شل الاعتراض والجواب المذ كورين وأنت تعم مافيه أما أولا فلان هذا الممنى 
للحكم خلاق ماهو ا متقول عنهم فكيف يبحمل كلامهم عليه وأما ثانا ؤلانه أن كان ف الفمل 
استحقاق الثواب أو العقاب فبو حسن أو تبيج فاعتباره فى ذمة العبد لاحن واتقبح لاريكون 
جبرا لانه ان كان بلا حسن ولا قبح أوكان متشكن اقلت لكن يكون اعتبار الشارح 
القعل أو عدمه فى ذمة العمد مع قطع النظر عن الحسن واتيح يلزم لمكم يلا ساي االمكة 
والصلوح لان ما وجوده وعدمه مستويان بالنظر الى الحكم لبس نابا عليه واما ماله 
ذلان قوله أن هذا الاعتبار من الشارع لا يستد خطاا ولا كلام تمنوح بل الخطاب التفسى 
والكلام التغسى عين ذلك الاعتمار وهو قد وتعلقه حادرث يعد انشر غال اخطان 
والاعتبار واحد وأن تغايرا متهوما وأمارابعا ذلان قوله واما اه يتعلق بحسب هذا الصلوحالح 
معتاه أن الاعمار المذ كور رس متعلتا باعتبار ذلك الصلوح والاستعداد لان تعلق اعتبار 
الشارع باشتغال الذمة بالفعل أو الكف لاباعتبار هدا الصلوح والاستمداد ولا عق ان 


ومثله ( واولا ماهم منبوالة ذا قدميت أيهم ) أى من اتمبائح ل[ فيقولوا ر ينا لولا أرسلت 
لين رسولا الثالث اما ذ كر المصنف الذم والعقاب وأه. ل المدح والثواب لازمهما تقياوائيان 
الذى هو لمكم قبل ودود الشرع فلا يجوز انكاره من المنفية فلا يصلح للئزاع واما 
خامساً فلانه لاخلاو اما أن يتعلق ذلك الاعتبار باعتبار صفة مصلحة أو مفسدة أو ياعتبار 
مينفة كال أو نقصان أو يتعلق بلا اعتبار صفة كذائية أصلا فى الفعل عل الاول :لك الصغة 
حاصاة للفعل قبل و رود الشرع فيوجب تلك الصفة لذلك الاعتبار الذى هو الحكم قبل 
ورود الشرع فلا يجوز انكاره من الحنفية فلا بصاح للتراع وعلى الشانى يلزم حكم الحا كم 
بلا اعتبار مصلحة أصلا والمعزلة دار بون عنه ولمل الحق فى الجواب أن َال المراد بالحكم 
الخطاب ولاريب ان اتخطاب المتعلق بالافمال قدم وتعلته حادث فالاول قبل ورود 
الشرع والثانى بعد وروده والمعيزلة يتولون ان الخطاب وتعلته كلاها حادثان قبل ورود 
الشرع فبذا هو تحرير حل التزاع قفول المورد فلا يتأنى اتمول بكونه قبل ورود الشرع أى 
لاخطاب قبله ممنوع بل غير صحيح على أن كون الفعل مناطا لاثواب والعقاب ليس معناه 
الا صاوحه لما فالحكم حينئذ عين الحسن والقبج والكلام فى المحكم الذى هوغرا خسن 
والقبح البينا بوجبان له أم لا أه يي وأقول اما ماتاله أولا من أن هدا المعنى للحكم خلاف 
ماهو متقول عنمسم ان فبو منوع لان الكلام مع الحتقية والممتزلة وهؤلاء قائلون بالوجوب 
معنى شغل الذمة بالقعل والخرمة ممعنى شغل الذمة بالكف وقد اشتبر الحلاف قالوجوب 
بهذا المعنى بين الحتفية والشافعية فى أنه فى العيادات عين. وجوب الاداء أوغيره واتققوا على 
انه غيره فى المعامللات ؟ ف التوضيج ومسلم اثثبوت وغيرها من كتب أصول الحنفية وأما 
قوله ما ناً فلذنه ان كان فى الفعل استحقاق الثواب أو العقاب الح فبو ممنوع لان معنى قول 
صاحب الفوائح ان اعتبار الشارع ذمة العبد مشغولةبالمعل أوالكف يكون جبرا أن تكليف 
الشارع للعبد واعتباره مكثنا وشمْل ذمته بالفعل أو الكف لا اختيار للعبد فيه وهدا مما 
لاغببة ولا خلاف ذه لاحد وائما اختار العبد فى الامثال قن شاء أنى بالمامور به 
امبثالا وان شاء ترك ؤان شاء كف عن المنمي عنه امتثالا وان شاء قعل وأما قوله فى توجيه 
ماثاله ثا نمأ ألانه أن كان بللا حسن وشبتح أوكان مه جسن وقبح لكن يكون اعتبار الشارح اع 
ذنختار اثانى وهو ان اعتار الدارح مع حسن وقبسح مع قطع النظر عن امسن والقبح ولا 
نسل قوله يلزم لمكم بلا سايئة |الحكة والصاوح اح 7 لا يلزم من قطع النظر عن امسن 
والقبح أن لا يكون حسن ولا بح 6 الواقعم حتى يلزم ان يكون بلا ساّة الحكة والصلوح 
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وخص الذم والعقاب بالذكر لانه على أصول الممزلة لارعخاف ولا يقيل لزيد مخلاف الاير‎ 
والثواب فانه قابل للزيادة فعبررما يناسب أصول الخصوم ومراده بترتب العقاب فص الشارع‎ 
ار رو رو وي سسسووبسبوباسومسورس روس وس روج وس رسيي سر ليخ‎ 
وابكو ن حاصل التكلام ان اعتبار الشارع ذمة العبد مشغولة بالفعمل والكف لا اختيار للعبد‎ 
فيه اتفاقا فيلزم أن نلاحظه حين نجعله موضوع النزاع مقطوع النظر فيه عيا بوجبه فشر‎ 
المعمزلة حردا.لحسن والفيح بوجبان شس هذا اشكم الذى هو اعتبار الشارع ذم ةالعبد مشوولة‎ 
بالفمل أو الكف وان ل يرد الخطاب الشر اللنفظى بارسال: الرسل وانزال الكتب وعير‎ 
الحنفية لابوجب الحسن والقبح ماذكر بل الذى نوجبه هو الخطاب اللفقلى المذ كور وعل‎ 
كل حال فاعتبار الشارع ذمة العبد مشغولة بالنعل منظور فيه الى حسن الفعل بعنى انه‎ 
لا يشغل ذمته الا بشعل حسن واعتبار الشارع ذمة العبد مشغولة بالكف عن فعل منفلور‎ 
فيه أن قبح الفعل يعنى انه لانشغل ذمته لكف عن بدن الا اذا كان قبيحا وكل من اسلسن‎ 
والقبح منظو ر اليه عند اعتبار الذمة مشغولة فعلا بالفعل أوالكف فلا يلزم لمكم بلا ساقة‎ 
المكة أوالصلوح ولا يكون امسن والقبح مستويين ,النظلر الى لمكم فلا يكونان سابتين‎ 
عليه غابة الام اننا نلاحظ المكم فى موضع النزاع بالمعنى المذكور بقطع النفلر عن ان يكون‎ 
موجبه الحسن واتفبيح العقليين اللذين بوجههما كون الفمل مصلحة أو مفسدة بلا توقف على‎ 
أعى الشارع وتهيه وعن ان يكون موجبه خطاب الشارع اللفظى من أمر ونهى وتخبير‎ 
وأماما قاله ثالثا من ان الخطاب النفسى والكلام النفسى عين ذلك الاعتبار وهو قدي وتعلته‎ 
حادث الح فغير صحيح من وجوه الاول ان اللتصود هو نحرير حل النزاع بين اللنفية الذبن‎ 
واقنوا المعتزلة فى الحسن والقبح العقليين و بين المعتزلة وكل من الفر يتين لابقول ان المكم‎ 
هو خطاب الله التفبى وكلامه التفسى وهو قديم وتعلقه حادث أما المعتزلة فلانم.سم يشكرون‎ 
الكلام التفبى وأنغطاب النفسى ولا شولون بوحوده أحبلا ولا يعترفون الا بالكلام اللنفلى‎ 
وشولون معنى ان الله معكلم انه خالق الكلام م لا من على من مارس عل الكلام‎ 
وأما الحنفيسة فهم وان قالوا بالكلام التفسى وامخطاب الغسى لكن لا بقولون انه لمكم‎ 
بل الذى يقول بذلك هم بعض الاشاعرة وأما الحنفية فيقولون ان الحكم هوما اصطلح‎ 
عليه الفقهاء وهو مائبت بالخطاب اللنفلى الذى هو المبحوث عنه فى عل الاصول كنا با أوسنة‎ 
أو مابرجع اليهما من اجماع وقياس ولعل العلامة المولوى مد عبد المق فيم أن اللكم خطاب‎ 
الله من قول االعترض ان أر يد بالمكم خطاب الله تعالى اعم ولم يلغت لفوله اذ لاخطاب‎ 
قبله اح فان هذا صر فى ارن العترض يريد انه ان أريد باالمكم أثر الخطاب اللنظى‎ 
لاالخطاب النضى ل عارحه من ان الكلام فى الخللاف بسن اس1لنفية والمعتزلة على أن اليب‎ 


الم 1400ل 
20 4 متعاق العقاب لسكان أحسن #قانقلت كف قال عقل. 

عه : 5 (قلت ) يجو زأن يكون ام رحدل احدجزيه 
ا مم ويل د يوك ف ابطاله ان الممكم بامعنى الذى قله المترض لبس 
. 3 الى 6 المعنى أثانى نض بل المراد بالحكيفى موضع النزاع هو ماقلناه حتى 
2 عبان و 5 اه جعي يويابيساج شرع وانبانا 4 قبله فيكون التزاح 
حققما وأما لوقلا ن مدا ر التزاع هو الى تن أثراشطاب لفل الكو بهذا الى 
لاثيته اللعتزلة قبل البعثة لام توائقون ن الخية فى أنه لبس قبل الببثة خطاب ففظى فلا 
خطاب قبلها فلا حكم قبابا دو أثر ذلك الشطاب الى اتا ولوقنا ان مدار تزاح و 
الحكم جعنى أثر الحسن واتفبح فلا يتأتى خلاف الحنفية وانكارم وجوده قبل الثر َ 

مؤافقة المعتزلة على امسن والقبح وعلى فرض اننا جر ينا على رأى بعض الاشاعرة وقلنا أن 
المكم هو خطاب الله الى وأنه قدم وتعلته حادث 39 اغائل مد الاش شاعرة بذلك لايشكر 
ولا يمتطيع أن بنحكر ان الحم أيغبا يطلق عل 8 اخطاي وهو الوجوب واثرمة 
وأخواتهما ولا شك فى انهذا الحى مهدا المعنى هو و موضعالتزاع أيغبا والاشاعرة ضوخ 
كون اسن والقبح.هذا المعنى عة بين و يقولون انبما شرعيان على وجه ماسبق وامنفية والعتزئة 
حولون انما عقليان ولكن الحنفية يقولون ان الحكم تعنى الوجوب والكرمة واخواتب.! 
لا.وجد * ثى؟ منها الابورود الخطاي اللنننى وبعثة الزسل و وائقون الاشاعرة تى هذا وأن 
<العوهم ا ابلس وأتقبح شرعيين ولاينافى هذا ماقدمناه عن صاحب فوا الرموت من 
انفاق المنفية والاشاعرة على ان الحكم النقسم الى الوجوب والخرهة واخواتهما شرع لان 
معتاة أنه لا توجد هدآأ الحم بالتعل الا ورود الشرع لكن الخحقة مع موأققتهم الاشاعرة 
على ذلك يقولون انهما عقليان أيضا أى ان الشارج لايامر الابما هو حسن ولاينهي الاعن 
ماهو قبيخ فلا يجوز عتدم اعتبار الشارع ذمة االكنف مشغولة يمل الا اذا كن حط ول 
اعتباره ذمة امكف مشغولة إلكف عن فعل الا اذا كان الممعل تبحا والمعتزة قالوا أن 
الحم بالمعنى المذ كور لا.توقف وجوده واتصاف فعل العبد به على ورود اخطاب اللققى 
بلقد «و<د. أن يدرك الل مصلحة فى الفسعل أومفسدة فيدرك فيه حسنا أو قبحا فيعم حكم 
الله تعالى من وجدوب وحرمة وأذواتهما وان ل:وجد خطاب لقلى ولا بِعث رسول أصلا 
الوا الاها اعرة وا مشة فى هذاوان واوا المية ى كو المسن وات عين 
واخاصلان الاشاغرة وانثالوا ان الحكم هو اخطاب التفسى ضوئون ان تعقه التعجيزى الذى 

قبل البعثة هو عبارة عن | نزاله خم! ! أبظليا على رسول وان الحكم ععنى الوجوب والمرمة 

رشت قبل “أ : 
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ىل 
1 5 ان , ٠‏ و | 5 
اى كلاها عقلى أو هوخبرعن اكثأنى وحدف من الاوك بط لخ 7 وواسياف 
خلافا وجبان ( أحدها أن يكون مصصدراط واثانى) أن يكون حلا أى اتف ذلك خلانا لم 
لو +يع اسة يه عاك قد ١‏ ضاف - جد عدف خسئدة واطادد ب سا توفت تس اا ااا كان 
٠ 556 ١ : : :‏ !ا امه 
وأكواتها لا.وجد قبل هذا التعلق التنجيزى فلابوجد قبل البمئة ولااسمون اخطاب اللننلى 
دكا بل ميعلونه دليلا على الكلام النفسى والمعتزلة كرون اتخطاب النفسى ولا يسترفون 
الا بانخطاب اللفظلى وشولون ان احسكم معو الورجوب واخرمة واخوام.م ذا يتوقف على 
ورود الخطاب اللنتلى وا خنفية واقالوا بامخطا ب النفسى لكنلايسمونه <؟ بتعنى كونه وصننا 
تفعل المكثف بل بقولون لاحكم كذلك الاماكان أثرا للخطاب اللفذلى وهو الوجوب والخرمة 
واخواتهما وهو مااصطلح عليه النقباء فبحل النزاع هنا الذى انفق الحنفية مع الاشا عرة بلي 
انه شر وخالنهم المعتزلة ائما هو الم التكليق بالمعنى الذى اصطلخ عليه النقباء الاترى 
الى مائاله هو نفسه عند قول المسم فلو بوجد الشرع لوجبت الاحكام حسب ما فصلت ف 
هذا الاعتبار لابسمتدص خطابا ولا كلاما معناه ان هذا الاعتبار من .حيث ذانه لايمتد 
ماذ كر لانه لو استدى ذلك لذانه +يستطع أحد انكاره ومن هذا تعلم ازدعوى انولوى خمد 
عداباة ان الكلام التفسى عين ذلك الاعتبار وان حالما وا<د وان تغايرا منبوما اه غير 
صحيحة وى مأخوذة من قول الاشاعرة ان الخطاب التفسى هو الايجاب والمك النفسى هو 
الوجوب وها متحدان بالذات مختلنان بالاعتبار واخنفية لايعترفون بذلك بل شتعوا على تائله 
وقد زرده الى بان الانخان والورجوب من مقوين متعارين دايا فكيفا مكن انمادها وان 
كان ماقاله السبيد فيه كلام سيانى وأما ماقاله رابعا من ان معنى قول صاحب الفواتح وأما انه 
تعلق يمحسب ف الصلوح الى آآخره أن الاعتبار المذ كو ر ليس متعلا باعتبار ذلك الصلوح 
واعتراضه على ذلك وله ولامخنى ان ذلك الصلوح كان حاصلا الم قنيه ان معنى قول صاحب 
لفو لذ كور نهاك اخدنا اعتبار الشارع ذمة لكف مشغولة بالقعل أو ااكف تغطع 
النظر عن أن يكون أثرا للخطاب وقننا ان ذلك الاعتبار لايتدى لخطابا وله كلاما "كذ ئك 
0 ذلك تادايق انر عن انيكون أثر الحسين والقبح وعن ان يكون متمتنا محسب 
2 امارج و وجي ديت يكون موضع النزاع شيا واحدا و يصاح لان يكونالتزاع فيه 
حقيقيا كا هدم فالذى بجعله أثر الخطاب ويستدعه نول لالج - 4ج 
رم ب ويسستدعيه دوا حكم قبل الشرع واتذى نجعله 
متعلتا يحسب هذا الصلو سم والاستعداد تحمله 1 |إء 0 5 م 1 
أ عله سابقاً على م فاراد صاحب الفوام انحر ر 
حل النزاع يبن هؤلاء الحنفية و ببء ادها 4. حيه 4 : 6ه 
2 من الطصر| وأن كانوا جمعا نا . 8 1 
والاستعداد فى الفعل قبل الك > 0002 م الاين لوجود هدا الصلوح 
جل الشررع لمكن الحنفية يقولون ان هذا المساوس برجب اسعحقاق 
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أى مالفا واستحضر هذا فى كل موضع ذ كر فيه هذا وكذا قوم وفنا 
الحكم أى لوحب ان يكون | الدى بوجد باستطاب عل حسب هذا الصلوح فلا إيامر 
اله بما هوحسن عتلا ولاينهي الاعزما هو قبيح عملا والمعتزلة يدولون ان هدا الصاوح 
والاستعداد :وجب نفس الحكم بالفمل ف الفعل واكم رع آما هو كل فم درك لقره 
أوالتظر أ وكاشف فيا لابدركه المقل أصك سَْمْاء هذا الاو #الامنتضاناة عليه ل لعدم 
وجوده فى الواقم فى الفعل لجبة ذاتية أو عرضية على ماسياى فكيف كن ان قال ء 5 
الحنفية أن هذا الصاوح والاستعداد ودب ذلك الاعتبار الذى هو الحكم لعد تصر محهم 
أنه وبحب أستحئاق الك لانشس الحكم على الوحه الذدى يناه وأما قولخ ساسأ فلد'نه لامخلو 
أما أن يتعلق الى آخره فنختار من الاول انه يتعلق باعتبار صف مصاحة أو م:سدة لكن نقول 
ان تعلق هذا الاعتبار باعتبار صنة المصلحة أو اللسدة لاوجب حصول هذا الاعتبار بالقمل 
فى القعل بل وجب استحتاق حصوله عند ور ود الخطاب على الوجه الذدى قلناه فصاة 
ا مصلحة أو ا مفسدة لا توجبه عتدنا يا يقول ا معتزلة لكن عند ما ثر يد ان تمجعله موضع النزاع 
تأخذه مغبوما عاما ىق يصاح اف كون موضع التزاع عل مافصلتاه ومى عالمت أن صتة 
الصلحة أوانسدة لاتودب بالفمل ذلك الاعتبار الذى هو لحك افكقب ف شال انهم اذا قالوا 
حصول هذا الصلوح والاستعداد يلزم القول بأن تلك الصفة :وجب ذلك الاعبار أ الذى دو 
الحكم قبل ورود الشرع ألا ترى الى ماقدمنا من أن اللنفية يقولون ان صنة العبلحة أو 
لتقسدة توجب استحقاق ا لمكم بإلا م والنهي من لمكم فا لم بحكم بارسال الرسل وانزال 
لطاب فايس هناك أس ولا نبى فلا حك وأما قو ولسل المق فى الجواب أن يقال ام 
فتقول فيه أن مانسبه الى الممتزلة و نى عئيه جوابه من امهم قائلون ان الخطاب وتعلقه حادثان 
قبل ور ود الشرح فغير معر وف عنهم ول نقف له على سلف فيه والمتقولعبهم فى جيم الكتب 
الكلامية والاصولية المتداولة وغيرها مما اطلعنا عليه اميم ينكرون الكلام النفسى بالكاية 
ولا يعترفون الا بانفطاب اللنتلى وجميع الفرق متنتقون 1 لىان الطاب لفقل وتعلقه حادثان 
بالبمئة وارسال الرسل لاقيلبا وكيف بمكن أن بوجد الخطاب اللفظىقبل البعثة وفى انما توجد 
يد امات سي أن ا معر وف عنهم وصرح به المولوى مد عبد المق وغيره ان الخطاب كاشف 
فها لادرك العقل فيه مصلحة ولا مفسدة للخفاء م قلنا لا لعدم وجودهما وم كد فيا يدرك 
شه ذلك بالضرورة أو النظركا تفدم م ان قوله ١|‏ لمراد بالمسكم الخطاب ولاريب - لابرافق 
مذهب الحئفية فانهم وان قالوا بالخطاب الازلى لكن لايسمونه حكما بالمعنى المراد الذى هو 
صفة فمل ا مكنف ولا محتاجون لما احتاج اثنائلون بآن المكم هو الخطاب الازلى فى دفم 
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اعتراض المعمزلة بان المكم عِنِبد حادث واتغخطاب قديم من أن الخطاب دم وتعلقه‎ 
حادث لان الختفية من أول الاعي قائلون بأن المكم هو ما اصصطلح عليه الفنباء وهو أثر‎ 

الخطان اللفثلى ذلا رتوجه عليهم اعتراض المعيزلة كا قد منأه 

وبهدًا تعل أننا لو أخذنا الاعتبار المذ كور مقيدا بكونه أثر الخطاب يكون قول المورد فلا 
يتانى القول بكونه قبل وجود الشرع اذ لاخطاب قبله صبحيحا ولا يندفع الا ما ثاله صاحب 
القوات المعبرعنه ببعض الاءاظم وأما قوله على ان كون الفعل مناطا للثواب والعتّاب يس 
معناه ( اع ) فتتمول له ان أردت بكرن الفعل مناطا [ثواب والعقاب كونه بحيث يستحق 
فاعله الثواب أو الءقاب فيكون معنى ذلك إيس الا داوحه لما فبومسم ولكن لانسلم ان 
لمكم حئذ عين امسن والقبح بهذا المعنى لما تخدم من ان امسن واتقبح عند النفية 
والمعيزلة عمنى استحقاق مدحه تعالى عاجلا وثوابه ااجلا ومقا بليما وهذا المعنى بعينه هدو كون 
الفمل مناطا للثواب أو العقاب وبعد أن اتفق اأنفية والمعتزلة على أن الحسن والقبح بهذا 
المعنى اختلقوا فى أنهما يستلزمان حك فى العبد هو الوجوب والكرمةوأخواتهما أولايستازمان 
كا فصله مل الثبوت وحيئئذ لايلزم من أن معتى كون الفعل مناطا للثواب أو المقاب هو 
صلوحه لما الا أن يكونا عين الحسن واتمبيح لا أن يكون الحمكم عين المسن واتتمبح حتى 
يقال ان الكلام فى الحكم الذى هو غيرما على أن الحسن واتقبح قد يطققان أيضاً عمى 
ترتب ادح أوالدم والثواب أو العقاب وهما الحكم امتقسم الى الوجوب والكرمة وغ هرا 
وحينئذ يكونانهما الحكم بعينه الذى فيه التراع على الوجه الذى نقله شيخنا عن السعدف التاويح 
كا قدمناه غايته أن جسن واتقبيح اذا كانا عين الحكم فق محققوا ال حتفية مع الاشاعرة على 
اهما شرعيان لكنهم مخالفون المعتزلة أيضا فيه ذن المعتزلةتولون أنهما عقليان كالحسن 
والمبيح بالمعنى الاول الذى واقنهم محتقا الحنفية على انه على واختلفوا فى استازامه الحكم 
وعدمه كا سبق وان أردت بيكون الفعل مناطا للثواب والعقاب كونه واجبا أو حراما فلا 
لم أن معنى ذلك هو صاوحه لما الذى هو معنى الحسن والقبح بل بعد كون الفمل مناطا 
للثواب والعتاب معنى الوجوب والحرمة لايد عند المعتزلة من اثابة الفاعل أن كان واجبا أو 
عقابه أن كان حراما بناء على وجوب العدل عقلا على الله تعالى عن ذلك علوا كيرا أو جوز 
العفو عن فأعل الحرام كا تقول اخنفية وهذا سىء وما نحن اصمل ده سىء آخر لان الصلوح 
والاستءداد الذى كلامنا فيه ونقول أنه احسن والقيج هو معنى صلوح الفعل لان يتصف 


الحم الذى هو الوجوب وأسثرمة واخواتمما اولان يستحق بان رتصف به عند ورود 
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الخطاب بارسال الرسل وأما الصلوح الآخر فبو تمنى صلاحية الفمل بعداتصافه ذمله 
لان يناب فاعله أو يعاقب وشتان مابين الاءرين » واسلاصل أن موضعالتزاع بين عمق الحنفية 
وبين اللعتزلة هو احكم المتقسم الىوجوب وحرمة وأخواتهما وانالحنفية والممنزلة بعد انغاقهما 
عل ان الحسن والقبح عقليان بالمعنى الاول اسختلنوا فى أنهما بوجبان الحسكم بالمعنى المذ كور 
غفلا معنى أنهما يستلزمان أن محكم الله تعالى بقسم من أقسام |الحكم المذ كور أو لابوجبان 
ذلك عفلا ولا يستازمان بل بوجبان اسعحقاق الحكم قفط قالت الممتزلة بالا ول والنفية 
إلانى الجواب هو ماذ كره بعض الاعاظم أى صاحب فوائح الرحجوت على مسال الثبوت 
وكتب ابن قاسم على قول الجلال أى لامحكم به الا الشرح قال ما ملخصه ان فيه أمرين 
الاول ان قضية هذا الكلام اتحاد الحسكم فى جزنى الانيات والسلب المعتمل عليهما قوله 
لاحكم به الا الشرع فكون ما أثته الخالف بالعقل هو بعينه المكي الذى أنسناه بالشرع مع 
انه ليس كذلك بل معبى قول الخالف ان المقل محكم انه يدرك الحسكم ومعنى قولنا ان 
الشرع هو الذى بحكم أنه هو الذى يثبت الحمكم فلا يكون ما أثبتناه عين ماتناه الخالف ولا 
ما أثنته اخالف عين ماتفيناه وأجاب بأن المراد باالمكم فىكلا الجزئين هو الادراك كا أشار 
اليه الشارسم وله الانى ولا يدرك الا به اه هولاممن انه موز اننا تقول ان المعنى ان المعتزلة 
غولون ان الحكم بت بالعقل أى بالطريق والجبة التى يدركبا فهي الدليل المثبت لمكم الله 
ف الفعل وحن تقول ان الحكم يبت بالشرع أى أن خطاب الشرع من الكتاب والمنة 
رما تقرع عنبما هو الادلة إلتى مها ثبت وحيذ يكون ماتفيناه عين ما أثيعه الخالف الثانى 
عاقله عن شيخه الشباب انه أنى بالحصر فى هذا دون العقل لانه لاتسنع الشرع من الحكم 
به أيضا ولا مدخل عندنا للعقل فى الشرعى اه » وقد نقله المطارموضيحا له على وجه حسن 
وقد قدمنا اك قول الزركشى فالممتزلة قالوا هو عقلى ستل المقل بادرا كه دون الشرع الى 
أن قال وأهل السنة قالوا شرع أى لابعل استحقاق المدح والذم ولا الثواب والعقاب شرع 
!2 لفعل الا من جبة الشرع وانه قال فى الننبه الاول ان الممتزلة لاينكر ون أن الله تعالى 
عو الشارع للاحكام وانما يوون ان العمل شرك أن ألله شر أحكام الافمال 0 
يدن مصاحها ومفاسدها بو طريق عنيدثم الى العلي ؟-- : بس 11 
8 عد اا ل 21 
3 لاسي تابع له الى آخر ماهدم مم ينبين لاك بهي !عونم + 0 17 

با لعل بالحسكم الشرعى أم لاطر يق الا الشرع بعنى 3 
(-109-و- 70 - شروح جمع الجرامع 4 (أول) 


)١45( 


«وجد تعلق الخطاب الازلى التتجزى على رأى بعض الاشاعرة أوالذى بن وله يت الحكم 


به على رأى عكةتي المنفية و بهذا تعلم ان المتزلة يفولون لاطريق للعلم لمكم الشريى الا 
طريق الحمّل وادرا كه مافى الفعل من المصلحة والمنسدة والشرع الذى هو اتخطاب اللنفلى 
اما مفكد فما بدركه بالضرورة أو النظر واماكاشف فيا لايدرك فيه مصاحة ولا مغدةم 
بناءلك مانغا فالقول بأنه أتى بالحصر فى هذا دون العقل لانه لامنح الشرع من اشكم به 
أيضا ان كان المراد من عدم امتناع الشرع من المكم به انه لاصسنع من : كيد الحكم أو 
كشفه ذبو مسلم ولكن لاشفيد لان أهل السنة ! محصرون طربق العلل بالمحكم الشرع 
فى الشرع كذلك المعتزلة حصرون طريق العم يه فى جرت المصلحة أوالمفسدة العقليتين و يجعلون 
الشرع اما مؤكدا أوكاثنا وان كان المراد من عدم امتناع الشرع من الشكم به انه محكم به 
ابجداء ويبت به لمكم فبذا لايقول به المعتزلة فتعين أن يكون وجه الاتيان بالحصر فى قولنا 
لامحكم به الا الشرع اننا تريد أن ننق أن يكون للعتل مدخل أصلا فى معرنة الحكم ويكق 
فى مقا بله حينعذ أن يقولوا أن يدرك بالعتل بدون حاجة الى الاتيان بالخصر لان موضبع التراع 
هوان العقل طريق أم لاطريق الا الشرع فتى أثبتنا أن لاطريق الا الشرع بطل كون 
المقل طرها بدون حاجة الى التعرض الى اضر الذى تقوله المعنزلة فانه متى بطل كون العقل 
طرقا بطل كون لاطريق سواه بالطريق الاول * وكتب ابن قاسم على قولاجلال البعوث 
به الرسل قتال فيه أمران أحدها ان هذا القيد مستدرك مع ذ كر الشرع وثانمهما ماشله عن 
شيخه الاب أنه ان أر بد الكثف (الشرع أعم من المبعوث به الرسل ا تفده تعر.يف 
الرسول والنبى وأث أررف به الاحترا زم يصح لان الشرح 5-5 كم يدلك سواء كان لرسول أء 
لنى ليس برسول ةالوجه ترك هذا النيد وأجاب بأن ذلك لمواقفة الغالب و بان ذلك يصح 
خخر جه على استواء البى والرسول وهو معنى الرسول على المشبور اه وأجاب ابن تادهم 2 
الاول بان القيد اشارة الى توقف ادراك الحكم على البعنة 15 سيآنى متنا وشر١‏ واتنول بان 
المكم قد ينبت فى حق الانبياء مع انتفاء البعئة ممنوع فان اكلام بالنسية لتعلق المكم 
بعموم اللكثنين على ان وصول الشرع للانياء فى معنى البمثة بالنسبة اليم ويجوز أن باد 
بالبعثة مايشملبا حقيقة وحكا نم نقل عن شيخه العلامة الاشارة الى أن المراد بالشرع اللنظ 
المزل عليهم وسننهم أيضما وانه بدل عليه قود الآنى أى لايؤخذ الا من ذلك لان اماخوذ 
منه هوالادلة ومى الكطاب والسنة ونظر فيه بأن البمث يصدق بالبمث بالاحكام وان 
الاخذ يصدق بالاخذ من الاحكام على ان من للابتداء يمنى فلا يتوقف الاخذ على اللفظ 
العرن علمم وعل سايم وأثان ل ا باخعار او الاول منه ناء عل افّ المراد الميعوث 


ظ 
ظ 
ظ 
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مجنسه الرسل على ان كون اخكم الذى يبعث به الرسل لاينافى ثبوته للاننياء أيضا وائىا 
اقنصرنا على ذ كر الرسل اشارة الى مادم من نوتف الحكم على البمثة مع تثارك الانياء 
والرسل فيا محن فيه و باختيار الشق الثانى وان وجه الاحترازان الشرع الواصل الى الانباء 
من حيث وصوله أليهم واختصاصه مهم لايؤخن منه ه دا المكم ولا يدرك به والكلام فى 
شرع يؤخد منه هدا الحسكم و يدرك به على أنه يجوز أن يراد بالرسل مطلق الانبياء على 
تغلب الرسل على غيرجم وعللى العجوز فى البعثة وارادة الاعم من التيقة اه 

وخل العطار كلام الشباب اعتراضا وجوابا وأعرض عن كلام ابن قاسم فى جوابيه وعن 
كلام شيخه العلامة ومناقشته له ونقل البنان ى كلام الشباب مقعصرا عليه غير انه قال و فى هذا 
الجواب اثثانى نظر قتامله وبين شيخنا فى ريره عليه وجه النظر مَوله لخروج الاحكام الى 
م يؤمر بتبليغها اه + وأقول لايخنى أن موضع النزاع م علمته مما قدمنا لك عن الزركثى وغيره 
ان الحكم التفسمألى الوجوب والحرمة وأخواتهما لاطريق له الا مافى الفعل من المصلحة 
والمفسدة معنى أن العقل متى أدرك مافى الفمل من تينك الجهتين أدرك أن الله محكم فيه بالجواز 
أو النع بذلك تالت المعتزلة أوان السكم المذ كور لايدرك الاامن خطاب الشارع اللنتى 
الذى تبتدى" به البعثة بذلك قال أهل السنة فيكون الجواب هو ما أشار اليه الملامة من أن 
الرادبالشرع هو الترظ المزل الى آخر ماسبق عنه وأما صدق البعث بالبعث بالاحكام والاخذ 
بالا خذ منبأ فلا يضرنا لانه اذا بعث بالاحكام فلا حكن فبمبا وتفهيمبا الا بتفظ يدل عليبا 
وكذا الاخذ من لايكون الا بواسطة فهم مايدل علها من الالفاظ وأن أدعى الهم والتغهم 
يحلق على ضرورى فبدا خارج عن موضع النزاع لانه غير معروف فى تبليغ الدعوة على أن 
الراقع هو أن أول الحليقة آدم عليه السلام وهو أول الرسل أيضا وليس قبله نى ولا رسول 
فبؤأول المكثفين من الخليقة و بيمثته ابتدأت الاحكام فى حته وح ق كل 'من بلنسه دعوته 
أودعوة أى رسول من الرسل على ماسيأنى ايضاحه فتدبرج 

وكتب شيخنا رحمه الله على قول الجلال لارؤخذ الا من ذلك أى لعدمه من غيره كاللىة 
ولا هرك الابه أى الا بواسطته لابواسطةعم الجبة كا عرفت ادي وتصد شييخنا كا يمل مما 
قدمه الرد على أخواشى فى قوم أن قول الشارح ولا يدرك الا به تفسير لقوله لوخد الا من 
دلك ما فيد ان المعتزلة يقولون ان الا كم هو الله أيضا ذكره ليفيد ان الممتزلة لايقولون ان 
الا م هو الله وقد قدمنا لك مافيه فتذ كره على أن ما اعتمد عليه شيخنا من كلام المضد 
والمعد والتوضيح وعبد لمكم فيا تقدم عنه يمكن رده الى ما أطبقت علي هكلمة ابيع من 


الاجماع على أنلاحاى الا ابه ولا حكم الالله وان اللمحلاف انما هوف طريق العلل بذلك 
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سك سي سس يض م ئس تس تم سم سيوم سس سر‎ 
المككا أسلقناء ص الزركثى وغيره ب وكتب العطار غل قول الجلال خلافا للمعيرلة فنقل‎ 
امول للغزالى ردا عليهم بأنكم ادعيم ان حسن بعض الافمال وقبحبا مستدرك‎ 
اقول وأوائبا وحن ننازعكم فى ذلك ومواضع الضرورة لا يتعبور يبا خلاف بين العقلاء‎ 
كان دنا الى عناد عكمنا عاسم دعوام م العند اي يتعبو ر قى شردمة يسور ونحن جم‎ 
هق لأس و ما اقباط هاا التص واو" ومن الدكنو ن مخ حت رَبَجَوْخ هنا‎ 1 
لير ودع - 1 اها عادر عيذ ني‎ 

الى الانصاف ولنا ى نحقيق مدهينا ان 6 9 ش. 

فى الصو رة والصذات بدليل ان الغافل عن المستند فمهه؛ لامر يشما وا تلنان ى صنة الذات 
سحل أشتياههما وتحا نسسما وكذا يقال فى التكاح والزنا اه # ولا مخ مافى هذا الكلام 
3 الضف لان قوله ان العناد أمما ,تعبور من شرذمة سيرة برده قوله تعالى لا لاستوى 
لحيدث والطيب ولو أعجبك كثرة املحييث » ويرده الواقع فان الكفارالمما ندين أ كثرأضاة 
مضاعفة من الؤمنين كل عصرعلى أن القول بأن الحسن والقببح عقليان يس خاصا بالعزة 
كا علمت كا أن الاعتراض الذى اعترتبه وله ان القعل الواقم أععداء اح اما برد عل 
قدماء الممتزلة القائلين ان امسن والقبح لذات الفمل على انه لابرد على هؤلاء أيضا واليك 
التفصيل فأقول ان الخالتى فى هده اسالة مم المعمزلة وغيرهم ومن الخالنن اختفة أنضا قال 
العتزلة وأ كثر النفية امسن والقبح بالمعنى الذى فيه الزاع عقلى ول" يتوقف على الثرع 
وقد يسمى ذانا لانه قد يكون لذات الفعل أو لعوارض ذانية فعمار مسو با الىالذات ولانه 
الم يكونا جل الشارع أمكن استنادهما الى الذات أما تسميته عملا فلما أطبقوا عليه من 
أنه انما سمى عقليا لانه قد أدرك بالعقل أو لان شبونه لماكان بلا جعل جاعل كان من شانه 
ان يدرك بالعقل وقيل انما سمى به لان امسن واتمبح كون الفعل بمحيث يستحق به فاغله ادح 
أوائذم مجعل العسقل وفيه ان هذا اثفول يقتضى ان كون كل فعل يستحق فاعله المدح أوالذم 
معلوم عند العقل وهو ليس بلازم بل اللازم هو الايحجاب الجزئى وهو انه قد يكون معلوما عند 
المقل فلا يتم وما قيلان الامجاب الجزئى أيضا غيرلازم لان استحتاق المدح أو الذم 3 
الاخرة فلا يعقلان الا بالشرغ فغير مسم وسيا نى مافيه وتال أهل مخارى وغيره من المنفية 
ان الحسن والقبح عقليان ولكن لايستلزمان دكا فلا بوجد المكم قبل و رود الشرح عند”م 
أيضا كالاشاعرة من هذا الوجه بل بوجبان استحتاق المسكمن المكي الذى يمختار الراجح 
دون المرجوح فلا يامرالا يما هوحسن ولا ينهى الاعن ماهو قبيح لاف المعتزلة والامامية 
والكرامية والبراهمة وأ كثرامنفرة فان امسن والةبح عندهؤلاء بوجيان الحمكم من الله تعالى 


- 


معنى انه لوم يرد الشرع لعامت الاحكام حسها فعرسلت فى شرائمالانياء عايوم الام من 


بي بياس ثلا 
اليينؤبي» والتب ب والعضر 2 : لكراهة والاباحة فبؤلاء أنكروا توقفهده الاحكام علىه ورود 
الشرع كا أنكروا قن الجر ال تبح عليه وأهل بخارى وغيرهمن اللنفية الوا رتك 
هذه الاحكا 1 عل وبر ودالشرع وأ وأنوقف ادراك الح نوالقب عليه والاشاعرة يقولون 
بتوقف كل من اذه لاحكام د 7“ تحسن والقبح على الشرح ايا ون أن العقل .يدرك 
شيكا منبما 

ثم ان المعيزلة اخعتنوا فيا با ينهم قال الذدماء منبم لذات الفعل وقال ال تأخرول لصفة حقيقية وجب 
المن أو البح فى الفعل وقألقو م منهم لصصفة حقيقيةفى الفعل الفبيح قفط و يك فى الحسنان 
لانوجد هذه الصغة فى الفعل وقال الجا شن عدفة متيية ب لوبجوه واطباواث ولق عع 
الحنفية جميما الاطلاق ألاعم سواء كان لذات الفعل أو لصفة حتيتية أولوجوه واعتيارات ذل 
برد النسخ على الخحنفيةوأوردوا على النائلين بان المسن والفبيح لذات الفعل أولصئة قيقية 
لازمة الفعلبانه لوكان امسن والقبح لماذ كرتم ل . شرا فأرم : بطلان النسخ وأحابوا عن ذلك 
بأن الذانى قد يغلب عليه و دةالماء عند تسخينه يعنى أ نالذاقى مالسب الى الات سواء 
اقنضته الدات من حيث ى وى اقتضاء الاربعة للزوجية أومع الشرائطك فى اقتضباء الاء 
للبرودة ذان المأء اذا خل وطبعه وفرض اتثتثاء التواير ر نتضى البرودة وا خاصل انهم أخذوا 
الاقتضاء الذا: ى بالمعنى الاعم وقد يسققط اعتباره كاباحة الميتة عند الخمصة يعنى أن الذانى قد 
سقط اعتبار كونه ذأ تياعندهم كاباحة الميته فان -حرمما وأن كانت لامرذاتى ال لكن سقط 
اعتباره عند الخمصة للضرورةفعبارت الاباحة رخصة ولذا لجز النسخ فيالممحتمل سقوط 
حسنه أو قبح ه كالا مان ولسكفر و 37 عترض علبوق هذا بأن النتل ظاما هو بعمئه الل قحباصأ 
ف الحتيتة فلامحتلنان الافى! أنه وقل حرمالاول وحل الثانى وكذا بقال كل من النكاح ٠‏ والزنا 
معجا نسان فى الحقتة وقد حل الاول وحرم الثانى:: وأجيب بان النتل ظلما وان كان عبناتنتل 
قصاصا والنكاح عين الزنا مثئلالكن ,تخالفان بالحقيقة المعتبرة شرعا وحاصمله اعتبار الجبتين فى 
ور اليد أو اومن ادرب ستيكمي متخطفي ينا أذ الف الحرام أو الوطيع الحرام وان 
كان عين القتل الواجب والوطيع الملال تحسب أصل اللقيقة لكاب مختلفان فى اللقيقة 
المعدرة ِ شرعا فاعحبار استحقاق متعلته فى انثا تابى واأعتبار عد مه فى الاول تعرلة النصاين المنوعين 
للحفيقتين الشرعيتتين ذلا رازم اشكاك ماهو ذانى للثى'عنه عند النمخ قال ماعياهمع اتبوت 
ف املاشة شية ولاق مافيهاه قال بعض الشراح وجبه أن نعا, الات والاعتبار تلثى واحد 
206 الذات بالذات ولانحسب الشرع ذانه لم بظبر م نكلام الشارع ان صوم ماش راء 

بحسب الازمان دنا لق ق مختلفة بل هو -حستة واحدة فى كل زمان وقد فرضه ف زمان ونمح 


(+ة١)‏ 
فرضيتهق زمان آخر وقال بعض الا كابر فى وبجهه انه حينئد رجعاف التتحسين والتقييح الشر 
فان امسن العقل دو انالفمل حسن فى نفسدوان برد به الشرع بل هو كاشف عحض وزيز 
برجع الى اعتبار الشارع وفبهان حاصلالجواب ان ذات الفعل فى العو رتين واحدة لكن بير 
انضمام الصيفة من الفلم فى اتتتعدل ظلما مثلا والقية فى القتل قعماصا حمار! حقيقتين مختلفين 
عند المارع باعتبار الاحكاء ولس معئأه أن القت شرعيتان فتَعل <تى رد اميما حشر 
لا يكونان حقيقتين عفليتين بل شرعيتين ذالاولى ىوجبه ان يقال انراد بإلذات ضس الذات 
لاالزات المتصفة بالوصف والالمتصم امنابلة بين الاقوال ولمل أسخق أن قول المعزلة يرجع فى 
الحنيقة الى انكار النسخ الذى عله اجماع المسلين لان اللسخ لبد له من أنحاد موضوع 
الفضتن اتناقضبتن المفبومتين من الناسخ والمنسو واما برلع التناقض يشهما اخدلاف الزمان 
المعتبر فى النسخ ضر و رة اندلا جوز ان سّالالصلاة واجبة تاس لقولناالسوم واج بوهدا بدريبي 
فالقائلمبذا الجواب اماان يعترف محقيقة النسخ أو لا والاول مستلزم بطلان جوابه واثثانى باطل 


نت اضد سي 
ع 


فىنفْسه للادلةالقاطعة الدلالة على محقق النسخ .حغيقة نعم المتحقق عل ماارتكيه فى اجواب صورٌ 
النسخ يناء عل انحاد موصو ع التضتين المتناقضتن سب النلاهم كذا أكاده المولوى ابن كيل 
ذلك نسخ صورة الاتحاد تحسب التظاه و يقول أن الزمان حتيقة واحدة لا يمكن إن شم بن 
اجزائه لذاتهااخت_لاف الا بالتقسدم والتاخر فيتعين أن معنى اخعلاف الزمان الذى بإعتباره 
اختلفت الشرائم والا.حكام هواخدلاف الاحوال والاشخاص و بهذا الاختلاف تغير وجه 
المصلحة والمفسدة فى الافعال بدون ان تتغير الحقيقة ألاترى الىأن خلاصة حجوايه ان الذانى 
قد يعُلب عليه غيره كبرودة الماء عند تسخينه الى آنثر ماسبق .خصوصا! إذا قلا ان معنى الذانى 
انه م يكن بجعل الشارع فامكن نسبته الى الذات على ان هذا الابراد اتمايرد على غير الجائيه 
لان مذهبهم فىهذا قريب من مذهب الخفية و ببذا تعلم مافى كلام المتخول الذى نقاوالمطار 
اا » وكتب ابن قاسم على قول الجلال لما فى الفمل من متماءحة ومفسدة فنقل عن شيحه 
الشياب ان الجلال صرمم بآن انلا م هو العقل بالحسن والقبح على الفعللاشاله على مصلحة 
أو مغسدة فبو حكم بتلك الواسطة الى أن قال فهو نظارى تتقسمه بعد ذلك المكم الى 
ضرورى ونظرى من قسم الثى الى نفسه وغيره أه : و رده يمنع ان المكم لوسط يناف 
اضرو زة الى آخر ماذ كره وقد قله العطار ملخصاً واستدرك عليه مما ملخصه أن كلام 
الشباب مبنى على ان ام الاشارة فى قوله يدرك العقل ذلك راجع للحسن مثلا لاجل ماقية 
من المصلحة اما اذا رجع الى مافى الفعل من المصلحة والمفسدة فلا ورود له لكنه بعيد عن 


د 


)15١( 
العبارة أه وذلك لان الجلال مثل للضر ورى تحسن الصدق النافم الى آخره فدل ذلك على‎ 
ان الملدرك هو نس اسن والقبح ولكن كتب يخنا على قول الجلال لما فى الفمل قال‎ 
أى لادركه ماى الفعل من المصصلحة والمفسدة الادء‎ 


ن همأ جبة المكم وقوله أى بدرك المقل 
ذلك أى ماف الفعل لا الحسن والقبح والمرأد ان حكم العقل نايع لادراك الجبة اذ لاسيل 


له لادراك الثواب أو العقاب على الاستتلال أصيلدمم نص عليه عبد اللسكم فى حاشيةعقائد 
لمشد ويدالث على هذ! ل قول الشارح فا يقابل الضرورى أو باستعاثة الشرع ذها خق 
فانه لو كان المراد ان الاسعمانة عل ادراك نفس الم تأبرتحو! عن قوطم بالحمسن العقل 
ولذا قال الحثى مراده ادرا كه 2 الشرع أن ف الفعل مجرة حسن أو جبة تبح ققد 
أستعان بالشرع فى أدرا كبما و بذلك اندفع تشكيك الشراب هنا فتأمل اه ؛ واندفع أيضا 
استبعاد العطار جوع اسم الاشتازة ايم ماق الفعل من المصلحة أو الممسدة وأقول تال 
الفاضل ميرزاجان فى حواثى شرح مختصر الاصول ماحصله ان اثقول بانا نعم بالضرورة أو 
النظر أن العمدق الناقم والكذب اتغبار يترنب عليهما الثواب والعقاب فى الاآخرة بعيد لان 
أمى الآخرة سمعى لايستقل العقل بادرا كه فكي فبحكم بالثوا ب تجلا به وحاصله كا شرح 
النياث لم التبوت ان أ الآخر ة سمعى رتوقف على الشرع اذ لاسبيل لادراك ص 
الايخرة لا.الضرورة ولا بالنظر وأحان عنه صاحب مسل اثبوت بوجبين الاول ان العدل 
عند المعتزلة واجب عقلا فتجب الحازاة وذلك كاف لمكم العقل باستحقاق نواب الاخرة 
وعما با وان كان امعادالجوانى بخصوصه شرعيا ‏ قال بعض الشراح هذا اكلام منالمجائي 
فان وجوب العدل والجزاء عققلا اما أن يراد به الضرورة العقلية أى كونه بدمبيا علا فذلك 
فى حيز الخناء وكيف يسامه من ابم كون أمور الا آخرة ضرورية * واما أن يراد بوجوب 
العدل عقلا أن يدرك بالعقل بالبرهان فلا تستلزم ضرو ررته ضر ورية اسن والقبح وما بذهم 
من كلامه ان خصوصية المعاد الجسوانى سمعى والمطلق عقل بدمبى فذلك أيضبا فى حز الكفاء 
ألا ترى أن من الناس من ينكر الآخرة مطلنا وتبكيتهم لايكون بادعاء الضررة العقلية بل 
بابراهين القوبة الكلامية * و باجملة كون أمور الاخرة حقاى ضى الام مس والبدمبة غير 
مسامة بل الظاهى أنه نظرى خنى محتاج الى اباثة الشارع سفاصل اعتراض ذلك الناضل ان 
تحقق دار الجزاء لاشغلام ادرا كه بالعثل ولو سم ذلا تسل البداهة العقلية بل الظاهى منانكار 
بعص الناس واستدلالانهم عليه بالبراهين الكلامية انه نظرى فكيف تسل بداهة الحسن 
والقبح العقلدين الموقوفين على تحتق دار الجزاء ولعلك علمت مما قررنا ان شرير اعتراض 
الاضل لا مختص يدعوى البداهة ‏ ثم ان جواب اللصنف يعنى صاحب ملم الثبوت ليس 


(؟61١)‏ ا 
بشىء اما أولا ذلانه ان كان العسدل واجبا منه تعالى بالااختيار مثل أفعاله الاخر كان 
ان شاء عدل وان شاء ترك فلا استحالة عقاية فى العدل وتركه .حتىتجب الاخرة فاختيارالعدل 
لايدرك الا بالسمع الب وان كان واجبا منه تعالى اذ طرارا يكون العدل مثل صفات الكال 
الأخر فيكون -حكم صفاته وأفماله واحدا فيلزم أن لا يكون سسبحانه مختارا فى أفماله 
وه وكفر صريح واما ثانيا فلانه لو ترك العدل الذى هو ايصال الحمق الى المستحق بان 
أفرط بأن أوصل زائدا على مقدار الق الى المتحق أو فرط بأن أوصل ناقصا عن متدار 
الحق أو ما أوصل شئا من اق أو أوصل خلاف اللق فلا مخ أن الاول فضل والثانى 
نس عدلا ولا ظابا لان الم عبارة عن عدم ايصال اق المملوك الى المستحق المالك لاعن 
عدم أيصال اق المستعار الى المستعير لان الحق المستعار ليس حا والمستحق له ليس مستحنا 
وما كان ماسوى الله تعالى عبدا له والعبد وحق العبد كلاهما فى مك الله تعالى وحق العبد 
ليس الا حا مستعارا فالعيد لبس مستحقا للحق المملوك أصلا نمدم أيصال مالك اق الى 
المستعي ركف يكون لاما وكذا ايصاله اليه لايكون عدلا لا نحسب الشرع ولا يحسب العرف 
والتقايل بين العدل والفلم تقابل العدم والمللكة فلا يجب العدلى عقبلا على الله تعالى لاستحالة 
الل منه تعالى لجواز ارتفاعب! واما ثالنا فلانه لوس وجوب العدل عقلا فلوجوب الجازاة 
فى الدار الاتخرة يكن اللذة والالم المماثلين لللذة والالم الدنياويين ذفن أين محكم العقل بوجوب 
الجازاة الاخروية الواردة فى الشرع لان ثواب الآخرة ثواب أبدى وعقابها عقاب شديد 
دائم والحقل حا كم بعدم معادلة هذا الجزاء العظلم مع عمل قليل فى مدة قليلة فى الدنيا وكذا 
لعدم معادلة العذان الشديد الدائم مع ارتكاب الذنوب ق مده قليله فى الدننا فان قبل المراد 
بالتواب آجلا الحازاة عقلا مطلنا سواء وجدت ف هذه الدار أو فى إلدار الآخره ووجوب 
العدل بوجوب الحازاة مطلنا يكو فى .حكم العقل باستحاق الثواب أو العقاب ؟جلا يقال 
على هذا يصيرالازاع بين المعئزلة والاشعرية لنفليا م لايخ على المتأمل كذا للمولوى ابن 
عيد المق وأقول أما مانقله عن بعض الافاضل مفاصله ان وجوب العدل والحازاة عقلا اما 
أن يكون ضروريا بدميا وهذا غير ملم ولا يسلمه من لا ريسم كون أمور الاآخرة ضرورءة 
والبد.بى لامختلف فيه العتقلاء واما أن يكون نظريا يدرك بالبرهان فلا يلزم من ادراك الحسن 
والقبح عقلا ادراك وجوب العدل والحازاة علا وما قيل ان بخصوصية المعاد الجممان 
سمعى والمطلق عتلى بديهى ففى حز الخفاء ولس حاصل اعتراضه ماقاله 'من أن تحقق داد 
الجزاء لايستازم الل نعم ان اعتراض ذلك الفاضل لامختص باليداهة بل يشملها ويشمل 
كون وجوب العدل والجازاة عقليا وهذا الاعتراض من العجائب فان المستزلة لم يدعوا بداهة 


الس 22 2 ااا ار ف 16 6 
وجوب العدل وامجازاة وكيف يمكن لاحد أن يدعى ذلك وثى من معارك العقول ومطارح 
الانظار وما عول عليه صاحب مسل الثبوت ف الجواب اذ كور بعد حذف حديثوجوب 
العدل هو الجواب الذى عول عليه أ كثر الخنفية المواققين للمعتزلة فىكون الحازاة عقلية 
و جود الحكم التكليق قبل ورود الشرع وقال فى كشف المبهم فى ببان العدل الذى قاات 
المعتزلة بوجو به علا أذ العدل ليس الا ايصال السرور الى مستحقه وايال الشرور الى 
مستحقها ثم قال واستحقاق الثواب والعتاب فى الآخرة ستدى مطلق المعاد سواء كان 
روحانيا أو جسمانيا ثم قال ولاشك فى أنْ مطلق ا معاد عقل ومن هذا تعل ان هؤلاء يقولون, 
ان مطلق اتجازاة عقل معنى ان العقل يستقل بادرا كبا معنى ان المقل يدرك بدون توقف 
على ورود الشرع أن الله الذى كلف العبد بفعل امسن وترك اتنبيح مجازى فاعل المسن 
بالاحسان وفاعل النبييح بالاساءة جزاءا وفاقا وم قكان الدليل الذى يدلنا على أن اله كف 
العبد بما ذ كر واعتبر ذمته مشغولة بالفمل ا خسن والكف عن الفعل الفبيح دليلا عقليا يستقل 
العتل بادرا كه وهو جبة امصلحة أو المفسدة فى الفم لكان ادراك كون الفعل حسنا أو قبيحا 
علدا وكانت جازاة فاعل اسن بامسنى وفاعل الفبيح بالاساءة عقلية أيضا ولس المراد 
خصوص الجازاة الواردة فى الشرع لامها شرعية اتفاقا ثم بمد ذلك ان ادراك المصلحة أو 
امفسدة ئى بعض الافعال قد يكون ضرورء فيدرك ببذه الواسطة حسن الفعل الذى فيه 
امصلحة وقبح الفعل الذى فيه المفسدة عقلا كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الغبارفان 
جميع العقلاء يتفقون على أن فى الصدق ألنافم مصلحة وى الكذي الضار مفسدة لاتختلف. 
التقول فى ذلك قادراك امسن والقبيح هذه الواسصة لامخرجه عن كونهدضر و ريا ذانالضرورى 
قد محتاج الى الواسطة الضرورية أيضا كز ورجية الار بعة الحتاجة الى اتقسامها الى متساو بين 
8 ن حسن الصدق النافم وقبح الكذب الضار ضرور بين ظاهى وان كان ادراك الحسن 
والقبح هذه الواسطة خرحه عن كونه ضرو ريا و يجعله نظر يا يكون معنى من جعل امسن 
والقبح ضر ورين ممن عبر بذلك ان الواسطة الى أوجبت ذلك اسن وذلك القبح ضرو رية. 
وى المصلحة أو المفسدة والاى سبل فى هذا و بناء على ذك قسموا ادراك الحسن والقييح 
الى ضر ورى ونظرى ومالا مبتدى اليه العقل لابالضرورة ولا بالنظر فكشف عنه الشرع 
بعد ور وده و بذلك تبين ان كون قعل !مسن يستحق مطلق الاحسان وفاعل الفبرخ 52-6 
مطلق الاساءة نم يدركه العقل بدون توقف على ورود الشرع مى سامئا أن مافى الفعل من 
جهة المصلحة أو المفسدة يستازم حسئا أوقبحا فى الفعل وان كلا من امسن والقبح يستلزم أن 
يحكم الله على العبد فعتبر ذمته مشغولة بالفعل امسن والكف عن القبيح واستحقاق فاعل, 


اس سس 
الحسن مطلق الاحسان وفاعل الفييح مطلق الاساءة هو المراد بكون الحازاة عقلة 7 
ان ندرك مجرد المثل وهدأ المقدار قد اتفق عليه المعتزلة وأ كثرالخئفية المواققين طم فم سر 
ولذلك قالت الفلاسفة نه مع انكارم الخشر على المشبور وأنمباحثهم علىقوأ عد العقل دون 
ابيز وقد اختلفوا بعد ذلك فى أن ادراك العقل مافى اللفعل من المصلحة واللفسدة يسار 
المكم من الله فى كل ما أدرك فيه العقل ذلك أو ذلك خاص بها كانت دلائله التى تدل على 
كونه مصلحة أو مفسدة ظاهرة فى الاذاق وف الانفسكلا يان والسكفر ب قالت المعتزلةبالاول 
5 أ كز الحتقية بالثانى وى وجوب العدل والغازاة نقالت المعارلة بالورجوب بناء عل ا 
بحمث دملوا حسن الافمال و قبيحياأ بالقياس ألبه تعالى كاجعلوا ذلك بالقياس ال ىالعباد فأوجبرا 
عل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ان شعل هافيه المصلحة وأن رترك ما فيه المفسدة وثالت 
المئفية بعدم الوجوب و بجواز العفو عن ذاعل المبييح وأنه سبحانه يعفر من يشاء ويعذب من 
يشاء ومن ذلك تعل ان حدريث وجوب العسدل والجازاة بحث آخر بئاه المعتزلة على أحرو 
وان القول بان الله تعالى مالك للعبد وحقوقه انما ممنع وجوب ايصال الثواب عقلا الى من 
أطاع ووجوب ايصال العقاب عقلا الى من عصى و يقتضى ان منع ايصال شىء منهما الى 
المطيع أو العاصى أو ايصالالثواب للعاصى والعقاب لل.طيع لا يعد واحد منهما ظلما ولاعدلا 
لدم تصور الظلم عقلا منه تعالى ولا منع ان يكون مطلق الجازاة عقلية أى يكن ادرا كبا 
ممجرد العقل بدون :وقف على ورود الشرع ولدلك قال فى فوانم الرحموت ولواسقط حديث 
وجوب العدل وا كتى بنع كون مطلق دار الجزاء سمعيا. ليكون جواب! عنه لو أورد على 
قول معظم الحتفية بوجوب الايمان بالعقل قبل ورود الشرع لكان أولى تتفكر اه وأبا 
ما اعترض به المولوى أبن عبد اخق ننسه فتقول فيه اما الوجه الاول فالمعتزلة ان مختاروا 
الشق الاول وهو ان العدل واجب منه بالااختيار مثل أفماله الا آخر ولكن الاختيارفى 
العدل وفى سائر الافعال بالمعنى الاعم بمعنى ان شاء فعل وان لم يشا لم بشمل لكنه شاء وفمل 
ومشيئة الله تعاى عأمه مما فى الفعل من المصلحة فيفعله و يما فى الفعل من المفسدة فلا بفعله 
وأما الاختيار العنى الاخص وهو سلب الضرورة عن طرف الفعل والترك بمعبى أن شاء فعل 
وان شاه ترك فهذا مبنى على رأى أهل السنة من أن الارادة والمشيئة تنام العر ولا تعاق 
تنجيزى حادث فيا لابزال والمعيزلة لاشولون بذلك بل شولون ان ارادة ابه تعالى لافماله ثى 
عامه بما يترتب على الفعل من المصلحة ولهم أن مختاروا الشق الثانى وهو ان العدل واجب 
مئه تعالى وأنه لافرق بين صفانه وأفماله فى المكم يمعتى مطلق الوبجون ولا يلزم أنلا.يكون 
الله سبحانه مختارا بل هو مختار بالنظر الى ذاته سبحانه وذات الافعال فانبا ممكنة جائزة 
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الوجود والعدم لذامها زر رجحوب الوجود لتعاةٍ ق العم الوجود وجوب العم عر لائاق الامككان 
الذانى وكذلك استحالة الوجود لنعلق العلم بعدم الوجود استحاله بالذير لانافى الامكان الذاتى 
وهذا اللفدار كاف فى الفرق بين صفاته تعالى التى جى واجبة لذائه تعالى و بين الافمال الى حى 
واجبة الغير وممكنة لذانها وهذا ليس من الكفر فى < ثئ لابطريق الصراحة ولا بطريق 
اللزوم ألا ترى ان ما الزمناه على المعنزلة ما : رخن نا لاد م على أهل السنة ذان ان أهل 
السنة قاثلون أن تعاق امدرة 5 التتجزى ؛ ايع لتعاق الارادة اد تدجزى وتعلق الارادة | لتنجزى 
ذها لايزال تابع لتعاق عا , الله أزلا فا تعاةٍ قعل الله أزلا بأنه يوجد فيا لازال الب شيو 
الارادة فيا لاءزال رادو وم تعلقت الارادة بذلك وجب تعلق 9 رة ة تعلتاأ تتتجنزيا قوجب: 
الفعل وما تعلق علم ابه إزلاه بعدم وجوده فيا لاءزال اسعحال وجوده فا لابزال فلا تتعلق 
بوجوده الاراده ولا المدرة ٠‏ ذلك لان جميع المسامين على اختلان 3 فرقهم متتقون عل أن 

مافى عل الله تعالى لا تغير وأنه سبحانه عالم أزلا وابداً يكل جيذ ؟ على ماهو عليه لايعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الارض ولافى : السماء وعل كل حال «المعزلة كا لون بأ نالعدل حققه تعالى 
من صفات الكال وهو الحسكم السدل فكان المدل واجبا لذلك وان الظر صغة تقص 
تستحيل عليه تعالى وما ماثاله فى الوجه التانى «المعتزلة قائلون ان اعطاءه تعالى أ كثرمن المق 
للستحق فغبل جائز والله ذوالفضل العظم جو منعون أن ايصال الحق ناقصا عن مقداره أو 
عدم أيعبال شىء منه أو ايعبال خلافه لبس ظلما ولا عدلا بل بقولون انه لووقع كان خللما 
وماقيل أن ماسوئ الله تعالى عبد له والعيد وحقمه كلاها فى مإك الله تعالى وحق العبد لس 
الا حا مسععارا الل خ فو 0 إسلمه كل مسلم وللكن من قواغد اقسرةه أن الله تعالى مى خلق 
مكنا باختياره وجب أن خاق كل مانالا يزيت ذلك الممكن وآن يفعل الصلاح والاصلح 
لمذا الممكن والا كان نخلنه عبعا والعبك ث عليه محال وبنوا ذلك على ان كون الفعل مصلحة 
أو منسدة وبحسنا أو قبيعا لاختص افمال العباد بل مجرى ذلك كله نيهم فى أفعال الله 
تعالى أيضا فيو جبون عليه سبحانه ما آدرك العقل أنه عدل و نحيلون عليهتعالى ما أدرك العقل 
انه ظلم وعلى صلبم المذ كور ر حيث لخلق الله الاننان حوانا ناطقا وكثد بخمل مايه #مصرلحة 
وحسن والكف عن فعل مافيه مفسدة وقبيح وعرضه لاثواب والعقاب وجب أن بوصل الى 
العبد جزاء مافعل والا كان خاته تكله بعيعا ستحيل عليه تعالى # وأما ماكاله تالنا نهم 
قولون فى جوابه امم لايعنون جزاء معيئا فى الجازاة ولا دارا مخصوصة لما بل قولون ان 
الجازاة التى يدركها المقل وتكون عدلا واجبا على أصوهم هى أن يجازى الله تمالى فاعل 
سن بالحسنى وقاعل الفبيح بالاساءة ولك تع نعيين الاحسان .ما هو لدة بدنة أو روحية 
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اا ا ا سس وموم صصص سه سس وهل 
أوكلاه! أو با هو جنة ونيم ومين الاماءة با هو أ بنى أو روحى أوكلاها أوجامر 
بار وعذاب فهذا كله لا بقولون أنه عقل بل يقولون نعيين الثواب أو المقاب كل ذلك 
لايمكن للعقل أن يستقل بادرا كه ولكن ليس الكلام فيه وقد عامت أن المعتزلة بقولون 
بمد أن خلق الله العباد وكثفهم بفمل ماهو حسن والكف عن ماهو قبيح وجعل من كثر 
منهم عفلا به عيز بينالمصلحة والمفسدة والحسنوالقبيح و بذلك يدرك حكم الله الذى كلفد ير 
فعلا وكنا لايليق منه تعالى وهو االحسكم أن يمجازى فاعل الاحسان الا بالاحسان وفاعل 
القبيح الا بالاساءة جزاء وفاتا به واما ان الاحسان يكون كذا والاساءة تكون كذا نزلن 
ل.يعرف الا منه تعالى بواسطة خبره الصادق كم أن الممنزلة وان لم يعينوا داراً عخصوصة 
للمجازاة وتالوا المراد بالثواب والعتاب أجلا الجازاة علا مطلنا سواء وجدت فى هذه الدار 
أودار الاخرة وان وجوب العدل واغجازاة مطلنا يكنى فى حكم العقل باستحقاق الثواب أو 
العتان .حلا لكنهم شولون ان ماجاءت به الشرائعم من ذلك كاشف قط عن الفرد الممين 
لذلك المطلق وان هذه الجازاة التى علمناها بالسمع هى بعض ماصدقات المطلق الذى أوجبه 
العقل وتجرد القول من المعتزلة بذلك وان خصوصية الجزاء سمعية ومواقنة أهل المنة على ان 
خصوصية الجزاء سمعية لايقتضى ان الخلاف لنلى فان الحلاف حقيتق فى موضعين الاول 
ف أن مطلق انجازات تدرك عقلا بدون توقف على الشرع أم لاندرك الا من الشرع تالت 
المعتزلة وأ كثر الحنفية بالاول والاشاعرة وبحتقو الخنفية بالثانى+ الموضع الثانى فى أن مطلق 
امجازاة واجب عقلا على الله تعالى عن ذلك أو بمحض ارادته تعالى وهو سبحانه يشفر 
لمن يشاء و يعذ ب من يشاء ع قال تالممتزلة بالاول وجميع أه ل السنة بالثانى به وهذا الملا ىلا بصير 
لعفا يحجرد أتفاق الفرق على أن خصوصية الجازاة اتما تعلمّ من طريق السمع ومع ذلك 
فالممتزلة ولون أن هذه الدار التى عى دار الدنيا هى دار عمل وأن العقل ددرك ذلك بالشاهدة 
وأن من العباد من بغمل امسن ومنهم من بعل الفبيح فكيف يستويان عند العقل بل العقل 
يدرك أنه لابد من الجازاة م قلنا ولكن نك الازاة لابد أن تكون فى دار أخرى غير هذه 
الدارالتي عى دار عمل حتى يضل جزاء كل عامل اليه على وفق ماعمل واما ان هذه الدار 
الاخرى ى الموصوفة فى شرائع الله تعالى على ألسنة رسله الكرامفهذا مما لا.يعرف الابالسمع 
اتفاقا وما جاء فى تلك الشرائم أما هومن ماصدقات ماكان يدركه المقّل من مطلق الجزاء 
ومجوز أن تكون به الجازاة فلذلك كان مكنا عقلا و وجب علينا قبول ماورد فيه من السمع 
هذا مذهب المعتزلة وأما الحتفية الذين وأتقوا المعتزلة على أن العقل .يدرك سحكم الله تمالى فى 
فعل العيد من كون إلفمل مصلحة أو مفسدة فقد علمت أنهم مخالنون الممتزلة فى اللوضمين 
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الذكورين © وأا 0 من أجواب الذى أجاي به صراحبمسل التبوتعن اعتراض 
مبرزاحان قل 5 : 3 على أن نحئق دار الجزاء لتحفق وان الأسرة وعقاببا كان 
لمكم المقل ل وأب 82 وعقاءها فتتدبر ووجه الام الندبر م قال فى فوا: 
ارجوت أن هذا نوجيه من غير رضا القائل ام وذلك لان غرض المعنزلة رآ علمت انما هو 
حك العقل بالجازأة مطلها فى دار أخرى مطلنا فلا يقولون بأن العقل يدرك دار الجزاء المعينة 
حت يقال أن محقق دار الجزاء لتحتقق ثواب الآخرة وعقابيبا كاف ا فان تحقق واب 
الاخرة وعفاءها مفر وض بتحقق دار الجزاء المعينة فاذا لم يحعصل للعقل جزم جحققدارالجزاء 
ذلا جزم له فى استتحفاق واب الآخرة وعتايها فهذا الوجه منالجواب لايرضمونه ولا بقولون 
به ذا جواب هو الأول 5! فى فواتح الرحموت و بهذا تع أن مانص عليه عبد المكم ونقله 
عن شيخنا من انه لاسبيل له أى للعقل لادراك الثواب أو العتاب أصلا اه مول عل الثواب 
المعين والعقفاب الممين لاعل اق الحازاة وله برد عل المعزلة ومن وأتقهم ونع نضا اندفاع 
ماقدمه شيخنا من أن الاشاعرة تيرلوا مع مخصومهم عن ابطال حكم العقل فى مسالدين الاولى 
شكر المنع والثانية مالا مضى فيه المقل بحسن ولا قبح قنالوا سامنا حكم العقل أى ادرا كه 
من جبته قبل الشرع لكن لانسلمه فى هاتين الألتين فلا انم فى ترك الشكر على من ل تبلنه 
دعوة نى لانه لو وجب لوجب لنائدة والا لكان عبنا وهو قبيح والنائدة إبست لله وهو 
ظاى ولا للعبد لان منه فعل الواجبات وترك الحرمات العقلية وأنه مشقة وتمب ناجز ولا 
حظ للنفس فيه وما هوكذلك لايكون له فائدة دنيوية والاخروية متفية لان أمور الاخرة 
من الغيب الذى لاحال للعقل فيه اه و وجه الاندفاع انه لو فرض انهم يسلمو نكل ماذكر 
فانهم لا يسلمون ان أمور الاخرة من الذى لاتحال للعقل فيه ويقولون متى عل العبد من 
جبة المصلحة أو المفسدة أن الله كلنه واعتبر ذمته مشغولة بالفعل ا حسن أو الكف عن الفعل 
الفييح عل أيضا انه تعالى ما اعتبر ذمة العبد كذلك الا ليجاز يه على فمل الحسن بتع ونواب 
وعلى فمل القبييح بضرر وعّاب وأن العبد العاقل يدرك كى ذلك جرد عله متى أدرك حكم 
الله فى فمله من المصلحة أو اللفسدة عملا والغيب انما هو أمور الآخرة الخصوصة وهده 
لانعرف الا بالسمع انغاقا ها قاله الاشاعرة من أن فائدة الاخرة منتفية لان أمور الآخرة اع 
تمنوع "١‏ ام الكلام فىهذا ان شاء الله عند الكلام على شكر المنعم وأما مطلق الجازاة 
فالعقل يدركبا بدون توقف على السمع ا تدم وأما قول شييخنا فيا سبق من حانب الاشاعرة 
ولا حكم فما لاقضى فيه المتل محسن ولا قببح وما نمسك يه المعنزلة من أنه تصرفف ملك الغير 
مدفوع بأن حرمة ذلك التصرف علا انما فى فيمن يلحنه ضر والله تعالى عن ذلك اه 
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فائما برد علىمن ول ان مالا نقضى فيه العثل حمسن ولا قبح سرام بناء علىالقول ا ذالاصل 
ف الاشياء الثار وأما عل الثول أن الال هر الاباسة 4 4 العثل فيسه مصلحة أو 
مفسدة يمل حسئه وقبيحه فمل ححكم الله فيه ومالا يدرك فيه هذا ولا هذا يكون مباساحى ب , 
الشرع فيكشف مافيه من سحن وقسح فلا ورود ذا الاغتراض وكذا لاررود عل اكول 
بان الاصل فى الاشساء هو اوف عل أن القائل بأن الاصل هو الطفار بذول يكن 7 
التصرف فى ملك الغير أن يكون 'بدون اذئه وان لم يلحق امالك ضر ر وسيأئى تنصيل هذا 
فانتفلر فتدير وقول الملل أو بالنقل ر كحسئن الكدب النافم وقفبح الصدق الضار أى قد درك 
اقل حسن الفمل أو قبحه بالنظر بدون الاستعائة ,بورود الشرع ‏ وكتب ابن قاسم على فول 
الجاذل أى يدرك المثل ذلك ثثال فيه أمران الأول قال شبيخنا الملامة و و 
الها ره الى قوله حسئه وقبحه عند الله اه *» وأقول هذا لاساسب مان كره أيضا أعى شبيخا 
العلامة ان قوله أى يدرك المثل ذلك تفسير لنوله محكم به العثل اه بل المناسب أن 7 
المشار اليه هو مرجع المي فى قوله انه من قوله فى قوهم انه عقل أى ان الحسن وبع نمل 
الترتب المذ كور أى يدرك المقل امسن والفبح معن الترئب المذ كور بالضرورة ام أو 7 
أن الاشارة لما فى الفمل من مصلحة أو مفسدة بتبعبا حسئه أو قبحه ها بكسب ذلك قول 
المواقف وعند المعيرلة عل قالوا للفعل سحبة #سئة أو مقبعحة ثم امباقد درك بالضرورة اع أهي 
ولا مق ان ما اعترض بق تيده العلامة من أن ربجوع الاشارة الى اسن والقبح عند ابه 
لايناسب ماذ كره ان قوله أى يدرك المثل ذلك تفسير لنوله كم العقل نه اه ب لأوجه ه 
5 الث ن والقبح عند الله هو بعيئه أسلسن والفبح تعنى الثرئب الم كور وادراك المل 
الحسن والقبح يممنى |ل: زتب المذ كور عند الله هو بممنى -حكم العقل به فبو تفسير له لانه أوضح 
ف سان المراد من سحكم العقل بااسن والنبيح دن هذه العبارة رما أشعرت بأن المثل شو 
الحا 5 بمعنى المثبت للحكم فبين أن المراد من أن الم هو الل اله درك اك عدا 
بواسعة أدرا كه فى الفعل جبة محسئة أو مقبحة : وأما ادال أن الاأشارة لما فى الفعل من 
المصلحة أو المفسْدة قند عامت انه هوالذىعول عليه شبخنا ث#ةال ابن قا 15 والثائى انه ال 
أن حكم | العمقل معئى ادرا كه وقد صرس بد لك غيره كالاسئوى ؤانه قال ف شرح منبساج 
اللاصول مالصضه وأا التزاع فى امسن والقببح معى ثكمت أله وأب و لقاب فعئدنا امبمأ 
شرعيان وذهبت المعئزلة الى أنهما عقّليان معنى ان المثل له صلاحية الكشف عتهها وان 
لايفنتقر الوقوف على حكم الله تسالى الى ور ود الشرائم لاعتقادم وحون مراءاة الصا 
والمفاسد وانما الشرا؛ نع مؤكدة لسك العقل فيا يعامه بالشرورة أو بالنظر الى أن ل خلخص 
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الُ الما م حقيقة غيقة حتيقة , هو الشرع أجراعا وأ اغلاف ق أن | المقل هو كاق ق معركخه أو 
كلام ا بوم خلاف ذلك اه وضّله العطار ملخصا وكتب العطار عل قول الجلال 
كن الصدق قال غثيل للحسن واتمبخ ا مثار البما بذلك فى قوله أى يدرك إنعثّل ذلك 
,تمل لاد دراك العقل ذلك على شدير مضاف أى كاد, راك حس نا والنظر فى حسنالكذب 
لنافم الى نشعه + وى قبح الصدق الغبار انى ضر ره وقوله وشل العكى لعبى قبح الكدذب 
النافم وحسن , الصدق الغبار نظرا فى الاول الى كويه كذءا وى الثانى الى كويد دك وقوله 
بء كدا لذلك أى لادراك العقل ماذكر اه أئ ان العثل اذا نظر الى مافى الكذب النافع 
من النغع الذى هو حسن وماق الصدق 0 الضرر الذى هو قبح أذرك حسن الاول 
لمارض النفع وقبح الشانى لعارض الضرر وعلى !لمكن اذا نظر المقل الى ذات الكذب 
وأئه اخار عل خلاف الواقم وأن بي لايعارض ماالذات ونقثر الى ذات 
انصدق وأنه اخبار يما فى الواقم وأن ترتب الضرر عليه عارض لايعارض مايائدات وان. 
الكذب صفة نقص لذائه والصدق صفة كال إذاته أدرك قبح الكذب وحسن الصدق 
زلا ياح الكذب بحال بل يستعمل التعر يض يدل الكذب النافع والمصدق الضار ومشل 
ماق العطارق البنانى أيكبا 
وكتب ابن قاسم على قول اجْلال أو باسععانة الشرع عبارة العضد فى شرح اين الخاجب 
ومنها أى من الاقعالمالايدرك الا بالشرح كالعيادات ذفان حسن صوم آخر بوم من رمضان 
وقببح صو صوم أول نودمن شوال ما لاسبيل للعقلاليه لكن الشرع اذا ورد كشف عن حسن 
أو قبح ذاتبين اه وعبارة المواقف وشرحه وقد لايدرك العقل لابالضرورة ولا بالنظر ولكن 
اذا وردبه الشر عط ان ثمة جهة محسنة «أ فى صوم آخر وم من , رمضأ' نجيث ارج !بان 
أو جهة مقبحة كصوم أول بوم من * شوال.حيث حرمه الشار ع فادر ؟ 015 والقبح فى 
هذا النسم موقوف عا لى كشف الشرع عنهما باعره ودبنه وأما كشقه عتهما فى القسمين الاوان 
فبو مو يد لمكم العقل .هما امايضرورته أو بنظره اه ققول الشارح أو باستعانة اله شرع أى 
شرك ذلك باستعاية الشرع ماد ده به ادر كه نفد ور ود الشرع 5 المعل -جهة حسن أو 
جهةقبح ققد استعان بالشر رع فى أدراكبما نتوقف درا كه اياها على ور وده اد وصَلِهِ العطار 
منتصرا على ما فى 1 لقنا وخر بجطا رجن لأا ج024 
وأقول نحقيق هدأ اقنام أن قول الجلال أو بأمنتنته 'لةالشرع 2 في حَئٌ اد | عم من الافعال 
مالا يدرك العقل حسنه أو قبحه بنفسه بل يتوقف ادراك مذ كر على و ' روه الثر ج يكنغب 
الشرع عنما فى ال#سعلى من حسن أ قبح كسن صوم آخر رمضان وقبيخ صوم أول شوال 


ذانه لاسبيل للعقل الى ادراك ماذ كر لكن الشرع فد كشف عن حسن وقبح قاض او 
استحتقاق فذاعل الاول نوايا واستحتاق ذعل الثانى عقابا لا ن التارع حك لاحم 7 
صلاحية الفعل للحكم فاما حكم الشارع بوجوب صوم آخر رمضان و بنجرهة صوم أول 
شوال عل العقل فرقا أجماليا بان فى ذات الاول حسنا وفى ذات الثانى قبحا * قال فى .او 
ميرزا جان ولا يخنى انه تعصب بل العقل يحكم بعدم انغرق الا يمجعل الشرح وغاية مايقال ). 
الواجب تقبر النفس انما هو الصوم مطلنا وشّدير شبر رمضان لنضله مثل نزول الفرآن ور 
وغير ذلك فيزم كون أولشوال منتهى الصوم ونبابة الثو' تكور:. خارجة عنه فى 11 
سمل جيدا أه وأعى بالتاملجيد! اشارة الى ما أفاده بعض الاماظه انه لوثم لضرثم فانه يار 
منه ادراك امسن والقبح عقلا وأيغيا غابة مالزم منه عدم وجوب صوم أولشو ال والمتصود 
هو التحريم ولمل الحق ارن الشارع أوجب لتبر النفس الصوم مطلقا وأما خصوص 
رمضان فنفضائل فيه ثم أوجب القطر بوما للضسيافة فيحرم صوم ذلك اليوم تبي الاعراض 


عن ضمافة الله تعالى أفاده المولوى ابن عبد اق * ولامخق ان هذا القول زم منه 
أرضًا ادراك الحسن والقبح عقلا وأيضا هذا الاعتراض لامختص بالمعئزلة بل جوآت عل 
كل من يقول بالحسن والقبح العقليين فان من الخنفية كاتى منصور الماتر.بدى وكثير من 
مشاي العراق قائلون مثل مقالة المءنزلة هذه ولذلك قال اءن أمير حاج فى شرح التحرير بعد 
تقل مذهب هؤلاء وهذا عين قول المعتزلة اه وان كان هناك فرق بين المذهبين ما أوضحناء 
سايا وفها يأنىم ان مشايم نخارى وغيرثم وأن ذهيوا الى ان المكم يتوقف على ورود 
الشرع ولا يستقل العقل ,درا كه لكنهم قائلون بالحسن والفبح العقليين منى أن الشارع 
اعا أمر ا هو حسن و ينهي ما هوقبيح وببذا بعل ان هؤلاء جمعيا يقولون أن صوم آخر 
رمضمان -حسن عقلا ولذلك أمر للشارع بصومه وصوم أول شوال قبيح عقّلا ولذلك نبى 
عن صومه غابة الامران المعز ل شولون ان ام الشارع بصوم آآخر رمضان أظبر أن صومه 
سجس الذات وهدا أوجدبه ومسله عن صموم أول رخ من شوال أظبر أن صومه قبيح الذات 
ولهذا حرمه وعللوا ذلك بان حكم الشارع على الثىء ليس الا باعطاء ذلك الثى* مايصلح له 
قعل أن فى صوم آخررمضبان صاوحا للثواب لذا أوجبه وثى صوم أول شوال صلوحا للعقاب 
لذا حرمه والعملوح أعم من ان يكون متقتضى الذات أو مقتضى صنة لازمة للذات فلمراد 
بالذاتى هنا مالا يكون بسبب أمى مباين للذات كالشرع بليكون سيب الذات أوصنة لازمة 
لالذات والشرع كاشف عن مافى الفعل من المعملحة والمفسدة والمكم ومشايخ بخارى وغيثم 
من اللنفية شَولون أن أص الشارع لصوم آخر رمغبان أظهر حسته وألنبي عن صوم أول 


لاول وحرمة الثانى هواص الشارع بإلاول ونبيه 
ع الثانى لان الصلوح للثواب والعقاب لا.يوجب نفس سكيم عندهم ولايستازمه فبتوقف يوه 
على ورود الشرع م سبق فكان كل هؤلامحتاجين لبيان ان أمى الشارع أظبرحسنا فرصو 
الاول ونبيه أظبر قبحا صوم انثانىولذلك كان الجواب اسمق انالدليل العام الذى وى أ 
يدل عند # على أن ىكل فءل معسلحة أومفسدةتوجب حدنه أو ةيده وعدم اذزاك المقل خصوصر 
الحسن أو القبح فعل خاص كصوم آخر رمغمان وصوء أول شواللاينافى ما قعنى به عمو 
الدل ل واطرادهة_ككن صو آخر رمضان حدس منتطى الل العام وىصوم أو لشوال قبح 
تقتضى ذلك الدليل وأن ١‏ يدرك العقل مخصوص امسن واتمبح فمهما فالعّل يدرك بننهما فرق 
اجماليافلا وجه للقول بانالعقل بحكم بعدم الفرق لان العمل انما محكم بعدم الفرقظاهرا ولكن 
اذا رجع الى ندلوق العام حكم بالفرق الاجمالى وان لم يحكم بوجه <سن معين فى هذا ووجه 
قبح معين فى الآخر فاندفمت تلك الشسكى لك فتدبر وكتب شييخنا على قول 
آخر بومقال اى<هة سوسنه بناء عل م سدم من أن المدر 


عوال أظبر قبحه ولكن الذى اندست وجوب | 


الشارح سن صوم 
ك بالضرورة هو الجهة ؟ ف المواقف 
وشر مم المختصر و بءد أن قل عن شرح المفاصد الفرق بين المدعيين فى هذا القسر قال رحمه 
لله وأعل أن بعض اللثية قال ان للافعال جهةحسن وقبح أيغما وان العقل بدرك ١‏ ! 
الذى حكم الله به سكن لابواسطة تلك الجهة بل بخلق عم ضرورى اما بلا كسب كين 
تمدق ألنى صلى الله عليه وسلم وقبح الكذب الضمار أو بكسب كاسن والفبح المستفادين 
من النظر قاله فى التلوبح ام وأقول ان صاحب التلويح شافمى الاصل فان من المنفية كانى 
منصمور الاتريدى وكثير من مشا العراق من قال ان العقل قسد يستفقل بدون استعانة بورود 
الشرع فى ادراك بعض أحكامدتمالى م فى مسم الثبوت قال فى كشف المهم سيب مابإلفعل 
من صفة امسن أو اتمبح ولا يمخق عليك انه لا فرق بين مذهب هؤلاء المنفية و بين مذهب 
المعزلة لان المعنزلة يقولون يتملق حكم الله قبل البعئة وقبل يلو غ الدعوة با أدرك العقل فيه 
حسنا أو قبحا لا ما لم يدرك العقل فيه <سنا أو قحا فلا يستقل العقل فيه عندم أيضا الانى 
درك بعض أحكامه تعالى وهوعين مذهب هؤلاء الخنفية ولذا قال ابن أمير حاج فى التمر بر 
هدا هوعين قول المنزلة أه نعم يمكن الفرق بان هذا البعض عند النفية قليل معين كوجوب 
الاعان ونحريم الكفر ونحوها وعند المعتزلة كثير غير معين حتى قال هؤلاء اسكنفية بوجوب 
الإعان وحرمة الكفر على الصى العاقل اه وقال المولوى ابن عبد المق وليعل أن امسن 
والقبح عند المعتزلة مستلزمان فى نفس ألامي يع الاحكام وان كان العقل يدرك بعضبادون 


5١ -(‏ و-9؟ د شروح جمع الجوامع »4 


١‏ ) ا 
وان صرحوا بإدراك بض الاحكام ول يقولوا باستزام» 
الاحكام لكن يازم علمهم ما رمه المععزلة لان استازام البعص ديذ لبنعض 4 و مبذاظير 
ان ما قال بعض الشراح ان الممتزلة ذهبوا الى الامجاب الكى فى استارامي»! سكم وجرور 
المنفية الى اللب الكلى و بعضبم الى السلب والايجاب الجزئيين ليس ؟ا يأبغى قال بعض 
الاعاظم يغهم من كلام نفر الاسلام ان حاصل التزاع بين الماتريدية والمديزة والاشعرية ان 
العقل عند المعنزلة عله موجبة وعتد الاشاعرة مبدرة وعندنا لاهذا ولا ذاك بل العقل وجب 
أهلية لمكم وتعلق لمكم من العلم الخبير والزاع هكذا لا بابق أن بم بين أحل الاسلام 
لماع من اجماع الملمشين:غل أن لا حكم الا لله وفيه ماص ان المعمزلة لما خرقوا الاجماح 
عل أنلا خالق الا الله تعالى فلا يبعد عنهم خرق هذا الاجماع أيثبا أه وقد قدمنا لك مافيه 
أيشا وعلمت أرى بعض النفية النائلين بالسلب والاجاب الجزئيين فرقوا بين ما أوجبوا 
فيه الاستازام وهو الاعان و بين مانفوا فيه ذلك بظبور الدلائل فى الاول وعدم ظبورها 
فغيرهفتذ كر و بهذا نعم ما فى القول الذى نسبه صاحب التاويح للحنفية ونةله شيخنا رمه 
الله ك) تقدم بتى انه روى ف المنتقى م فى المزان عن محمد بن سماعة غن حمد بن اسكسن عن 
أى حتيفة وفى جامع الاسرار وغيره عن أنى يوسف عن أنى حنيئة انه قال لا عذر لاحد فى 
الجهل مخالقه وتقله عامة الاصوليين من اللنفية فى مصنفاتهم أى لا يكون أحد من العتلاء 
معذورا فى أن لا يعلم خائنه بل يكون معذبا ان لم يعلهه لما يشاهد مرى خلق السنوات 
والارض وما فهما ومن خلق نفسه ونحو ذلك من الدلائل التى نصممها الله تعالى فى الافاق 
والا نفس دالة على وجوده و وحدانبته واتصافه ما يليق به من صفات الكال وتتزهه عزما 
لا يلبق ده تعالى محيث لم يبق مجال للارتتاب فى ذلك ولذلك كان اق أن الاعان بالله تعالى 
وصفاته صفة كال والكذر بذْإك صمفة تقصصان عند جميع العتقلاء وأيغبا الاعان شكر النعمة 
وهو صفة كال والكفر كفران النعمة وهو صفة نقصان فالاعان حسن والكفرقبيح عند 
العقل فينبتى أن برغب الى امسن وان برغب عن القببح فالعيد لوترك ما اسحسنه العقل و) 
بوجد الحكم من الله تعالى بأن لم يأعى بأئيانه يكون معاقبا ولم يكن معذو را الا أن شال انه 
لا يعاقب لعذر عدم وجدان الحمكم منه تعالى ولءذر عدم الاعتاد الكلى على العقل فلا 
اعتاد على حكم العقل بان فى الاول أمى الله تعالى به وفى الثانى نبيه عنه سحتى ,بت الوجوب 
فى الأول والحرمة فى الثانى وهكذا فى جميع الاحكام غاية الاعى أنه تم فمما استعداد كونه 
مامورا . ومعبيأ عنه من حانب القابل لكنه تور أن بخص أنله ذلك «وقت 4 بات فلا 
جب افاشة الامى والنبى الا فى ذلك الوقت ١‏ خصوص فتامل فيه وما كان لقائل أن بقول 


راك 


١) 

ان هذا سيت يفتضى الاعان الله تعالى بلا إععث رسول ودعونه فلو مات شخص مجرد 
حصول العثل بلا أعان لله تعالى وصفاته زم أن يكون معذبا بلا دعوة رسول لان الائان 
واجب عليه وليس م بأجهل مع انه تعالى قال ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
افترق الخنفية فى فهم متالة أنى حنيفة رضى اله عنسه فرقتين تقال فريق المراد من قول أن 
حنيفة لا عذر لاحد الح أى بعسد مضى مدة اتأمل فاه نرلة دعوة الرسول فى تنبيه اتقاب 

ونلك المدة مختلف باختلاف العقول فى الادراك وانفهم وهذا مأخوذ من أصول نذر الاسلل 
حيث قال فمبا ممنى قولنا ركاف بالعذل انه اذا أعانه الله بالتجر بد والملة لدرك العواتب 
لم يكن ممذورا وار تبلعه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة فى السفره انه اذا بلغ دسا 
وعشربن سنة لا ممنع من ماله لانه قد استوى مدةٌ التتجر به فلا بد أن بزداد رشدا ولس على 
المد فى هدا الباب دلبل قاطع وف شر أصوله أن أدراك مدة التامل قَْ حق تنتيه التلب 
منزلة دعوة الرسول وأيضما لا عذر له بعد الاميال الا فى | بتداء العقل ثم قال ان ل تيلمه الدعوة 
ول يمتند شيئا من الكفر والاعانفى أبتداء العتل كان معذورا لانه لم تمض عليه مدة التأمل 
ولو اعتقد كفرا لم يكن معذورا لان اعتناد جانب يدل دلالة واضحة على انه ترك الايعان مع 
الندرة على نحعميله بالتامل وانه تأملؤختار الكف ركذا أفاده المولوى ان عبد اق والفر اق 
الاخر تال المراد أنه لا عذر لاحصد بعد البعثة وعزاه ابن الممام فى تحريره الى أثمَة مخارى 
وبواصل عتان كل الاسلام والناضى أى ز يد وشمس الاثمة اماوانى ومن تابعهم نفى التكليف 
بالاعان عن الصبى العاقل م نص عليه ابن الحمام فى التحرير وقال صدر الشريمة فى التنتييح 
فالصى العاقل لا يكف بالاعان اه وقال التثتازانى فى التلويج هو الصحيح أه ذلعجب من 
أستاذ الاستاذ مولانا بحر العلوم اندعد نفر الاسلام والقاضض أبا ز يد وصاحب الءزان وصدر 
الثريعسة ممن أوجبوا الاتان على الصى قال فى شرح هذا الكتاب يعنى ( كتاب مس 
الثبوت ) هدا قول معظلم اخنفية كالشيخ الامام عم الشدى أنى منصور الاتر يدى والامام 
7 الاسلام وصاحب المزانواختاره صدر الشريعة وغيره اه وكون نر الاسلام ومنواتنه 
ائلين بعدم سكليف الصى العاقل بالاان لا ينافى ما قدمناه عن المولوى بن عبد المق مما 
تفلدعن نكر الاسلام فى أصوله وعن سرح أصوله وما 'شلنأه فيا تدم عَنَ اف متصورالار .دى 
وكثير من مشايخ العراقيين من قولهم بوجوب الاعان مجردالعقل لان هذا فى من بلغ عاقلا د 
آل فى مسلم الثبوت وبا حر رنا من انذاهب تتفرع عليه مسالة البالغ وشاهق جبل اه قال 
فىكشف المهم أى من كان صمبيا ثم بلغ فى شاهق الجبل وم تبلنه الدعوةفعئد الاشاعرة وأمة 
يخادى وغسيرم من المنفيسة لا يكف بالابمان بمجرد عقله مام تمض مدة التامل وتقدبر المدة 


ص2 
المكم الشرع وقد فرض أنه لم بلعه وعند لمميرلة وطائفة من الخنفية منهم ألو متعيور 
الماتريدى يكلف بالابمان بمجرد عقله ونم عض مدة التامل فلو مات قبل تلك المدة أو بعدها 
ير سد انا ولا كغرا عاقب لوك مايستقل به الل اه وقال فى الخاشية بعنى من بلغ ى 
الجال العاهتة و تبلئه الدعوة ولم يعتقد العقائد ولم بعل بالشرائع فعئد المعزلة وطائنة من 
المنفمة يعاقب ف الآخرة اتركه مابه_تقل به العقل وعند الاشاعرة وجمهور الخنفية لا يباب 
لان الح انما دو بالشرع وقد فرض أنه لم بلعه اه ولا نخق أن ماقاله فى كشفف الممهم 
مخالف ماتاله فى الماشية ا ان الولين مخالنان ما تقدم نقله من أن المعترلة وطافة من اللنفية 
لين ان العقل يستقل بادراك الاحكام الشرعية يدون توقف على الشرح لكن المعمزلة غولون 
ان السقل بستقل بإدراك جميع الاحكام غابة الامر ان بعضبا قد مذ عليه فيكشفه الشرع 
وطائنة المتفية يقولون يستقل بادراك وجدوب الاعان وحرمة الكفر قفط لوضو م الذلائ[ 
على ذلك وماءداذلك من الاحكام لايستقلبه العقل وعند الاشاعرة وجممور الخنفية لا يستقل 
العقل إدراك.شى' من الاحكام بل جميعها يؤخذ من الشرع وان اختلنوا فى ان الحمن 
والقبح شرعيان يتان بالامر وااذمي بذلك تقول الاشعرة أوعقليان ذالامر انما يكون بالحمن 
والنهي اما يكون عن قبيح بذلك قال جمبور الحثنية ولذلك قال المولوى ابن عبد المق 
العبواب أن يقال عند المعيزلة يعاقب بترك الواجب وفعل الحرام و ثاب بفمل الحسنات من 
الواجب والمندوب وهدا كله فيا يستقل العقل فيه بادراك بجهة بحسنة أومقبيحة وه وكثيرعندم 
وعند طائنة من ا لنفة يعاقب باختار الكثر مطلَا سواء كانفى أتداء لوغ أى بأو دعوة 
أى رسول أو بعد مضى مدة التأمل ويعاقب بترك الايمان بعد مغى مدة التأمل والؤاخذة 
رك ما سوى الابعان وأمثاله من الشكر م يعم جاه برواية صريحة هنهم ومايفهم من كلادبع 
دال علىان عندمم لايغاقين رك ولارثاب شعله بل يشترط لوغ الدعوة فهمأ وعند الاشاعرة 
وجمهور الخنفية لايعاقب لان الحكم اماهو بالشرع وقد فرض أنه ل يبلمه أه يمنى عند 
الاشاعرة وجمبور الحنفية لايعاقب بترك الامان واختيار الكفر وكذا فى غيره من الافمال 
لاشتراطهم لوغ الدعوة فى جميع الاحكام أه 
إخخريج التروع على الاصول ‏ 

لاسن التجم اللامع مانصدمن مسائل هذه القاعدة ان النجش حرام على الناجش وان 
يعر فالنهي الوارد فيه قال بعص [صحا بنا لانحر يم اخدا عيعرفبالعقل واعترضهالرافى 
بان ذلك لنس معتدنا 


(1>60) 
ال لمعتف فى قواعده وأججبت عنه فى شرح المختصر بإنه ميقل ان المقل حرم سحت يقال لان 
ذلك لبس معتمدنا بل أبه افيا إلقايرم وعرفه والعسقل دراك لامحالة قال واعل ان ماعزاء 
الرانى الى أ نمختصر عند الشافعى أطلق القول فيه بتعصية التاجش وشرط فى الببع على يبع أخيه 
العم بالنهي لعله تتبع فيه الامام نانه عزاه للشافنى لكنه ينص على ذكر المختصر والذى فى 
الختصر والام اشتراط الم بالنميف الموضعين أده » قلت فرق شراح الختصر بأ نالنجش نخد يمة 
وتحرم الخديمة واضح لكل أحد ودعلوم من الالفاظ العامة وانم بعلل هذا الخير مخصوصه 
والبيع على بع اخيه ابما علم محر ته من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لايعرف الخيره قال 
الرافنى ولك أن تقول كان التتجش خديعة فالببع على البيع يعرف من الالناظ العامة فى تحر م 
الاضرار وأن م يعرف امخبر الوارد فيه بخصوصه والوجه توقف التععبية على مطلق معرفة امير 
اما م نموم أوسخصوص ه وقد تبعه فى الروضة والامركا قالاه تقد نص الشافبى رضى التدعنه 
فى اختلاف اديت على ان الناجش انما يعصى اذا كان عالما بإلنهي وقد له ابن بونى فى 
شرح الوجبز عن جم ور التفلة»ه ومزالمسائل من لم تبلغه الدءوة مغممون الدية والكفارة ولا 
يجب القصاص على قاتله على'لصحيح اذ ليس هو يلم » ومنها اسلام الصى المميز الصحيح 
عندنا انه لاإبعرح لان صحته فرع تدم ألالزام والالزاممع الصى ممنو عشرعاوهذاهوالمنصو صف , 
القديم والجديد كأقاله أمام الخرمين لانه غير مكيف فاشبه غير المميز والجنون ولا يصح اسلامهما 
اثناقا لان نطفه بالشهادتين اما خبر اوانشاء ذان كان نطفه خبرا نغبره غير مقبول وان كانانعاء 
فه وكتتوده وعى باط هذا مذهبناوحيث قلا لايصح اسلامه فلاتصح روايته مطتقاعل ممح 
القولين وقال المتول وتبعه النووى فى موضع قبل رواته ذيا طرعّه المتاهدة دون الاخبار 
كرية التجاسة ودلالة الاجمىعلى القباة وخاو الوضع عن الماء برطاوع النجر والشدس 
وغروما مخلاف ما طر شّه الاجتهاد كالاقناء والاخبار عن يتمق بالطب ورواية الاحاديث 
والتنجيس عن غيره واستثنوا صو را سنذ كرها فيا ,أنى ان شاء الله تعالى وقال أبو حنيفة يصح 
أملامه بناء على أن القل يجب على الصبى والبالغ الماقلين وهو وجه عندنا وهو قوى 
اذ لازم من كونه غير مكلف به أنه لايصح منه كالصلاة والصوم وسائر العبادات وحكى 
عن الشيخ ز ين الدين الكتانى انه كان محكم بصحة اسلامه مدة مباشرته نياية اتفضا وكذلك 
قاضى النضاة بدر الدين بن جماعة وعى هذا الوجه لوارتد صيحت ردنه لكن لايقعل حق 
بلغ ان تاب والاقتل وف ز وائد الروضة الحكم بصحة ردته بعيد بلغلط قالوالد المصنف 
التغليظ فيه نظر لان لمكم ببطلان الردة يقتضى توريثه من قر به المسل وفى وجه ثالث أنه 
موقوف فان بلغ واستمر على كلدة الاسلام تبينا كونه مساما من بومئذ وان وصف الكفر 


175) 
ووويا رع ايب 257 
(وشكرالمنعم واب بالشر علا بالعقلمخلافاللمعنزلة)عادة الاصولبين أن يذ كروا بعدهذا الاصل 
فرعين على طر يق التعزل فتأ بعهم المصافب احرهها شكر المنم غير وجب عله انه لووجب عترله 
ع لني سس وس سي عي اه سم سو سس ين ال 1 
تبينا اله كان لنُوا ومنها لاينمقد ندر صوم العيسد وايام النشر بق ولاريصح للنهي عنه وثال 
أبو حنيئة يصح لان مطاق العموم عبادة فيكون حصنا تيل ان يذه عنه لعياسه فييجب 
صرف النهي الىأمر وراءه كترك اجابته الداى مثلا قال ولا .لزم على هذا العموم فى الميض 
والنفاس ذان ذلك من باب النقى لامن باب النبي وجوابه ماالهم يعتلون كون الحيض ماما 
ولايعقلون كونيوم العيد مانعا « ومنها شبادة بعض أهل الذمة على بعضبم لانقيل عند ناخلا 
للحنفية لان المائع من الفرول تهمة الكذب وقبحالكذب ثابت عقلا اه» ولاخ الثرق 
الواضح بن الحخيض و إن الوم العيد ذان الاول أعتيره الشارع مالعا من وجوب الصبلاة ومن 
صحتها ومنع صدة العروم' أيضبا وأماروم العيد فبو من حيث انه مساو لسائر الايام فى اقيق 
لا.يصلح أن يكون مانعامن صحة الصومكالم يصلح ماننا من صبحة الصلاةفيه وأماشبادة أهل 
الذمة على لعضهم فلان الكذب وان كان قبحا عقئلا ما قال لكن الكذب حرم فى جمبيع 
الاديان ف كان الذى عدلا فى دينه تمتنما عر فعل ما بحرم فيه وثبت ذلك كان التعدين 
نافأ هده الومة ما هو الشان فشبادة المسم عل السام سواء وما -حكاه عن أسشنئفية ف تعلق 
بالاحكام التى نسيها اليم صحيح وان كانوا لا بوادةون علىان صحة اسلام الصىىمبنية على ان 
القتل جب عليه كا نجب على البالغ فامهم لا وجبون اننتل تلى الصى واما يقولون ان الاسلام 
تصرف نافع نفما محضا وكل ماحكان كذلك من التصرفات يصح من العمسى المميز ولذلك 
لايقولون بعصحة ردته لامها ضرر مخض وما اعترض به ابن السبى على القول ببطلان الردة 
من أن ذلك يقتضى تور رثه من قر يبه المسسل لايرد لان من قال بطلان الردة يلتزمه وهو 
مذهبه الابم اذا كان المتقول عن القائل بالبطلان من أهل مذهبه أنه مول بعدم التور.ث 
وحينئذ يكون الاعتراض قاصرا على أهل مذهبه م ان ماقاله فى يبع النتجش و وجوب الدية 
والكفارة وعدم وجوب القصاص على من قتل من م تبلغه الدعوة لانه ليس سم يتقتضى أن 
بعض أمة الشافعية قائل,ا-ةسن والقبح العقليين فان اثقول بان من +تبلغه الدعوة ليس بل انها 
يتمثى على القول بوجوب الايمان عقلا بدون توقف على بلوغ الدعوة فتفطن 
قال المصنف ( وشكرالمنم واجب بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة اه )و وافقب على ذلك 

ابن القاصى والقفال الشاثى والز بيرى وابن القطان وأنو بكر الصيرق لكن الصيرفى رجع بعد 
ان ناظر الاشعرى اه من التجم اللامع وسيأنى انالحتفية بواققون المعتزلة أيضافى أصل الفسن 
والقبح وان خالفوهم من وجوه أخر على مارانى * وقال الزركثى عادة الاصوليين ان يذ كروا 


ش ! )١71/‏ 
مب ناركه قبل الشرع لكنه لايمذب و تالى لاوما كناممذ ين سمت تبث رس ولا ان 
اليعذيبمطتنا الى البعئةن فانقيل التعذيب إيس لازم لتك الواجب لجاز المفولإقلام تال 
بيد هذا الاصل فرعين على طر يق التنزل تابعهم العستف أحدها شكر الثم غير واج 
جلا + يجيد كلا انهه رك بل الشرح نكن لامذب لقره ماق (ويا ا + 
حتى نبعث رسولا ) فانه ننى التعسذريب مطها الى البعئة ١‏ 


لم # أن قيل التعذيب ليس بلازم إزاه 
الواجب لجواز العفو قلنا ترام الواجب إأزمه التعذيب قبل التوابة عندهم والعفو غير ائر قب 


ذان قيل كيف 5 م 0 والتفر بع على تسلم امسن والبح العفليين قيل لان عندم 
لاجوز وود الشررع لاف العقل فصارت المنزثة الى وجو به بالمقل وأو رد علييم العيخ 
أو اسحاق القيرازى فى كتاب الحدود مناقضة فانهم قالوا يجب على الله ان ينيب الطرين 
وان ينع على اخاق واذا كان التواب واجبا فلا معنى السك ر لان من قضى دينه فلا يسدق 
السكر فنى أجمع بين هذين القولين تناقض اه واقةصر العراق من كلام الإركشى على ما نقلء 
عن الشيخ أنى اسححاق من المناقضة وزاد ان المراد بالشكر الاتيان بالمستحنات العقلة 
والانتهاء عن الم-تخبثاب العقلية اه ومشله العز ابن جماعة غير انه لميزد مازاده العراق وأقول 
أن مناقضة الشييخ أنى اسحاق مدفوعة بان الشكر واجب له على العباد فى مقا بإة نعمة الامماد 
والثم المترادفة منه تعالى على عبادهئى دار الدنيا وهومن الطاءات التى يجب الثواب عليبا واثارة 
المطيع أيما مى فى دار اجزاء فلم يكن الشكر واجبا فى مقابلتها حتى يقال اذا كان الثواب 
واجبا فلا معنى للشكرا» و باخملة فالشكر عندهم طاعة من الطاءات الى تحجب الاثابة عليبا 
لاانه واقع فى مقاولتها وكون الائعام منه على خلقه واجبا عليه لاينافى ان يطئب منهم فى 
مقابلته ما هو واجب له علمهم أيضا من الشكر على ذلك الانعام فلا وجه هذه المناقضة 
فافهم وتال ابن قاسم نفلا عن شيخه العلامة هذه المسالة ذ كرها أهل اسلق بعد المسألة الاول 
على سبيل التنزل مع المعتزلة أى تتزل معكم الى ان العقل يدرك امسن والقبح بالمعنى المتقدم 
لكن يلزمكم ان لايكون الشكر عقليا وقد قررها ابن الخاجب على أنم وجه وابراد المصنف 
للها على هذا الوجه لانظبر له فائدة لانهم انما ذكروا هذه عقب نلك علىطر بق أهل الجدل 
على سبيل التنزل اه وقال نقلا عن الكو رانى اندقال بعد ان ذ كر ان هذين الفرعين أى هذه 
المسالة وال بعدها ذ كرها الاصحاب عل سبيل التنزل وقرر وا أدلتهما وما رتعلق مهمأ ما نصه 
اذا عرفت هذا عرفت ان كلام المصنف فى هذا المقام لس عل مايايتى لانه أشار الى الفر ع 
الاول بقوله وشكر المنم واجب بالشرع والى الفرع الثانى بقوله ولاحكم قبل الشرع ثم قال 
وحكت المعتزلة المقل لانه لما بين ان لمكي خطاب الله تعالى وان لاحاك عند أهل الاق 


(1534) 
الوأاجب يلزمه التعديب قبل التو بة عندهم والعفو غير جائز قبلبا # ذان قيل كف ستدل 
بالاية واء: 7 بع على تسلم أسفسن والقبح العقايين قيل لان عندهم لا جوز و دود الشرع يخلان 
سواه كان المناسب أن بيذ كر بعد ذلك اللذهب الخائف و يستدل على إطلانه م يذ كر الفرعين 
على سبل التنزل اه ثم قال وأقول أولا اعلم ان التنزل فى هاتين المسالتين ليس أمي! معننا 
عليه قند قال الاصغبانى فى شرح المحصول بعد ان حى قول الحصمول داعم انامق بينا فساد 
القول بالحسن والقبح المقليي: ن قد صح ٠ذهبنا‏ فى هاتين المسألتين لاحالة لك. كن الاصحان 
ساموا القول بإخمن والقبح العقليئ ثم , بانوا أن نعد نسم هدين الاصائن ابيص ح قول المعتزلة 
فى هابن المسا لين بيت أج ماتبيد ب اعم وفك الله أن فى هذا الكلام نظرا وموس الا ون 
المكم فى هانين المسا لتين لازما هذه الناعسدة ازوما قطعيا لا تتصو ر أقامة الدليل السام عن 
المعأارض القعاى عل عدم احم ة ف هانين المسالتين لعال نسليم تلك انقاعدة أ صلا ودلك ايه 
قد سلم الأزوم القطمى ع كنم 2 وان الانضياء خا -حكر قبل الشر 3 السقل 
المعارضة وم كان اللازم ظنيا وكان وقواح اللزوم يا كان الدليل المذ كو رقابلا الممارضبة 
لكن م بي تاعدة اسن وار يي لنت نو عب م فى هاتين السألين قفا 
ونيم فالصواب انا يه لمم القاعدة أصلا 1 وحيائد ا يكون 
اليد فى هذا الكتاب ممن لايرى التنز زل فى هاتين المسالتين املك طر فته و باحدتهال 
دلك ١‏ يسمقط الاعتراض عليه وعل هدا انما نص على مام لجعو و باريد 
للاصحاب واقتداء مم فى اجلة وأماثا نيا فيجوز انيكون المصنف ١‏ كت بالاشارة الىالتنزل 
حيث أفردها بالذ كر مع فهمهما نما قبلما وما بعدها أو قصد الاحتياط لاحتال ان لاريصح 
التنزل فذ كرها على وجه محتمل التنزل وعدمه اه وقالالمطار بعد ان وما عام عن أبن قاسم 
ولامخق انه لوفرض عنم زوم التنزل لكان ذكرها انما هو على وجه الجدل وأما تجرد تقل 
الغلاف 5م فمل المصنف ذلا فائدة فيه أذ قد عل ذلك من خلافهم فى مسالة 5 بسن والتبرج 
فأى فائل د مخصيص ذ كر هذين النرعين اذالريكن عل وجه ادل و بان عدم ما ام أدلتهم 
دلى خصوص هده اننال نه وقد أشارائ هدأ الممتردضص وأماجرد شليد الاصحاب يالذ كر مم 
أنه لم ين كرها على الوجه الذى ذ كروه وله بتع ولا بقيد 1-0 اعترض الشل. 
م رأيت فى كتاب البرهان لامام اسثرمينما يدفع اعتراضه حيث قال فسألة ترد سم شك كر انم شكر 
لمنلا .يدرك وجو به بالعقلعندنا وهذا يندرج نحت الاصل الذى ري ا فترسجم بعل 


)١4( 


مميويسي يو ين وج ووس وه وول رزورو اوري وو ووس يه 
المقل فعمارت المميرلة الى وجو به بالعقل وأورد علييم الشبيخ أبواسحاق الشيرازى فى كناب 
المدود د مناقضة فامبم قالوا يجب على الله أن :شب المطيعين وأن :عم عإ لى اخاق وا ذا كان اإتواب 


س0 
الاصل عسالة 0 ندراجه نحت ماسبق عقده وى مسأل البحسين والتقبيح 
ولم يذكره على طر بق التنزل و؟ وو يذايقة اننال 4 م الحرمين فى الكتاب المذكور 
ذك ين الاعسل الذكور وا اقعا ذ قا فى قمم الضر و ريات وائما هو مدرك بالنظرعقلا 
والبرهان القاطع فى بطلان ماصاروا اليه ان الشكر تعب للشاكر ناجز ولايفيد الكو رشياً 
نكف بقضى: التكل بوجو به ومن أبن يعرف الاقل هذا والمشكور يقول لانجب عل تنعك 
اتداء وما يتفعنى فاعوضمك فان قبل يدرك الغا كر العتاب المرتب عا لى ترك الشكرقلنا كيف 
ذلك والكقفر والشكر سران عنده كىّحق اللسكور أم وأما ماكاله بعض ا حواشى 1 
ى يبان التنزل ان يقال تنزلنا معكم الى ان العقل يدرك الحسن واتتبح الممنى المتقدم لكن 
يلزمكم ان لايكون ن الشكرعتدا نان المقل اذا خا ل وقسه م يدرك فيه امسن الى التقدم 
لان العمليحة المشعمل عليها الشكر اما ان نكون راجعة للمشكور أو الى الشاكر والاول 
إطل لان الرب الى وتقدس غنى عن الاتضاع بسكرنا كر أوعبا. دة عأبد كيف وقد ثبت 
له الننى الطاق اذ لو انتذع بذلك نزم افنقاره الى خانه وائلازم باطل فسكذا الملزوم وأما اثثانى 
21 التعمة الواصأة الى الغا ات الى مسدا وهو الله تعالى كلا ثىء لان الدنا 
حذافيرها لاتساوى عند الله جناح بعوضة فلا تستوجب شكرا فاولا ان الله أمرنا بالشكر 
على النم مطنقا م يكن الشكر واجبا فيكون الشكر واجبا بالشرع لابالعقل فلا نى ضعف 
الشق الثانى أعنى قوله وأما الثانى فلان النعمة امح اه 
وكتب شيختاعل قوله وأما الثانىذلا ن انغ حيث نقله البنانى أيضا تقال يجام هذا يو ع4 
نن يكيان العضد والذى انغصل به المعتزله عن الالزام ان للعيد قائدة ديفية وى الامن من 
حتمال العقاب بترك الشكر وذلك الاحتمال مخطر يال ل عاقل ذاذا رأى ما عليه من النع 
الجاء عل أنه ”9 متا مكون الم ادي الشكر فلو لم يشكره لعاقه وهذا مردودلانا نه لزوم 
خطوره بل معلوم عيتدمه فى 4 25 الناس .و1 وسيل لوف المقاب ل ارك عرض وف 
العقاب على الشكر اما لانه تصرف ى ماك العسير بدون اذن المالك ذأن ما يتصرف فيه العبد 
من نفه وغيرها ملك الله تعالى واما لانه كالاستهزاء وذ كر نحو ما آل الغشى ( يعنى البنانى ) 
وقوله لانه تصرف فى ملك لع 79 وقد -حعلوه فى المسالة الائمة دلبل الحظار وهدذا الكلام م 
“رق شيد إن المعيزلة فى هده المسالة اعترفوا بان فمبا حيه ة أدركا العقل ذادرك لمكم منها 
وحاصل ارد انالا نم أن العثل أدركها لانا بنع لزوم خطورها ولئن ؛ سلما فتك الجهة 
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واجبا ذلا معنى للشكرلان من قضى دينه فلا يستحق الشكر فى اع بين هذين اتقولين تناقض 
لا تقتتضى المكمحتى بدركه العقل بواسطتها لوجودالمعارض لانتضائها اياه فتدبر حت لا تلتس 
المسالة الاثية فان الرد ذا مبنىعلى أمهم قالوا فمبا أن العقل لا يدرك قبا جهة أصلا بعَى أن 
بعضبم قال قد َال أن النائدة نفس حصول الشكر اذ الافعال قد نكون حسنة لذاما يم 
هو مدهب التقدمينمنهم أه وأقول قال فى مسلٍ الثبوت مسئلة قال الاشعرى على التنزل شكر 
المنع ليس واجبا عقلا اه تال فى كشف المهم أى الاتقال من المذهب اللق الذى هوى 
عَابةَ العلو أعى طلان حكم العقل الى المذهب الباطل الذى دو فى غاءة الا نخفاض أعنى تلم 
كون العقل حايا يعنى قال الاشعرى على تسلم أن للعقل حكما بابطال وجوب شكر النع 
على العيد ا متم عليه بنغى حكم العقل فى خصوص هذا قال الابرى فى حاشية شرم اللختصر 
أن المراد بالتتزل هو الاتقال من مذههم ل يعنى مذهب الاشاعرة » ودو أن العقل سحام 

فى الاحكام الشرعية أصللا الى مواقة انخصم وانتسلم ان العتل حام فى اج اه 

وقالالسيدق حاشته على شوح المختصروكان اتتائدة ى نساء اتقأعدة بعد أبطالما و بان فادها 
فى هات المآلتن يعتى وجوب شكر امن وكوئه لاحكم لافعال العباد قبل الشرع اللتين 
عما من فر وعبا المعتبرة اظبار سمو طكلامهم فى عرفهم بناء على أصلب مكسقوط كلاميم فى أصابواه 
اذا علمت هذا تعر سوك اعتراض الاصفبانى فى شرح الحصول والعلامة الناصر والكور أنى 
وانه لا حاجة 1 أطال به اين قاسم وغيره من الواى وان الراد يتسليمهم أن المتلحام أى 
مدرك للحكم فى اخملة أى فى بعض الاقمال ولكن لا نل أنه يدرك ذلك فى هاتين ال ألدن 
وعل فرض قم قاعدة امسن والشبح العتايين فى جميع الافمال لِ - أن الحكيم 9 , 
هذه اتتاعدة فى الواقم وضس الاعى لا على سييل القطعولا على سبيل القن الا ترى أنعلماء 
خارى وغيرتم من اللتفية تائلون اعدة الحسن واتقيح العتّلبين مع مواتتتهم الاشاعرة فى أن 
شكر الم واجب شرعا وى اند لا حكم قبل الشرع م أن بعض الحتفية تائلون بان العقل 
يدرك المكم فى خصوص. الايمان والكفر يدون توقف على الشرح ول ترد عنبم رواءة 
حرنحة ق أدرا كه المم قبما عع داغا وان الذى غبم من كلامهم أن العاقل البالع عندمم 
5 يعاقب ولا .شاب غعله بل يشترط بلوخ الدعوة فيما عدا الامان والكف ري أستقتاه على 
أتا اذا سلمنا لطم تاأعدة امسن واتمببح وأنها تستلزم الحكم وان ذلك عام فى كل الاقعال 
قاى مانع ينع من أنا تمول لحم قد وجد شىء آخر بناءعلى أصلكم يقتضى فى هاتين ال النين 
عدم تسلم أن العقل يدرك هدا لمكم الا ترى الى قول امام الحرمين يآ تتمدم واليرهان 
آلقاطع فى بطلان ما صاروا اله اح والى قول بعض المواشى لكن يلزمكم أن لا يكون 
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انشكر فليا الى ال تقل وأما خانى مع ما جوعليه من كلام العضد وقوله رهذا مر دود الى ان 
خال ولوس نخوف العقاب على اثترك معارض مخوف الحقاب على الشكر لا بينه ثان هذاء: 
تصريج بان للحنى حينقد أنا لوسلمنا جدلا قاعدة الحسن والتفبح وانها حازم الك رجويا 
ونعرمة 3 كن أن نسم ان يجوب الشكر عل لان الشكرقى وجد ليه ما شتطى حته 
وماختضىتبحه *ناين يشل العفل إإدراك وجوه قبل ورود الشرح واما ان لمن فأرردها 
لاعلل وجه العزل لموسنارةن ذكرها بعدذ كر القاعدة !لي + , مم مااشتهر عن الاعان 
من ذ كرهما بسدها على سييل النزل دليل على انه تابج للاصحاب فى ذلك وانه ذكرها على 
الرجه الى ذ كرما عليه الاححاب وقسد علمت قائدة النزل مما ذ كره السيد الشريف وانه 
لازم فى الجدل قاندفع ما اعترض به بعض الفضضلاء وأماكون امام المرمين ذ كر مال شكر 
النعم مح تصربحه بانها تندرج نحت الاصل الذى سبق عقده فيكون سلفاً المصنى ذلا يرة 
اعتراض بعض الفغملاء واذا كان المصفف لم ينفعه تقليد الاصحاب فى الذكر فى نظر بض 
التضلاء واما يطلب النائدة فى مخصيص ذكرصنين الفرعين فبالضرورة لاينفع المصنف أن 
يكون أماماالحرمين سانا له ومعاد! والحاصل ان المنكرين للقلية الاحكام قالوا لانم عقلية 
الاحكام ولوسم - سل أن شكر انم وأجب عفلا قال المولوئ ابن عبد احق وضعبيله ان 
ماسيق كان أبطالا لدعوى ان الحسن والفبح اللقليين يتلزمان لمكم من اله تعالى ولو 
سل ماذ كرتم من أن ادراك المعملحة والنائدة فى الافعال بوجب ادراك حكم الوجوب من الله 
تعالى فلا فلم هذا فى الفعل الذى هو شكر المنم لان شكر الدع ليبس واجبا علا اه وتال 
الجلال الخل فى غسير الشكر اى اثثناء عل الله تعالى لانامه ,الخلق والرزق والصحة وغيرها 
اثقلب بأن يحتقد انه تعالى ولبا أو اللسان بأن يتحدث بها أوغيره كان مخضع له تمالى اه 

وكتب عليه ابن قاسم فتقل عن الكال ان كلاءالشارح شتضى ان المراد بالشكرفى هذا 
الوضع هو الشكر بالمعنى اللخوى المتمارف وهو خلاف المشبور فانالمشبور ان المراد هو الشكر 
الحنىالعرق وهوصرق العيد جميع ماأ نعم الله به عليه الى ماخلق وأعطاه لاجإه واحاب عن 
ذلك يانه بعد تسلم أن موضوع المسالة الحنى العر يكون الشارسقدفرض المالة فى بعض موضوع 
النزاع ولا محذور فى ذلك وهذا قال شيخ الاسلام والامى سبل على ان الشباب حملماذ كره 
الشارح على الى العرفى حث قال فى قوله أى الثناء مانصه عرفه اللام ول هل ثناء كا الوا 
فمل ينى؛ الح افادة للكل الجموعى واشعارا بأن الشكر المعرف هو الشكر الشرعى المعرف 
قولحم صرف جميع ما أنعم الله به ام ثم نظر فيه من وجبين أحدها انه محتاج الى جعل قول 
الشارح بان فى الموضيمين بمنى كان وسيأتى عنه ماينافيه والثانى ان الشارح اعتبر كون الثناء 
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فيداابات من لاركانغيرسائغ الا أن _«دعى اطلاقه على سبيل اممها كلةلوقوعمقترنا 
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م7 7 ولس | د بالشكر هو قول أثتائل المد له رب العالين والشكر يله تعالى ووه 
شرح الممباج لبن أمراك بالشخر هو قو 0# : 
رك لس لبا هق والايان بلشبسدات .البقية ولتم مو الإارى مبسباه 
بل لمر ونه ع لالد تعدا أئله سبيحائه عيه ده فيما حُلق 
وتعالى اهم وقيل أن المراد بالشكر صرف العبد جميع 9 نص عليه السيد والمامبرى 
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ان شكر المنع واجب عتّلا عندنا وى كشف الزدوى عن 0 
تال وانببح ضر بان ضرب بع > سار يوه جاجع يووا عير 
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الشكر بالثناء وجمله بالمعنى اللنوى دو الر د على من قال انه بالمعنى انشرعى 4 3 :2 
على قول الشارح لاانعامه هذ هكلمة ما أدق موقعبا ذان المتزلة جعلوا جرة امسن 0 
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احتمال العقاب بتك الشكر على النع اجسام كا قدم اراد الشارح 0 : 
4 4خ ا اه نعام الذم اوعد ٠ه‏ لالتمودى سحية : 
لابب بالعقل وان لاحظ العقل الانمام اذى 00 لاير 0 
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عقلا والشكر للانمام لايكون الامعملابحظة الاننام به وحات لهذا هو معن الل الحقدم 


هنا ل وجه عنونة أصتحاب الاشعرى لما بشك الى و 
5 غنل الناس عن هداأ فاعترضوا بانه لاا موضع : 
( يعق البنافي 4 اتيم عللان قول *ن قال ان موضموع المسألة الشكر المرفى 
انه لاير سم دج 7 3 فلتو فانه ستبرفيه ذلك وهو فرض الألةج هوصريم 
مإاجباتن الما من تيم انعد اول يه عن الالزام وكيفب والمرني اصطلاحى حادث بإصطلاح 
أهل الشرع وفرض ألما وجوب الشكر قبل الشرع عند المعنزلة ولا بد أن يتحد ل لحلاف 
وصحة قول من كال اخذ قوله لا نعامه من تعليق الحكم بالوصف ذانه موضوع المسألة “ما 
عرفت وعدم صعحة قول من قال لاحاحة اليه 2 ما دوذ من المع اذ الانعام 0 
مغبومه أه لان اعتباره فى مفبومه لايقتضى ابقاع الشكرقى مما به الذى دوموف وم المالة 
ألاترى الى الشكر العرق فليتامل ام فلله در شيخنا ند وائق يمه مأصر به الامدى 

والاسنوى فى شرح المنباج وقد وأقفهما الول العراقٌق حيث قال م هدم لمراد_بشكر المت 

الاتيان بالممتحسنات المقلية والانمهاء عن المستخبئات العقلية اه فانه مع #صري الآمدى بأن 

الشكر ماعدا المعرفة لامكن أن يكون امراد منه الشرتى وقد جعلوا تقول بإرادة الشكر بالممنى 
الشرعى مقا بلا لما قاله أولئك الاممة وحكره بقدل فدل على ضعفه ووجبه ماقاله شيخنا وماقلناه 

بق مانص عليه صدر الشر بعة من أن شكر المنعم واجب عقنلا عند الحنفية وما نقله فى كشف 
الزدوى عن القواطع ذان المراد بشكر المنم عند دؤلاء دو الامان مما ما بعل مما قدم من أن 
الحق ان الاعان بالله تعالىوصفاته صفة ال والكفر بدصنة نقصانةالاعان حسن والكفى 
قبح وان ماعدا الاغان والكفرلانواب فيه ولا عقاب عند من وافق المعتزلة من الحغفة 
قبل ورود الشرع فارجع اليه » وكتب أبن قاسم على قول الجلال لانعامه فتقل كلام العباب 
ان الشارح أدن هذا من ترتب الشكر على المنع واعترض عليه بانه لاحاجة اليه لان الانمام 
ا فى مغهوم الشكر وقد وافق العطار ابن اسم فى انه لاحاجة لقول الشباب المذ كور 
قد عات من كلام شخنا المتقدما نالصواب ماتاله الشباب * وكتب أبنقاسمع ل قول المصنف 
وواجب بالشرع ففال فيه أمران الاول انما اقتضاه هنا الكلزم من أن منترك الشكربالمنى 
الذى 8 به الشارح انم 5 صرح نه قول الشارح أن لم تبلنه دعوة نى لايم بتركه خلاف 
المتبادر من كد النتباء ف الفروع ؟ تقدم لى التباذر مبنه أنه 12م على من غثل مطاظا عق 

ا ٍ دز الثم ول لاحط احضو له عاق الى إن ف ول ماد 49 كن 
ان الله مولى النم وم يدث لم ود 3-7 3 أمي الع اعترف بوصصوبها اليه 
باد اعقاو ماد فر افضنادا أقوة ؛ 3 عن 75 52 لاحر عزة 5 كاد لح 
من الله تعالى و بالخحضوع الخضوع بالقوة بان ييكون تحرث 
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رأى نفسه خاضمة لذلك ولا نكام الدوانى فى -حواشى شرح المطالع على تعريف الشكر العرفى 
وف صرف العبسد ام فسر قولهم فيه «الحاق لاجاه ها كلف به اد والثانى ان اتقراى فى 
شرح المحصول قال الشكر طاعة الله تعسالى بالنول أو الندل أو الاعتقاد الى أن قال أعنى 
هرانب الشكر الاشمان و أدناه اسطة الاذى واستلبر ناه على ماقررد أن الشكر غير وأجب 
بالاجماع لان المكب من الواجبات والمندوبات غير واجب بل الواجب جزء ددا امومع 
لا كله الى قوله فيتمي نمحر برالدعوة ولابوتى بلنظ بودم اناب ادوع دن حيث دو *وعام 
وأقره أبن قاسم و بى علسيه ان الشكر ينف.م الى واجب وهو الطادات الواجبة وما دون 
وهو الطاعءات المندوبة أه نه و بعد أن شلالمطار ما كتبه ابن نابم ماخصا قال معترضا على 
كلام الفرانى فى شرم الحصول مانعصه قال بض النغسلاء قوله نلبران شكر الله غر 
واجب اكلام غير لائ قكيف وقد قال تعالى ل( واشكروا لى ولا “كفرون » نعم المقصود 
واضح وهوان الانيان يجميع أعمال البرغير واجب بل غير مقدور لكي التعبير عنه بلنظ 
الشكر ثم حمل عدم الوجوب عله غيرلائق » ثم انمدق معنى الشكر لا يتوقف على الا تيان 
تجميع أعمالالبر والا لما وقعالدكليف به اه : وأقرلقول أبنقاسم المتبادر أنه ليام امم غريب 
فان الغفلة عن الاعتقاد لاننافى الاعتقاد وااسكلام فى أن من لا بعتقد يأثم لافى من لايتذكر 
الاعتقاد م انك اذا تأملت ما قدمنا لك عن الآمدئى. والاسنوى وغيرهما تعلم ان الكلام اما 
هوفيما عدا الاان من أنواع الشكر الذى هو فءل واجب أو ترك حرم لاغير وان هذا 
هو موضوع هذه المسالة ولبس موضوعها مطلق مايسمى شكرا ولنفد الشكر مغبافا للمنم قد 
عرف فيما بيهم بهذا فلا شال انه أنى بلنظ نوم احجان المجموع فأما كلام بعض النضلاء 
اعتراضاً على القرافى ذلا ممنى له ولا بتنضى شيا لان غاية مايقتضيه ان “مل عدم الوجوب 
عليه غير لاثق والواقع انه لاثق لانه اذا أريد الجموع فلا شببة فى أن -حكه كذلك وأما قوله 
تعالى ( فاشكروا لى ولا نكفرون ) فالممنى المراد منه واضمح وهو الشكر الذئ يا بله الكفر 
وليس الكلام هنا فيه كا علمنث ألا ترى ان قصد المصنف والجلال انما هو الرد عل المئرلة 
اين ان من رأى ماعليه من النع عل انه لايمتنم كون المنم مبا قد الزمه الشكرعلما والذى 
مخطر بالبال هو الزامه الشكر المتعلق تلك الام لامطلق الشكر وقد علمت ان ليس الكلام فى 
مطلق مايسمى شكرا ألائرى الى قولنا فى الرد عليهم ان الشكر على تلك النعمة اسلقيرة ر يما 
كان سيا ف العقابت و إجملة فالمراد فىهذهالمسألة الشكر بفءل الواجبات وترك الحرمات الى 
يدرك المقل وجو بها أو حرمتها يجبة حسنة أومتبيحة فاعرف ذلك» بتى أن المصنف والشارح 
والحوائى لم يتعرضوا لذكر أدلة المنتلنين ف هذا التقام علىوجه التنصيل ذنتمرض إذإك تف 


سإ 
على دفيقة الخال فتقول اسعدل الحنفية على ائبات انصاف الفمل بالمسن والقبح عقفلا بان 
ح..ن الاحسان وقبح مقابلة الاحسان بالاساءة نما اتفق عليه العقلاء حتى وافق عليه من 
لابفول بإرسال الرسسل كالبراهمة فلولا ان كلا منبما غير متوقف على الشرع لم يكن كلل منهما 
بها اشق عأمه المقلاء وقول قال أن اشاقيم على دلك خوز أن يكون لاممما من صفات الكل 
والتفصان كوجوب الصدق وامتناع الكذب فى حقه تعالى وأما بالمعنى النناز عفيه فر باتنع 
كذا فى حواثى كثفف البهم يعنى تجوز انيكون الاثناق على حسن الاحسان وقبيج الاساءة 
فى مقا بلته بمعبىكون أ<دها حمفة كال وكون الآخر صنة ص لاممنى استحقاق نواب الآخرة 
وعمامبا لان الافعال لانتصنف بهما الابواسطة الاطاعة وعدمبا وهابمد الحكم بتلك الافمال 
ذكونما عقلية هوقوف على عقلية كم وى لمننيت لعل وتياك ما يدقع هذا وان المراد 
بالحسن والقبح بعنى استحقاق الثواب والعقاب ان يكون الفعل بحيث يصلح لان يكون 
مناطا للثواب والعقاب وهو تحل النزاع وان الخحنفبة قالوا ان كون اتمعل صفة كال او قص 
يجعله حيث يعماح لما ذكر وهذا غير استحقاق الثواب أو العقاب الذى يكون بواسطة 
الاطاعة أو اللمصية و يتأخرعن الحكم فان استحفاق صكل منهما بهذا المنى يتعاق 
بالامتثال وعدمه وليس هذا محل اازاءهنا وانما هو موضع نزاع آخر هو انه يجب على انتدان 
ثيب الطائع و يعذب العاصى أولاجب فتدبر وقال الاشاعرة ان انفاق المقلاء على .حمسن 
الا<ان وقبح ما بلنه بالاساءة موز ان يكون لماحة عامة جميع الملائق فلما كانت فى 
الاحسان رعابة مصاحة عامة ‏ حسكم العقل بالحسن على الاحسان لمماحة عامة لا لذابه 
و بانتمبح على مقا باه بالاساءة لمصلحة عامة لالذاته وأجاب الحنفية بان كون افاق المقلاء 
للمصلحة العامة لايضرنا لانرعاية المصلحة العامة حسن بالضرورة فتنقل الكلام اليها وشول 
ان كل الندينين وغيرث متنقون على حدنها وانما يضرنا لوادعينا اكلا من الحسن والقبح 
لذات الفعل حت يقال علينا لانم ان حسن الفعل الذى هو الاحسان لذات القعل بلارعاية 
المصلحة العامة وقببح النمل الذى هو مقا بلة الاحسان بالاساءة لذات الفمل بللمقتضى المعباحة 
العامة وحن لاندى هذا حتى يضرنا بل ندى عدم توقف كل من الحسن والفبيح على ور ود 
الشرع سوناة كان مجم النعل أو قبحه إذابه أو لصفة أولاص آخر واجواب عنع أتفاق العقلاء 
عل انكل واحد من حسن الاحسان وقبح متا لمنه بالاساءة مناط حكه تعاى بان يال “نسم 
انفاق العقلاء عل ذلك لا بسنا أيضما فنا لانقول باستلزام كل من ا حسن والقبج حي منه نا 
عل العبد بل نقول ان ذلك الحكم انما يعرف بالسمع وم غورد الدايل 1 لاثيبات عقاية ب 
والقب عل ان المولوى ابن عبد ا-لق قال وأنت تعلم أن هذا الت لاعس القائلين باستلرامه 
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لمك أيضا لان متعبو دم من هذا الدليل لمن الاائيات عنذة الحسن والبح تقط للا اران 
استلزامه للحكم أيضها حى عسهم المنع بان التقر يب غيرئام أده نم قال للولوى ابن عبد الى 
واعلم انه قد استدل بعض الاعاظم على كون الحمن وامبح عقليين بوجهين لاول أنه لوكام 
شرعدين لكانت الصلاة والزئ متاو ين فى ضر الامى قبل بعئة الرسل 2 احدعا واج 
والآخر حراما إدس أولى من المكس وهو ترججيح بلا مر ججح وهناف لشكة الام وهو <> 
قطما وفيه أن فى الصلاة صن الطية الى عى مذ وال ون انزنا صنة الخيائة وعى صنّة ان 
البتة فلهذين المرجحين حكم بوجوب الاول وحرمة اتثانى مع حكة زائدةى ذلك الشكم وهو 
انه بعد احمكم يستحق باطاعته الثواب فى الآآخرة و يستحق بعدعبا عتابيا واعاتى انهما لركع 
شرعيين لكان ارسال الرسل بلاء وقتنة لا رحمة لاتجم كانوا قبل ذلك فى رقاهية قى عدء لاخر 
فى كثير ما يستإزه الافسان تم بعد بحىء الرسل صاروا يعض تلك الاقاعيل فى عذاب أنى 
قاى قائدة فى ارسال الرسل الا التضديق وتعد يب عاده قصار ارساطم يلاء وهدا حت لاتق 
منعلينا بأ ذلك رق ف كثيرمن مواضع تنز يله اه وأنتقطٍ أنللنبيات قبل النى أى قلست 
الى وان لم نكن قبيحة عمنى استحقاقالدذاب لكباقيحة ع صنة القصان لانبا خبائتق 
عل الله تع ىفلا تستحق الامس بجاح مكون ما سمحق عليبا الثواب لانه خلاق المكة ولك 
حبفة كالية له تعالى وخلافه! حال على أنه يرد عليه أن الؤالخدة عتدم موقوقة على الكل قى بض 
الافئال وعلى الشرع فى ومضها أوعل حكم الشارع مطتاتاى قائدة فى خلق الادرااك قى المبد 
وأى فائدة ىارسال الرسل وكانوا قبل ذلك فى رقاهة اهو دوابكم فبء جواينا وامسدل بض 
الشراح عل كون الحسن والقبح ق الافمال عدليين بوجره متها أنه لو 1 بك قى ذات العلاج 
والصوم مثلا وكدا فى ذات الزن واللواطة استحتاق تىء من النواب والاب لل الحق 
سبحانه جمل الامربن الاولين مناطأ ثثواب وال خرنن مناطا لقان يدوت مصلحة 
واستحقاق فى ذاتها تكون ارادة البارى جزاقية تمالى الله عن ذَكك وه ون الاقسال عتقتة 
الطمة والحائة وهماصنا الكل والقعانة ق جما تعلق الامر وقانهى ولأدى رت 
الافمال ولا لاوازمبا استحفاق الثواب والعقاب بلهو بواسطة الاطاعة وعدما وعنا سدالامر 
والنهى وحصر المصلحة فى استحتقاقبما ما فى غابة الفاد ومّبا أن اقمل أو يكى ق ذَلنه 
تخصص يقتضى أرادة القاعل بالحسن مشلا يرم الترجيح بلا عر جح ق كوته <_ متلا ان 
القعل فرض نسبة االحسن والقبح اله عل السواء قلا مخصيص لارادة القاعل إيضًا وق ها 
لا نلم أنارادة القاعل الخخار تخسضى الخصص ولوسل فقول ازصغة الطلية والخياتة عتصمااق 
لتعاق الامر والنهى والاطاعة مخصصة لاستحتاى التوابٍ فى علمه ادبم وهه عى الللكة 


ورة ونفس الفمل وشىء من لوازمه لارغتضى هد التخص.ص فان قيل اذا كانت الافمال 
ول الام والنهى فى أتقفسها مبولة الال والتقصان فاستحقت للثواب والعقاب فيا ان 
نت وقبحت إإلمنى الاول حسنت وقبحت للمنى اثالث أيضا قبل الامى ونه وه 
امن بذائية الحسن والقبيم بالمعنى الثالث يقال ان استحماق الثواب والمئاب فى علمه ادم 
ختَص وض بالاطاعة وعدمما وهم لا وجدآن الك زعد تعاق الامر والنهى فلس نفس الفمل وله 
لتىء آنذر اتدتاقهما وان ثبنا لما ثبتا بواسطة الاطاعة وعدم.ا وما بعد تعلق الام والنهى 
واستحقاق المدح للطيبات يسبب صفة الكال ينابر الاستحفاق للسدح بسيب الاطاع: لان 
المدح لصنة الال باعتبار الحب والرضا وم لصفة النتقصان باعتبار الثفر: ة وعدمالرضا وائدح 
للاطاعة باعتبار اعطاء اثثواب ق الدار الا خرة والذم لعدم الاطاعة إعتبار اإيصال الاب 
فيبا فالاول كن قبل الامى والنهى والثانى لاعكن الا بده فتأمل اه » وأقول قد تندء ان 
للحمن والقبح ثلاث معان ذ كرث وان نحل التزاع منبا هو الثالث وهو حسن الفمل وتبيديه 
عمنى استحقاق المدح أوائدم عاجلا والثواب أو العقناب آجلا فعندالاشاعرة هذا الحسن وهذا 
القبح عل ألله تعالى 5 أمن به حسن وما نهى عنه قبح وأو انمكس الام قامس با نهى عنه 
أو نهى عن ما أمر به لا نمكس اخسن والقبح وصار امسن قبيحا والقييح حسنا فلس فى 
ذوات الافعال ولا فى صفاءها مايه يكون استحتاق المدح أوالذم عاجلا والثواب أو النقاب 
آجلا بل كل ذلك بجعل الشارع فاله سبحانه جعل الصلاة والصوم مثلا مناطا للثواب والزن 
واللواطة مثلا مناطا للعقاب بدون معبلحة واستحقاق وصلاحية لذلك ذواتما وعئد المعئؤلة 
وطائفة من النفية عقل أى لاحوقف عل الشرع وقد ببعى ذاأننا فسية الى الذات لاموق 
يكون لذات القع ل أو لصنة من صفاتها أولانه لما لبيكن بجمل الشار ع نسب الى الذات ومعى 
كونه عقليا انه قد يدرك بالعقل بدون توقف على الشرع وليس معنى كون امسن والقبح عقليين 
انهما كون الفعل حيث يستحق فاعله المدح أوالذم والثواب أو العقاب عند العثل فان المسن 
والقبح بهذا المعنى لايعرفان عند المننية الامن الشرع لان استحقاق المدح أوالذم فى الاخرة 
والثواب أو الما فيه لايم عندم الامن الشرع ولايءسقلان الابه فلا يعسح ان يكون 
هو المعنى المراد منكون الحسن واتمبح عتنيين م ان أ كت اليلية وانقالوا بان الحسن واب 
بالمعنى المل كو عقلان لكنهم مَولون انيمأ لا يستلزمان حم فى فمل العيد بل لصير ان النعل 
]1 لاستحتاق اماس والنمي من لمكم الذى لايا مس ان ماادرك العقل حسنه او نبي 
عن نقيض ما أدرك قبحه لان ماأدرك حسنه أوقبحه راجح وقيضه مرجوح يمعى ان مبده 
(-م7 - و ع*؟ - شروح جمع الجوامع ) 
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الحمن فى الفعل ترجح جانب الامربه على جانب الامى بنقيضه الفبيح وصفة النبح فى الفمل 
تبجح جانب النهى عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن عملافى ذلك تفعض المكة الى 
فى صفة كال لله تعالى فلا حكم عند هؤلاء الحنفية الامن خطاب الشارع فا محكم بإرسال 
الرسل وانزال الكتب فليس هناك أعى ولانهي فلبسهناك حكم أصلا فهم يواققون الاشاعرج 
قَ النتيبجة # وحاصل اخلاف ينهم و بين الاشاعرة ان هؤلاء المنفية يقولون لابدان يكون 
الفسعل الأمور به صاكا لان يم به قبلان يؤعى به بأن يكون فيه مصلحة وجب حسنه 
وتجعله صاا لان يؤمر به وان يجعل مناطا للثواب والعقاب ولابد ايكون الفعل المنهى عنه 
صاكا لان رنبى عنه قبل النهى عنه بان يكون فيهمفسدة «وجب قبحه وتجمله صالكا لانينبي 
عنه وأن يمجعل مناطا للعقاب امسن والقبح معنى صلاحية الفعل لان يؤمر به و مجعل مناطا 
للثواب أو ينبى عنه و تبعل مناطا للعقاب فالمستزلة وجميع اللتفية بقولون ان الحسن والقبح 
بالمعنى المذ كور عتليان أى يكن أن يدركبما العقل بدون توقف على الشرع ولكن اختاقوا 
ف أنهما يستازمان عند ادرا كبما حكافى فعل العبد هو الوجوب والخرمة واخواتهما وله 
يستلزمان بالاول قالت المعيزلة فقالوا بوجود الممكم قبل ارسال الرسل ونزول الخطاب وقال 
2 الحنفية بالثانى فنفوا لمكم قبل ارسال الرسل ونزول الخطاب وأماالاشاعرة ققالوا ان 
امسن والفبح بالمعنى المذ كور شري لاعقلى معنى ان الفعل الأمور يه انما صار صالا لان 
إؤمر به و يكون مناطا للثواب لنفس الامر لا لنفس الفعل ولالدى؟ من صفات الفمل والفمل 
لمنهي عنه عا صار صالما للنبى عنه وجعله مناطا للعقاب لنفس النهى عنه لالنفس الفعل ولا 
لوصف فيه وأماالفر يق الآآخر من الكنفية فكالمستزلة سواء بسواء الا انهم خصوا الاسعازام 
بالامان والكثر اذا عامت ذلك عامت ان معنى قول بعض الاعاظم فى الاستدلال علىكون 
الحسن والقبح عقليين ف الوجه الاول انه وكانا شرعيين لكانت الصلاة والزنا متساو بن 

فس الامر قبل بعثة الرسل ْمل أحدها واجبا والاآخر حراما لبس أولى من النكس 
وهو نرجيح بلا مرجح ومناف لمك الامر وهو حكم قطعا اه انه لولم يكن فى الفعل لذاته 

اولصنفة من صفانه أو لاى اعتبار من الاعتبارات ماعل ذلك الفمل صالكا لان يمر به 

و بعل مناطا للثواب أو صاكا لان ينبى عنه و مجمل مناطا للعقاب وكان الحمن واتفبح 
عنى هذه الصلاحية شرعيين ولا ,ثبتان للافعال قبل الامر واامبى بل ,بتان بالامر والنمى 
لكانت الصلاة وانزنا قبل بعثة الرسل أى قبل وجود الامر واامبى متساو بين فى صلاحية 
كُْ منهما مامورا به ومتبيا عنه يكور جعل أسودها ودو الصصملاة امد أ يه وواجبا 

أ 
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ترجديح للمرجوح وذلك مناف للحكة النى عى صسنة كال له تعالى 15 نقدم فلولا ان الصلاة 
لذانها أولصفة من صفانها أولاى اعتباركان كانت قبل الامر بها صالحة لان يتملق بها الامر 
وتجمل مناطا للشواب م يتلق با الامر واولا أن الزن لذائه أو لعيفة من صفانه أولاى اعياد 
آخر كان صاءنا لان يتعلق به الهى و يجعل مناطا للعقاب لم يتحلق به النبى وغل ذلك لابرد 
عليه ماثاله المولوى أبن عبد اق بقوله وفيه ان فى العملاة صسنة الطبية الح فاننا نلم ان ى 
الصلاة صفة الطيبية النى هى حنة كال وى الزنا صفة الحبابة التى هى صنة نقصصان واه بهذن 
لمرجحين نحكم ,بوجوب الاول وحرمة الثانى و به ينم النصود فان اتفاق الذوم على انالمسن 
شعنى صفسة الكل والقببح تعنى حمفة التقص عقليان لا ينم مر اختلافهم بعد ذلك 
فى ان امسن والقببح بالمعنى الذى يترنب على حمفة الكال والنقص عتليان أيضا أم شرعيان 
على معنى أن كون الفمل صفة كال أوصفة تفص هل يستدى صبفة حسن أوقبح تمعنى صلاحية 
ما كان صفة كال لان يؤمر به و تجمل مناطا للنواب وجملاحية ما كان صنة نقصس لان ينبى 
عنه و تجمل مناطا للعقاب على وجه ماسسبق قالت المعئزلة واللنفية نع وقالت الاشاعرة لا 
ولذلك يقول | كثر الحنفية حسن الفعل ذامر به وقبحذنهي عنه والاشاعرة يفولون أمر به مسن 
ونهي عنه تقبح وأما اسستحقاق الثواب بالاطاعة والسقاب بعدمها الذى يكون بعد الامر 
والنهى وتعلق الاحكام بفعل المكلف فبذا لبس محلالنزاع ىشىء بلفيه نزاع آخرهو وجوب 
العدل وعدم وجو به وقد تقدم وكذلك ماقاله بحض الاعاظم فى الوجه الثانى من الدليل فانه 
لابريد منه الاماقاله المواوى بن عبد اسلق بقوله وأنت نعم ان المنهيات وان لم نكن قبيحة 
عمنى استحقاق المذاب لكنهاقبيحة منى مفات النقص لانها خبانث فلا تستحق الامرمها حتى 
يكون مستحقا للثواب الل ذان هذا الذى قالله صريم فىان كو نالمبيات خبائث جعلبا صالحة 
لان يسبىعنها ونسكون مناطاللعقاب وليستصاللة لان يؤمس بها وتسكون مناطا للثواب لان 
جعلبا مناطا للثواب والامر بها مع كونها غير صبالحة لذلك بلهى صاللحة لضده خلاف الحكة 
والحكة صنة كالية له تعالى وسخلافبا حال ولوكانتهذهالصلاحيةشرعية عمنىان الامر هوالذى 
مل الأهو ر بدصا كا للامر وجعله حسناوصا هاللثواب ولم يكن فيه صلاحية واستعدادلان يؤمر 
به قبل ذلكو معن ىاناانبىهو الذى جعلامبىعنه قبيحا وصاخا لان شبىعنه و «جعلمناطا 
للعقاب وم يكن كذلك قبل النبي لكان ارسال الرسل بلاء وفتنة وهذا خلف لان ارسال 
اسل يعن ورحمة كا دوف كثيرمن مواضع التتزيل قال تعالى ْ ان الله يامر بالعدل 
والاحسان و ينهي عن التحشاء والمنكر والبنى ) فبذا بقتضى كون المأمور به عدلا واحمانا 
قبل لاهن يه وكون المذمي عنه ششاء ومدكرا و نأ قبل النبي عنه # وقول صاحب التلو يبيج 


11) 
لداع (لشعرى ف كون الم.دل عدلا والاحمان احمانا قبل الشرع واعا المزاع ف كوند 
مئاطا للمدح عاسولة والثواب آندلا اه شَال عليه ان إراد انالعدل والاحسان لكون.اورل 
واحسانا صارا صاحين الامر مهما وانيجعلا مناطا للمدح عاجلا والثوا بجلا بحيث لامجوز 
مُمتَضى المكة ان ينهي عنهما و يجعلا مناطا للعقاب ثبت المطلوب وهو ان الحسن بمنى 
هده الصملاحية عقلية ثابتة قبل الشر ع وانما الذى نوقف على و رود الشرع هو جعله بالفعل 
مناطا لأمدح والثواب وكذًا بال فى الفحثاء والمنكر والبئى انها لكونها كذلك صارت 
صالكحة للنمي ولان تحمل مناطا للعمقاب ونورود الشرع صارت منهأ عنها ومناطا للعقان 
الفمل وهدًا هو الذى .توقف على و رود الشرع وأما تك الصلاحية فهيعقلية كن أن تدراه 
قبل ورود الشرع وان أراد ان العدل والاحمان لم يصيرا لكونهما سعدلا واحمانا حمنين 
منى صا ين لما ذكر بل الذى جعلبما كذلك هو الامر بهما ولو اتتكس الامر ونهي عنهما 
لكنا قسحين وصا فين لان ينهي عنهما فهذا غيرمسل لانا قلنا انه مناف للحكة الى مىصنة 
كال له تعالى فبو سببحانه يرجح الراجح فيأمر بماكان صاكا للامر و ينهي عن ماكان صا ا 
للنعي وقال تعالى ( يحل لكم الطيبات و يحرم عليكم الحبائث ) وهذا يتمتضى انما طيبات 
قبل تحيلها وحبائث قبل نحر بها على وان ماسبق ف الابة الاولل وأما قول المولوى بن 
عيد الحق على أنه برد عليه ان المؤاخذَة عندم موقوفة على العقل فى بعض الافمال ان فنختار 
منه أن ااؤاخدة موقوفة على حكم الثار ع مطقا لكن دول 1 5 الحغية حكم الشارع 
تابع للمصال والفاسد لابالمعنى الذى تقول به المعتزلة بل معي انه تعالى لايأمر الا بما يكون 
مصلحة ولاءتهي الاعن مايكون مفدة والمعتزلة وطائنة من ا ختفية قالوا بالتبعية بمعنى الاستلزام 
ف الكل عند المعتزلة وى البعض عند طائنة الحنفية عل وحه ماسبق وفائدة خلق الادراك 
العبد هو فهم خطاب الشارع وادراك علل الاحكام من المصا والمناسد و وقوفه على حكة 
الامر والنبي من لمكم وانه سبحانه انما أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث وانه ما أمره 
الابالعدل والاحمان ومانهاه الاعن النحثاء والمشكر وقائدة ارسال الرسل أن يعم الانان 
أنه م يتك سدى وانه لم يخلق عبئا وان الله اتما أرسل اليه الرسل ليحلوا الطييات و بحرموا 
الخيائث و سِلمُوا العباد أوامر الله ونواهيه فهذا جواينا فول للذين بولون ان جميع الافمال 
لافرق بين طب وحيث ومصلحة ومنسدة حباخة لامر والنهي فسجو ز أن ني عن الطيب 
والصاحة و ,مر بالحيدث والفسدة جواب مثل جوابنا أو غَال عليهم لوكان الامركأ قل 
لكان ونال الرسل بلاء ونه وهو لاف ماقضى به التعر يبل من أمهم اعا امسارا منه ورحمه 
قال تمعالى وما أرسناك الارجة لله'لين ) و بعد الذى قلا تعلم كا تمام ما استدليه بعض 
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الشراح اي . 3 - وانه لابرد عليه ما أورده اللولوى بن عبدالمق بل 
يلبغى ان 1 واأسقدل يه يفص لشراح على الوبجه الذى أوضحناه فىاستد لال بعض الاعاظم 
وأما قول المولوى ابن عبد أسأق فأن قيسل أن الافعال قبل الامر والنهي فى أنفسبا متصفة 
. بإلكال والنقصان امم فهو كلام حق وان الافعال متى حسات وقببحت إالمنى الاول الذى 
هو الحمن والقبح بمعنى صصفة الكل والنص حسنت وقبحت بالمعنى الشالث عند المعتزاة 
والمنفية أى أنها لكونها قبل الامر والنبي فى أننسبا صن كال ونقص صارت صاللة الامر 
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والنهي ولا ن بعل مئاطا التاق ادح أو الذم والثواب أو المقاب وأما جوابه عنه دول 
الابعد تعلق الامر والنبي اث فتقول فى رده ان استحقاق !ثواب والعتاب المخصوص بالاطاعة 
وعدمبا اما هو استتحقاق ماذ كر على أمتثال الاوامر وارتكاب النواى وهذا الاستحتاق 
لاخلاف فى انه خصوص بذلك وانه ينبنى على الامتثال وعدم الامتثال وان الاطاعة يعنى 
امتثال الاوامر وعدمبا يمعنى عدم امتثال الاوامر والنواشى لابوجدان الاابعدتعاق الامر والنبي 
ولكن لس الكلام بهار كا الكلام فى استحقاق الأؤات أو العقاب معنى كون الفعل 
أو لصنات قمه يكون صالا ا يجعل مناطا للمد أو الذه والثواب أو المقاب قبل ورود 
الشرع أولا تنبت له تلك الصلاحية الامن نفس الامر والنبى وشتان بين استحقاق الثواب 
أو العتاب معنى صاأحمة الفعل 0 يكون منأطا إلثتواب أو إلعقاب وبن اسحماق الثواب 
أو المتّاب يدنى كون الفعل صار مناطا للثواب والءقاب بالفءل والكلام فى الاول لافى اثثانى 
ولايضرنا ماقاله بعد ذلك هرء_ أن استحقاق لد لاطبات سبب صفة الكما ار 
الاستحقاق للحدح الم لاننا فلم كل ذلك ونقول له ان اكلام فى اخسن واتقبح اللدين 
هاكون القعل حيث يستدق قاءله المدح أو الام عاجلا و"ثواب أو العئاب آجلا على الرجه 
الذى بناه من كرون الفعل صاًا لذلك فط وهد' هو موشم النزاع و نعد كتابة مانشدم رايت 
المرنسانى كيب ق مخزامة اللواغئ غَلىقول تتقيح الادول لابد للمامور به من احسن واتتببح 
2 قال مخللة ادق غلما المة.ة والمعيرلة معنى انه لايد ان يكون قيهجية حسنة صا لة لتعاق 
الامرقبل ورود الشرع يكون محذائيا ومنوطا بها بحيث لا كن هن ع اياي تماق العنىق 
عنه.عليه ووروده به وكذا المنهي عنه لابد ان يكون فيه جية قبيحة صاخة لتعاق النهي عايه 


يأمر بالمدل والاحسان ) وقوله تعالى (ان الله لابأمر بايحشاء ) وقوله ( و يحل لمم ااطيبات 


(؟1) ظ 
وي الخبائث ) قانه يدل على أن لمامور مه متصف بكونه عدلا وأحسانا والنهي عن 
1 زه معأ وقببحا وا حال علموم طيبا وال حرم خْريًا قبل و ر ود الامر والنهي ونعلق الحطا به 
ولو ترف قبل ورود الخطاب مده الاوصاف بك ف الاحكام وأقم بطايتب] ومطابق 
يصدقا ومذكاً يحبا و يكون الى ان اله امر يما أمر به ولا يامر يما لا يامر به وهو 
قول لامعنى له أصلا م ان المكى عى و رود الأمر يما فيه سفهه قبيحه صأخة تعلق :. 
عئه والنبى عن مافيه جدهة حسنة صا لة تعلق الامر به وان كان أمرا بمكنا بالنسسبة الى قدرة 
الله تعالى وعدم اماقم عنه والمتازع له الذ نه تتئع من بحهة كونه سسب تأنه حكيا الما قاورا 
جوادا عل الاطلاق وهو لايئاق الاختيار بل ب كده ا لاإنافيه سبق الاخبار به منه بجل 
ذكره ولكن المنظور بالدذات ق مراءاة المكة هو الكل من حيث هو كل و نسب عشه 
المنفية بالعاقبه ا ميد لا اسجْرزئيات انها انما تمشبر بالعرض والاشعرى على ما يتحإه عه 
أحابه وأتباعه بخالف فى ذلك وغول لالم المأمور به والمنهي عنه ان يكون فيه جه صالمة 
لتعلق الامر والنمي عليه و يجوز المكى فليس المسن عنده الا تعتى ماأمر به ولا المبيح 
الاععنى ماتهى عته ولايئبت امسن والقبح الابتقس الامر والذهي ولا مدخل للعقل فق حكه 
وجبة شرعيته وعندنا اسن واتقبح منمقتضيات الاسى والنهي ومداولاتبهما الاقتضاية الثابتة 
فى نفس الامى قبل ور ود التكيف وصدو ر الخطاب و يتاوتآن الى مايستيد العمل بأدرا كه 
إلضر و رة أو بالبوهان ومالابيل اله أصلا ولكن المرق ببن مذهينا ومذهب الممئرلة أن 
الما كم عندعم هو العقل فهما تمكن العبد من ادراك ابه الصاحمة بعقله جب عله ا مسن 
و بحرم القبسح وان ل ,رد نه الشرع العمل عندم موجب ءا استتحسته وبحرم لما اسستتحه 
وعندنا الخا كم هو الله تعاللى لقوله سبحاته (ان المكم الانته أمى ان لاتعبدوا الا اياء ) ولا 
ينبت الحكم الشرى الا.اخطاب وورود الام والتبي ولكى بتحقق الجية الصاللمة طما 
يصير:سعحقا لمخصيص امكو به صالحا لورود الشرح بهما من ججهة الممكم التق اذى 
يستحيل مته اهمال الحمكة وترجيح ا مرجو ح وأهدار المصلحة وتظير ذلك ولا يه قَِاللدَمَة 
المصالم المفتضمية لانتظام أحوال الممالك وائدن قبل صدور المكم من الماك والملة المستدعية 
لمكم الاصل فالفرع قبل استنباط الجتهد اياه فى اصدار لمكم ع هذا تغر بع المسألة ومن 
الله الفضل والاحان أه » وال صدر الشربعة فى التوضيح ف متام الرد عل الاشعرى على أن 
الاأشعرى يسل امسن والقبح عقلا عمنى الكل والنقصان ذلا شك أن ك لكل ود وكل 
نقصان مذموم وان أص بالكالات مودون بكالاتهم وأصحاب القائص مذمومونة ‏ 2 
يتقائصهم فانكاره الحسن والقبح بمنى أنهما صفتان لاجلهما حمد أو يذم الموصوف بهما ف ظ 
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نابة التناقض وان أنكرها بممنى انه لابوجد ف الفعل ثى' يثاب الفاعل أو بعاقب لاج له 
ذتقول ان عنى انه لامجب غلٍ اله الاثابة والمقاب لبرش شق هق وان عنى انه 
ايكون ف دمزطن دارفالل بعيسد عن اق اه واعترض عليه السعد فى الناو يم فقال 
وأتجب من ذلك توضبيحه سلئد المنع بصنفات الله تعالى و بانه #مد عليبا و بكيالات الانسان 
ولإائضه خبث نشد غلبا ويدم وادعاوه الناقطن: اكلام , الاشعرى حيث جعل كل كال 
2 ا ركل نقصان قبيحا ع انه قررفى أول النصل ان الزاع فى امسن والقبح يعمنى المدح 
أوالذم فى الدنيا والثواب أو الاب فى الاخرى ولا أدرى كيف ذهب هذا على اللصنف 
رحمه الله تعالى حتى ذ كر فى سند المنع ماذ كر ثم أورد ماهو مذهب الاشعرى غل سبيل 
التزديد والا<نال بقوله وان عنى انه لا يكون فى معرض ذلك وهو ماذهب اليه الاشعرى منه 
ان الأمل لس لذانه أو لصمفة من صفانه بمحيث يحكم العقل بإن ذاعله يستتدق فى الدنيا الدج 
أو الذم وف فى الآخرة الثواب أوالعقاب بل كل 1 الشارع . نه أو بدليله على استحقاق المدح 
والثواب من أو الذم واللقاب الس ١‏ ولس للمخالف دليل لعتك به ولا منع يعول علمه أه 
فرد المرجانى على السعد ققال أقول قد عرفت ان الغلاف يننا و بين الاشاعرة ان المامور 
به هل هو -حسن فى نه قبل ورود الشرع والنهي عنه قبيح كذلك بحيث لوروعى 
المكة والعاقبة الايد لم مكن وود الشز بعة يمكلن ذه الفضة وان كن ى'نفة مكنا 
وغير واجب على الله تعالى أم لبس كذلك قلنا نع والاشاعرة لا فضدنا كل مأمور به 
حسن وكل منهي عنه قبيح وان لم يرد به شرع ولا نطق به وحى لكن وجوب الحسن 
أ مجر وعشية وحرهة القييح أومنكر ته لايثبت واحد مهما الاو, رود د الشرع وهدا 
معنى قولنا ان العقل لس محا م وانما الما م ا شيفمو النمكلة وم ناوا 
حدوم وذلك أن حس: .. إعض الاشياء وقبحها عقل خلافا للاشاعرة ومنواقفهم ومتعلق 
المدح وال واب هو كون الثى' حمودا كاملا ومتعلق الذم والعقاب هوكون الثى؟ ناقصا 
عذموما فقول الاشعرى كل مانص به الشار ع أو بدليله على استحقاق المدح والثواب ب تسن 
أو الذم والعقاب تقبيح ان أراد به ان ثبوت الحسن وال فت ره بل انما هو 
بنص الشارع فلو عكس الامر لكان بالعكس فبطلانه واضح مما بيناه ساهًا وان أراد ان 
استحقاق فاعله التواب فى الآخرة أو العسقاب فيها لايعرف الابنص الشارع فرحيا بالوذاق 
فليس خصومهم فى ذلك الا الذين يقولون ان العقل حا م فى الاحكام الشرعية وان زعم ان 
متعلق المدح والثواب والجبة الصالحة لشرعية لمكم غير امسن الذى هوكون الثى' كاملا 
خمودا ومتعلق الذم والعقاب والجبة الصامة اورود النهي هو غير القبح الذى هو كون الى 
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ناقحيا مذموما فليس لهم لذلك ديل بزاحم صر بر باب أو يصادم طنين ذيان و برأهين مزو, 
باهرة واضحة زاهرة لاياتيه الباطل من بين «ديه ولا من -خلنه ولا يتمكن الا من منمر 
وقدحه اه وهذا كله صر ١‏ بع فها قنا من ان هااستدل بيه كل من بننضى الاعاطمى يعض لقره 
على كون امسن والقبح فى الأفمال عقليين تام لاغبار عليه وأن ماأعترض به المولوى بن عير 
للق و بد الاسعدلال ولاعنعه اذ هو يعترف كسائر العقلاء بان الافعال فيها صفة كال تحمر 
1 وان حسنها وقبحبا مبذا المعنى متفق علي باتيما خبان ريق ذلك 
مشئفية والمعتزلة يقولون ان اللسن والقبح تحنى. ونه صاكا للمدح أء و الم واثثواب أوالعقا 
00 الا كون يلي ود أو ناقصا مذموما | فالقول بأن خسن والقيح ع 
الكال والتقص عقليين مع عدم القول بان الكامل الغمود حسن ععنى انه صا لان ,تعلق 
به المدح والثواب وان الناقص المذموم قبيح يعنى انه صاحْ لان تعلق به به الذم والعقاب وان 
ذلك يدرك بالقل أيضا تناقض ف القول غابة به الام | بتي الكلام فى أنه ع أ برد لاعن 
يامو قبيح أى ناقص مدموم ولا أن برد النهي عن ماهو حسن أى كامل ود وهذأقد 
أثيته 1ك كثر أ ختفية بطر يق أن ذااث مقتذضى حكة اخكم الذى لاختار أمرجو م عإ لىالراجح 
عل وجه ماسيق فنله امد لكن ماثاله المرحاق دن أن المعيزلة ومن ا حذأ حذوم , محالفونا فى 
ان الا 8 دوالله قدعلمت مافيه وان ن جميع الم مين متذقون على انألا ؟ ,دو ا فانه لكف 
للعباد وا'ثيب والمعاقب انناقا و ذا تلم أنضا اندفاع الاعتراض أنه جوز أن يكون اشاق 
العقلاء حتى غير أدل الاديان على .حسن الاحسان وقبح الاساءة فى متا دلته معنى كون أحدها 
صفة كال وكون الآخر صفة ” شقص لا معنى استحقاق نوان الآخرة وعقام | 5 أسلتناه كتذ بر 
هدا ذانك لاتظفر به قَْ غير هدأ الغل واستدل أحنفة اغبا بابهاذا استورى الصدقى والكذب 
فالعقل يؤر الصدق على الكذب لاحالة ذرثار الصدق لس الا لسئة عتّله 14 أن حسن 
الصدق ذانى وردوا هذا الاستدلال بان الصدق والكذب لامكن انيستويا فىينفس الاص 
من كل الوجوه بل بالنظر الى متصود معين لان لكل واحد منهما لوازم وعوارض منافية 
للوازم الآخر وعوارضه أقلبا انطامة شة اواقع واللامطاقة له فلصدق يلزمه وقوع متعلفه 
والكذب زمه دم وقوع متعلقه فالاسدواء بنالصدق والكذب 5 ف جميع اختاصد والمات 
رض 9 مساتحيل منج ارثار المتل الكدت بناء على ذلك الفقرض وحاص ل الاعتراض 
أن المستدل ان |. راد الاستواء بالنظلر الى مقصود د معين ذلا ْم منه ذاتية المسن للصدق جواز 
ان يكون ارثار العقل للصدق لمرجح آخر وان أراد الاسدواء فى نفس الامى بالنفثر الى كل 
متصود فلا نسم الايثار على تقدير الاستو عو أء لا ن الاستواءحال قتقدير الاستواء تقدير أمر حال 


ام-1 010 
ذيجوز أن .جع للد ر بناء عا ش ى ذلك التدير وان ن كاذ ن مسعحيلا اذ ذ الخال بو زأن يسارم 
الا قال فى شرح لت مأبكو ايل أن من قبل الاشاعرة ) ان ايثار الصو 07 
لنفوس من كونه الام لغرض العامة ومصلحة العام والاستو تواء للقروض انما دوف تحصيل 
غرض ذلك الشخص وأندقاع <اجحه على الاطلاة يبه دوج والكد 
كدب مدهوم 
عند العقلاء وعلى مذهبكم عند الله أرضا حك المقل ولو فرة.: ستواء من كل نجه فلا 
ينار الصدق قطما أه وال المولوى بن عبد المق فى رد ذا بدا مجباد» أى اسعدلال 
المنفية ) م ان أيثار العقل الصدق يجوز ان يكون لكونه صفة كال ل لا لكونه مما يححق 
لخلا أب ستحتاق نواما وعتاما آنا يكون بالاطاعة وعدمبا وما بعد المكم. 
ستحقاقيما أضا لعدد قعقامة الاستحقاق موقوفة عا. عتلية في كم وهولم عمد 
98 اماقول المولوى مان ايثار العقل الصد تصادق اح تقدعلمت ماشه نبه اها واذا تاملت ماقدهنا 
يك 5 دعبلا ام ا ريمن كا ابرض الى اليل وهو أسعوا 
الصدق والكذب بالنظر الى متصود د معين ومع ذلك «العقل يوثر عل الكدذب 1 
فىالصدق اذاه وهو كونه صفة كال اسريلاجر اتلد بها هسم تقتضى ذلك 
أى أن العقل “يدرك ان العحمدق بناء على كونه صفة كال تمدوحا صا لان تعلق به الدج 
ولس معناه أنه جب ععققلا أيثار الصدق ١‏ و يستحيل اثار الكذب حتى قال لا زم من 
ارثارالصدق كون اسن ذاتيا لجواز ان يكون الاجر إرجح آخر لالذاتية الحسن وأقل ذلك 
هو الاعتبار أه ذا نالا .ثار مهما كانتعلتته العقل يدركا بدون تو ابوجل غديد د الشرع و ءبدذا 
يصير الصدق -<سنا لذابه لانه لامعتى لذايية احببني الا ان العقل يدرك را دون توقف على 
الشرع 5م سبق واستدل الاشاعرة عل كون | جسم والتقبح شرعيين أى يجعل الشارع بادلة 
الاول انه أو كان كل وأحد من الحسن والقبح داتيا لميعخاف عن أتمعل لان مابالذات لا'ننك 
عنها لكن كل من الخسن واتقيج قد يتخاف عن اسن واتقبيح فيصير الحسن قبيحا واتقييح 
حسنا فان الكذب مثلا قبيح وقد يصيرحسنا فيجب لعصمة زى وبزة من" ولاقاد 
رىء وتخليصه تمن مد سك دمه وأحاب الامبرىق حاشية شرم أ مختصربان فىالكدب 
العصمة نى واقاذ برىء رتخاف انبح عن الكذب حى يلزم مخاف الفبيح عن ألمبيبح 3 
الكذب باق على قبحه لاحسن فيه أصلا ومدت فاعله فى تإك الخلة لبس لسن باوعية 
ةعرت ودوانه اضطر الى ارتكاب أحد المسحين اما الكذب الذى محصل به حفظ 
النبى أو تخليص |! برىء وأما ترك الكذب الذى بض الى وصول التثر الى النى أوقتل البرىء 
وأهونسما وأقليما ضررا هو الكذب ٠‏ فنكان فى الكذب ارتكاب أخف الضررين لا أن 


دكن ل 2001 
اليكذى صارحسنا بل الاضطرار أسةّعط ذم فاعله والعدول الى الاهون أوجب مدحه والى 
ذا شار الى ص اه عله وس يتوه( اجل يل عر أبسرء) واذنك قل ا 
ع وق فى النار وعل انه لاخلاص له فيها الانإلقاء نفسه فى ماء مغرق له ان يغرق نفسه لا لور. 
اهلاك النفس لبس حرام بللانه هالك لاحالة والصبرعلى الغرق أهون من الصبر على فيا 
املاك الثفس . نا ارات 11 م واحب وعصمة ان )ا ثم 
الثار وحاصل ذلك ان الكذب قببح حرم ور م ا ل “بى ام تخليص 
البى حسن واجب وتركه قبيح بحرم فدلر أمى العبسد بينان يكذب والكذب تبح خرم 
نيا أو بخلص بريا وكل من عصمة النى وتخليص البرى -حسن واجب و بين أن يترا 
الكت وترك الكذب حسن واجب ليقع النى فى الم و يقعل البرى وكل هنما قيرع 
حر فالقريح باق على قبحه والحسن باق على حسنه ولكن قبح الكذب هنا عارضه ماهو 
أقبيانيت فسن ارتتكابء'أهوق انحن وهو التكدنواعتوضى عليه مير زاجان فىحاشير 
على شرح المختصر بان هذا الكذب واجب وكل واجب حسن فيدخل الكذب ف المسن 
والهسن عند الخصم لايكون الاذاتيا فهذا المسن ذانى فلا مجتمع مع القبح الذاتى فيثار 
الكذب عند الخصم اس الا لكونه حسنا لا لانه ارتكاب لاقل اتقبيحين وقد أجان 
صاحب مسل الثبوت عن هذا الاعتراض نع ان حسن الكذب ههنا ذانى بل انما صار 
حسنا بواسطة حسن عصمة النى أ وتخليص رى فبوحسن بالعرض فكان محسنه لعيره وحسن 
الثى* لغيره لايناقى قبحه لذانه و هذا معنى قولهم الضرورات تبيح الحظورات غاية الام ياز, 
ان يكون كل من أسسن والقبح بالغيركاها بالذات ولعل القائلين بان الحسن والقبح عقليان 
يلتزمونه و بذلك أمكن لمم ان .تخلصوا من ابراد النمخ أى انه لما جاز ان يكون المسن 
إلذات قبيحا بالشيرو بالعكس أمكن اتقلاب الوجوب الى المرمة والمرمة الى الوجوب 
ألا ترى الى أن نكاح الاخت مع انه قبيح بالذات صار حسنا لسن قاء الل فكان 
مباحا لذلك فى بعض الشرائع ولما زالت الحاجة اليه إتى على قبحه فصار حراما بعد ذلك عللى 
أن هذا الدليل - عل أسكبائية الفا لين بأن اسن والقفبح ينا إدات الفعل بل لصنة 
اعتبارية ولا على اللافية القائلين بالاطلاق الاعم وائما ثم بفرض عامه على جمهور المعزلة 
الفائلين ,اهما لذات الفعل على انك قد عرفت ان الاقنضاء الذاتى يطلق عل معثيين الاول 
ان نكون الذات مقتضية بلا شرط زائد وهذا لايصح تله أصلا كالز وجية للاثر بعةوالثانى 
ان نكون الدات مقتضية لوخليت وطبعبا أى بدون وجود قاس ركاقتضاء الماء لبرودة وهذا 
يصح تخلنه عن الدات بعروض قاسرعارض كالنسخين وماد جمبور المعتّلة من كون اللمسن 
والقبح لذوات الافعال هذا المعنى وهو لاينافى التخلف فلا رتم علدهم هذا الدليل أيضا وهذا 


لانافى انهه لايغولون باجتباع امل والرمة فيثى' واحد > 
شولون اذا كان اللنبيح عشضنى الدذات 


(/11) 
لصلاة فى الارض المعصو هنهم 
و خليت وطبعها وحم بوجد قاسر نما دامت كذلك : 
حرام فاذا وجد القاسر ارتفست اخرمة كا كل الييتة عند انخمصة وذلك مننى فى الصلاة 
الارض المغصمو بة فتامل الدليل الثاى للاشاعرة ان كلامن المسن والببح لوكان ذاتيا لاجتمع 
التقيضان أى اسن وعدمه فى مثل قول الرجل لا كذبن غدا لان هذا القول خبرلاخاوعن 
الصدق والكذب وأبإما كان مجتمع التقيضان فان صدق هذا الخير اتمايكون بع.دو رالكذي 
الكذب غدأ من هدأ القائل يستلزم انصدى أى علب م صدء رالكدذب ممه 7 العد والصدق 
حسن والكذب قبيح وملزوم الحسن حسن وملزوم الفنبييح قبيح فلزم اجتاع الحسن والقبح 
الذائي فى انخبر وها متناقضان ضرورة ان القبيم لاحسن والحسن لاقبح هذا تفرير الدليل 
على طبق ماقرره العضد فى شرح امختصر و يبنه الاممرئ فحاشيته به وتقر بر الدليل عل ماقرره 
الامدى فى ابكار الافسكار وغيره من الشارحين للمختصر وغيره أن زم فى الكلام الغدى 
اجماع الفيضين أعق امسن واللاحسن ناء عل أن حدق الكلام امخض يستلزم كدب 
الكلام البوى 5607 الكلام الغعدى يستازم صدقى الكلام اليوبى والصيدق حسن والكذب 
تبح وماز 


سس سي ا 


هذا أخير عد دي 4 


وم أحسن حسن ومازوم الفبرح قبيح فيلزم اجتاع امسن والقبيح الذى هولاحسن 
فالكلام الندى وهو أجتاع النقيضين فى الكلام الغدى وثال السيد اج رحانىفى حاشيعه عل 
شرح امختصران هذا أيضا جيد ولكن الدحكور فى الكتاب أوفق للمعنى اه ( و يعنى 
الكتان شرح العضد على الختصر ) والمذ كور فيه دو التقرير الاول* وههنا كلام من و .جوه 
الاول ماقاله بركة الا له أنادى ف شرح مسم الثبوت فيه (أى ف قولنا و بالعكس ) نظرلان 
لكذب قولنا لا كذنن غدا طريقين أحدها ان سكام فى الغد بكلا صادق فى هذه الصورة 
تحت قالصدق والكذي والآخر ان لانتكام بكلام بل نسكت ف هذه العمورة كذيه متحقق 
من غير العددق الا ان يقال المراد بالاستازاء فى صورة خاصة وف الاولى لامطلقا اه وأشلر 
ان يكون الكلام علىتقدير وقوح 
القول اجزئى وفيه ما قيل ان العمدق والكذب يكونان حينقذ ينهما مصاحية انفاقية 5 
من غير تلازم فلا يلزم اخدور وماقيل نغرض ارادة العاقل لكذيه فىالغد وان الارادة بقيت 
الى الفد و بعد بقائها يستازم كذب القول المذ كور اما بالصدق أو الكف عن اللسكذب وهو ' 
يتحقق بعدم ارادة فعله و يلزم اجتاع النقيضينغير مفيد فتأمل على ان التنتازانى أو رد النظرق 
شرح الشرح على هذا التقر بر ققال ان أر يد لا كذين غدا فى اجملة فلا يصدق على شى* من 


قوله الاان مال الى خسعف هذا الجواب لان حاض اه 


اا ربب ©©؟[ ل 
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الكلام فى الغد ان صدته مستلزم لكذب هذا الكلام وأن أريد لا كذين غدا فى 3 
أنكام به نفلاهى ان كذب ثى' لابستازم صدقه وانما اكلام فى الجموع أهج اثثإنى اير / 
جاع النقيضين :هل ماذ كر على شدير 51 ن اشن والقبيح تمرعدين أرما ذانه لما كان الصرق 
مأمورا به واللكذب منبيا عنه فى ااشرع أفى هذه الصورة ببستازم صدقه اسكذب ركز 
يستازم الصدق و أنيان التفتازاتى بانه لايل اجتاع النقيغين اذا كان اسن وشح شرعيين 
أواضافين أما الاول ؤللايه عند التعارض بن انفن راتقبح 3 عين سقط احدها ولاتحذور 
لان تحققه تجرد اعتبار الشارع وجدله * وأماائثانىالاختلاف الل اذالاءل عجبة حل لاحن 
و بجبة آخر ل للقبح فييختاف ال اعتبارا ذلا اجتاع للنتيضين وحاص_ل هذا أن آول 
القائل لا كذين غدا دو وعد بان يكذب غدا والكذب معصية رخاف الوعد بالمعصية اد 
كرك معصية الكذب لبخ كا ان يشرر مثل هذا الجذواب 5 اسن وأ تبح العقليين دأنْ 
الوعد بالكذب يجوز أن يكون ناته فى ننس الامى من غسير و رود الشرع شنا دالا 

الان يتعاق به أمى الشارع ويكون مناطا لثواب وليس بصامم لان يتعاق به نهي الشاريم 
و يكون مناطا لاعقاب فلا يكون قبيحا ذاتيا و يستازم شيا آخر -<سنا سواء كان صدق اتبول 

فى الغد أو العزم على ترك الكذب فيه فلا يازم اجتاع التقيضين» ائثالث ما أشار اليه السمد 

والسيد هن المساحة فى قول المستدى و بالعكس حيث تالا بدله وكذبه يستازم انتفاء الكذب 

القبييح قبيح بالذات بل بالعرض ألا رئ أن المنذى الى الشر لا يكون شرا بل قديكون درا 
بإلذات آلا ترى ان الله تعالى فرض الجباد على نبيئا وسردنا مد دلى الله عليه ول مع ان 
كمه قل الكنار ور سب بلادم وائلااف أمواشم سكن 43 سخير كثير أعفام دكن د لك وذو 
اعلاء كاءة الله تعالى واجراء الاحكام الى فى اجراع! خير الدنيا والائخرة واشراق نور الاق 
والامعان وازالة ظامة الكنر وااطغمان قال الشييخ أبن سينا فى الاثشارات إاثر داخل فى 
الخير متوقفا على وجود الشر الفليل ولس من ثأن المسكم أن يترك ادير السكثير لاجل الشر 
القليل فإذا قدر انشر وأو جده فكان المفذى الى الشرسخيرا و ينه اغحةق الطوء.ىفى شرحه عام 
بان البرد اللفسد للثار لبس ثرا فى نفسه دن حيث «و كيفية ما ولابالقياس الى علته الموجبة له 


مسمس سس قفش 
انما هو شر بالقياس الى اهار لافساده أمزجها وكذلك الظل والزنا ليسا من حيث ها آمران 
يصدران عن قونين كالغضبية والشروية مثلا بشر بل خا من نلك اسليثية كالات لتبنك الفوتين 
انما يكونان شرا بالفياس الى المظالوم والى السياسة المدنية والى النفسالناطفة الضميفة عن ضبط 
قونيه الحوانيتين فالثر بالذات هر قفدان احد نلك الاشياء كاله وانما أطلق على أسبابه 
بالعرض لناديها الى ذلك أه فعم منه ان اللفضى الى الشرلايلزم أن يكون شرا بالذات بل 
من هذه الجبة أنما يكون شرا بالعرض وكذا حال مابفض الى الخير لايكون من نلك الجبة 
خيرا بالذات بل بالعرض « واسخاصل ان الاقسام محسب التفسم العقلى خمسة خير حض وشر 
مض وما استوى فيه امير والشر وما يغلب فيه الحير على الشر و بالمكن فالاول أى الخير 
الحض وهو ما لاقبل العدم لان العدم شريحض فو منحصر فى الواجب سبحانه وما قيل أن 
اللائكة أخيار حضة لاشر فى ذواتهم وأفعالهم أصلا ففيه أولا انهم يقبلون العدم وقدقلنا أن 
امير الحض مالا شبله وثانيا امهم ب يدون الانياء حمكم الى وقد يكون فى ذلك الحكم شر 
قليل كالجباد فلا يكون فهم خير مخض محيث لا يكون فيه شائبة الشرأصلا الثانى أى مايغلب 
فيه المير على الشر كا فى الملانكة والانبياء علمهم السلام فالشرفهمسوىالعدم السابق واللاحق 
أقل الفليل والثلاثة الباقية أى ما استوى فيه الامران وما كان شراً محضاً وما يغلب فيه الشر 
على الخير لست عوجودة فى مموع العالم من حيث هوشموع لان الحكم العلم انما خلق 
العالم على النظام الا كل وثما لاريب فيه ان اخخير فى منوعه غالب على الشر وان كان الشرى 
دمض آحاده غالباً عل امير أو مساويا له وأما الشر اللحض فلاس فى هذا المعالم منه شىء وهذا 
الجواب برشدكم فى مسلم الثبوت الى أن جور المعتزلة يتزمون ان الحسن والفبح كا يكونان 
بالذات يكونان بالغيرفان حسن الملزوم وان لم يكن مسازما لحسن اللازم حسنا ذائيا لكنه 
مستازم لحسنه بالعمرض قطعا وكذا قبح المازوم بستازم قبح اللازم بالعرض البتة واعترض 
عل هذا الجواب أولا بأن الحسن والقبح لازنان الص.دق والتكذب غير متفكن عنما فل 
يصرح هذا الجواب من قبل المءتزلة والمائر يدءة لانهم قائلون باستلزامهما الحكم فيلزم اجماع 
الوجوب والهرمة وهو اجاع النقيضين والجواب انك قد علمت ما تقدم أن زوم الحمن 
والفبح لاعددق والكذب مطقا مماوع وثانا ان الصدق هبنا عن الكذب لان صدق 
لا' كذين غدا هونفس تحقق مصداقه الذى دو الكذب ف الغد والعددق <سن ,الذات 
والكذب قبيح بالذات فبحكم العينية بين الصدق والكذب يلزم اجماع التفيضين من جبة 
واحدة ولواب مئع العينية لان صدق لا كذبن غدا لس هو مس تحةق مصدانه الدى 
هو الكذب بل الصدق هو مطابتة انخبر المصداق لاتقس تحقق المعمداق فكان محقق 
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المصداق لازم الصدق لانفس الصدق وقد عامت ان حسن الملزوم لايستازم حسسن اللازم‎ 
ذانياً بل بالعرض ذافهم الدليل الثالث للاشاعرة ان فعل السد اضطرارى صادر مئر‎ 535 
بدون اختياره وذلك لان فعل العبد تمكن والممكن مام يترجيح جانب وجوده على عدم‎ 
بوجد لين الوجود كان الوجود راجحا والعدم مرجوحا وترجيح المرجوح محال فالعدم حين‎ 


ترجح الوجود عامه مال فكان الوجود واحا كتبين أن الممكن مالم يجب لم بول و وجود النملى 
واجب لازم الصدو ر من العبد بحيث لا مكنه التزك فبواضطرارى فلا يكون حسناً ولا قبا 
علا أجماعا أما عند اتقاثلين بالحسن والتقبح العقليين فلان كل حسن أو قبيح فبو فعل اتقادرعل, 
المنمكن منه وهن ركه وكل ماهو فعل للفادر عليه فبو تار له لان تأثيرالهدرة لابتصور الاعلى 
وفق الاختيار فكل حسن أو قبيح فهواختيارى و يتعكس بعكس التقيض الى قولنا وكل 
مالس باختيارى وهو المراد بالاضطرارى لا يكون خسنا ولا قبيحا وما عند الاشاعرة نظاهر 
لانم يشكر ون عقلينها قطعاً كذا يؤخذ من حاشية مير زاجان على شرم المنتصر وحاصل الديل 
أن فعل العبد ممكن والممكن ما أ يترججح وجوده سواء كان ترجيحه بالا حد الوجوب أوله 
لم بوجد ضرورة اسعحالة وجود ما تساوى وجوده وعدمه واذا رجح الوجود من مرجح مطلنا 
كان عدمهمرجوحا كزلك وترجج المرجوح وتمققه حال واذا كان العدم محالا ولو بالغير كان 
حق تقيضه وهو الوجود واججبا ولوبالميرفتيت ان الممكن مالميجب ل بوجد فاذا ويجب وجود 
قعل العبد فالعبد فى فعله مضطر ولا يحنى أن تقر ير الدليل مهذا التحولايتوقف على نق الاواوية 
العير البالغة الى حد الوجوب فيكو ن أحسنمما فمختصرابن اماجب ولس فيه التطويل المذكور 
فى مختصر ابن الماجب فيكون أخصرمنه ولذلك اخماره فى مل الثبوت وال هذا حسن 
وأخصرمما فى الختصرو بتقريرنا الدليل على النجو المتقدم اندفع ماقيل ان اسعحالة الترجيح 
للمريجوح ممنوعة بل يجوز ان يكون الراجح أولى غير بالغ حد الوجوب والعدم ممكن الوقوح 
غير بال حد الامتناع ين ترجح المرججوح ونحققه غي رأولى قنط لاانه مستحيل فيذا الاستدلال 
أيضا موثوف على ننى الاولوية ووجه الاندفاع ان استحالة تجح المررجوح أجلى استحالة 
من استحالة تحقق ما تساوى وجوده وعدمه ومنع هذا مكابرة فاذا استحال نحقق المرجو ح 
وجب محقق الراجح وأيضا لا كلام ف الامكان عند رفع المرجوحية بلالكلام فى الاستحالة 
مع وصف المرجوحية ولو كان بالغير ولا رريب ان المرجوح مادام م .جوحا لا يمكن اتصانه 
بالرجيح ذان قيل اذا ثبت الاضطرار فى أفعال العباد في ان الفمل الاخمطرارى لانتصف 
بالحسن والقبيج العقليين كذلك لارتصف بالشرعيين أيضا فان المجازاة على الفعل الاضطرارى 
غير معقولة من الشرع قلنا ان الاشاعرة قائلون بان للعبد قدرة مؤئرة وها وه_ذ! هو الاختيار 
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' مخختار وصورة الاختيار فى الشر ع كافية 
الدكليف فلا يحتاجون الى القول باستقلال العبد بالاباد والأثير فى أفماله الاخيارية أي 
العبد لوك لله تعالى والتصرف فى الملك باى نج وكان لايمد من القبائح ولاخق مانى هذا 
لكلا, من الضعف وأجاب اتائون بالحسن واتبح القلين عن هذا لايل إن وبجوب 
فعل العبسد انما كان بالارادة والاخترار المرجح له والوجوب بالارادة والاختار لابئاقى 
الاختبار بل محققه فلا بوجب الاضطرار فان الفعل الاضطرارى هو مالا يكون فيه للاختار 
مدخل ضرورة الفرق بين حركى الاختبار والرعشة اهما واجبتان لعلتهما مع ان الاولى 
اختيار بةوالثانية أضطرار بةنه وحاص لالجواب اننا لانمل انهيلزم من وجوب الفعل بالمررجح 
ان يكون أضطراريا فان الاضطرار انما يتم لولم يكن للعيد فى فعله هذا اختيار اما على ت#دير 
صدور الفعل عن اختياره فلا اضطرار ولا منافاة بين وجوب الفعل حائة الاختار وامكانه 
قبله نان القدرة والداى اذا اجتمعا وجب المع لكذا ذكره الامام الرازى فى نبابة العقول 
واعترض على هذا أجواب بانه قد نقرر ان الارادة ليست أمىا اعتبار يا مخضا فلا بد لماعن 
مؤث رآخْر ولس المؤثر ارادة أخرى ضر ورة فذلك المؤثر موجب فيجب الفعل أتفانا وتفصل 
هذا الاعتراض على ماقيل أن الفعل أوصدر من العيد بالارادة قالار ده لاتصدر بارادة أخرى 
و باخرى وهكذا والالزم التسلل فى المبدأ وأيضا لانهد من أنفستا عند صدور الفعل الا 
ارادة واحدة فاذا علة الارادة غير ارادة المريد فان وجب فاما ان جب تخلق الله تعالى أو 
بشعل المريد ولكن منغير ارادة وشعور وعلىالتقدير ين فالعبد فىنحقق الارادة مضطر والفعل 
واجب عند الارادة فيكون اضطرار يا اذ الاختيارى مأيصح فعله وتركه و بعبارة أخرى ان 
نحقق جميع ما يتوقف عليه الفعل قفد وجب و يلزم الاضطرار اذلايصح حيتئذ تركه والايلزم 
الترجيح بلامرجح وان لم يتحقق فلا بوجد الفعل أصلا وحينئذ لايتمشثى الجواب المذ كور 
لانالوجوب بالاختيار بوجب الاضطرار قال هذا القائل و يشكل حينئنٍ بثلانة أمور الاول 
ألا يكون امسن والقبح فى فعلى العبد واليارى سبحانه عقليين واكانى ان لايكون البارى 
جل تحده مختارا فى فعله بل يكون فعله تعالى مشو با باجبر والثالث أن يكون العبد مضطرا 
فى الفعل فنشكل أعى الآخرة والمعاد منالثواب والءقاب فتأمل فيه وأقول اتماءهذا الجواب 
لمذكور على الاشاعرة تمنوع فاتهم اكتفوا بقدرة متوشهة ومن هبن الوا ان وجود الاختيار 
الصورى كاف ثى التكليف وان العيد تجبور فى صورة مختار كذ! فى حاشية مسل ابوت 


صورة حيث قالوا أن العبد بجبور فى صورة 


والماصل ان الوجوب بالاختيار بوجب الاغطرار عندتم فى اء سد قلا يتم اجواب عن 
1 ٍ 9 إء] .. ا مس . 7 أ١:‏ 1 
7 لانم وليل أحق 7 اجُواب عن ار_عدلال الاشاعرة ان نارق لخر ورد 6 1 


(؟15) 
الاختيارية والاضطرار بة فيكون اسعدلال الاشاعرة بعاذ كر استدلالا فى متابة الشروب 
كذاةاله اتؤلوق ابن عبد الق ومزاده ان الجواب: تام حيث فرقنا بالضرورة ين سرك 
الاختيار والرءشة فعامنا بالغيرورة ان الاولى اختيارنة والثانية اضطرار بة فتسكون اتاو 
الدايل على عدم الفرق استدلالا فى مقابلة الضرورة فلا ثبل ولبعض العام ف شرحه فوات 
الرموت على مل ثبوت كلام طو يل هقال فى آخره وقد بان لك من هدأ التحئيق أذمبادى 
الفعل الاختيارى يجب ان تسكون اضطرارية والا ازم التلسل فى المبدأ اه وتحصل كلاىر 
لايزيد على ان ارادة البارى الازلية تعتقت فى الازل بهذا النحو من نظام العالم وخلان «زا 
النحو تحال بالنفلر الى االمكة فوجب هذا النحو منه تعالى بالنظر الى الحمكة وان كان خلا 
مكنا بالنظر الى تفس القدرة والار ادة و يجوز تعلق الارادة بهمن هذه الجهة وممنى الاختار 
فبه كونه تع.الى ذا ارادة و يجب المراد على حسب الار ادة ووجوب الارادة لاجل ان 
المكة صف كالية لهتعالى ورده المولوى بن عبدالمق بوجوه (الاول ) انه يلزم على هذا كون 
تعلق الارادة ق-يما أيضاأ مشل الارادة وهو خلاف ماصرحوا به من ان الارادة لس لما 
الا تعلق تتنجيزى حادث وان القول بان لها تعلنا تنتجيزيا فى الازل غر حميح (الثاى) انه اذا 
حك العبفة الكالية له تعالى صدور ثى' ف#كما انه مغمطر فى تلك الصافة كذلك مضءسطر 
ف صدور ذلك الثى' مذاء الاضطرار فى صدور الاشياء عنه تعالى ( الثالث ) ان ا1وادث 
حينئذ هىالامور الى خصصتها الارادة أزلا بوقت دون وقت فالوقت أنكان قديما يلزم قدم 
الحوادث وان كان حادث يلزم التسسل فى الاوقات وهوتسلسل فالمبدأ لان وجود المادث 
أن كان موقوفا على ودود الوقت كانوجود الوقت جزء الَأ التمم لوجود ذلك الحادث وان 
ل+يكن وجود المادث موقوفا على وجود الوقت وكان تعلق الارادة ازلا كافيا فى صدوره ازم 
ان يكون الحادث أزليا ان صدر ف الازل أو تخنف المملول عن علنه النامة انم بصدر 
فلا يصدر أصلا (الر ابع) انداذا وجب صرف اتقدرة ال الفعل بحسب الدواس اء الاخبطرار 
وهو ينانفى الااختبار والاتصاف بالمسن وااقبح (الخامس ) ان الفلاسفة يقولون ان اله تمالى 
فاعل بالايجاب مع انهم بثبتونله تعالى أرادة فلا يكنى فىكون الفاعل مختارا ان يكون له ارادة 
قتط بل لابد فى كونه مختارا ان يبت له الاختيار معنى تح ةالفعل والترك بدون ان يكون أحدها 
لازما لذات الناعلاو لا هو لازملذات الفاعل على ماصر ح به علماء الكلام (السادس) أن كون 
المكة صفة كاليقله تعالى مل لكن حصر الحكة فى هذا النظام الموجود من العالم غيرمماوملجواز 
أن يكو ن أمثال هذا النظظام فى حكته تعالمكثيرة مل هدأ النثظام الموجود مقتضى المكة دون 
غيره ترجيح بغير مرجح فان قلت ان المرجح لمدا النظام هو أختيار الختار وله مذرار الترجيح 


إلاحاد امنأو بين - لمررجوح أيضا قلنا هذا وان كان تا لكي غير منطبق عل كلامه 
ؤلا يصلح وجيبا له 6 زيادة لابضاح أى لان كلامه مبنى على ان وججوب و جود هذا 
النظام عفتضى وما لق صفة كال وامحبة لدتمالى وشتان بين هذا و بين الوجوب باخعيار 
الختار و بحود هه النظام باختياره لان الوجوب اذا كان بالاختيار لا :فض المكة از 
حينيذ أن مختار الله نظاما آخر سمكمة أخرى الا ترى أن اله تعالى اختار نظام هذا المام 
فى هذه الدار وسيختار نظاما آخر فى الدار الا 'خرى وكل منبما مقتضى المكية وواجب 
الصردور بالاذتيار ما دام الاختيار متءلقا بوجوده ولا ينافى هذا ما قدمناه من ان ما عل اي 
وحعدود» فيما لا ِرَال وجب وجدوده فيه وما ء! هم وجدوده فيه استح.ال و+<دودء فيه لا ن 
نمئق العل با معلومات تعلق انكشاف لا دخل له فى التأثير مخسلاف تعلق الارادة فلبذا كان 
المق ان طا ىالازل تعلا صلوحيا قط واما التعلق التنجيزى فبو متجدد فيما لابزال وبه 
يتم كل ما يتوقف عليه وجحود أعلادرك فتجب وجوذه بالاختمار قال قَْ مسل البوتعل انه 
( أى دليل الاشاعرة المتقدم ) منقوض بافعال البارى تعالى أى أن فعله واجب الصبدور 
يازم ان لا يكون اختياريا ذلا .يكون حسنا ولكن لامستدل ان يلتزم هذا أى أنه لا .يكون 
حسنا بالمعنى المتنازع فيه فان الحسن والقبح هنا أى فى أفعال الله تعالى لبس بالممنى المتنازع 
خمه بل يمعنى صفة الكمال والتتعبان وهذا الالتزام انما بفيد لوكان معنى النتقض هو أن مله 
تمالى لايكون اختياريا فلا يكون حسنا بالمعنى المتنازع فيه واما اذا كان معنى التقض ان هذا 
اللدليل الذى اجر يتموه فى أفمال العباد جار فى فملالبارى وهو اختيارى بانثاق الميمفيكون 
الدليل باطلا لتخلف نتيجته عنه ل ينع المستدل ذلك الالعزام على اننالو سامنا ان النقض يما 
ذحكر فلا نل أن الحسن والقبح فى افمال الله تعالى لبسا منيحل الترْاع فان المسن واتمبح 
المفليين بمعنىاستتحقاق المدح أو الذم كا يقوله الممئزلة بالنظلر الى أفعال العباد يقولونه بالنظرالى 
افمال البارى غابة الامر انهم اذا ارادوا ان مخصوا ذلك بإفمال العباد قيدوا للد أو انم 
العاجل وزادوا الثواب أو العقاب فى الاجل كا نقدم التصرع به عنالسيد وغيره والاشاعرة 
كا بنفون الحسن والقبح فى أفمال العباد يفونهما فى افمال الله تعالى فيم تنازعون ى 
الموضعين قال المولوى ابن عبد اق وامل المق يعنى فى الجواب انا نجد من انفسنا ١١‏ نوقع 
الحركة مع عدم وجوب ايقاعرا بل مع تساوى الابقاع واللائقاع بالنسبة الينا ولا امتناع فى 
ترجيح أحد المنساو بن 3 الممتنى ترجيح 555 بلا مى جد وهاهنا المرجح ه الاراد: إلا 
ترى أن الهارب من السبعمختار أحد الطريقين المنساويين الى المامن بلامرجح سوى الارادة 


ف 4 ا 4 
(-ن» ساو - | ؟ - شروح جمع اجوامع ؛ 


3 .. .المح م٠‏ العلاسنة بنجو رز ون هذا الاختبار ف العبر وله 
11 إحد الرغيثين و ٠‏ مذ 1 اللا الما 7 
الجائم يا كل ف اننا أكنائب فال حح لا بكرن رى | 
ري فى ابارى الى اه وأقول قال فى التوضيح فالرجيح 2 ااه ال ا 
مجدددة 2 ٠”‏ .د عرء ما نصه ان اراد بالتناوى التساوى بالنسبة الى ذاتااثى, 
1 تقال السيد الشر.ه -- نا ل اأرجم هر١ء‏ نا 
كدر 5 ولك باع قى از ااترجيح !ا سيت لوه نل أدج 
تتام النظر عن الخارج فلا بزاع جو ار را ل اه 
2 / إنسة الى الفاعل! لمك المختار معنى ألا تعلق باحر 
انذامه اله وان اراد به التساوى با ٍ 0 _ ور د 
وانضامه اليه و با و ان الفاعل المختار المكم لا يرتكب فملا 
فه غرض من جهة الفاعلأصلا فممنوع للقطم ‏ 8# |( 
را ار 00 ذلا يكون ترجيحه ترجيحا للمساوى بلترجدحا للراجح وما 
الا بعد تعلق داع وعرصض به قار يحوت بر ميقيو 01 !ل لا 33 
0 26 الثابت على هذا اللتقدير ممنوع هذا كلامه قال المر: ع جين 
د رس 000 0 ٠‏ 0 2 صم لحن القاو ١‏ 
اال اجرى كلامه فى الواجب وكذا الامرىالمحكن وان بت . - ر 
ا قيلما أذ أل أزمه 3 وانة اذا كان تعلق الارادة عل 
المرجوح على الاخر محال 9 0 نيجه 1 ل ل ان الارادة 1 
الطر فين على السوية فتعلفه على أحدها ترجيح بلا مرجخ لا محا والقوا اواو 
ترجح أحد المنساو يبن على الآخر قول من غير محصيل معنى الارادة و تصيصس عدة العقك 
اأضرورية مناستحالة اترجيح بلا مرحح فان الارادة فى ما تحد من انفنا عند الفعل مرن. 
421 ادس اليه لعل مسلانما العر,زى امن غانه مثله المطشان تسو ر ودود 23 والماء 
و يصدق أورتخيل ان شرب اللغ ينانب اله يدقع أ لوبهن ججهة البطئن وغيل قن الى 
دئعه الذى هو غاية الشرب م ينجذب الى الشرب وهذا هو الارادة وأبن مافيأ من الترجيح 
بلا مرجح غير ان الممكن رما يكون اعتقاده عاريا عن المطامّة ولاخير فيه فان ذه كان لغرض 
وداع ورما يعتقد المضرة فيه ولكنه يرتكيه عنادا ومكابرة لخيره و يكون الداع لفءليه والكعرض 
منه هوا نلك المكابرة وألله سبحا نه وتعالى هو العالم الذى لايعزب عن علمه مثقال درة والفادر 
الذى لامخرج عن قدرته مقدار حبة والجواد على الاطلاق الذى غرقت الكائنات كلبا فى محر 
كمه فبوالبتة براى العاقبة اميدة والمكمة البالغة وااصاحة الكاية الكاملة فى جميع افعاله 
وحلقه وأمحاده فيخلق على وفق 22-4 والمصاح ترسجع الى مخلوقانه ولا ميد منها كالا لم يكن 
فيه ولا يذيح ببانقصا وقصورا تمكنفيه بلمستفيد الكمال واغير الما هوعخلوقائه وذلك لاندلو 
ترك ألاولى بالنسبة الىجميع العالم فاما أن يكون لمدم عامه به أو لدم قدرته عليه أو لشعه 
و بحله وهو ميزه عن كل دلك فينجب وقوعه بأرادءه واختاره ولس للاختيار معنى سوق أن 
يكون فمله بعأمه وقدرته وأرادته ونعله غير معلل لاف الممكن يس ولا كان فعل الواحب ق 
درجة الجواز والامكان فلا بد من مرجح خارج محكن صدوره منه وجب به وما ذاك الا 
مراعاة المكم والمصماح المملومة أد العائدرَ عل عباده والطرف الخال قن مه حاءز ومقدور 


ل الاي 
[اواجب ممتنع من عدبم أو ا فجميع ما لا بد منه للمكن دوعن هذا تالا 
لبس فى الامكان بدع مما كان لجس مر" .. ورد الا.خبار ان ,يكون ن “!لفمل دائما فى درجة 
الجواز نخيث يصح فى كل مرتبة لسيخه ٠‏ #امشاة زان دوك نين بكرن نه خب 
معالا بغيره تجوز وقوع. وجب بعيرد وينفخ بانتناء علته وزوالها وام شيم ذلك مر 
اخيارنا شينا ثم تنسخه و يتبدل عزمنا فان ذلك تاهو من قو رعلمنا ونقصان كالاننا ولس 
ذلك بداخل فى حقيقة الاختار وقياسفعل الواجب على ذلك قياس الغائب عل الشاهد لم 
يشاهد من حال سه و بنى نوعه أوجنسه ودوقيااس فاسد »فى تعليل أفما! لخالق العباد”لانة مذاهب 
التعليل بأمر مباين وهو مدهب المعيزلة وعدمه مطلنا ودحو هدهب الاشعدى: به واتعليل بصصتانه 
الكمالية وهو مدهب أحنشة به وغيرهم من أهل الحقيقة عا على النحو الذى مر بانه ورعا زم 
من كلام المصنف ( يعنى صدر ال ريمة ) الجنوس الى لنذهب الاول ونا بعه فى ذلك التنتازانى 
قفول السيد الشريف الفاعل الختار الى كم لانرتكب فهلا الا بعد قلق داع وتغزض به على 
مذهب اللثفية أو مختار المصنف وأما قول الاشعسرية ان كون الناعل حك لايقتضى ان يكون 
فمله لداع وغرض بلكو ن فعله مشعملا عا لىحكمة ومصلحة ذن كان المرادمنه أشتاله على التحو 
الذى يناه رحبا بإنوفاق ٠‏ ولكن ولزن :< ةراود :أن كلافماله حكة ومبلمحةولو عكس 
الامر لكان المكمة ذه والء جمكن فهم وان اعترفوا بذاك لفقلا لكنيم يلقونه معنى وحيقة أه 
وقال صدر الشريعة أيغبا و واعل أن التكلنين أورذوا لتجويز ترجيح انختار أحد 
المنساو بين المثال انعرق/ وهو المارب من السيع اذا رأئ طر يي متساويين ققال الحكياء 
القضة البدمبية الى اولاها لا نسد باب العلم بالصبائع وثى ان الرجحان بلا مرجح باط للا تبطل 
بريراد مثال لا يدل على عدم المرجح بل غايته عدم العم بالمرجح فاقول اتنضية الى تستعمل فى 
اثيات العلل بالصانع فى ان رجحان احد طرف الممكن بلا مرجح محال بمعنى أن وجوده بلا 
موجد محال اه وتعقئيه المرجانى ققال ( قويد هى ان رجحا ناحد ا )قد عامت ( أى ثماقدمناه 
عنه ) ان الترجيح بلا مرجح يؤدى اليه واخراج ترجيح تعلق الا رادة عن للكية. عد نوها 
اياه تقض للكلية العقلية وتخصيصبا على طرف الوجود غير مستقم بل المعنى وقوع أحد طرق 
الى>. ن من غير مرجح ما محال سواء كان طرف الو جوف أو و طرف العدم و اء كان ذلك تعلق 
إلا. زادة أو غبرها | بعد استواء نا الى : الطرفن وامكان تعلنبا على كليبما على السواء «التول 
نان ارادة الارادة نا أو الارادة : رجح لاما بآ أو لعلة ق الارادة لس جوجود سفسطة تان 
مزع الث مكف 107 كونْ عيئه كفي مك كوبوييطيا إذاتها بعدفرض تساوى نيبا 
الىالطن 3 شام كن دما ق لسن توجود لا يغنيه عنالءلة يمىلا نه أعتبا: ر حبادق تحدد بعد ان لم 


ساُسسسس00 
0 1 * ا 0 
بن واثقول بان نزاع المكاء اننا هو فى ترجيج الموجب أحد التساو.ين من غير مربجم لان 
الختار أحد المتساو يبن وجعله راجحا بالارادة فرية بلامررية أه وببذا تعلم مائى وله 
المولوى بن عبد المق واما فرق الحكاء بين العبد حيث جوز وا يدع الاختار إلى 
١‏ 71 5 .| أءمائفه ندفدلك لامىم ة | : 
الاخص وان البارىسب,ء< نه حيرت ا جوزوا اتصائه 6 م الو أن بارى لا : . 
٠ ٠‏ ه إذئى ١ ٠‏ 
عليه شىء ف الارض ولا كالمماء وعامه عا ترتب على الافعال منا لمكم والمصامٌ هامر 
١, 5 0‏ : ؟ااء . : 
وهو الارادة الى تسمى عندم بلعل النظام الا كل واما العبد فليسٍ كذلك على ان العبد ان 
عل افماله الاختيار ية باختياره التابع لتصو راته وميوله مق صدق أو محل أن لمعل ملام 
لترضه أو الترك هو الام تعلقت ارادته عا ميدق أو تيل انه اللام له فعلا وتركا وهو 
اثناء ترود الخواطر مختار ان شاء فل وان شاء ترك ولا يتانى مشلهدا فى حق البارى جل 
شأنه واجاب صدر الشريعة فى تنقيحه وتوضيحه عن دليل الاشاعرة بان دعوى ان الغمل 
الاتفاق والفعل الاضطرارى لا يوصفان بالحسن والقبح غير مسامة لان كون الفعل اتفاقيا 
أو اضطراريا لا ينافى كونه حسنا إذاته او لصغة من صفاته فيمكن أن توجب ذات النعل او 
صفة من صفاته دوق المدح والذم لكل مو اتصف به سواء كان اتصافه به اختاريا أو 
اضطراويا أو اتفاقيا الا ترى انامهتعالى مدعلى صفاته العايا مع أن اتصمافه بها لبس باختياره 
على ان الاشعرى سل الحسن والقبخ عقلاععنى صفة الكالوالتقصان ذلا شك ان كل مل 
ود وكل نقحبان هد هوم وأن أصبيحاب الكاللات خجمودون الام واصحاب النقائص 
هدذمومون بنقا تصرهم فا دكاره الاق والقبح معى اما حبثتان لاجايما مد 8 يدم الموصوف 
مهما فى غاية التناقص اه واعترض عليه صباحب التلويج إن هذا الجواب منع للمقدمة الثانية 
.من دن لخصم وهو أن فعل العرد غير اختارئ ولا سىء من غير الاختمارى حسن أوقبيح 
وآأنت خبير بانها|مقدمة اجماعرة مسامة عند الخصم فلا وجه لمنعبا ولا حاجة اليبا لان جميع 
المباحث السالفة انما كانت لتحقيق منع المقدمة الاونى والتغصى عنما أو رد من الدليل عليبا و يان 
انه لا تتنع ان يكون فعل العبد اختياريا الى آخرما أطال به هنا وقد تمكلمتا عليه فها سبق 
و يبنا ردهما عدا قوله أمةدمة دليلانخصم اثثانية اجماعية وماعدى اعتراضه توضييح سند النع 
بصفات الله تعالى وانه مد عليها و بكالاات الانسان ونقائصه حيث مد علييا و ريدم معأ نه قرر 
ان الزاع فى الحسن والقبيح منى استحقاق المرح أو الذم فى الدنيا والثواب او العقَاب فى 
الاخرة أه مواد ققد رده المرجانى فى حواشيه عللى التوضيح إن كونها متنا عليبا بين 
الاشاعرة والمعزلة لا يقتضى كونم! مسلدة عند انعمنف فلعل الحنقية لايساموتها و بإن القصود 
نتزييف الدليل باحمله والقدح فى جميع مقدماته اه وأقول ممالا شببة فيه أن ما ليس بفعل 


ترجيح 


اخيارى لا .بوصف حسن أو قبسح المعنى التنازع فيه وهو كونه حالما لا 'ن ل 2 
الا هر ارالنبي وهوما عبروا عنه بكويه تحيل لستحق فاعله الدج أو الذم ف الماجل والثوان 
أو العئاب ف الاجل فاممبر يدن ان يكون الفع لصا لان يكون بالموئية لذ كورة كاسيق ووذ) 
ا جيقع خلاف بن الا شاعرة والمعزلة والحنفية فى انه لايكو نالا اخعياريا فلاوجه لاقاله امرانى 
نم أن المدح فى ذاته نارة يكون عل ما لد اختاريا يا شال مدحث الاأؤلؤة على ناما 
والغصن على رشاقة قده وهذا ثىء وما نحن فيه ىء آخر وأما الثانى قفد رده المرحانى أيضا 
إن اعتبار الثواب والعقاب فى المعنى المننازع مخصوص بفعل المكقف وما فى غره التدرفيه 
تجرد استحتاق الموج والذم ولا شك أن كل كال مود وكل شممان هدهوم وصرح بدلك 
اليد الشريهف فى حواشى المواقف واعترف به هذا النائل فى شرح المقاصد اه ولا مان 
ما قله مسلم ولكن الكلام هنا أيذيا تخصوص بفعل المكلف والخرض يان ان الفءل الذى 
يستحق فاعله المدح أو الذم بالمعنى التتاازع فيه سواء كان مخصوجما بغمل المكلف ذزاد فيه 
قيد العاجل فى المدس والذم وقيد النواب أو النتهاب فى الآخرة أو لا يكون مخضوصا بفمل 
العباد بل يكون شاملا له ولفعل الواجب فلا يزاد فبه شىء مما ذكرلا يكون الا اختاريا 
اتفاق الخصوم وهذا ثثىء وكون كل كال ممودا وكل نقصان مذموما ثىء آخر لان المدح 
والذم فى هذا ليس بمنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله ذلك وكلا منا فى هذا المنى لا فى 
ذلك المعنى نيم أن الفعل الاختيارى متى كان صفة كمال أو صفة تقص كان حسنا أو قحا 
بهذا المعنى وحسنا أو قبيحا ععنى كونه حيث يستحق فاعله مدحا أو ذما وثوانا أو عتا! الممنى 
التشازع قمه الذى قدمناه فلا ينافى ما قدمناه شلا عن المرحانى! يضما وهاهنا كلام 2 م 
الثبوت وشروحه يتعلق فعل العبد الاخيارى وكببه واختلاف الفرق فى دلك يعل غثه وعينه 
من الاطلاع عليه ومراجعة ما كتبناه ف ذلك فى الفول المفيد فى عل التوحيد ( الدليل اارايم 
الاشاعرة ) لوكان الحسن والفبح عقليين لذات الفمل أو لصفة أو لاعتبار لا بمحض جعل 
الثارع لم يكن البارى تعالمىمختارا فىالمكم أى"ف الاجاب والتحرم ونحوها لان الحكمعلى. 
خلاف مقتضى ا-خن والقبح العةايينحكم علىخلاف المعقولوالحكم على خلاف المفعولقبيح 
والقبح إستحيل صدوره من الله تعالىفوجب منه تعالى ا لمكم بالانجاب مثلا فيما <سن عقلا” 
و بالتحري مثلا فا قبح عقّلا و وجوب اتفعل من 'لناعل يوجب الاضطرار فيلزمعلىنقديركون. 
الحمن والقيحعقليين أن يكو نالبارى سبحا نه غيرختار فى فمله وحكه وهو باطل بالاجماعوالجواب. 
عن هذا الدليلان مواقفة حكه وفعله تعا ى لنتضى الحكة لانوجب الاضطرار و وجوب امك 
على مقتضى السنو البح المقلين لاجل الحمكة وجوب بالاختاروالق ب بالاختيار لا يوجبه 


مستي سس سس 
الاضطرار بل محقق الاختيار قال فى ا-اأشية حاصله منع الاستاز ام فان الثابت للبارى تمالى 
من الاخار مايقىايل الاضطرار يعنى ان كون الحسن والقبح عقليين مستازما لعدم كونه مخبار) 
ممنوع لان الثابت له تعالى من الاختيار ما يقابل الاضطر'ر والاضطرار هو سلب القدرة عن 
الطر فى الآنخر وما كان له تعالى فى الطرف الاخر مكن وقدرة وان وجب الطرف الاول الشيئة 
يبت له الاختيار دون سلب الندرة الذى هو الاضطرار لان الاختيار هوان شاء فمل وانم 
يشا لم يفعل فاذاشاء الفعل وجب الفعللكنه تعالىمحيث لو شاء الترك وجب هو دون الفء لقعي 
الفمل تمنع وجود الترك وان كان من شأنه التفكن من التزلك عمنى انه لو شاءه لوجد فالتزك بالنظلر 
الى نفس القدرة ممكن وان كان بالنظر الى مشرئة الفول ممتنما واعترض عايه بان لك ان تمول 
ليس التراع فى الاختيار يمعنىعدم سلب القدرة عن الطرف الاخر فانه مما تقول به الحكاء أيضاً 
بل فى صمحة الفءل والترك واذا كان الترك مستازما لحذور وأمر قبيح لم يكن صحيحا البتة ام 
٠‏ وحاصله ان الاخيتار معنبينالاول ان شاء فمل ران لم يشأ ل يفمل والفلاسفة يقولون هذا 
الاختار له تعالى فهو عدم سلب القدرة عن الطرف الآخر وان أمتنع الطرف الآخر النظر 
الى تعلق المشيئة بالطرف الاول وهو ماسمى الاختيار بالمعنى الاعم لان الطرف الذى تعتقت 
به الشرئة ممكن بالامكان العام الذى هوسلب الضرورة عنالطرف الخالف واثانى عمنى صحة 
الفملوالترك والمتكامونقائلون مهذا الاختار والنلاسفة ينكر ونه والكلامىائبا تهذا الاختار 
له تعالى لان الكلام هنا على طر يق المتكلمين ينكل اذا كان الترك مستازما لحذور وأمر قبح 
وهوالحنكم مخلاف امقول لم يكن صحيحا فيازم الاضضطرار المقابل بهذا المعنى للاختيار لهتعالى 
علىالقول با حسن والقبح العقليين والانصاى انه لوسل انه مع لزوم الفءل عذتار فيه فلا ريب 
' انهذا الاختار ناتص اذ الاختيار الكامللايتصو ر الابان لا يكون احد طرف الفمل لازما 
والاختيار الناقص عرئمة عبان نب تزيه الله تعالىعنهذاناراد الجرب دّوله عواققة حكه الحكة 
زوم <ىه للحكمة والمعقول كاهو الظاهرمن السياق فلا منأص عن الاضطرار وان اراد النزام 
الواجب سبحابه باختواره أن يكون حكه مواققا الحكة فبوحق لكن الستزام طرف لا بنع 
صحة الطرف الآخر واحاب صاحب التحر يرا حاصله انه تعالى مختار فى افماله لا فى صناته 
والحكم من صفاته لانه خطاب الله تعاللى وكلامه صغة قديمة عندنا والصنة القدمة غير صادرة 
عنه بالاختيار و يرد عليه ما افاذه بعض الاعاظم فى قواتح الرحموت من أن الخطاب وان كان 
قد عا لكن التعلق حادث فتعلفه باخادث قعل حادث له تعالى وهو مختار فيه وما يحصل منه 
وتعود الشببة 5 كانت اه واقول ان حدوث التعئق انما هوعيارة عن حدوث الكان. متصنا 
بتووط الدكنت انه نوا الأئئ بود هداق كلايكن وأراساق باطفظا ل دوين ردك أو اللي 


/! (194) 
اعلما فى وأقول أيضا ان 


النمل أو انتركا و التخييروهى لا زمة له ازلا وابد 


[ ميب الاخسار با ء 
بكون بالممنى الاعم وهو المعى اول وتارة يكون بالممى الاخص وهو بالممنى الثانى ل 
الفل"سفة أن مشئة الله تعالى وأرادته “فى علمه بالنظام الاحكمل و اللصرصة لب قالوا 


لاخبارإلنى الا أى أن شاء هل وان م بت سمل أ ا 
وأن ؟ هه 44 0 “ء وفملأى عام البلام الا كالى رشعل على وفق ماعل ولا يمكن ان 
قال ف انيه ا نهم يمل النظام الا كمل إلهو سبحانه عام به البتة فو جل شأ فاعلاه 
البته و40 ! لفمل مكنا 5 والمعزلة وافقوا المكاء ان الارادة مى الملم كن قالوا 
فى العم بنا يقرب على النءل من الحكم واللصا لمهم مالزم الحكاء من القول بإلاختيار بالعنى 
الاعم وان كاوا قائلين صراحة بالا ختيار بالمنى الاحخص واعلالسئة قالوا ان صيفة الارادةتمار 
11001011100 
والستحيلات والارادة اما تتعاق بالجائزات تفط وقالوا ان الارادة لها تعلق تتجبز حادث بر 
أدد الجا نبين المنساو بين على الاخر ومن أجل ذلك قالوا انه تعالى مختا رمعنى ىةالفمل والتراء 
لان كلامن طرق الفعلغيرلازم للفاعللا بالذات ولا بالواسطة اللازمةولكئ اذارجمت لما قاله 
أهل السنة من أن تعلق قدرته تعالى يجب أن يكون علو فق تعلق ارادته وتعاق ارادته جب أن 
يكون على وفقعاءه والا !شلب العم جهلاوهوحال وأنه تعالرحكم لم مافيه السكمة من طرق 
الفعل والترك فلا بر بدالا ماعل فيه ذلك علمت أن أحد الطرفين واجب العردور ف الواقم ونضس 
لامر والاتجي متنع الصد ور فى الواقم ونشس الامر عند تييع المتلاء الا انها كله لانم 58 
تعائى اعلا بالاختيار وأنالوجوب اعاهو بالاخيتار وذلك انه سبحائديم عل كلامنالشمل والتركد 
تدعا سبحا نه أزلا انارادته تتعلق بكذا دون كذا فنتعاق به قدرنه فيوبجد وكذ لك عل سبحانه 
أنعبدهفلا نس <عار كذا وتعلق به قدرته فبوجده سببحانه وتعالى منسو با الى ذلك العبد و ممأ 
انكون المكم علىمتتضى الحكة التىعامها الله تعالى ولزوم لمكم للبحكة لايئانى الاختيار 
ولايسةئزم اضطرارا وانازوم المكم للحكمة هو بعيئه الام الواجب باعذتياره ان يكون حكه 
مواتنا للحكمة نع ان تفسير الاختيار بان شاء فمل وأن لم يشا م يفمل انما يلام مذهب المكاء 
فكان الاليق ان يفسره ايلام مذهب المتكتدين و بين انذلك لاينافى الاختيار بالممنى الاشخص 
عندتم لان كون الممكي واجبا على مقتضى ما فى عامه تعالى من المكدلا اق الاخنياب ظ 
وقدحققنا هذا المنام فى كتا بئا القول المفيد فى التوحيد ذا رجع اليه ان شت علل ان قوله واناراد 
نزام حكه لبحكة امح لايفيده مطلو به فان التزام المكم للحكمة ينتضى بلاشيبة لزوم الحكم 
للحكة فلايسل قوله لكن التزام طرف لابمنع صحة الطرف الاخر لانه ان أراد انالرام طرف 


عل النظام الا كمل فءزه 


ا 2252551 
لا بنع صحة الطرف الاخرلداته سل ولكن لا ينا ان الطرف الذى التزْمه صار واجا 
الأقزاء وان اراد انه لا نع أصلا غير مسل لا نه ينافى الالتزام لا نه لا معنى للالتزام الاان 
9 الزمه صار لازماوعل كل حال لاخيص و الوجوب بالاختيار ١‏ ى همق أردت تلذلك 
قلنا فى القول المفيد ان الحلاف لنتلى ( الدليل الخامس )م 
قالت الاشاعرة لوكان امسن والقبح عقلبين لا شرعيين جاز العقاب على مرتكب ا 

وتارك المسن اذا كان تركه فبيحا قبل بعثة الرسل لانه لا معنى لاقبح الا استعتاق المعقان يا 
ان الحسن است<قاق الثواب وجواز العقاب قبل البعئة متتف بقوله تعالى ( وما كنا معذين 
جو ةتيسهوسولا ) ذان معنى هذه الآبة بس من ثشأننا ولا عبوز منا ذلك التعذيب وشل 
هذا التركيب فى مظان استعماله جاء فى مثل هذا الممنى 5 فى قوله تعالى (وما كنا ظامين ) (وما 
كنا لاعبين ( فكان المراد شى «لإواز اذ لواريدانى الوتوع نال وما نمعدب و ريده ماد كر 
صاحب الحكناف ان معناه ما يصمح مناىحة تدعوا اليها الحكة أن نعذب قوما الابسد 
ان :بعث اليهم رسولا فيلزمهم ااجة فان قبل الأتجة لازمة لهم قبل بعثة الرسول عايه السلام 
لان معبم ادلة العقل التى يعرف ما الله تعالى وثم قد أغفلوا النظر فيبا وثم متمكنون من ذلك 
واستحقاقهم العذاب لاغناهم الاءر ما معرم وأخذم بذلك الاغنال لا بالشرائم التى لاسبيل 
اليها الا بالتوقيف والع ل بها لا يصح الابعد الابئان قلت بعثة الزسل مر- جمآة التنييه على 
النظر والايقاظ من رقدة الغفلة لئلا يتمولوا فلولا بعث الله الينا وسولا ينببنا على النفلر فى أدلة 
العقل » قال بعض شراح مس البوب جوا,ا عند دليل الاشاعرة المذ كور بان الممنزلة مع قوم 
بالحسن والقبح الءقليين لا برريدون العذاب قبل بعثة الرسول بناء على ان الزام اللجة التامة 
عا يكون ببعئة الرسول ولعلحاصل الجواب ان المعنى وما كنامعذ بين بترك الشرائم فى الافمال 
التى لا سبيل الى معرفة اسن والقبح فيها الا بالتوقيف والعمل بها لا يصح الا بمد الاعان 
أه واما كان حاصل هذا ال+جواب ماذ كر لان المشبور عن الممزلة انهم يقولون بوجود الاحكام 
قبل البعثة فها أدرك فيه العقل مصاحة أو مفسدة قبل البعثة فالقول ,ارم لا يكلنون بالاممان 
قبلها لامها من جملة التابيه على النفلر والاشاظ عن رقدة الغنلة وان لا عذاب أصلا قبل بعثة 
الرسول بناء علىان الزام ااجة التامة انما يكون بعثة الرسول لا يلاثم ماأشتبر عنم م نم هو 
يلام مذهب ١‏ كثرالتفة دن علماء.خارى وغيرم اتقائلين بالمسن واتقبح المقليين وان لا 
حكم قبل البعئة وأجاب أ كثر الحننية ايضا عن هذا الدليل بانا تقول ان المسر- ‏ واتمبح 
المقليين انما قتضيان التمذيب قبل البعثة نظرا الى العتل والاية المذكورة اعاتدل على عدم جواز 
التعديب تنلرا الىا _لمكة وجواز التعذيب قبل البعثة نثرا الى المتل لايناى عدم جواز التعذيب 


)70١( 


ذلرا الى الحكمة كيف يجوز التمدريب قبل البعئة نظرا ال تيه 


١ .‏ واسلال ان الناس قبل البعثة 
كان لهم العدر بنتقصان العقل وخناء المسلك والدلائل الدالة عل 220000 الافمال وقبحا بان 


بجولواكانسجيجقولنا تاقيصة لالد رله حسنالافعال وقبحما وكانت الدلائل الدالة علىذ اك مجني 
علينا فنحن معدو ر ون وشدا أل تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون اناس عل اه 
<بحة اعد اارسل ) اى ارسلنا رسلا مبسر بن بالثواب ومنذر ين إلمثان ليل يضطد اناس 
ويقولوا اول رسات الينا رسولا و يحكون بان العذر حبجة الناس على الله تعالى عن ذلك 
وأيضا الملازءة بين كون اسن والفرح عقليين و .ين جواز المذاب قبل البعئة 

العقاب فرع الحكم ونحن ممشر اخنفية لا ثقول بالمسكم قبل البعئة وانا نض هذا الدلال 
على القائلين .شبوت المكم قبل !لبعثة من الممتزلة وطائاد اخنفية من أهل العراق القائلين بأن 
لمقل قد يستقل بأدرالك بعض الامحكام وأجاب هؤلاء بأن العذاب الخروم من هذه الآية هو 
عذاب الاستئصال فى الدنيا م عدب به المتقدمون من مكذى الرسل بدلالة الاية الاخرى 
الى بعدها وم قوله تعالى ( واذااردنا ان نباك قرية أمر' نا مترفيها ففسقوا فيها ذنحق عليبا 
القول فدمرناها تدميرا ) أى أهلكنا تمنى الاية وما كنا معذبين فى الدنيا حتى نبعث رسولا 
ورد جواب العترلة هذا بأنا نم و رود الآية عذاب الدنيا لكن ذلك لاحجدى نفما فان 

الآية دلت على انه لايليق كته ورحمته أيصال العذاب الادنى وهو عذاب الدنيا على ترك 
الاإثان والشرائع قبل تببيهم بارسال الرسل فدلاتها على أن لايل الييم العذاب الا' كبر وهو 
عذاب الآخرة على تركهما قبل ذلك أولى واعترض المولوى ابن عبد الحق على الجواب جنع 
الملازمة من قبل اكنفية بقوله واعم أن حقيقة القبح معبى استحتاق العقاب لإست الاجواز 

التعديب وجوازدليس الاجواز الحكم بالحرمة واجواز لارستازم النعلية فلايكون صدق اللازمة 
فرع فعلية الحكم أىبل هو فرع الجواز والكلام فيه لافى فعلية المحكم فينتيض الدليل أيضما 

عل من . تقول الاستازام فيحتاج الى الجواب الاول أى ان الجواز نفلرا للعقل لايناىعد 3 
الجواز نظلا للحكة وهو يكنى فى دفمهذا الدليل منرملان حاصله اندانار يديجوازالمقا ب الجواز 
الوقوع فلا نسل الملازمة لانا لا نقول باستازام امسن والقبح لاحكم وام نقول بالحسنوامبح 
المقليين قنط وهو يتنتضى الجواز نفلرا الى المقل وهو لا ينافى عدم ال+واز نظرا الى الحكة وان 
أريد الجواز مطلنا وان كان غير وقوعى بل واو ممتنما نفلرا الى الواقم والليكة فبطلان اللازم 
منوعوالاية انما ندل على ان ايقاعالمذاب بالفعل بدون البمثة إيسمن شأن البارى الحكم 
فلا ندل عل بطلان الجواز المطلق واحاب بعض الاعاخلم فى فوائ الرجموت ع أوردوه على 
الما أة 5 أن تيص الاب مالي الدذا لاذمد يا س3 بان اهلاك الغرى وخر سباس بيب 


- م”ممصْصجبسمبببالتغ 


قوع العاد المصطين فى الغم ودعام بالهلاك عليها 


وهو مسبب عن فقهم وطذا يتاخردلاك 
- الى الى زمان ارسال الرسل ولس من شان كل برح تسبيبه الى سم اغرى ام 
قال بعض شراح لمم وأنت تعلم ان حاصل هدأ 8 نور أن يكون أبعضص 7 خصدوصية 

طن باع المذاب فيتوقف على بمثة الرسل كعذاب مثل هلاك القرى و بعضها لا يترقق 
كذات الآخرة وه اق للمتومن شول ان عذاب الدنيا أدى واضعف وعدان الاخرة 
أعد وت قالنا كيد بيمثة اارسل للمذاب الادنى دون الاقوى ليس منمقتضى المكةمج 
لاق اه ء تالت العتئلة أبضاف الجواب عن الاستدلال الآنة المراد من الرسول فى الانة هو 
العقل ذانه رسول باطن لتنبيه القلب وذلك بن يراد من الرسلمن أرساهم اله الى الخلق لتبليغ 
الاحكام رسالة ظاهرة أو بإطنة فبشمل العقل أيغبا فانه رسول أرسله اللهتعالى عندمم ف الباطن 
الى الملدئق فالاحكام كما تسعناد من الرسول الظاهر كذلك تستفاد من الرسول الباطن. 
وهو العقل على زتمهم وادراك العقل الحسن والقبح ف الافعال تعرلة الوحى وقد يجاب عن هذا 
أنه لوكان المرادمن الرسول مايشمل العقل لم بوجد زمان ل+يبعث فيهرسول ُواز وجود زمان 
خال من رسول حت العقل مع وجود المكلاين مطقا ووقوع الاحمال القيبحة يه تجرد فرض 
حال فبعد فرضه نم جواز العقاب قبل البعئة جوازا غيروقوى والابة تدل على ننى الجواز 
الوقوى ذلا تتدل الآبة على بطللان اللازم وهو نق الجواز الوقوئى والمغروض انها دالة 
عليه هذا خلف فتعين انه لايكون الرسول فىالابة شاملا للعقل قال بعض الشراح عكن للمعتزلة 
التخاص إن المكم لابكون عا متمدة تصبحة التمذيب ؟ فى صورة ألا كراه باجراء كلمة 
الكفر على اللسان فأن حكم التحر م موجود مع انه لايؤاخذ به بل يجوز أن يكون ثبوت 
الحكم قل البعثة مع نحقق اسن واتتبح الداتسينئ لا بصحح التعذيب لانتظاره الى شرائط 
وروابط لاتحصمل الابعد حدق اابعثة وأنت نعل أن حاصل هذا برجع الى جواز العقاب قبل 
لبمثة مع تحقق المسن واتفبح الذاتيين وتحقق المكم نظرا الىالعقل لاالجواز نظرا الى المكة 
لان الجواز نظرا الما اما هواذا وجدت الدرائط والروابط الت لا تحصل الا بمد نحقق 
البثة وهذا بمينه الجواز الابق الذى قول به أ كثر المنفية ولا محن ان المعتزلة لا يمكن ان 
يقولوا هذا على الاطلاق بل غولوا به فها لايدرك المقل فيه حسنا ولا قبحا قبل البمثة قفط 
ولا يقولون به ذما يدرك العّل فيه قبل البعئة <سنا أوقبحا وانما يمكن اتفول به للحنفية وكلام 
هذا اليب انما هومن طرف المئزاة تقول فى الرد عليه أن هذا تلض لاخرضاه المزلة ؤقد 
استدل الاشاعرة بدليل آآخر اتنصر عليه وعلى الدليل المذ كور ثالئا صدرالشر بعة فى التوضيح 
فند كره نميا للفائدة فتقول قالوا لوكان الحسن والقب- إذات الفعل أو لصثئة من صفانه ازم 


001 
: 3 الك زفية وتنوف ١‏ 6 آ. ١‏ 
يام العرض المرض يعي 0 0 لاي أن عنى بغيام العرض بالمرض 
يافدبه فلانسل امتناعه ثانه وا لغ واناح ركه سر بعة أو بطيئة على انقيام العرض بالعرض 
بهذا لمنى لازم على تقدير كونهما شرعيين ايا نحو هذا الفعل <سن شرعا أوقبيح شرعا وان 
ع أن العرص لاهوم بعرض آخر بل لابد من جدوهر دوم به العرضان فالفيام بيدا الى 
نر لازم على ندير كون امسن واتمببح لذات الفمل أولصفة لداذ لابدمن فاعل دوم الحسن به 
وان عنى به معنى آخر فلا بد من يانه لتتكام عليه اه واعترض عليه السعد فى التلوي بان لمم 
أرلة كثيرة عقّلية ولي لانتوقف على أن فعل العبد ليس باختياره ولا يتعرض فيبا لنق كون 
| | ع والقبح لذات الفعل أو لصفة من حنفانه وماذ كره المصنف ( يعنى مدر الشريعة ) 
ف هذا الكتاب ولذلك اعتمد عامهما الملامة الدرانى واعتد .رما دون غيرها و صعيلئيها 
قد ١‏ ج' عا عه . انات دعوىئ السالة 
وين واققيم عل مؤبحبه ع ببانة الحببكم لو اليشرعيا لجز اليل بن ابت دعو له 
عانل أمرجم المكين النظر قى معجزأتهم |الخارقة للعادة الي اها 5 دلملا 0 
ذان النكرين بمكنهم ان بدولوا لاننظر فى المعجزات مالم جب علينا انر فيا وهم 2 
وو إنارنا حم عليه ولاحب علينا النظر فيها مالمتنظر فيبا اذاللفروض اندلاوجوب الابإلشرع 
اد ا 9 ب 1ت ا 2 و ساك ا مجه 3: النة 
فكان وجوب النظرئ المعجزات متوقنا على بوت الشرع ونبو ظ 9 ايدان 
ش 0 ابه وس عالد., ولاسسل نائر سل الى دفعه علىقول الاشاعرة 
بوت الشر متوقنا على الاخر فيجىء لدور ولا سبيل نار 1 
عر 3 ْ اثنات دعوى الرسالة ولا يلزم ذلك اذا كان |المكم عقليا لان 
ألقائلء, ذلك ع ن 21_دمة التاله ليجب النظر م نخر 2 ل .ف 1 
ين ' 2 :انا التغل ة الى قاساما معا مثل الار بعة 
د ألا ة: على ١‏ ع بل ذه من القخباا 0 3 
1 ع عوطت د سي اماما انهكلا: قالوا أذا مْيجب 
1 : النظلر اه المعقل يدول استعانة بالشر ع* و 52 0 
زوج فوجوب النظر إ«لم ؟أمثل , ْ اننظر على هذا التقدير 
٠ :‏ الث عه عنه ولأاقل. السكيف يبه ووجوتك : 
النظر بالعآل كان للمكئف نعم 0 1 ع عند الكاف الابالنظر 
م كربت 0 5 اعا| و اذك وحدو به عل النفلر فيها فيازم الدور فيزم 6 
فى العجزةتقد توقف النظلرايم يدي يسان 


١‏ إلى اماق وعورض هذا الدليل بان 
دبي لتر نتن امن لبن تنوه لبخ ل 97 ا ا ده 
| و بذوت الغرض من "اد 10 فت ١‏ لك لا |: مام بدت 
الرسل 8 دل وات كان بالعقل لكنه نظرى فيقول امكف أبضا لا أنظر مام 
بوت وججواب 


عندى وجوب النظظلر فيتوقف ثبوت النظر علىثبوت وجوب النظر وثبونه موقوف على النظر 
فالنظر يكون موقوذا على النظر فإذا قالوا فى دفم هذه المعارضة أن و جوب النظر من القضاا 
النظر بة الت قناساتما معأ وض الي تسمى الفكبايا الفطر بة الفياس أوجوب النظر لا.نتوقف عل 
النفلر وممنى كونه نخلر يا انه محتاج الى واسطة فطر بة كزوجية الا ر بعة فهو بديمي فلا يلم 
الدور قال فى مسا الثبوت وفيه مافيه اه أى انما يتم كون وجوب النظر من القضايا النظظرية 
الجلية لوكانت الفضابا الموقوف عليها وجوب النظر بدمبية كتوقف ز وجيسة الار بعة على 
اتقسامها الى متساو بين ولبس كذلك لتوقف و بوب النظر على أن النفلر بذيد العلل مطلنا أو 
فى الجإة وقد أشكرها السمئية وى الاليات خاصة وقد أنكرها الرياضيون وعلى ان معرنة 
الله واجبة وقد جحد ذلك امشو ية وان المعرفة لاتم الابالنظر وقدمنعه الصوفية وان مالابتم 
الواجب الابه فبو واجب وكل واحد من هذه الامور لا يثبت الا بالنظلر الدقيق واذلك 
اختلفوا فيه فبطل اقول بان وجوب النظلر من التضايا النطربة القياس* والاصل؟ قال هو 
فى اللاشية أن قوله فيه مافيه أشارة الى ان وجوب النفار موقوف على افادته الءلم مطتنا وفيه 
خلاف السمنية أو فى الالحيات خاصة وفيه خلاف الر ياذين وعلى امعرفة الله واجبةوفيه 
خلاف اخشو بد وان المعرفة لاتم الا بالنظر وقد منعه بعض الصوفية وان مالا يتم الواجب 
الا به فهو واجب والكل لايثبت الابالنظر الدقيق واموقوف عل النظر تفلرى فتامل أه 

قال المولوى ابنعبدا لق وانت تعلم انه ان أريد ان وجوب النظلر فى الواقم موقوف على افادة 
النظر للعم فى الواقع سم لكن لايستازم نظر ينه فان صدق كثير من القضبايا الضرورية 
توقف على صدق قضايا أخرى وان أريد ان العم بوجوب النظر موقوف على العم بافادة 
النفثر العم #منورع واجاب بعض الشراح عن اعتراض المصنف بان معنى ماقاله المعنزلة من ان 
رجنب النثر عندثم من النضايا النطر بة القياس انا نعلمها بالعقل بدون اسستعانة الشرع اما 
0 او 0 فالنغار يه لاتتاىكونها نطربة اتقياس أه وأنت تعم انهذا العنى 
تنطربة النياس مع كونه فى غاءة البعد لايم ألا لان البداهة ممنوعة وةلى تقدير نظر ئة .وت 
وجوب النظر لابدرك العتل الا .النظر فيتوقف ثبوت وجو ب النظر على النظر فيازم الدور 
أت ازيل وقد أجاب فى مسلمٍ الثبوت عن هذا الدليل على الطريق الذى ذ كره ابن 
جه 1 وغيره فى غيره وقرره العغمد فى شرح امختصر مم اتقدمة القائلة لا يجب 
ا انر ور برد أنا لانملم أن وجوب النقلر فى المعسجزة يتوقف على النلر فا وذلك 
ظ . رجوب النظر كايره من الاحكام ثابت فى نفس الامر بالشرع نظر المكئف فى العجزة 
و ينظر ثبت عنده الشرع أو ثبت لان تحقق الوجوب فى نفس الامر لايتوقف على علم 
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المكاف به ولوئوقف تحقق الو جوب فى نس الامر علىعل المكثف بالوجوب'زم الدو رلان‎ 
المل بال وجعوب فى نفس الامر متوقف على نحفق الوججوب فى نفس الامر ضر ورة مطابقته اياء‎ 
وربما خطر على بالك أن و بوب النفلر بالُرع قبل النار وثبوت الشرع وقبل | اكليف‎ 
من قيسل سكيف النافل عده الستحيل كتكيف الام والنون نون اب وانصى‎ 
تقول لك فى أزاحته أن الغافل هو من لابفهم الخطاب النازل عليه ولا يتعموره والىككفٌ‎ 
بوجوب النظر ليس كذلك لا نه بطم امطاب النازل عليه المفيد للدكيف و يتصوره وان لم‎ 
يصدق به وليس التصدبق بالتكليف شرطا لتحقق التكليف» واساصل ان العاف لعن التصور‎ 
لا بحبو ز تكليفه لا الغافل عن التصمديق وقيل من طرف الممئزلة فى دع هذا الجواب اناسلمنا‎ 
ان وجحوب النقلر فى نضس الا مى لا يتوقف عل النفلرف المعججزة لكئ لابعل لكف وجدوب‎ 
النظار الا باعي الرسيل امكل أو قال <دين قال له الرسول انقار لا أمثل أمر كه مام أعم‎ 
تع عن النظر حدتى يعلم وججو به لكان لهذا القول مساع فيلزم اسكات الرسل وعجزثم وذ‎ 
أيضا اندفم بحواب أهل السئة بان وحود العظطر فى ليجات لا يستلزم وسحو ابه فمبا فاه عل‎ 
تقدبر اسؤواز والامتناع الشرعيين اللذين كلامنا فبما قدتحقق ائمهل ان قل على الشق الا “ول‎ 
وهو اجواز يازم الترججيبح بلا مر بصح وعلى الثانى وهو الامتئاع لما اجتمع الوجود معالامتناع‎ 
يلزم التناقض قلت -جواز العدم بالنفار الى الشرع لا يتا ترسجييج الوبدود بالنظرا ىالعلةالموبحودة‎ 
وكذا تريح الوبحود بالنظر الما لاينافى امتناعه بالنظر ال ىالشرع الا ترى الى نمثل اللباحات‎ 
واحرمات تود كثيرا ولو سلمنا الاستازام فلا يازم التوقف ورحيايذ لايلزم الدور اه وقددفع‎ 
القاثلون بالوجوب عقلا معارضة أهل السئة دليلم بأن ثبوت وجو ب النظر وان كان بالمقل‎ 
لكنه نفلرى اع كم تقّدم ان وجوب الامتثال ل وكان بالمقل لكأن نظر يا فيتوقف على النظر‎ 
لاعلى ا لامتثال بالشرع حتى يلزم الاسشام لاف ما اذا كان بالشرع فانه ,توف عل الارتهاك‎ 
لان عل وججوب الامنثال على نفدي ركونه شرعيا بتوقف على الامتال بالشرعالبنة فيزم الاسخام‎ 
لاف ما اذا كان عقلياً وفيه انه على تدب ركون وجوب الامتثال عقليا وكونه نظلر يا يتوقف‎ 
على علمه بالنظر والنظر هو الامتثال حين يقول له الرسول انقظر فيتوقف عل وجوب الامغال‎ 
على الامتثال فيلزم الاطام على هذا التقدير أيضأ قال فى اللماشية أن قيل إن احتل الوجوب‎ 
كاف لوبجوب النظر دفماً لاحئءل الضرر فى الال وللخوف فى الال وهذا اجواب دي‎ 
- أن احّال الويحوب قائم فللرسول أن سول احتمال الوجحوب معحقق فعليك ان ننظر ثلا‎ 
فى الهلاك بعسدم الامتثال اذ لس من شأن العاقل ان لا بحترز عن مافيسه احتمال الضرر فى‎ 
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الا لوالوف ف الال قلنا لال ان اححمال الوجوب كاف للوجوب ولوسلم ذلك هوم 
قضية العتل واذا كان اسلمكم شرعاً ك1 هر مذهبكم لا يكون للعقل فيه مداخة وأا 
الشرع ف بعل بعد فلمل -حكم المقل هدر هناك ولوقيل ان الجبلة الانسانية خلفت على ان 
إوتال أ خلنك السبع ينظر البتة الى عقبه وانكار ذلك عناد ومكابرة يعني ان قول الك 
لا انذار ولا امل مام أعلم الوجوب تمنت وعناد ويل عن سواء السيل لا الوجوب وسائر 
الا حكام وان كانت شرعية على هذا التقدبر لكن المنفية والاشاعية لا كرون ان المصماط 
والمضار وصفة الجال والتقصان سرك بالمّل ويل العقل ان الخبر الذىظهر منحاله الصدن 
اذا أخبر انسانا بالاحترازعن المضرة لا بد له ان ينخلر فى كلامه وفيمأ يدل على صدته وبعمد 
وضوح الصدق يدبر ارفعه ولو أخل به قائلا انى لا أنظلر فى كلامك مالم يجب عل اتباعك نير 
أهل العقل الى غفوله وعناده وحماقته ه يقال ذلك أحسن ما بقال فى هذا المنام لكنه يعود الى 
لواب اطق الى وهو ما قاله فى مسم الثبوت وأجاب به اللاضضل مير زاجان فى حواثى 
شرح المختصرونوضيحه ان اخام الرسل ران كان حاترا بالنظر الى الا'دلة والنفظر لكن انه 
تعالى لا بوقعه عادة لطفاً بعباده كيف وان اظهار المعحزات واجب عل اللهاطنا بعباده عله 
عند المعنزلة ذان من أصوطهم وجوب اللطف على الله تمالى أوءادة عند أهل السنة واجإء: 
فان شم أن بغولوا ان عادة الله جاربة باظهار المعجزات على بد مدع الرسالة وارائتبا للمكتين 
والله نعالى متم نوره ولو حكره الكافرون واذا كان كل من أظهار المعجزة وارائتها للمككثفين 
واجبا على الله علا أوعادة ذاللكتفب برى ذلك بالضرورة عند الاظهار والاراءة وق | 
بشبوت رسالة الرسول و يصدقدعواه بالضرورة كل من ظهرت لهالمعجزة يأ محصل العا لاناظر 
والمتعلم بعد النفلر وجوبا عقليا أو عاديا فبطل هذا الاستدلال لاله لاحاجة لا ن.قول الرسول 
للمكلف انظر بل بمجرد اظهار المعجزة وارائتها للمكف محصل له رؤيتها بالضرورة وبلا 
أختيار فلا بسوغ له ان بقول لا أنقلر ولا أمتثل بل بمجرداراءة المعجزة تحصلالرو ب فتحصل 
التصديق بالضرورة فلا يتكن ان بقول له المكفف شيئا الا ترى انه لو فرض أن شخصاًيئكر 
وجود الله بالمرة وهو بانم حاقل ذانه لاطر بق لالزامه الجة إلا هذا الطريق واولا هذا الطريق 
| كن الزامه ذان تصصديتّه بدعوى الرسالة لو نوتف على اانظلر فى المهمجزة والنظر قنها يتوتف 
على أمثاله ولا عتثل الا اذا لزمه الامتثال ووجب عليه بايباب الله تعالى وسواء كان طريق 
الاجاب عقايا أو شرعياً وهولا يصدق وجود الله تعالى نضملك عن أن يصدق بانجابه وان له 
احكاما تدرك من طريق العتّل أو الشرع / 05 الزام هذا المنكر بوجود اللّهتعالى ولذاك ازم 
ان يكون طريق ائيات الواجب عقليا لا يرقف على الشرع وطريق تصديق الرسل 
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بيلك ومشلى هذا الجواب أن لا يكون النظر ف السهرة 
ماعنا حي لجار دف ينها وطريق اتصديق بدعوى الرسالة هو المعجزة المرئة 
1 يجيه 300 نقارى فلا نرفلا وجوب لكن قد فال المرسلة 
امكاف ن يذعن بصنو هر | و باطتأ ببكل ما جاه به هذا الرسول و وصل علمه اليه حت او 
عايد وجحد مائيت ا : ترات بمد أن استيتيا سه و سينا للعقاب لخن ئنته ما قام ابرهان 
على صدقه ولسكن م نأين مجىء هسذا اللزوم واستحقاق الاب ويك ماقاوان تال .را حي 
لدلويم جوابا عناستدلال صدر الشريعة علىان وجوب التصديق عقلى ان وجوب التصدبق 
وحرمة الكذب بمعنى جزم العقل بإن صبدقه ثابت قطعا وكذيه ممتنع لما قام عليه من الالدلة 
لمي مما لانزاع فى كرنه عقي التعمسديق بوجود الصائع واما مي استعقاق اثواب أو 
العقاب فى الاجل فيتجوز أن يكون ثابتا ينص الشارع على دليله وهو دعوى النبوة واظبار 
المعجزة فانه معز نص على أنه جب تصديق كل ماأخبر به و بحرم كذ يبه أو بحكم الله تمالى 
القدم بوجوب اطاعة الرسول عليه السلام غاية مافى الباب ان ظرو ره رتوتف لىتسكلم النى 
عليه الصلاة والسلام بعد ماثيت صسدقه بالدليل القطمى اه وتعقبه المرحانى قفال وفيه نفلر أما 
أولا فلن وجوب التصديق وحرمة التكذيب اذالم يكن المسن والبيح عقلبين كف 
حزم العقل ب لل لدطر يدق له اليه أصلا اذيمكن على رأمهم ورود الشرع حلاف مأ يدركه 
العتّل ومع جواز ذلك لامحصمل الجزم قطعا وأما ثانيا فلا نسلل اناثيات المعجزة لدعوى النبوة 
يتوقف عل اعتبا ركونها عنزلة نص فى ذلك وأماثالنا فلانه لابتصور ثبوت الشرع عندنا بحكم 
الله القديم لان المراد من ثبوته حصول الل عند لكلف بأنه عند الله كذا لا ثبوته قى شسه 
وانما هذا حك الله القدم لاثبوته عندنا وقال السيد الشر يف قدس سره أبتدأء وجوب 
التصديق وحرمة النكذيب يمنى الاستحقاق الذ كور لا يجوز ان يكون نابت شرعا بنع 
الشارع سواء تنص ,على !سكي المذكور أو عل دلِله آما الاول فلما مر وآما 45 فلن 
ثبوبه بدليله المنتصوص انما دو بطر يق الاستدلال وعلى تقدير السام لان من الشارع على 
وله يه اظيار المعجزة لصدق دعواه التبوة ودو لس بنص عنى خطاب الشارع الموجب 
لكي: الى شرعيا و خناء ان اثيات المعجزة لدعوى النبوة لا يتوقف على ه94 

#كية 0-0 كو نا أت م ادع الشوة وأظير الممجزة على مدة 
ري ل عو ا د 2701 
دعوأه م كذب ق نعص أقوا : : 2 


١‏ : دك اق النازيع قومنه مكار ورميثنا اقرب عروتي اخوايا 
كذ لك ستحق العتقاب ولاشك أن المناز ع ف مه بك وا 26 


2ل ا لملب-بببكفللسده 
8 1 ى كله حسن واف فىرد ماقيل.أه وانت رى بعد ذلك اند له 

المذ كور على طرف ه وهو ِ ويم ناه علق الدليل اننا 0 
عن الفول بان وجوب تعمد.ق الرسول ؤدعواه رسا , 9 ظ يل الفاطم عمل معني 

”ا 7 1 5أء ٠‏ ه . مت عي الم 

انه يدرك من طر يق العقل ولامانع من عي اا ال 211 متي على 
الفمل والعقاب عل الترك والمعجزة وان كان امت لن و قباد واه ل رتوقتر بم 
وهذا د 7 المعجزة وهو شيد ودوب ناميل لَه فى كل أخباره ' 2 20 1 
الامى بتصديقه ومع ذلك فالحتقون من الحنفية على ان لاحكم قبل الشرع وان جبيع الاحكار 
نما تؤخذ من أوامر الشرع ونواهيه وان كانوا قاين بالحمن والح العقلين لانهم لا وود 
أعا نؤخد من اوأمر 20 ي*4 زان 8 ينا .+ 507 : دو 
باستازامبما المكم من الله تعالى مخلاف العتزلة وفر بق آنخر من الخنفية ولذلك قال صاحي 
التأويج فى بان وجوب امتثال أواعى الى صل الله عليه وسلم رادا عل صاحب التوضيح 
فى دعواه ان الوجوب عقل م تقدم مانصه الوجوب تعنى اللزو م العقلى ثبت بالادلة العقلية 
ويمعنئى استحقاق الثواب عل الفعل والعتاب عل انزلء نابت نس التارع عل دليله كا 
و بدوله تعالى + أطيموا الله وأطرموا الرسول م بد ما علم وجوب الا متثال فى معنى اللزوم 
المقل الذى هو غير المتنازع فيه يا عل 1 وم تصديق ماقامت عليه اليه العقلية فى المسالة 
الطندسية ثم استحقاق الثواب والعقاب أعى آخر رشبت نحكم الشارع فى الشرعيات ولا رشت 
فى الهندسيات وان كان قدرده المرجانى أيضا بأنه لادليل أصلا على لزوم امتثال أوامر النى 
صلى الله عليه وس/ ازوما عقليا ولا على لزوم التعديق على خبره عقليا خصوصا على رأى 
الاشاعرة فانه لال و م عقليا بين الدل العقلى ومدلوله م الكلام بعد ذئك فى الوجوب شرعا 
:هما أنه رم امال أوامره ل وما : فم 5-3-ذ وحوب دلق قوله تعالى أطيعوا ألله 
وأطيعوا الزسول ي شرا وليس الكلام الافيه والحق فى هذه المسألة ماقررثاه فى كتننا اه 
وذلك لان كل ماأو ردوه هنا على هذا الجواب أنما يرد على الاشاعرة المنكربن للحمن 
والفبح العقلين وأما عل رأى الحقن ون أسخنئية واختاره كثير من الاشاعرة أنخا ذلا برد 
هذا فاناً مىقلنا بالحسن والفبح العقليين أمكن للعقلان يدرك حسن الايمان بالله تعالى وقبح 
الكفر عقفلا فاذا قام البرهان اتتطمى المقل عا و جود العمانع واتصافه بالاوصاف الكالية 
الى تق به وتعزهه عن صفات النتقص وجب عتّلا أى لمزم لزوما عّليا التصديق بما قامعليه 
ذلك البرهان العقل وأمكن للعسقل ان يجزم به فاذا جاء من يدى انه رسول من قبل هذا 
الصانع وان بالمعجزة وهر ت على بده ورآها اللدعوون دات دلالة عقلية أيضا عل صدقه 
ولزم لزوما عقلما تصاد شه 2 أنه رسول من قبل الك الذى زم الإاحان لو حوده واتصافه 
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بالاوصاف الجالية وتزهه عن صفات النتقص وأمكن للعقل ان يجزم بناء على دلالة السجزة 
يروم تصديق الرسول فى كل ماببله عن مرسله بعد جزمه بصصدقه فى دعواه الرسالة من قبلِه 
واللسجزة وأن كان اثبائها لصدق مد الرسالة لايتوقف على اعتبا ركونها عنزلة نص لان دلاتا 
عل ماد كر دلالة ضر ور رة الاانبا فيالواتع ونفس الامر قائمة مقام قول الله إصدق عبدى 
قها لم عنى 4وهدا خب رمن الشارع معنى الامر فيفيد الو جوب معنى استحقاق فاعله المدح 
والثواب وتاركه الذم والعسقاب م شيدم فكانت نصا وخطابا معنى أى دالة عل الخطاب 
وحوب تصد به ولاعكن عند هؤلاء القنين أن يكون ورود الشرع مخلاف ما بدركه المقل 
هلا برد عيبم مانقّدم من انه كيف جزم العقل به بل لاطريق اله أصلا لان هذا انما بردعل 
القائلين بانّه يمن ور ود الشرح مخلاف ما يدركه العقل كاهو ظاى على اننا لاتحتاج بعد لزوم 
التصد بق علا بوجود الله تعالى و وحدانيته من الادلة القاطعة ولزوم تصديق الرسول عقلا 
من المسجرَة الدالة على ذلك ضرورة الى اعتبار المعجزة مَنّلة نص بل بعد ما ّدم يجب امتثال 
أ الرسول ونهيه ومنهما نَؤْخْدْ الاحكام ولايمكن الابما دو حسن عند 'العقل فمله و قبح 
تركه فيجب الفعل و بحرم الترك شرعا و يثبت من طر إق الشرح اسعحقاق الثواب على 
العل والعقاب على الترك » وأما قول السيد السابق ابتداء وجوب التعمديق وحرمة 
اافكذيب يمعنى الاستحفاق المد كور لا جوز أن يكون ثابها شرعا بنص الشار ع سواء نص 
على لمكم اللذحكور أو على دليله الى آخر ما تقدم فمحله اذالم نقل بالحسن والقبح المقليين 
وجو زن؟ً ور ود الشرع على خلاف ما يدركه العقل من حسن وقبح وأماعلى رأى عقت الحنفية 
يجوز أن يكون ابتداء الوجوب وحرمة التكذيب عمنى الاستحتاق الأكور ثانا 
شرعا ينص الشار ع على اال مكم أوعلى دليله لان ماقدمه السيد وأحالعليه هو قوله أنوجوب 
الصدق وحرمة النكذيب اذا لجيكن امسن والقبح عقليين كيف جزم العقل به بل لاطر بق 
اله أصلة الى آخر مانقدم وقد عامت أنه انما برد على القائلين بامكان ودود الشرع مخلاف 
عابدركه العّل وكذا قوله انثبوته بدلله اللنصوص انما هو بطر يق الاستدلال اه انما بردعلى 
من يقول يجواز ورود الشرع على خلاف مايدرثه العقل ؤالنعل منحسن وقبح وعلى ذلك 
يتم ماثاله السمد ف التلويج م نأنالوجوب بمنى اللزوم العقلى ثابت علا بالادلة القطعية و معنى 
استحتاق الثواب على اللفمل والعقاب على الترك نابت بنص الشارع على دليله كا مي و بقوله 
تعالمى لإ أطيموا اله وأطيعوا الرسول ) بعد ماعم وجوب الامتثال بمعنى اللزوم المقلى الذى 
هو غير التناز ع فيه الى آخر ما تقدم وأما قول المرجانى لا دليل أصلا على لزوم امتثال أواص 
(-/؟ -و-8؟ - شروح جمع الجوامع )4 
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لله عليه وسل ( وما عقا ولاعلى لزوم الصدق على خيره عقليا ا ىأخر ماتهدم فرر,‎ , 
| نبى صل نه ”- وود د ماما تندد م أنمسنا أن من ادى‎ 
فدح كات ةغل ليذ وقال انه كلام -حسن من اننا تجد من ل من الدع البو‎ 
أظبر العجزة إلى تخره فان هذا الكلام صر ببح فى أن المسقل ,جزم بدلالة السجزة على‎ 
. |! "لاه . ونال الماء دراه‎ , 1 4 
دعراء :وما عملا ولاممنى لذلك الالزوم و'مره ولواهيه الى يلترا‎ 5 
زوم صدفه ل دعو * 5 5 4 : للق | , . و‎ 
عي مر آي . نسل الى . الممأ أ" ذلك بدركه العتّل ما‎ 
حك انه بأنه إبس كلك بسعحق ذلك المكذب العفاب و70 8 هو‎ 
لزن" سوق كلامة ردا على امد وا تقول اولا انالرسول الدى نزم ابرمان المتل امنا‎ 
اخبران ما ادءاه حك اله تعالى وان المكذب كذبه بانه إيس كذلك وآن هذا الخبر أمر‎ 
ممى يفيد وجوب التعمديق وحرمة النكذيب ما استحق المكذب 9 فكان الوجوب‎ 
عمى استحقاق الثواب عل التمل والمتاب على الترك مملوما من خبر هذا الرسول بان ماحاء‎ 
به حكم الله انذى أرسله وأما قول المرحانى هب أنه لزم أ.جثال أوامره لزوما عتليا الى‎ 
تخره فتقول له مق بت دعواه الرسالة ولزم صدقه علا فى كل ما بلغ عن مرسله الذى منه‎ 
أطمرا اله وأطيموا الرسول ذاذا قال ذلك لزم عقلا صدقه فى هذا اتنول ودو اءر بطاعة‎ 
اه وطاعة الرسول و باعتبار دلالته اللنظلية على طلب الاطاعة طابا جازما ؟! هو حتيقة الامر‎ 
الملومة من اللفة ينيد الوجوب الشرى فوجوب نصديق الرسول فى قوله تمالى أطيءوا اله‎ 
وأطيموا الرسول بمنى لزومه علا ابت بالبرهان المتل الذى دل علا على وجوب صمدته‎ 
ف كل ما بيلغ وهذا مما لا نزاع فيه كما قال السعد وأما الوجوبالشرى تند دل عليه صيئة‎ 
أطيموا النى عمى أمر ينيد الطلب وشتان بين وجوب النتصديق فى قوله تماللى ( أطيعوا الله‎ 
وأطيموا ارسول ) بممنى لزومه تقلا الثابت البرهان المتى الذى يدل على مداوله دلالة عقلية‎ 
رس الورجوب الثرى الذى بؤخل من 5 الامر ودلالة اللنئط عله دلالة وتبعة تَوْحْد‎ 
منطريق اللغة وأما قول المرحانى خصوصا على رأى الاشاعرة اتنائلين بأنه الى آخره قبوميى‎ 
على ما اشتبر عن بمض الاشاعرة من أن لزوم الننيجة لادلل لزوم عادى بحيث يجوز‎ 
"جلف الننجة عن الدليل فيمل الدل ولا نمل النتيجة ودو قرل مزيف مردود عند الحتنين‎ 
من الاشاعرة رغيرهم ومذهب أنحتنين ان لزوم الثتيجة لبدليل عقلى يحيث لا يتخاف الملٍ بها‎ 
عن الم بالدليل لانها فى اافيقة جزء الدليل لانها عبارة عن موضذوع الصغرى وتمول الكبرى‎ 
ف الشكل الارل منلا نكيف بتكن ان يتخلف المل بها عن الملل بالدليل ولذلك تتبع كل‎ 
نييجة دليلبا أن نا فظنية وان قطميا تفطمية وان كاذبا فكاذبة وأن صادتا نصاتة على أن‎ 
الذين قلوا ان أزدم انيجة للدلل دادى ارا رأ على التحقيق ان تادة الله جرت بذلك وثى‎ 
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رج فى خلفه من ترتب المسيبات على اسبابها ولن نجد لسنة ألله تبديلا فالدلم بها أيضما لا 
دخلف عن العم الدليل عفلا بطريق جرى العادة و بدلك نعل أن ززوم العم بصدق الرسول 
فى دغواه ا«للعل بالمعجزة هَ عل لا يتخلف ٠‏ والعلم بالمعجزة مبنى على آر اءد اله تعالى اياهاللمدعو بن 
نكون لل موا دلت عليه عقليا ضرور.ا وكذلك لروم امتثال أوامر الرسول ونوأهيه 
وهذا ثما لايشابه الاعللى من كابر شفه وأنكر حسه وآما ما قاله المرحانى فى ناظورة الق ذما لا 
جدى نما فى هدأ المفام فاعرف ذلك نانك لا نحده فى غير هذا الكتان واستدل المعنزلة ومن 
واتقبم أيضا على مذههم بان الحكم بالحدن والقبح فى النعل لولم يكن عقا لم جتنع الكدب 
عل اله تعالى اذ اماع الكذب على ان تعالى انما هو بقبح الكذب ومع الفول يأنه لا قبح 
إل 'شاء علا لائيت قبح الكذب بالنسية الى الله تعالى علا 58 أأى عم ك0 
ف حقه تعالى لترتبه على النواعى الشرعية المتعلنة بأفعال العباد لا بافعال الخالق جل ثأنه واذ 

لم يكن الكذب قبيحا من ألله تعالى كان حائزا عليه واذا حار ز الكدذب عله تعالى فلا تنم 
اظهار المعجزة على بد الكاذب فى دعوى الرسالة فان اظهار المعجزة على بد الكاذب شعبة من 
الكذب فينسد باب اثبات و يا 7 3 لم ير 
عنهدأ الدليل أن الكدب «١‏ شص تستحيل أن «صبدر منه تعاللى قالكدب قبيح +0 

عيفة نقصان لا بمنى استحتاق الذم والعقاب وقد سبق أنه لا زاع فى أن النبح اناهير 
القص عقلى بل التراع فى البح ع عمى امعحاق واعله الثم والكاب الك ديه قبل السر 
قبيح بإنفاق فيمتنع صدو ره منه تعالى وكذا نع أظهار المعجزة على بد الكاذب لا"نه اظهار 
لها على يد من اتصف يهدا الفبح والتنص وهو لا عبوز عق اذ لوجاز ذلك لا رشع الونوق 
والا مان فى دعوى الرسالة ول يمكن مميز الصادق من الكاذب واعترض على هذا الجواب 
صاحب المواقف ما حاصله أن اللتقص عل قسمين نقص فى الافمال كا لكذب ونقص فى 
الصنات كالجهل فالنتتص فى الا'فءال يرجم الى القبح العقلى المتنازع فيه الذى هو يممعنى 
استحقاق الذم مثلا لا'نه تعالى مختار فى الاذمال فيستحق على فعله المدح أو الذم والتقص فى 
الصنات لا برجع الى القبح الكل لزج فبيم لواف يت المقا بل لاحسن ععنى صنة الكل 
وهو على بالاشاق من غير نزاع لان الصفات غر ريه انه تعالى والقريج ا فاه لا 
يكون فى غير الاخساريات ورده صاجب مسل الثبوت 1 رع تبه ينا لا 

ااتقص فالافعال الاختيارية الى القبح المتناز ع فيه به الذي ب ن من الحالات نض ل نْ 
كل ما ينافى الوجوب الذى هو صنة كال سواء كان حمنة أو فعلا من الحالات العقلية ال لا 
مزاع ل حد من العقلاء فيبا نتخصيص مجباحب اءواقف الحصنات المافية للوجوب الذى هو 
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ره الحالات المثلة ومن ابي المثق عليه دون الافعال الاق :ب 7 
“يون اال اما و ا 
هده الا قال مع منافاتما للوجوب الذانى ايضا 7 9 و 3 ونه دا 

٠ 5‏ | أت 21 6 1 حم ا 20 
الحالدت العقلية نحكم حص لاله المقل ولذلك 3 د ووب دي ولاإسندون 
واي الى ثى من الاثياء بل يعلون هباحههم على فقتضئ قواعد العقل بإمتيحال الكذب عل 

1 الي لرولواة أ ا 11د الأس مد العا نا ا 
أله ساق وعبدأ بعلم انه لا الازم ت النقصس لبيك اتمبح امتنازع 5 م الذم الخنصو 

:. / . فاه , أ ٍ 1 وب © ا 1 
الذى يكون على صدو ر فعل ل ينا الوجوب الذانى م - : بيه ات 1 شرف عل 
ذلك فارجع الى حدوا أتنت عل 22 ع دو لس ألمةتحبود : لازم اس النقص ون لير 
أعى ندم امطلق ,8 لدم اخصبوص الآخر وهء م العقل أو العرف ولس المراد أبضا أن 
القبح لايطلق على النتقص لا"ن النتقص أحد المعانى إإثلاثة القبح والماصل أن ما يناف الوجوس 
اإذائى صغة كان 6 فعلا هو مر ٠‏ الخالات العقاية معنى أنه سعحل أن عمف نه الواجب 
بالذات فلا يكون كالا بل شّعبا ذفان الكالات الممكنة ,النظر اليه تعالى واجبة الثبوت له تعال 
لان كل كالات الواجب بحب أن تكون حاصاة له بالفعل و يستحيل أن بكون شىء منا 
منتظرا حصول وأو رد عليه بعض الشراح بانه لا يازم من ؛ى الكالية ائبات "نص فان من 
الصفات والافعال مالاريكون كالا ولا نقصا بل يكون واسطة يشما واحاب بأنه يكو التجوز 
ممَملْ وت 6 أنه إيد وأسطة سْ الكل والتقص أصك 9 كل كيال لسو بنئص وكل فص 
لس بال فكل منهمأ مسأو لنقيض الآخروكل كمال 0 وكل قصذم ولسمل م الذدوات 
أن الجال والتتقص من العمفات التى نعلمبا يحسب العرف والعقلكما نعل اسكرارة والمرارة وان 

١ ْ‏ 3 ّ ف : و لدنم ب ”د بي : 
يكن سبيل الى حدها الجامع المانع نم نعم كذلك وجوده فى بض الصغا تكالصمدق والكذب 
مت 0 ذلكذب واظهار المعجزة على :ل الكاذب يع تقمعمه بالضرورة ولذا صار 
محدورا ف الا وثات كلبا وان م يكن سبل الى معرفة استحتاق العذاب فى الآخرة محسب 


ولا نعنى به التعليل لينافى مذهبهم مر ان أفمال اله تعالى غير معللة إعلة بل المراد منه رعارة 

المصلحة غغبلا منه تعالى اه وذلك له" يد قد اعترف بان صنات الكل والتتتعيان نعلما العتّل 

باليداهء يمل ار مما كالعل بأخرارة والمرارة المملومين تن لكن بعل 3 اليدافة 

أن م لس يكال ممص وأن ماهو شّص سق بعال وأن مأحي .م سس مل و مه ومادو تمدوم 
171 9 4 و ملا * ١‏ أ 

لاستحتاق وان الآخرة وعتّاما كذا اؤاد اعغبه المولوى ان عيد الحق وأنت نعل ان ما تاله 


حق بالنظر الى الواجب ا عامت أن كل كمالانه يجب أن نكون حاصلة له بالفمل وحتايد 
يكون سلب أى كمال عنه وعدم حصوله له نقصا فيكون كل من الكال والنقص مساويا لتقيض 
الاخر بالنفلر الى الواجب أما بالنظلر الى العباد فكثيرا ما يكون بعض الصفات و يعض الانمال 
واسلة لاهى من الجالات ولا هى من النقائص ولا تتدح ولا تذم كالافمال المباحة مثلا اللبم 
إلا اا قلا أن المراد المدح عدم الذم ولكنه غير مراد هذا الشارح وعل كل حال نكلام 
هذا الشارح مردود بان موضوع الكلام اا هو فى الواجب ولا واسطة بالنظر اليه بين 
الكال والتقص فحلام أواوى مول على هذا دير قال فى مسل النبوت لكن يلزم على 
الاشاعرة الفائلين ججواز تعديب الطائع الثير الماصى أصلا ان يقولوا بامتناع تمذ بهي هو رأى 
المنثية والمعيزلة فان تعد.يب المتطيع ضّص فيكو نمستحيلاعليه ته الى بهنى أذا كان امتناعالكذب 
عل الله تعالى لكونه نقصما عند الاشاعرة يلزمهم أيضما امتناع تمذيب المطيع أيضا لان تعذيبه 
والكذب سيان فىان كلاصنة نقص وهو خلاف م همهم قال بعض الاعاظم يردعلى الاشاعرة 
أيضا انه لاأيصح تعديب الماصى فانه ماصار ءاصيا باختياره بل بجعل الله سببحانه كاهومذهب 
أهلالسنة وجعل الشخص عاصيا م التعذيب عليه بأنه لم عصيت نقص يستحيل عليه تعالىولدل 
التحقيق ماقاله بعض الشراح أن الاشاعرة قالوا بشرعية الحسن واتفبح فى الافمال يمعنى استحقاق 
الثواب والعقاب ف الآخرة واعترفوا بال بعض الصفات والافعالو بتقصان بع ضآخر منهافى 
نفس الامى يدون ابانة الشارع والصفات الناقصة بالنسبة اليدتعالى مستحيلة عندهم وأما الافمال 
الكاملة والناقصة لا تستحل منهتعالى استحالة ذاتية ذانهدفال لا بريد لكن بالنظر الى حكته 
وجوده ورعابة المصلحة يجب صدور الافمالالكاملة حسب عادة وسنة منه تعالى فيصدور 
الكاللات و عننع كذلك صدور الداقصات لكن النظر الى ذاته تعالى واراديه لاإستحيل 
فالو جوب و جوب عادى استحسانى والامتناع امتنا كذ لك وحيائذلا يلزم ما ألزمهماللصاف يعنى 
صأاحب - اللبوت بقوله لكن بلزم على الاشاعرة امتناع كعد سب الطائم أه نان الامتناع ان 
أر يدبه الامتناع بالنظرا ى تقس ذانه تماىوارادته فخير لازموان أر يد به الامتناع بالنفلرالىالعادة 
أو استحانا بالنغلرالى رعابة المصسامل فلازم غيرمتنع عندم ولا يلزم أيضا ما أازه.,م بعض الاعاظم 
وله لايصح العاحى الم لان تعذيب الماصى لايستحيل عليه تعالى كتعذيب الطاءم بالنفلر الى 
ذاه تعالى و بهذا ظبر ان الامي والنهي من المكم لس يلا حكمة سابقة وى ذة الكال 
ف المأمور به وصفة النقصان ف المنهى عنه واذا صح ولااخاله الا ى.حيحا لانه الممقول ان 
الاشاعرة يقولون بهذا ورجعت الى ماقدمناه عن تت المننية من ان صنة الكل فالفءل 
شف التى تجمله حسنا معنى انه صائ لان يؤمى به وصفة التقص فيه تجمله قبيحا ممنى انه 


الله وسنته فى خلقه لاتبدل 5 قال تعالى إولنتجر 
: ٍ بح يا زرفي هيد كا لذ لانن يلم 
أللّه تيك : 0 م أت عن : 
بم ع المفية لفقل نيط وان الااشاعرة يغولون انه تعالى "يام ١‏ خانو سن ولا 
و بن د 2 5 لكدذلك النظر المءادنه وساحة وأف الاسعحان لراعاة الصاح واللنم 
ينهى الاعنماهو قبيح منت وء المنفية الى التعبير قط والمعنى واحد والله أعل وأنا 
لامتاف عن مارقوله أ غغول هن 0 8 1 1 8 
3 عكر الت )التى ساقبا الاشاعرة على طر يق اسيل وقد جرى علىطر قتهم صاحب 
1ه را اقلوه ان ماتقدم و الادلة كان مسوقا لابطال كون امسن واتمبح عقلين 
جع اجوامع 7 0 : 6 لمع لط د ا 
96 لزمان لمكم من الله تعالى فسكون الاحكام عقلية وعلى كرض 6 2 
ا ا بلح الاقمال وقاثدتبا وان ذلك يوجب ادراك حكم الوجوب فلا 
ذكر وان العقل در حير - 1 : 000 د > 
نم هذا فى شكر النع فلا يكون واجباعقلا وقد استدل على ذلك ابن اتاجب فى خختصره 
, يد 9 ا أن الف> ل 37 
والبيضاوى فى متهاجه وابن الحمام ى حر يره وعيرم ب م0 7 5 ّ 4 
ا نت نائدة والا كان وجو بدعبثا وأنمقل لابوجب العبث ولاقائدة للهنعالى لتعاليه عن 
النائدة لاما أما حاب يو أودفم معسره وألنه تعا همه عن داك 95 اضنا أماثى الدن| 
فلان الشكر المراد هنا عند اخصوم هو فرع المعرفة بأللهتعالى وهواتعاب النقس والزام المشقة 
لما بالاجعناب عن المستتمبحات العقلية والعزم الى الخصائل الحستة كذلك م تقد معن الامدى 
واذاكان الشكر هو ما ذك ركان مشقة على النفس لاحظ لهأ فيه وما هو مشقة يلاحظ فيه 
للنفس لايكون فائدة للعبد فى الدنيا وأما فى الآخرة فلان العقل لاتجال لهنى ادراك ذلك فان 
أمور الآخرة من الغيب الذئ لايدرك بإلعفل قال السيد فى حواشى شرح الختصر وفيه نظر 
قالوا ممعرفة الفائدة الاخرو بة فكيف امون عدم اغال باستقلاله وقال فى مس الثبوت 
ماتوشميحه إعءدتسلم م !ادناه المعيزة منكون العقل حاما بالحسن واتتفبح وانهما يستلزمان الحكم 
من الله تعالى »ا هو معنى التعزل فالفول بان اتعقل لاتجال له فى ادراك أعى الاآخرة مشكل ذان 
نسام كو نالعقل حا ما يستازم تسلم كون العقلله الى فى ادراك ماذ كر على انهذا الاستدلال 
لوم لايستازم عدم الوجوب مطقاقانة مت م أن العقل لانجال لهى أمور الاحرة ليكن ثى 
ا اول 0 اوغيره فلا تختص الدليل بوجوب الشكر فانالواجب هوما.ثاب 
داعله و يعاقب تاركه فى الاخرة وقل ٠‏ أنه لا.يدرك بالء تمأ والظاهر من إتازل ان يكون 
الاسة 8 ذه - . 
ليم 2 م وجوب الشكر تفط بعد تسلم مطلق الوجوب وانما قال والظاهر من 
. عأرج |1[ :١‏ اه ها 1 0 ١‏ 1 
خ أشارة الى انه يمكن ان يقال لما قال المعسيزلة بان لمكم مطلنا عقل ثم تكلموا فى 


7ب اس 100؟) 
خصبوص 00 الشكر تتتكلمنا لوكين مع قطم النظر عن ان الدليل لا نخص علق 
الشكر وماأعترض 5 صافحرة الم بين الاعتراضين هو جمى ما أعترض به الامصغبانى 
ها سبق وقد عامت ما فاه اندفاعه لان الاشاعرةٌ غير تائلين بعقلية الاحكام وان تسليمبم 
ذلك لبس تسلها لامي واقعى يقواون إتمحته بل هو تسابم جدلى فرضى فكانهم تالوا انكون 
المكم عقليا تحال و باطل عندنا وقدأنا الدليل علىذلك ولوقطعنا النظرعن استعحالة و عللان 
ذلك فالدليل المذ كور يدل على بطلان كون وجوب الشكر عقليا فلا يرد نى' من ذلك عليهم 
واغترض مباحب الم أيضا عل هدأ الدليل يما حاصله ان قول المستدل شكر النم فشة 
2 لكن لا للم ان الشقة تن النا ئدة العائدة على العبد ذاية يجوز أن 533 مع المشقة 
ذوائد كاستمرار العبحة وسلامة الاعضاء الظاهرة والباطنة وز يادة الرزق ورفع القحط وغير 
ذلك من النوائد التى لاخنى ترتمها على المشاق واتعاب النفس ألائرى الى قوله نعالى لإوالذين 
جاهدوا فينا لنبد.نهم سبانا كه فانالجباد م نأعظم المعاق مع اندموجب لنائدة هداية السبيل اه 
ولا من أن تلك الفوائد التى الكلام فيها فوائد دنيوية فلآية اما تعباح مستندا اذا أريد 
الجباد جياد الكفار و ببداءة السبيل أخذ أموالهم وادخاهم فى دائرة اللؤمنين حتى يكون 
ذلك من القوائد الدنيوبة أمالو أر بد الجباد قبا جياد امس واللموئ و مبدانة السديل نواب 
الآخرة فلاتصلح مستندا لهذا المنع وقالت المعنزلة مستدلين على وجوب شكر المنم عقلا بطريق 
العارخمة علىمقدمة دليل الاشاعرة النائلة انالشكر لافائدة فيه للعبد فى الدن! بان القائدة تنقسم 
الى جلب منفعة ودفع مضرة والشكر يستلزم الامن من احتئال العقاب يتركه والامن من ذلك 
دفم مضر ة وكل ثم * كان مستلزما للاممن من احتال العقاب بتركه الذى هو دفع مضرة فبو 
وانحب عل القكر واجب عقلا وتارض الاشاعرة هذه المعارضة كما فى مختصر ابنالحاجب 
وي وقوه بت الول أن تكساب 1 
فكون الشكر تصرا فى ملك الغير فلو وجب قبل الشرع لثزم 'ن يتصرف م ١:‏ 
تعالى يدون اذنه وأمره والتصرف فى ملك الغير بغير اذنه حرام فكون الشكر حراما عقلا فلا 
أمن من اال العقاب وأجيب عن هذه المعارضة بأنكم ان أردم التصرف يغير الاذن الشرى 
الذى دو متتضى الخطاب فسل لكن لانم عدم الاذن العقلىحتى يكون تصرف العبد بالشكر 
تصرفا فى ملك الغير شر اذن مطلننا فكون الشكر .حراما وان أرد اضرف بغر الاذن اصلا 
فغير مسا لا علمت من جود اذن الله تعالى وعلمه من طريق العمل فان العقل رسول باطن 
كما أن الانسان الموحى اليه بشرع يبلنه رسول ظاهر عل أن ميد السك م 0 
الى الاذن وان كانتصرفا فى ملك الغير فبومثل اعتالال الشخص فى ظل جدار غيره ولا تمع 


الاي مير ذلك لاعاب الى الاذن فشكر امنعلاحاج الىالاذن 
5١‏ رمز ر أثالك مثل هذا التصرف فى مك وأقول أن اتقول 
و الاذن العقلى والعم ره يطو يق العقل هوفرع الآول بان العقل يدرك حكم ل قارع 
ب قله زليه وأما اقول بأن هذا التصرف مثل الاستظلال والاستصباح 
د م ...0 . إللاوة ؤلء نئ عاونا دذد 5 لعا عأنة 

لاذن فيه من المع ف سين 0 ا 3 ا 9 
الحالق فبو قياس مع أ 30 يح ال الاصاة الى العيد ارما عند ألله نشيه 
, 1 فى ال الشحر على السام :0 5 
الاستوزاء وكل.ما وشبه الامبعيدا اء قبو حرا ام عله فالشكرحرامعقلافلك أمن من احئال العئان 
اليك اما شبه الشكر بالاستبزاء زلان نسبة ما وحمل الى لعيد من النع بل نسبة كل ما فى 
هذا العام من الع الى باق ملك امنم أقل من نببة ثقمة أعطاها ملك عنام هلك خزن الثرق 
اقرب ذلو أخد من أعملى هذه اللدمة يذ كرف الحافل والتوادى هذا العطاء و يشكر هذا 
بطل بنك عائه و بنسسه اليه لكان ذلك استبزاء بهذا المعتلى اذى ملك خزائن المشرق 
وار عقوا ب ياشكا والماصلانإلشكر يشره الاستبزاء لوجهين الا ول أن لايكون انم 
قدو يعت زية بالنسية ألى مركة امه وعفليعه والثانىان لايكون شكرها ممايليق عنصب الام ونم 
لَه القائضة على "عبد لإس لما قدر عتد به بالنسية الى عظمته وملكونه والشكر الذى إلى به 
العبد هو ما قدمتاء من فمل ما يستحسن عقلا وترك ما يستخيث عقلا قد يكون غير لاق 
بعظمة المعمى وصكبر يائه ذل المبد فى شكره على الن كثل ققير تصد ق عليه ملك عظم تك 
اقطار الارض شرقا وغربا بكسرة من الخز أو قطرة من الماء قطفق هذا التقير يشكر هذا الإك 
الجليل فى جميع الحائل على ماتعمدق به عليه وقول مثلاان الملك متوحد فى ملك فهو الذى 
أعطانى كسرة من الخمز أو قطرة من الماء فكان إلء كر شبسأ الاسسناء فبو <راء عقلا فلا 
أمن من اال ؛لعتاب كا زعم المعتزلة » قال الفناضل مير زاجان فى.حواشى شرح الختصر مبفل 
أنه استزاء لانه ماد فم بان الاستزاء اما يتحنق , لنصد 9-35 الشكر و ان كائلا بعد أستيراء 
لعدم قصد التحتير لكنه فىحمورة الاسترزاءفبو سوءأدب تحب إن محتر ز عنه كما قال الاشاعرة 
السك تعا ىتوقيفية لا حّالسوء الادب بناء على جواز فبم معنى من اللاظ فيه سوء أدب وأن 
َُ غير مقصود نتامل أله بمصرفت قال ف مسلم الثبوت وهو ذ سيف لان المعتبر عند ألله شو 
لاخلاص إالنية الخالصة اه أى ان المعتبر فى كون ما يا تى به العبد شكرا هو قصد التعظم 
واظبار الخضوح لله تعالى ولو أعطى شيا قليلا وكيف يكن ان يقال أنالشكر يشيه الاستهزاء 


١ 0‏ 
النور المتسرس اح ٠‏ ! 
وأن كان تصرفا فى مإك العير تعد م 


(/911) 
)و 2 حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده ) الشرع الثانى فى حكم الاشياء قبل 
اه لشرع وقد ذهب أمتنا الى أنه لا ى> كم فمها فان سكي علددم عبارة عن اخطان م تقدم 


ال ا اوت وكيوا امور ار اا 1 
أن سوام ا وقد ورد الشرع به فكيف يقال ان الشرع حاء 
0 زأء أوشبه بالاسم: راء وأحق أن نع الله الى اعلا يت ولا 
زم من وها قايلة بالنلر الى تعالى أن نكون قايإة فى نفس الامى قان المإك الذى 
ا ومغار مما اذا أعطى فقيرا مايكفيه لماحته بل بزيدعلييا كن نعمة عثلممة 
وان ن كن قلملا «النسبة الى ملك هدأ اليك خصوصا اذا كان عطاء هذا الاك قد عم كل الخلق 
وأعطى كل شى" قدره فكيف بتكن أن يتصور ان يكون الشكر حيتئذ يشبه الاستهزاء 
قالالمصنف ( ولا حكم قبل الشر 2 ل الام موقورف 1 ورودد) تال الزركشى الفرع 
إن بى ه فى حكم الاشياء قبل الشر شرع وقبوعن أثتنا الى أنه لاحكم فيبأ فان الحكم عندم عيارة 
عن الخطاب »م قدم والاحكام عى نفس الشر يعة فلا تبت ال ريعة قبل ثبوتمأ م ظاهركلام 
اتج ا يدت و أى أن اخكم متتف مالم تزع باليكة وهو ماقال التووىق شرح 
الميذب أنه الصعحء جع عدن أصحانا وقبل المراد د عدم ألعا م لمكم أى أن ها حي قبل و رود 
الشرع نكنا ا امه قال الببيضاوى وهدأ مآد 7 لوقف فى هذه المسالة 0 الحكم 
عندهم 3م فتفسير الوقف بعدم لمكم يرم منهدحدوث 43 كم وهو خلاف مذهبه والصواب 
ماجرى عليه المحمتف فانه المتقول وقد كال تاشى أب يك تتعراثر يب صارأهل الح 
1 جاخ عست د الشرح وعبرو اعن ننى ا حلام بالوقف وح يريدوا بذلك الوقف 
0 7 ات لكام وذ كاه ااام 
الى وروده 0 ا ٠‏ اأوتف غي اقول 1 شق الاسحكام د بل 
م اده بالوقف ان الام موقوف على ورود الشرع وان المكم منتف مالم برد الشرع أه 
وقله الولى العراقملخصا وثقله العزابن جماعة واعترض على قوله والاحكام هى الشر بعة امم 
تقال قلت فى هذا الكلام ثى' اد وبين هذا الثى' ولكنه ظادر وهو ان أإزركثى جمل 
الاحكام نفس الشريعة وفرع على ذل :أن الس 0 بل توما والقر ع غير افرع 
عليه فكان المناسب ان يقول والاحكام هى الشريعة والشر بعة لاثنبت قبل البعثة فلا بت 
الاحكام قبلبا قيةوم منه أن المراد من الشر ع فى قول العرة اقبل الشترج هو اليعثة لا<د من 
الزسل ولذلك قال الجلال الحلى ولاحكم موجود قبلالشرع أى البعئة لاحد من الرسل لانتاء 
لازمه حينئذ من ترب الثواب والمقاب شوله 111 (وما كنا معد يبن حقىق نبعث رسولا ) 


(14١؟)‏ ٍ 
الامكام ه نفس الشريمة فلا ثثبت الشريعة قبسل ثبوتها م ظاهر كلام المصنف انغاء 
لمك نشمه أى أن المكم منتف مال ترد البمئة وهو ما قال التووى فى شرح البذب ان 
الشرع ف كلام الصنف البعئة وكتب ابن قاسم على قوله واكم و و بل الشرع قال 
فيه أمور (الاول ) ان ظاهره انه لافرق فى ذلك بين الاصول ( أى المسقائد ) والفروع ذاد 
5 ولاغيره قبلارسال الرسل وهذا أحد اتمولين ونقلعن ١‏ كثر آهل السنة والجاعة 
مستا نى زيادة تتعلق بذلك «والثانى4 ماقال شسيخنا الشباب أن التتصر يم بقوله موجود على 
انه تعلق امبر مع كونه استقرارا عاما فىالمزج الذى يصير الجموع كلاما واحدا غير مناسب اه 
ع رد عليه بمنعكون اللزج يعمير الكلام واحدا حقيقة الى آخر ما أطال به فى الرد على شيذه 
فى مناقشته الأفظية ( الثالث ) ان هذا التقدير يدل على عدم تعلق الظرف ( أعنى قبل الشرع) 
بقنظ المكم واسستدل عليه يشببط لنثل حكم بالنتح بلا تنوين م جوز تعثقه يدعلى مذهب 
آخر وقدر الخبر والاى قى ذلك هين واخصاد واضح وكتب العطارتقال ولاحكم أن لاحكم 
متعاق تعلقا تنجيز با قبل البعثة والا (الحسكم قد لاينتى و ذلك عل ان فى قيله الذى هو 
الخطاب السابق تجوزا قاله زكر يا وهذا التقريرعلى خلاف ماجرى عليه الشارح ؟! سنوت 
عند شرح قوله وا نتفاء الجمكراعح مساق ماتاله ابن قاسم من عدم الثرق ين الاحمول وا 5 
ولاشك ان ماقاله شيخ الاسلام من ان الحكم قدي لايقتضى أن فى كلام الشارح تجوزا 
لان الحسكم المعرف بالحطاب السابق 'هو الماخود فيه التعلق التنجزى وهو حادث شبل 
الانتفاء بانتفاء جزئه وأما الطاب الازلى وان كان يسمى < أيضا لكنه غير مراد هنا 
ولس الكلام فيه ولذلك كتب شيخنا على قول المصئف ولاحكم قبل الشرع قال قد عرفت 
المراد مهدا فلا نعيده أه وقد ناقش العطار أبن قاسم فى مناقشسته لشبيخه الشباب وقد ناقش 
شيخنا رمه الله تعالى فى كلام العطار فان أعجبك الاشتغال بالمناقشات اللغلية فارج الى ماقله 
كل منبووكتب ابن قاسم على قول الجلال أى البمئة لاحد من الرسل قفال ظاهره تصو ير 
السالة يما قبل جميع الرسل ومن هنا قال شيخنا الشباب تفسيره الشرع هنا بذلك قد يرد عليه 
وجود الحكم فى شرع نى لم بوجدقبله رسول و يجاب بأنأول الرسل آدم صلوات الهو_لامه 
علديم اجمعين وليس قبله نى اه و بوافق ذلك قول الامام الحليبى فى باب من ل تله الدعوة 
من منهاجه وابما قلنا ان منكان منهم عاقلا مميزا اذا رأى ونظر الاانه لا متتقد دينا فب وكافر 
0 ار سمع دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا شلك انه سمع دعوة أحد من الانياء 
ين نوا قبله صلى الله عليه وسلم على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم ووفو رعدد الذين آمنوا 


)؟١19(‎ 


سسسسس ده 


ظ لا تعلمه قال البيشبا 0 / ل ناك أن لهما حي قبل ورود الشرح 
بم وانبعوثم والذين كفر وا بهم وخالقوم فان اطير قد بلغ على سان الخائف كايبلغ على لسان 
الموافق واذا سمع اى دعوة كانت الىالله فرك ان سعدل عله على متحتي يعورمع ألملا 
الاستدلال والنظر كان بدلك معرصا عن الدءوةفكنر وال أعل وان أمكن أنييكون لم سمع 
قصل دين ولادعوة ىئ ولاعرف أن فى العالم ميق لير 1نا وما نرى أنذلك يكون ذان كان 
وأمره على الخلاف يعنى فى أن الايمان هل يجب مجرد المل ألا بد من أنضمام التقل وهذا 
ص فى تكليف كل أحد بالايعان بعد و جدود دعوةٌ أسور من الرسل وان ل+يكن رسولا الله 
وفى تعذيب أهل الفترة بترك الايمان والتوحيد وهذا اعتمده الووى شرح مسل حيثقال 
فى حديث مس أن من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب منعبادة الاوثان فهو فالنار. 
ولس فى هدا مؤاخدة قبل بلوغ الدعوة فان دؤلاء كانت يتب دعزة ابراهم وغيره عله 
الصلاة والسلام اهو إلغ لعضوم ف أعهاده حى قال ثن باعته دعوة أحدمنيم 4ه من الو جوه 
قنصر فى البحث عنبا فبو كافر مستخق للعذاب فلا تغتر دول كثير من الناس فىنحاة أهلالفترة 
مع أخبار النى صلى اله عليه وس ان آبام الذين مضوا فى الجاهلية فى النار وان مايدحرج 
525 الى غير ذلك من الاخباراه لكن الذى عليه الاشاعرة من أهل الكلام 
والاصول والشاؤعية من الفةباء ان أهل الفترة لابءذنون وقد صصح تل يب جماعة من أهل الفتزة 
وأجيب بن أحاديهم أحاد لاتعارض القطم بعدم تعذيب أهل لفزة 01 جدة ان يكون 
تعذيب من صبح تعذيبه منهم لام مختص به يغتضى ذلك عامه الله عب نب 4 
المكم بكفر الغلام الذى قنله الحضر عليه السلام مع صباه و بان عي ييده 5 افيا + 
ق الاحاديث مقصورعل من غير وبدل من أهل ةي ني وي و 
الشرائم لكن هذا لا افق اطلاق الاثمة ولا القول باه لا 5-5 ١‏ الشرع - ان 
اعراروين , ود إلى أر>. أن يكاق م٠‏ ئدب قزل عنة ماي 
الحرمين نا لانتعيد أصلا ولافرعا الا بعد البعئة ولو أمكن أن يكون من د سيد خُ 
7 ل اث 16م ب شكال إمبل" وهل رد م دج 
.4 عه اذ ذاك كمسى صل الله لهم مه اك د 1 
بي ا ينناف لمك نا'نم أهل فترة و بان الدعوة بلغتهم ومن 
2 بعد عن النووى 0 1 4" 1 ا ليسم الاول 
" 03 وان اد ووم ل م43 رس ) 1 مع 
نهم لبوا أه_ل فترة لائهم الامم السكالنة ان و1315 لجة طب لن أعذق 
لاأدركر! الثانى ثم قال ولا دلت القراطم على ان لاتءدذيب حى لقم 0 . 
و ادرنوا فى 3 2 ١‏ الاة من بل هوغلط لا نالنووى يكتق قو جوب 
0 0 , 7 ان لم يكن مرب_لا اليه-ما هدم عن 
الائمان عل كلْ و أون دلوعه دعوة دن قله من اربس_ل وان ). 


(١؟؟)‏ 
ديم تتفسير الوقن يعدم لمكم يلزم منه دو 1 وي ينيد واصواب 
ما جرى عليه المصنف فانه لمتقول وقد قالاتفاضى أبو بكر ومختصر التفريب صار أهل الاق 


الك وَغرة وحنو فلامنافاة بينكون من ما تعلى 6 عليه ين -. الاونا 
أهل ذترة لان من نتدمبم منالرسل غير ا ي/ ونم ”7 دعوة أو سل الى 
لله حسد وانماكان يصح ما توهمه من التنافى أو أدئى النووى أل من مجم من الرسل 
1 3 ذلك كلاق نكلام النووى فى غابة الفثهور فها ذ كرنا ولس 


عرسلون اليهم مع أنه م يدع : 1 0 . 1ه 
فيه مابوم ذيك التوم بوجه وليس أهل النتزة من م تبلغهم دعوة اسل معلقا برمن م تبنم 


دعوة من ارتل ألييم وهؤلاء المذكو رون كذلك لان من قبلم يكن مرسلا الييم ومن لعدثم 
يد ركوهكها صرح ذلك اعتراف الامممة شبوت النترة بين نسئأ ا عايه وس ومن قبله 
وظاهر ان الكلام فى غيرأمة عيسى صلىالله عليه وس لكن لا ينبيعى اختصاص الفترة بذلك 
بل كل من كان بين رسولين وم يكن الاول مرسلا اليبم ولاأدركوا اثانى فهم أهل قرة نم 
المفبوم ما هرر ان التزاع انماهو بالنسبة لاحكام الاعان حلاف و وع فلاخلاف فى انما 
لاثيت الاقى حقمن بلعته دعو من أرسل اليه وهو القلاهر ثم ملأعق عليه لللل من الفروع 
هل هوكلامان حى مجرى فيه هذا النزاع فيه نظر واذاهرر ذنئك فيمكن جم لكلام اللصنف 
والشارح على القول اثانى بان يراد ان لاحكم أصليا أو فرعيا يتعلق باحد قبل بعئة أحد من 
الرسل اليه وان بعث الى غيره اه ونقله العطار وسكت عليه ومَلهالبنانى ملخصامع بعض زيادة 
للايضاح وأقول ان الكلام هبنا فى مقامين امقام الاول الخلاف بين الاشاعرة وتحقق اللنفية 
وبين المانزلة وطائفة من المنفية فىنفس وجود ا1-كم الشرى قبل البعئة وعدم و جودهأوفى 
العلم به قبلها وعدم العلم الكقام الثانى فى ان المكم يشمل الاصول أى العقائد العقليةما يشمل 
القروع أو هوخاص بالقروع وى أدل النترة هل يدخلون فى هذا الخلاف أو لااما اكلام 
فى المقام الاول فان كلا من أهل السنة والمعيزلة بقولون ان االمكم الشرعى نارة يطلق و يراد 
منه لمكم الحادث وهو الوجوب واخرمة وأخواتهما وان كان الاشاعرة ير يدون من هذا 
المكم المادث الخطاب الابق الذئ أخذنا فى مغبومه التعلق التنجزى الذى لا يكون الا 
بالبعئة والوحى والمعتزلة والحنفية ير يدون به المكم الذى بحدث بحدوث أسباب هكوجوب. 
الظبر بدلوك الشمس واخرمة بالطلاق وال بالنكاح وهكذا ودو أثر الخطاب اللنلى عند 
الحنفية وان ثالوا بالكلام النفسى وآثر ماريدركه العتّل من المصلحة والمفسدة فى الافعال عند 
المعتزلة ومن واقغهم وتارة يطلق وبراد منهالحكم الازلى الا ان الاشاعرة والمائر يدبة 
يبريدون بهدا الحسكم الخطاب الازلى الدالعلى اقدضاء الفعل أوالكف أزلا والمعتزأة بر .يدون 


الى ان لاحكم قبل ورود الشرح وعبروا عن نف الاحكام بإلوقف وم بريدوا بذك 
الذى يكون كا فى بعض مسائل الشرع وكا عنوا به اثغاء الاحكاء وذك بش لد الا 
بهذا الحسكم حكمالشارع التابع للجبة بإعتبار عامه نعالى كيدل عل ذلك قول شريخنا فتقر بره 
فان قيل امعنى لا<كم للمقل قبل الشرع أى الشارع قلالم مخالف فيه أحد فانحكم العار 
عند المعتزلة أزلى لم الا أن يراد الفبلية الذائية باعتبار تبعية كم الشارع للجبة الا ان هذا 
ليبن راد بلالمراد البيلية الزمانية ان المراد أ المكي ف رمن قبل زمن الشرع الذى اتنضياء 
أخد انتعاق التنجيزى فى الحسكم فتدير اه فان هذا صري فان المعتزلة قائلون بأزلية الحكم 
انضا وعلىددا أن ين اللولاف عل أنالكم حادث كان الخحلان فى لق وجودهذا المكم 
قبل 'لبعثة كم هو رأى الاشاعرة وحن ا منفية أو وجرد: وأوى بعض الافمال ؟! هو رأى 
المعتزلة وطائفة من الخنفية وان بنيئا الملاف عل ان الحكم أزلى كان الحلاف فى ان هذا 
المكم هل يكن ان يعم قبسل البعثة ما هو رأى المعتزلة وطائنة من اكنفية أولايئكن أن , 
قبل الِمئة كأ هو رأى الاشاعرة وحتني المنفية والحلاف على كل حال متحقق بين الفريفين 
سواء كان قَّ ودود احكم وعدم و جدوده أن نثارنا 24 الحم المحادث أوق العم به وعدم 
العم به ان نظرنا الى سكم الازى فهما طر شان لاقولان من قائلين فلا وحه لماتاله الزركثى 
وغيره من هلما قولين وتصحيح الفول بان الخلاف ثى وجود الحكم وعدم وجوده دون 
الغ ده وعدم العم به قبل البعئة أعم المصاف قد جرى على ان الخلاف فى و جودا لمكم و عدم 
و جوده قبل البعئة لانه بنى الملاف على ان المراد المسكم المادث حيث عرف المكي يانه 
الخطايب السابق قال شيخنا م تقدم فان المراد فى احسكم ف زمن قبل زمن الشرع الذى 
(تتضياه إل التعاق التنجيزى ىاد ل وتبع ال معمم:ف فى ذلك شارحه الال وغيره حملا 
لكلامه على الطر بقة الى جرى عليها واذلك قال فى مسا الثبوت لاخلاف فى ان الحكم 
وان كان فى كل فءل قديما لكن يوز ان لايل بعض منه بخصوصه قبل البعثة أماعند 
المعدزا لذ فلا نه وأن كان ذانا أى غرمةرقن عل الشر ع لكن منه ما لا تدرك علة الحسن 
واتمبح فيه وأما عند غيرث فلائن الموجب للحكم وانكان الكلام انغمى لكن ريما يكون 
ظبوره بالتعلق وهو حادث #دوث البعئة فلاحكم مشخص قبلها فلاحر ج عندنا قال | اواوى 
أبن عبد اق يعنى لاخلاف ين القائلين بشرعية الحسكم وعقليته سواء كان الحكم قديما او 
حادثا فى انه يجوز ان لاملم قبل البمثة بعض من الكم مخصوصه سواء بيعم شى' منالحكم 
و دوعند ]ا عر وجم.وراللثية أو نوص منه فتَعل كأهو مدهب المعتزلة وطائفة منالتفية 
وهذا مبنى على ان الساب امزئى أعم من السلب الكلى والسلب عن البعض ققط فعلى تقدر 


(؟17) 

ى البرهان والغزالى وابن 
1 دذما نوم من ظن أن القول بالوتف غيد اتقول ن_الاحكام وئيس كذلك بل 
ان لابعر المك مطلنا يمدق أن لالم البعض من المكم بمخصوصه أيضا أد ومئلوى 
علي انيه وتال المولوى أيضما قبل تحتيقه انصفات البارى تعالى كالتكلم والارادةوغرما 
من العصنات قديمة بسيطة ذات تعلق فك ان الارادة انما يظبر منها المراد اذا تعئقت به 
وُيحدوث التعلق نحدث المراد كذلك صصمفة الكلام النشبى وان كان موبجبأ للحكم المطلق 
لكن لايكون مميزا مشيخصا له الابالتعلق بالاتناظ الخصوصة والاشخاص المعينة فاعيي بين 
الاحكام كالوجوب وا كرمة وغيرها تابع تميز التعلفات والتعلنات والقارز سا تأبع للمعئة 
فبحدوثها تحدث التعلقات و يحدوث التعلنات تحدث الاحكام المشخصة المميزة ذلا يكون 
العباد مكثنين من الله تعالى قبل البعئة لاحر مج عندنا ذفان قبل البعئة لانكايف و بعدها 
تسكل الاحكام بلسان الشرع عخلاف المعتزلة ذان العباد عندمم مكلنون سواء حدثت البينة 
أولا وسواء على محدوئها أولا لاستازام أفمالهم الاحكام كاهو مذهيهم ولكون الاحكام تستازم 
ااشكليف عندهم والمدقل الاق بدرك بعض) الاحكام فيازم اخرجج لمعل اه وأما ماثاله فى 
كشف المهم من ان المكم عند أدل السنة قديم ودو عبارة عن خطاب الله الازلى القدم 
المتعلق بافمال المكثفين اقتضاءا اونما واشكم خاورة عقف المتولة لايد عندمم عبارة عن 
الوجوب والحرمة وغير ذلك وهذه الامور معلة بعلل حادثة بارادة العبد عندثم فتكون حادنة 
فيكون المكوحادثا اه قفيه تسامح لماعامته من انالمكم يمعنى الوجوب والحرمة واخوائهما 
حلدث زان وان الشكم عنى الطاب ااذكور عند أدل السئة أو مُعنى ما بابع بالذات الجية 
كمس أو امتعدة عند المعزلة أزلى انناقا اما عند ادل السنة ثلا نه الخطاب المتقدم فذق رخ 
واما عند المعتزله فازلته نسب تعاق الم ره (:أما المنام الثأنلى) فقدغلد كن صر ع كلاههم 
السابق ان هذا الحلاف خاص بالحكم قبل ور ودالشرع أى قبل البعثئة لاحد هن الرسل أى 
قبلير لوخ دعوة احد من الرسل ولكن لا كان هذا الزمن غير متحتق فى الواقم وتنس الامر 
: يإلى بعد فرضوأ لطبور مرة االمللاف مسالة البالم العاتل قى شادق جيل بحيث م تله دعوة 
احدمن ارتل وسجعله المعمزلة مكنا بالااتانو بكىما يدرك عمّلهدفيه من الافمالمصصاحة أو منسدة 
تمد ورة أو بالنظلر وم يغرقوا ب نالاصول والفروع وطائفة من اأنفية جعلوه مكنا #أعروص 
ابيا وأنعل عممروابةصريحة فغيرالابان وا نالشاهى أن لاحكم فىغيره قب البيثة 
0 ار ##بوراسلية جداوهغير مكاف إلى ءاصلا بلا فرق بين الاصول والفروع ولذلك 
اتنق الفريقان عاسب ق:لى أن وجوب الاعان شر وخالئهما ف ذلك المعتزلة وطائئة من المتفية 


ليما رغرم من الاصحاب وانما قال المنف بل الامى موقو 


مرادم لوقف أن الاى_موقوف عل ددود انوج وارت المي معف الي اسع 
با 5 2 لعا يا وملام الذين يكونون فى الزمن المتخلل بين رسوله 
ورسول اللألالن مهم بين أهل أأق وهم الاشاعرة رأ كثر الحنيةاتقائلون لا ححكم تبل "شرع 
فبذأ تح أعا هو بعد ورود الشراع وهو مبنى على الملان فى أن الاصل فى الاشياءهو 
ارفس أن حت و0 تلزو ناض للازمم فى هذا الخلاف انه فى الاشياء قبل و رود الشرع 
ولكن الاقم خلانه وانه بعد ورود الشرعوانه خاص با عدا الاعان وان مبنىهذا الإلاف 
على ان ادل النترة بعدرون باندراس الشرائم وجهلبا أو لا يعذرون م سينضح ما بعد قال 
فسلم الثبوت وآما انخللاف الثنو ل بن أهل الحق ان الاحمل فى الافمال الالاحة ؟ هو 
مار | كثر لكاي والشاقمية أو الحظلر اذهب اليه غيم وقال صدر الاسلام الاصل الاباحة 
فى الاموال والحظر فى الانفس قفيل بعد الشرع بالادلة السمعية أى انها دلت على أن مالم 
هم نيه دليل التحريم ماذون فيه أو تملوع وفيه ما فيه أه قال فى فوات الر دوت اذ بظهر 
من تتبع كلامهم ان الحلاف قبل ورود الشرع ومن م لم يبملوا رفع الاماحة الاسليه نسخا 
لعدم خطاب الشرع فتدير كذا فى الماشية اه وهذا الحلاف خاص باهل المق ولذلك قال 
المولوى ابن تمد امق أن قول المسلرأما الملاف الى آخر ما تقدم جواب عن ما يقال لاحكم 
عند الاشاعرة والخنةيه قبل البعئة فكيف يصح مهم اتقول بان الاصمل فى الاشياء الاباحة 
أو الحرمة اد وحاصل ال+واب ان ذلك الملاف بعد ورود الشرع وأما قول الل فيه ما فيه 
أى فى هذا الجواب ما فيه وبينه فى اسلاشية يما نقدم من انه يظلبر من تابع كلامهم الح تقد 
أجاب عنه فى شرحه فواتم الر-هوت تقال ولنقل فى تفرير ا-أق فلنمهد مقدمة أولا هى انهم 
عر على انسان زمان لم يبعث الله اليه فيه رسولامع دين لان شرع آدم عليه السلام كان بإقيا 
الى مجع نوس وشريعته الى ابراهم وكانت شر يعته عامة لاكل ذن انتسخت فى حقه تقد تام 
شرع غيره مقامبا كشرع موسى وعيسى فى -حق بى أسرائول و بقيت فى حق غيه 9 عات 
الى ورود شريعتنا التمة الباقية الى بوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى ( وان من آمة 2 خلا 
فنها نذير ) وقوله تعالى( أحببين الانبان: إن يتراه سدى ) واذا تمد هذا فتقول شينئدلا جالى 
خلاف فى زمان من أزمنة وجود الاسان أصلا ولايتانى المكم بالاباحة مطاقاولا بالتدرم 
مطلنا كف. وف كل زهان شر بقة فمبا نخرعم سضص الإشياء وأمحابه وأباحته وغسير ذلك ذادن 
لبس الملا الا فى زمان النترة الذى اندرست فيه الشريعة بتتعسيرمن قبلرم وحاصله ان 
الذين ازا بعد اندراس الشريعة وجهل الاحكام ذاما جهابم هذا يكون عذرا فيعاملون مع 
الافمال كلبا معامإة المباح أعنى لا يؤخذون بالفمل ولا بالترك يا فى المباح وذهب اليهأ كثر 


ا > | 
المنفة والشافية وسموه اباحة أصلية وهذا هو مراد الامام خخر الاسلام بقوله ول.؛ 
3 5 اياميل أى بكون البحر بم ناسيخا الاباحة الاصلية لان البشر لم يتركوا سسدى فى 
0 ود الازمات.ما ائما هذا أى اتقول بالاباحة الاصئية بناء على زمان الفترة قبل شر يمسا 
إن لا ااحة حقيقة بل بممنى فق احرج ولمل المراد من الاقمال ما عدا الكغر ونموه 
بيدا ىكل شرع ظاهرة ظبورا تأما واما لايك ن جو ايند لا بد من امول محر م 
العاءكلا لامختلاط الخلال بالحرام لإنجهل بالتعيين ثرمت احتياط فصار الاصل اتحر 
منناطيه ولعلبم أرادوا مأسوى الاشياء انر ورية ومزّعوم صسدر الاسلام ان تحر 
الا أصل ثبت فى كل شرع ل ينسيخ قط سكم به وأما غيرها ققد جهلت وهذا اجبل 
عزر وإذا قصل ولءل هذا تفسير منه لقول المنفية والشافعية وفى كلام المصنف اشارة اليه 
ينا هذا ماعتد هذا العبد ولعل الله محدث بعد ذلك أمى! اه وقد قله المولوىابن عبدالمق 
وأقره وتقل جوابا آخر ورده قنال وقد محاب بان الاباحة الاصلية أو'الحرمة الاصلية على 
سيل الول معنى انه لوفرضتا ثبوت المكم قبل الشرع يا هو مذهب المعيزة فلا يكون مه 
0 اللا الاناحة أو التحرم أوالتفصيل وفيه ان التلاعى من كلامبم أن المذ كورات أقوال 
محقيقية لاز يلية اه واما اممتزلة ققسموا الافعالكاى مل ابوت وغيرهالىاضطرار ية كالتنفس 
فى المواء وهذه لا ينظر قبا الى شى؟ من امسن واتمبح أو تيبم ققطعوا فمبا بعدمالحرجوائى 
اختيارية وقسموا الانختيارية وض التى يمكن البقاء وانتعيش بدونها كا كل النا كبة مشلا الى 
ما تدرك فيه جهة حسنة أى حسنا شديدا ورث تركه قبحا وذما أو ضعيفا حيث يثاب على 
الفمل ولا يعاقب بالك أو أضعف منه بحيث ,أمن العقاب بالفمل والترك أو مقبحة أى قبحا 
شديداً بحيث يعاقب على الفدل أوضعينا لا وجب اخر ج بل ترك الاولوية فيتقمم الى الاقسام 
الخمسة المشبورة أى الوجوب والندب والاباحة والخرمة والكراهة والى ما ليس كذلك أى 
مالم يدرك فيه المقل جهة حمسنة أو مقبحة وهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال الاباحة تحصيلا 
لمكة الخلق دفما للعبث يعنى لولم يكن مباحا فات فائدةٌ للق التى هى ا تفاع العبد فصار 
عبثا والحظر لئلا يلزم التصرف ف ملك الغير وهو الخالق منغير اذنه واثثالث التوقفف المكم 
بشثى من اريم لان بمة حك معينا من الخمسة ولا يدرى أمبا وأقم وسيأتى عندقول المصنف 
وحكت الممتزلة العقل ا استيفاء الكلام على هذه الاقوال و بذلك يتضح لك أن الذبن 
لخدو فى أهل الغ اذا بلنتهم دعوة رسول ما لوجود الرسالة العامة لابراهم عليه السلا 
اعاهم آهل السنة الذين الوا لا حكم قبلالشرع وأن خلافهم ذم اما هو بعد ورود الشرع 


وو 77700 (720) 
واندر ى اشراح دجهدم بل حكام وان ذلك أطلاف أعاهو فيا عدا الديان 220 
ونحوها نما علم وجو به أو حظره أو اباحسه ضرورة فى كل الشرائع فى يقل أحد باباحتد فل 
قل أ<د باباحة الكفر وتحوه ولا بعدم وجوب الامان وسائ رالعقائد بل اضقوا على نكل 
أهل النترة يما لا يختاف الرسل فى البعرة اليه متى بلغت دعوة أى رسول نم لوفرض أن 
يض أهل الفترة ' تبلعه دعوة رسول احملا فالاشاعرة وجمبور الحنفية قائلون لعدم تكليف 
ذلك ابعض الذى م تبامه دعوة أحد من الرسل أصلا ل بإلاكان ولا بخيره يا يعلم مما سبق 
وتم أيضما ان المعتزلة جروا على أعابم ى أدل النتية لز فوقي بين مين بلحنيم دعوة أحد من 
الرسلو بين منلم #لمعوم دعرةاحد متهم وآن الخلاف فيما بين المعزلة اما دوفيما لا يدرك فه 
السقل جهة بحسنة أو مقبحسة من الافمال الاختيارية وسراتى عن الزركشى ما بز يداه عانا 
فانتظر وأما الخلاف الذى سهم و بين أهلالمق اما هو فيون ل تبلغه دعوة أحد من الرسل 
أصلا وان دذا هو المرادمن نصوير المسئله با قبل جميع الرسل أى قبل بلوغ دعوة أحد من 
جميع الربل لا أنه وجد زمان فيه تكليف وابس فيه أحد من الرسل لان ذاك خلاف الواقم 
وان الواقع ان أول الرسسل آدم وليس قبله بى سل ان ما قله احليدى فى باب من م تبه 
الدعرة من مذبجه هو اق ولذلك اعتمده التووى وان ما أجاب به الشباب الموافق لما قله 
اخلط لن.أول الرسل آدم ام هو المنعين وان ما قاله أبن قاسم فى الامى الاول من ا نظا 
قوله ولا حكم ام انه لا فرق فى ذلك بين الادول والفروع فلا يجب توحيده ولا غيره قبل 
ارسال الرسل وهذا أحد قولين الم خلاف الواقع وان ايع على أنه لانكليف قبل ارسال 
جمبيع الرسل لا بتوحيد ولا غيره ولم خالف فى ذلك الا المءئزلة وطائفة من الحتفية م تقدم 
وأما ما قاله بعض الاشاعره من أدل الكلام والاصول والشافعية من النقباء من أن أهل 
التَةٌ لا هذ بون فيتجمب<إدعلى ماعدا الامان والءقابد العقاية والكثر ونحو ذلك مما للا نتاف 
فيه الشرائم وكون ذلك لا بوافق اطلاق هؤلاء الاثم مسلم لكنه بوائق ما صرح به غيريم 
من الاّة أيضا فيجب تقبيد هذا الاطلاق با صرح به دؤلاء واما أنه لا بواذق اتفول يانه 
ل ووب الا بالشرع فلس اعد بحبح بل نوانته عام اأوائقة ن ااراد بالشرع ا سل 
ذلك قول امام الحرمين اننا لا نتعبد أصلا وفرما الا بعد البعثةفانه صري فى أننا تتعبد أصالت 
وفرعا بعد البعئة وقد علمت أن قوم لا حكم قبل الثبرج: ميناء .كم قبل البرثة لاجد مين 
الرسل وأن قوطهم لا حكم قبل البمثة لاحد من الرسل معناه لا حكم قبل بلوغ دعوة أحد مرق 
الرسل وآما بعد البعثة لاحد من الرسل فبل يعذرون باندراس الشرائع والجهل بها آم لا هذا 
55-١‏ -و- 90 شروح جمع الجوامع ) 


مغشقة 


ى الشرائع فى الاشياء الى لا تعرف أحكامرا 
ع وما الاعان وسائر العقاد فطر با العقل 


تعاقل الدى فيه أحلة 


حون تر ولا عك أن الجهل اعا تاق اندرأ 
يه ,مم وعاقف الاسحكا فيا بلخلاف اد ات كف : 
وقد لقره اتكلف يبا وهو بلوغ دعوة إأحدالرسل فلا عذرللا لم ط: ء: 
00 يك اتناتا ومعل الاعان والعقائد مالا تختلف الشراح ف حكك.ه وام قول ابن قاسم 
ون كن يكن من حت تنفد من لجاع من و شرعد أذ قالك كيى سه السلام] يق 
شكال أصلا قتقول فيه أن هذا هو الواقم وأنجميع الاثم من اتباخ من بتى شرعه وهو ابراهم 
أو موسى وعسى عليهم الصلاة والسلام فن ل يكن منهم من أتباع موسى وعثى فبو من انع 
ا 4 دس عاما لكافة املق ومن هذا تعل بطلان قول الابى شارح ملم ردا على 
إلنو وى أن كلامه متناف مكمه بأنهم أهل فترة وين الدعوة بلعهم ومن يلعتهم لبسوا أهل 
ود ووحه إللانة ماعلحه من ن خلاف هل المق فى تعذيب إهل النتره أعا هو فياعدا 
الكثر وتنا هو فبدن يلغته الدعوة منهم وأما من ل تبلغددعوة أحد من الرسل فلم يختلفأحل 
لمق فى أنه غير مكف لا بالاصول ولا بالقروع خلانا للمعتزلة وطائنة من اختفية ودعوى 
الانى أن من يلغتهم الدعوة إسوا أهل فترة غير تخيح وقول هلامب الام النكامة بن أزمتةالرسل 
الذين + يرسل السبمالاول ولا أدركوا الثائى غير مسم لان أهل الفترة م الام الكائنة بين أزمنة 
انسل 2 يدركوا رسولا أصلا سواء بلعتهم دعود رسول أم 5 تبلعيم ر ن كابوا جميعاأ ود أرسل 
الهم رسول تباعدت أزمانه واندرست شرائعه وأما قول الانى لمأ دلت اتقواطم على أن 
لا تعيب حتى توم المجة فعلمنا أن أحل الثترة غير معذبين اه قنيه انك قد علمت من قو 
تعالى ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) وغيره من الآنات أن المجة قد قامت على جميع 
اق لان الانان لم يترك سدى فى زمن من الازمان ف أن أهل القترة الذين بلعتهم دعوة 
احد من الرسل قد كامت علمهم المجة قطعاً بالنظر الى الابمانوالكذر وما لا نتاف السرا'م 
فى حكمهو بتى الكلامفيما عدا ذلك اذا اندرست الشرائع وجهلوهادل يعدر ون أولايعذرون 
خلاف كا سبق وأما ماقاله ابن قاسم من أن النووى يكتنى فى وجوب الاعان علىكل أحد 
باوعه دعوة من قبله من الرسل فبو حق وهو قول ايع ولا ختص بالنو وى ولا بالخليمى 
ولذلك لم بحك واحد منبما ولا غيرها خلافا فيه ولوكانفى ذلك .ذلاف ماسكتوا عن حكاته 
م قوله اس مات على ماكانت عليه العرب من عبادة الاوثان أهل فترة لان من تقدمبم من 
الرسل غير مرسل المهم الى آخر ما قاله ما بوم انه بوجدمن انخلق من لم يرسل اليه رسول ليس 
ع 0 أن من م يكن 2 رسالة موسى وعيسى من الاثم أجمعين فبو داخل 
رسال راع كد عضو واويقية حل د الاثم + يرسل اليه رسول 3 لا تنافى بين كونهم 
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أهل ثترة و بين كرنم لهم دعوة أوشث اأزسل الى التوحيد لان الدعوة الى التوحيد مما ؛ 
علما 57 9 2< د تمه النسخ لان أداعه برهانية عقاية وأما قولد م 
اع عات حكام الاجانام فليس بمحيح لا علمت أن الجبيم 
متفقول على 1 تت 0 00 هو فى القروع لعل أن اندرست الشرائع 
وجهاوها نم ادا علس ا حاوام لامطلوان ف اناالا شت 90 بلخنه دعوة من 
أرسل 'ليه لكن يس الكلام فيا اذا علمت بل الكلام فيا اذا اندرست وجهلت الشرائع 
ومع اندراسها وجهاها لايكن ان يعلم ممما ما اتفقستعليه الملل وما اختلفت فيه قفول اننا 
زم ما أشقت عليه الملل من الفروع الم لا و جدلهلا ناهر وض أن أحكامالفروع قد اندرست 
وجهات نع اذا كان المسكم يلم بالضرورة انطاق الملل عليه كفى فى نكيف بد دعوةرسول 
مطلقا كا قلنا و بهذا تعلم أن المتعين حمل كلام المصنف والشارح أن لا حكم أصليا ولافرعيا 
يتعلق بأحد قبل نعثة أدد كن الرسلعل معنى قبل أن تبلعه دعوة حال هن الزدل وآن منت 
لى غيره وأن كان لا .بوجد من لم يبعث اليه رسول فاع ف الرجال بالهق وكنشا كرا :+ وكتب 
ابن قاسم على قول اجلال لاتنفاء لازمه حينئذ قفال أى حين اذ لا شرع فهو ظرف للانتناء 
م بين اللازم بقوله مون ترتب الثواب والعقاب لا بقال ترتب إثواب والعقاب ليس لازما 
للحكم لانه ينك عنه وذلك يناف اللزوم ألا ترى انه بعد تحقق الوجوب بعد البعثة بإن يلغ 
الرسول ودخل وقت التظلهر مثلا قد نحقق المكم وهوو جوب الظهر مع أنه م يتتحقق واب 
ولاعقاب يمجرد ذلك وأيضا فهذا الدليل بتقدير مامه ينق ما كان مازوما للثواب والعقاب 
دون غيره كالاباحة مع أن المقعصود نق اجميع وأيضا للمعتزلة أن يمنعوا كون ما ذكر لازما 
مطلنا جواز أن يكون لازما بشرط وجود البشة فلا يدل انتفائره قبلبا على اننفاء المكم 
لانا تقول أما الاول فالمراد أن ترتب استحقاق الثواب أو العتاب على الفعل أو الترك لازم 
لتحقق ا1كم أو أراد بالترتبالاستحقاق يمعنى أنه يلزم من تحقق الوجوب مثلا كو نالفاعل 
بحيث أن فعل استحق الثواب أو ترك استحق العقاب وهذا الكون متحقق بعد البعثة غير 
متحقق قبلها ققوله من ترتب الثواب والعتاب أى من ترتب استحقاق الثواب على فعل الواجب 
أو ترك الخرام ومن ترتب استحقاق العقاب على ترك الواجب أو فعل اكرام وأما الشانى 
خوابه أنه لا قائل بالفرقفاذا انتنى مازومالثواب والعقاب انتى غيره أيضما وأما الثالث واب 
أن الممترلة زعموا ان ذلك لازم مطلنا حيث أثبتوا الاثم قبل البعنة على ما دلعليه قولالشارح 
لا.يام يتركد خلافا للمعتزلة واذا كان لازما عندهم مطلنا فانتفائره قبل البعثة ما دلت عليهالابة 
يدل على انتناء ملزومه وهو ا سكم قبلبا اه : وكتب العطار على قول الجلال المذ كور فقال 


(/؟1؟) 
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3 الج قبل لصم ا واتفاء اللازم يدل على أتماء المزوم وقوله حي ار 7 
ا لل سس وي ا ل ا ا 
|: لا » ع وهو ظرف لانفاء م أن هد دلمل ىود سيديدىي 0 ء اليد ديل 
مل اه ى ان الاول استدلال بإننناء الاثر الذى هو اللازم على أ نتفاء الله الت مى لمر 
٠.‏ , : 7 , 
والثانى أ عد لان باتتفاء اتميد اندى هو أجزء متعم أوجود الحم 5-8 الك 1" 
5 تام اللي اد ذن اخطاب السابق وهو اؤر فق الحكم أختقسم الى الوجوب واخوار, 
ا 1 1 ٠‏ ف اكاك قي امه ا م 55 : 
ذنى ان الممكم بالمنى الاول انتنى الممكم بالمنى اثانى فيكون 5 فى ال على 
َ "إلى 51]ا كك أن” عأ |1 1١‏ 
المعلول ع وأكس على قول الال من رتب أثواب والعتاب لد 1 ,3 فاسم الا بق و زد 
ونقاء البنانى أيضً وأقول قد تقدم أن اسن واتمبيح عنى كون اثقءل بحيث يستحق عله 
او العقاب آجلا فيتضيح لك أنه يأزم من ذلك برتب الثوان 


المدح أو الدم عماجلا واشواب : 7 عي # 
والمقاب يمنى كون الفاعل يستحق ان فعل الحسن ثوابا و يستحق أن فلل تبح عنام 
فيندفع الأول من أنه لبس بلازم لليحكم لان المراد بالحسن واتقبح هنا الججكم وهو الرجوب 
والمرمة وأخوانبها وقد تقدم أيشضا أن ماعدا الوجوب واسكرمة من الاحكام اتايئيت لثمل 
المكنف تبعا لشبوتهما لانتناء ما عداها قبل البعثة بانفاتهما أتى كان الدليل ناهضا فيهما كان 
تاهغبا فيما عداها كلاباحة وم لق يع فيند ع الثانى إنخما وأما اثالث فجوايه ماى كم 
من أن المعتزلة شولون أن ذلك لازم مطنا وذلك لوهم بوجوب العدل 5 سبق فتجب آناءة 
الطيع عندمم وتعذيب العاحى وها فاعل الحسن أو اتمبييح وأوقبل الشرع فيا يدرك العقل 
حسن فعله و قبس وك أو مسن تركه وقبح فعله قبل البعثة ختد برع: وكتب شيخنا على قو لالينانى 
الذى أصله لابن قاسم كون الفاعل بحيث ان فعل استحق الثواب ال ققال فبذا أ ميرتب 
على الوجوب وهوكون الفعل بحيث يتدق فاعله المدح وتاركه الذم فلا متحذين تأمل أه 
وأشار شيخنارحمهاللهببذا القول الى دفم ما يقال انكم فسرتم امسن الذى دو بعنى الوجوب 
يكون الفعل حيث يستحق فاعله المدح والثواب وباركه الذم والعقاب وهذا هو المكم اذا 
فسرتم لازم المكم أيضا وهو ترتب الثواب والعتّاب باستحقاق الثواب والعقاب سواء قلم 
أن ق العمارة حدفا او أردم من الترتب الاسيحتاق ذلك يصح قولكم معنى أنه لم من تق 
الوجوب مثلا كون الفاعل بحيث ان فعل استحق الثواب أو ترك استحق العقاب لانكون 
الفاعل بحيث أن فمل اخ هو بعينهكون الفعل بحيث يستحق فاعله امم وهو الوجوب فكيف 
يجعل أحدها لازما والاخرمازوما فدفع شيخنا هذا بالتغاير مهما وهو أن كون الناعل بحيث 
أن فعل امح ميرتب على الوجوب الذى هوكون الفعل محيث رستحق فاعله الم وذلك لان 
الوجوب بالمعنى المذ كور وصصف للفعل ثبت له بواسطة ما فيه من الجهة المحسنة فكون عقليا 


(7195؟) 

كا قول به فريق العنزلة وطاثفة من ا-نفية أو بواسطة الامى به من الشارح ا بقول اس 
الاخر وأما كون الفاعل بحيث ان نمل أستحق ام فاما يتتحقق بعد تحقق هذا الوصنى واءا 
أن عثل العبد ويطيع فيفعل فيثان اولا مل فيعدى ذلا بشعل فبعاقفب و بهذا انضح لك 
وتب هذاعلى ذاك واندفم الاشكال * وكتب أبن قاسم على قول الجلال بقوله تمالى ب(وما كن 
معد بين حق 7 رس ولا 1 فال فيه أمران الاول قال الاصفبانى فى شرم الحصول أن 
الاستدلال إلابة يتم اذا كان مقصودنا تحصيل غذة افلن فى المسألة فان كانت المسألة عامية 
فلا يمكن اثبانما بالادلة الظنية ثم أورد أن المراد بالرسول فى الآية العقل سامنا لكن الآبة 
دلت على ننى تعديب المباشرة ولا يلزم منه نف مطلق التعذيب سامنا لكن لسن فى الاية 
دلالة على نفى التعذيب قبل البعشة عن كل الذدوب سلمنا لكن لا يلزم من ننى ااؤخذة قبل 
البعثة انتفاء الاستحناق لجواز سةوط المؤرخدة بالمغفرة نم أجاب عن الاول بان حقيقةالرسول 
النى المرسل والااصل ف الكلام دو الحقيقة وعن الثانى بان من شأن العقام الفدر التعبير عن 
نفى التعدريب مطلها بن المباشرة وعن الثالك أن شدير الكلام وما كنا معذ بين أحداً ويازم 
من ذلك انتناء تعذيب ك واحد من النأ سقبل البعئة وذلك هوالمطاوب لان الخصم لابشول به 
وعن الرابع أن الاية ندل على انتفاء التعزيب قبل البعئة وانتفاء التعذيب قبل البعثة ظلاه | 
يدل على عدم الوجوب قبل البعئة ذن ادى أن الوجوب ثابت وقد وقم التتجاو زعن الذنب 
بالمغفرة فعليه البياناه وأقولان المسألة ظنية لانما منالعمليات لامن الاعتقاديات فيكنى فا 
الدليل الفلنى وقد علمت مما فدمناه عن الزيخشرى وغيره أن معنى الآية انه لا يليق بنا ولايصميح 
لنا أن نعذب حتى نبعث رولا ومى نذلير وما كنا ظالمين فتفيد نى الجواز العتل لان خبر 
الشارع لا موز أن يجىء على -خلاف ما يمتضيه الدقل وانه لو أريد بالرسول العمل لم بوجد 
زمن تحفق فيه عدم بعثة الرسل مع وجود المكنف نتعين أن يكون انراد بالرسول الانسان 
الموتى اله بشرع يبلغه ذلا برد الاعتراض الاول ومى أنتق جواز التعذيب عتقلا ات 
الاستدقاق وانتقاستحقاق العذان المباشرة وغيرها وعن كل الذنوب و بهذا يق وجوت 
ل البعئة فاندفمت شكوك الاصغهانى والثانى أن الامام فى تفسيره ضعف الاستدلال بالآنة 
أن د ينبت الوجوب العقلى م ينبت الوجوب الشرى البنة وهذا بطل فذاك باطل قال 
بان الملازرمة من و حوه أحدها أنه اذا حاء صباحب الشرع وادى ص ثبي ون عند الله 
ااا ةل مي ل الع لاع ل اتا ف ماك لامب 01 
قفد بطل القول بالنبوة وان وجب ذما أن جب بالمقل أو , جب , 


نت الوجوب العقى وان وجب بالشرع فبو باطل لان ذلك الشرع اما أن يكون ذلك 


كرقة 
,يدول باطل لانه برجع حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول الدايل 


للدع أو غيره 5 أ ا إمد 3 ١‏ 
:, بم قبول قولى إنى أقول يجب قبول قولى وهدا ائبات للثىء بنفسه وان كان ذين 


الشرع غره كان الكلام فيه ا ف الاول ولزم أما الدور أو التساسل وهأ حالان وبانبما أن 
الشر اذا اء وبحب إعص الافعال 00-2 بعضمأ فلا معى للا يجاني و التعحر 3 ال 9 


ا أو فعلت كذا لماقبتك فتقول اما أن نحب عليه الاحتراز عن اناق 1 


َه : : أ التد وأ" 
لاحب فلو لم يجب عايه الاحتراز عن العقاب لم ,تقرر معنى الوجوب أأبتة وأن وجب عليم 


الاحتزاز عن العقاب ذاما أن يجب بالعقل أو بالسمع فان وجب بالعقل فهو اللقصود وان 
528 بالسمع ل يتقرر معنى الودوب || 07 كرست العقاب عله وحيائك مود التقسم 
الاول م التمسل وهو حال وثالمها أن مذهب أدل السنة أنه يتجوز من الله أن يعفو عن 
النقاى عن ترك الواجب واذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب 
نر يق الا أن شال أن ماهية الواجب اما نتقرر سبب حصول الخوف من العقاب وهذا 
موف عل وعد الل ذدت أن ماهية الوجوب اما محصل سيب هذا انون ورشت 
ان هذا الحوف حاصل جرد العّل فيازم أن بال الوجوب حاصل يتجرد العقل ذان تالوا 
ماهة الوجوب اننا تتقرر سبب حصول الذم قلئا انه تعالى اذا عفا ققد سققط الذم فعلى هذا 
ماهية الوجوب انما تتقرر سبب حصول انخوف من الدم وذلك حاصل محص العقل فثبت 
هذه الوجوه أن الوجوب العءقل ب دفهءه أه كلام الامام وأقول 7-2 أن جاب عن 
الاول بأنه اذا أظهر المعجزة على دعواه انه رسول ثست صدقه 5 هرر فى مله فيجب قبول 
قوله فى كل ما حبر به عن ألله من غير لزوم حدوور من أثبات الثىء بنفسه أو الدور أوالتململ 
وان كان ثبوت ما أخبربه بالشرع بعنى أن ثبوته باخبار من ثبتت رسالته بالمعجزة عن الله 
بذاك وليس حاصل الكلام على هذا أن بقول الدلل على انه جب قبولقولى فى أقول.جب 
قبول قولى حتى لازم اثبات الثىء بنفسه بل حاصاه انه شول ,جب قبول قولى لانه ثبت أنى 
رسول الله فتجب صدق وتصديق ف كل ما أدعنه ولاس هدا اثبات أاشىء بننسه ولادور 
ولا تسلسل وما يؤيد ذلك بل بقطع به أن انخعم موافق على ان المبوت بالشرع فا خى 
على العقل ؟! نقد مشر ح ذلكف الكلام على قول الشار سم أو باسععانة بالشرع فتاملماحكناه 
هناك من قول العضد فى شرح ابن الحاجب ومنها أى الافمال مالايدرك الا بالشرع وقوله 
وأن حسن صوم آخر رمضمان وقبح صوم أو ثوال ما دا للعقل اليه ومن قولالمواتف 
وشرحه وقد لا يدرك العقل لا بالضرورة ولا بالنظر ثم قوهما فادراك الحسن والقبح فى هذا 
القسم موقوف على كشف الشر ععنهما اه فنبت الانفاق منا ومن اللخصم على أن ثبوت الحكم 


آآ ب يسيس ل 
فى هذا اتقسم ليس الا بالشرع فان كان غرض الامام تقوية قول المنزة لم تح التفوية 
بع موائقتهم أنا فى هذا القسم وأن كان غرضه تجرد الاعتراض على الدليل فجوابه ما ذ كرناء 
أولا بل صرح 2 2 المواقف أنه رشبت الشرع ونب المتابعة جرد دعورى الرسالة 

اقتزان المعجزة وبمكن المبعوث اليه من النظر وان م ينظر فانه قال فى جواب بعض شيه 
الي ما نصه لانا بدا فيما سبق أنه اذا ادع النى الرسالة واقترنت بدعواه المعجزة المارقة 
للعادة وكان المبعوث اليه عاقلا متمكنا من النظر قفد ثبت الشرع واستقر وجوب التابعة 
سواء تظر أو ينظر فلا بحبوز للمكثف الاستءهال ولو استمبل لم يجب الامبال -لريان العادة 
بإجاد العم عب النتثر الذى هو متمكن منه أه فعلم انه بمجرد دعوى الرسالة مع ماذ كر يشدت 
الوجوب باخباره وهو ثبوت بالشرع لان معنى الثبوت به هو الثبوت بالاخبار عن اللهحقيقة 
و وهذا الاخبار لا يتانى فيه انترديد الذى ذ كره شَولِه لان ذلك الشرع اما أن يكون 
الى آخره فليتامل وعن اثثانى بان وجوب الاحتراز عن العقاب لس مم أجنبياعن وجوب 
كذا حى يتوجه عايه الترديد الذى ذكره بل هو نفس وجوب كذا أو لازمه اذ الاحتراز 
بس الاالاتيان بكذا الذىهوائواجب فوجوب الاحتزاز اماوجوب كذا أو لازمه فوحوله 
بوجوبه فلا يلزم الترديد المد كور وعن الثالث بانه ان أراد شوله أن ماهية الواجب اما تتقرر 
بسب حصول الخوف من العقاب أن حصول الواجب ق اخار ج الاتيان بهاعا هو سبب 
حصول الحوف فلس الكلام فى ذلك معأنا لا نسم أن الاتان بالواجب متوقف عل <صول 
الموف وان أراد أن تحقق وجوب الواجب أى تعلق وجويه بالمككف الذى هو التعلق 
التنجيز ى متوقف على حعبول امخوف الذ كور فبو ممنوع 5 هو ظاه اه ووجه النع فى 
هذا أن تعلق وجوب الواجب غعل المكلف التعلق التنجيزى هو عبارة عن توجه الخطاب 
اله بالفعل وطلبه منه طليا حازما واعتبار ذمعه مشغولة به على وجه الالزام وهذا لا اختيار 
لكف فنه حى يتوقف على حصول الخوف أو ثىء آآخرمن جهة اللكف اعا رتوقف 
على أهلية امكف للخطاب والغرض تحتق هذا ونقل العطار كلام الاصفهانى مختصرا وكلام 
الراز ى مقتصراً عل الوجه الاول منه وعلى جواب ابن قاسم عنه ملخصما وثقّل البنانى كلام 
الاصغبانى برمته وم يتمرض لكلام الرازى + وكتب شيخنا رجمه الله على قول اجلال بقوله 
تعالى وما كنا معذبين اخ هذا ديل الذاى بناء على مذهههم من عدم جواز العفو شينئد يلزم 
التعذيب قبل البمثة بترك الواجبات العقلية واولا ذلك لامكن القول بالوجوب العتلى مع نق 
التمذيب كذا فى العضرد تقول العار ح لانتفاء لازمه أى اللازم عند الفريقين اه م قال شيخنا 
واعل أن الامام اعترض على الاستدلال بالاية ما تكفل برده العضد فى شرح أنختصر والسيد 


المواققف وقد نعرض له ابن قاسم لكن فى ميل خال ولا بسع هذا التعليق 
.دناه رمته وبان ما فيه من الخال ان قوله وما يؤيد ذلك بل قطع به أن 
3 . ع ااال ١‏ و ل" 300 
نه خالل من جهة ان الواقم ان خملم اي عل إن الثبوت الشرع 
زات عا العّل ومن جهه إن 5" من كلام الوضد ى شرح ابن خحاجب وكلام المواقئزن 
فها خق على 5 , ل أن المعمزلة قائلون بان الء 5 
1 جه لا شد مدعه ذان كلا من كلام هؤلاء صريح ى 6 5 ل ف رع سف 
د .اد د فاندة: علدادراك ذلك فيه وان ثبوت ذلك اتا هو لما فى النعلف الراة 
عن المسن والفبح فيا <نى 02 در _- ال ةلا ااا 
4 الامى من المعصلحة أو اتمسدة وان االمكم ثابت بهدهالوا_ 2 يوون لبتة كنول 
أن عمورت :ا بلكم لزع فتدبر واعتراض الامام الرازى دوف وجيت عين الدليل الذى 
استدل به المعتزاة من أنه لوكان االمكم شرعيا أزم اخام الرسل ح# وقد دم اجيم ف دلك 
مستوى كا تقدم الكلام عل استعدلال الاشاعية الاة وثما ِ ا ان الاءة لعرط 5 
الاستدلاليها انما تتم على من قول باستلزام ما فى الفءل من المصلحة والمفسدة للحكم وأما النفية 
الفائلون ومين والقبح العقليئ مع عدم الاستالزام المد كور -- 2 علمم السلا مب 
لامبم قائلون بننى الاحكام قبل البعئة ون الثواب والعقاب قبلها فبم فائلون تقتضى الابة ومن 
هذا تع أن الآمة غاية ما تدل بعد اللتيا والق على ننى المكم والثواب والعقاب قبل البعئة 
لاعلى ننى أن المسنوالقبح معنى صلاحية الفعل بواسطة كونه صمنة كال أو شص لايؤمى به 
أو ينهى عنه عقليان أى يدركان بالعقل بدون توقف على الشرع وانه مننتضى المكة التي 
هى من صفات الكال الواجبة له تعالمىلا يمكن أن يامى الا ما هو حسن ولا ينهي ألا عن ماهو 
قبيح فم يتم الاستدلال .هذه الآبة على ما يقوله الاشاعرة من أن امسن والقبح امن اذ كور 
انما يشبتان للافعال من الام والنهي لاغير وانه لو انفكس الامى لانعكس الام ولذلك نصر 
ال كم وكثير من الإشاعىة مذهب دؤلاء الحنفية كأسبقايضاحه قال الجلال. أى ولامثين 
فاستغنى عن ذ كر النواب بذ كر مقا بله من أن المذاب الذى دو أظهر فى محتق مانى التكليف 
اه قكتب ابن قاسم على قوله الذى هو أظهرف تحقق معنى التكليف ما نصه قال شيخنا الشباب 
أى لان دلالة الما بعل وجودمدنى نظ التكليف ان ل نكن الاضافة يانة أو عل وجود 
معنى هو التكليف ان كانت ببانية أظهر من دلالة الثواب عليه لان العتقاب لا يكون الاعل ترك 
نىء ملزم به من فعل وثرك واثواب يكون على فمل ذلك تارة وعلى غيره التابع فى الوجود 
لبملرم به اخرى وما يدل على سىء بلا واسطة أظهر مما يدل عليه نارة بلا واسطة وتارة م أه 
منه ودو التعلق التنجيزى اه فكتب ابن قاسم عل ذلك ما نصه فيه أمىان الاول قال شيخنا 


ف شر ل 
إبراده أه وود ار 
1 أو أل 


سس 0 (7) 
هيل 3 ١,‏ - 34 

5 ا واب غال لا حكم قبل الشرع مع أن خطاب الله تعالى 
الى و لمكم قدم تاجاب بان المسكم خطا ب الم المتعلق يمل الم5: ال فهو مكب 
من أمور ذاذا أنتنى واحد منها اتن هو والتماق الننجزى ز؛ هلله ودب مان : 

١ 1‏ 1 النا: أن يد 8 2 ردر منتف قبل الشرم 
يعن المكم “ناف أل الام الشارح صري فى أن المسكم ليس دو جرد الكلام الثغمى 
الازلى واتا ذو الجموع الذى مه الكادم الندسى الارلى ونعافه التعلق التتجرى رهد اصريم 
قول العمنف السابق واحكم خطاب لله المتعاق بفعل لمكن من ححيث أنه مكفى فانه ادر 
فى نعريفه اماق مطلنا ندلعل انه داخل فيه وقوله كثيره حنا ولا حكم قبل الشرع لفلهوره 
لهورا ناما ى أن المنى قبل الشرع نفس المكم لا شى» خارج عنه كتعاقه وحمله على خلا 
ذلك صرب 4 عن احرج اوصرخه إلا ضرورة ألى ذلك م محتمل أن الشارح -حيث صرح 
كلامه با ذ كرنادناتل له وأو عن بعضمهمعلى وفق ما أفاد هكلام المصنف عناوة.اسبق ولااعتراض 
عليه بوجه لانه عدل'فة م ينبت عاق ولا قاطم على خلاف ما قال ومن حفظ حجة على من 
ل محففل خصوصا وهدأ امى اصطلاحى لا مشاحة فيه ع اشغير أنه لا مشاحة 5 الاسطلاح 
وان لكل احد أن يصطلح على ماشاء ومحتمل أن مقعموده تحرد نوجيه ظاهرالمن والاشارة 
الى انه لا مانع منه ولا من أن يكون اصطلاحا للمعمنف ولوف هذا الكتاب ولا غبار عله 
على ذلك أبضما لانه إمرممكن لا يعمد عنه ل ولا عقل خصوصا مع كونه من الاصطلاحات 
التى لا حجر فمما كا شرر وحينئذ فاطالة الكال ومر. واتته فى الاعتراض عليه هنا ذلك 
اطالة فاسدة فلاالتفات اليبا اه فالالمطار بعدنقلكلام العلامة قال الكل ان قوله وانتغاء الح 
امناو اما أن براد انتفاء حقيقة الكم الذى دو الخطاب النفسى القدم وذلك ظاه _البطلان 
وأما أن يرادو اتناء وصغه بكونه حك أى السصته معى أنه 3 سميج قبل احضوق اناق 
التنجيزى بالنعل وذلك خلاف ما يدل عليه كلام أثمة أدل المنة من أن المكم قد وأن 
الحادثدوالتعلق التتنجيزى الماددث عند و<ود المكف نصنة التكدف وهو تخالف لما اتتضاه 
كلام الشارح من أن مسماه اللخطاب المتعلق فى الازل تعاقا معنويا و بالفءل تعلقا تتجيزيا وان 

( 6و 0 3 8 و .4 

كلا من التعلقين قيد فى مسماه ينتق با نتنائه وحائل تنول المصنف كغيره ولا حكم قبل الشرع 
معناه تن حصول التعلق التنجيزى الفعلقبل البمثة ادن ثم ساق ردابن قاسم للار ذ كرء مختصرا 
ثم قال ولا مق ضعنه فتذكر ما ذ كرناه سابقا عند قوله ولا مشاحة فى الاصطلاح اه ونقل 
البنانى كلام العلامة وم يزد وكتب شيخنا على قول البنانى نقلا عن العلامة والمكم علىه ذا 
حادث تفال قد علمت ما فنه وان كان فى كلام المعد أنه حافت ايان جز اه واقول اذأ 
رجعت الى ما قدمناه عند تعرريف اللمكم انه الخطاب ا تعلم أن هذا التعر .يف نسبه صدر 


(4؟؟) - سيب 
ةيه اشام 6 وعل: هد م لق 
اك بعة فى التوضيح الى الا شعرى وغيره لعيره من 3 ع وغل ل اما و منقول عن 
3 0س امطلاها ناحبا به وان مسمى المكم هو الخطاب المتعلق 
ال ء تلمك ولنس صرت 4 ' : 70 1 
سا ا وبالفعل تعثنا تنجز نا وأن كلا من التعلدين قيد فى مسيه رشى بانتفال 
ق أذر 52 : 1 : 0 ا . 1 لمع اناه 
ان الذى نتق قبل البعثة هو التعلق التتجر ى تقط فينتى مسمى لمكم بهذا ' ى بأنفا يه 
3 اا لجا ماد . الكداع ذلا بناق هذا أن اقطان الاز31 
ان هذا هو الى صرح به غير واحد من الاشاعرة ولاينافى هذا أن الخطاب الا مديسى 
3 |1 40 امار نع الأممو لنن بالا ثيات وان شعناء جا قزم 
أنشا ول>. لس هذا هو أ رف ين أ2 صوامين 20 . 
حك أ 4 رأ 5 يام 9 ثنا عند قول ١١‏ لمصنف فى بان امسن 
ابلال وقد علمت أيضا ما قدمناه وها تاه عن شيخ عند قو ل ا ان 
: 0 1 : 1 1ك اذه ١‏ اه 8 
والقبح اللذين هما كل التزاع وامهما فى هذا ال بمعنى ترتب المدح و 0 5 والعقاب 
' / 1 - .. أء 1 اتمسب ١‏ <وبا وا عه 
تقال قول المصنف ويمنى ترتب المدح والذم أ هدا هو 0 0 
الثقياء والمعتزلة الى آخر ما تقدم أن نحل البراع بين الاشاعرة والمعيزة أعا هوق أحسن والفبح 
' الا اد ألذ واقيا لل الشا أن المزلة فى ٠١‏ 
عع كن الفعل نحيث يستحق ذعله ادح أو الذم ولثواب لي اعابت وال 0 سرد 
القبح أنشبا 5 سعتحق فاعله الدم عند المّل سيق بكون الفعل نحيث ا يستحق ذعله ذلك 
وأن النبجهو معق أثرمة وأ-دُسن تتفاوت ع أنبه و نسب هأ وت 0 الىالوجوب 
والندب والكراهة م نل ذلك ابن قاسم والعطار وشسيخنا عن السيد فها هدم وعهلناه عن غيره 
أيضا وقد قال الكل أن مقعمود المعمنف انه يعل من تعر غنا المكم بانه خطاب الله انانقول 
لا حكم الا تفلا حكم عندنا للعدل حس نأو قبح الى !لذى موحل التزاح متا و بين المعيزلة 
وان ابن تاسم م ينازرع الكل الا فى اعتراضه على الجلان بان عبارته غير وافية وان جميع 
الحواشى وغيرت *ر: كتب هنا اتفقوا على أن اتقصود من التعر.يف أنما هو تعر يف المكم 
التكليى الخعارف بين الاصوليين بالائبات والننى كا صرح به الجلال فيما تقدم كا أن ابنقامم 
كغيره قالى جوز أن بريد المصنف بوله لا حكم الا لله آن لا يدرك المكم الامن جهته أى 
بواسطة ما بينه على يد الرسل الى آخرما قدمه من أن هذا المعنى يناسبه قول الجلال فى شرح 
قول الصنف شر أى لا يؤخذ الامن الشرع ولا يدرك الا به الى آنخره وقد نقل شببخنا 
فيما قدمناه عنه عن عبد الحسكم فى حاشية امقدمات نلا عن بعض الافاضل أن لس الراد 
.بكون الحسن عتّلا عند المعتزلة أنه يدركه العقل لامن قبل الشرع والا لما صح تقسيمه الى 
الثلانة عدم اى الواجب والمندوب والمباح الى أن ثال اذا عرفت هذا عرفت أن القول 
امسن والفبح يتفرع عليه الاحكام اننسة اما بالوجود أو بالانتناء فيما يدرك فيه جهةحسن 
أو قبح ويتفرع عليه الخطر أو الاباحة أو الوقف فيما لا يدرك فيه ذلك الى أن قال ذالمقام 
الاول اعنى قوله ( أى المصنف ) ومن ث الى 1: ه فى نق وجود الجهة والادراك للحسن 


11 ند 1٠‏ 
والفبييج جيب أدرا. با واثقام الثانى أعنى قوله ( أى اللعغف ) ولا حكم قبس الشرح فى فق 
ما يتفرع على و جود أحجهة والادراك بسبيما الى آخر ما قدمناه وكل ذلك مرق أدارة 
من| سكم فى قولهلااحكم الالله ولا حكم قبل الشرع واحد وهو السك التكليق الذى يتقسم الى 
الوجوب واسثرمة وأخواتهما ولايدرك الاما يدنه الله نعا لى عل بد الرسل عند الاشاعرةولاشك اننا 
اذا عرفئا المكم نه مخطاب اله امتعلق بإلسكنف من حيث انه مكثن وأخذنا فى 28 
الى كم التعلق التتجيزى الذى لامحق الإها بنه الله على بد الرسل من الحخطاب اللفظى 
والوحى به ولتق التنجيزى على هذا الوجه ائما هووصف نخطا ب الله الازلى عند الاشاعرة 
ولا بوجد هسذا الوصف الا بالبعثة ولاخطاب بهذا الوصف الالله فلا حكم يدرك و يؤخذ 
الامن -خطابه عندا نصافه مولأ التعلة ق التنجيزى ولاحكم قبل وجود ا التعاق والمراد بالحكم 
على كل حال هو المسكم التسكليق امتقسم الى مانقدم من الاقسام وكيف يمكن ان براد لمكم 
الذى هو الخطاب الازلى والمعنزاة ينكرونه أصلا فييجب ان يكون المراد لمكي فى موفع 
التزاع و احدا وهو المكم الذئ شول يهجميع المتخا لنين م مختلنون اعل ذلك فى طريق ثبو 
من قال أن طر بق ثبونه هو مافىالفعل من الم المحسنة أو اتمبحة وان العمل بد, ل 
توقف على الشرع وان من أوزم هذه الجبة ان الله مجك م فاه اله بوتجود:الاجتكام لنحية 
قبل ورود الشرع فيا يدرك فيه المقل ذلك قبل وروده أو الحظر أوالاباحة أو الوقف فيا 
لايدرك العقل فيه شيا من ذلك قبل ورود الشر ع ومنقال بأن ذ فى الفعل جهة محسنة أو مقبحة 
يدركهاالمقل قبلورود الشرع ولكن لا لزم من ثبوت تاك الجبة فى الفعل ان التميحكم عقتضاها 
أو قال بعدم وجود تلك الجبة فى الافعال وان امسن ماأمى به الشارع والقبيج مانهى عنه 
الشار ع ع قال بعد وجودثى' منالاحكام الخمسة قبل و رود الشرع وقبل البعثة لاحدمن الرسل 
واذلك قلناي قال بعض الاعاظمانه يجب لتووحيد نحل النزاع ا نيراد بالحكم ففموضع النزاع 
اعتبار الشارع ذمة المكلف مشذولة بالفعل أوالكف بقطع النظر عن ان يكون طر يق ذلك 
الاعتبار الخطاب اللففلى أو طر شّه الجبة المحسنة 2 للتى فى الافعال ولو آردنا باالمكم 
4 جمله السيف كل موضع التزاع بين المممزلة وعخالفييم هو امخطاب الازلى لم يتحد 
ضع النزاع لان المعتزلة هوا ن لاكلام لنامعكم فى ان هذا اتخطاب موجود قبل البعئة أو 
ش ميجن لاننا تنكره أصلا وانما كلامنا فى لمكم التكليق المنقسم الى الاقسام اخمسة على 
انه لكونه أزليا يلزمكم ان يكون موجودا فنضطر الى اتقول بحدوث التعاق التنجيزى فيعود 
الكلام الى ان المنفى قبل البعئة والمثبت بعدها هوهذا التعاقلانفس الخطاب الذىهو المكم 
على هذا وان جعلنا الحكم فى موضع النزاع هوالخطاب اللففلى فلا خلاف لاحد فى انه 


امممللمللللل111111طظض 
العكليق لمتقسم الى الاقسام اللدمة سطع النغلر عن طر نق اثباه حق تالى الغلاف فحن 
تقول لابثبت هذا المكم مجميع أقسامه لشىء من أقعال اللكنفين الا بامخطاب التفقلى الذى 
0 اللا بالبعئة والذى هو المراد من التعلق اتتتجبزى عند و عرف امم 34 أخطان 
متعلق الح وسخصومنا يقولون يثدت ا كم قبل الشرع بجميع أقسامه بالجية اححسنة أو التزيدة 
والفعل والخطاب اللفثلى م ؤكد لما أثيسه تلك اجبة ذا ,درك العثل فيه ديك وكاشف عن ما 
أنسه تلك الجبة فها لاإيدرك فيه العقل ذلك وقدعامت ان الزركثى قال شرح قو لام 
ولاحكم قبل الشرع ثم ظاهص كلام المصنف انتفاء الحمكم ننه أى أن المكم مف مالترد 
البعئه وهو ماقال التو وى فى شرم ال بذب انه اسيحديح وان الصواب ماجرى عليه امصنف ونه 
ا متقول وان القاضى أبا بكر تالصار أهل اسأقالى ان لاحكم قبل ور ود الشرع وعبروا عن 
فى الاحكام بالوقف وذ كر مله الامام فى البرهان وال زا ى وابن السمعاقى وغيرثمن الاصحاي 
واو رجمنا الى قول المعسنف بل الامى موقوف وماشرحه بدائز ركثى واجّلال الى أيضا 
لعامنا أن كون المراد من قول المعمسن ف كثغيره ولاحكم قبل الشرع أن اختق قبل انشرع ضص 
المكم وماصرح بدكلام الال إن مياد المعسنف يك هو امْتول المعروف عند الام 
وأنه هو الذى صمححه النووى على فرض أن هناك خُلاةَ وان قول! لكل طخو أما أن راد 
حققة الملم انذى دو اخطاب التثسى القدم - ما هدم عنه خر وج عن ا موضوع الذى 
عكم فيه المصئن والشار ح مع المعيرة واءه لاحاجة الى مائاله ان سم من أن خلال ناقل 
ىم قاله من أن المننى نفس اسمفكم ولو عن بعضبم على وؤق ما أقاده المعصتف الى آآخر ما أطال به 
من الدعاوى الى نشات عن عدم الاطلاع على ماقالدالائمة ف ذلك وائق لوسلمت لخدم تكثيرا 
من أصطلاحات العلماء فى العلوم انك تعل ان هؤلاء اموائىقد نسوا مأقدمته أدبم من قبل 
وأورجعوا الى ماتا> علماء الاصول أوماةدموه ماشذلوا أنضسبم مثلهدً! إتقول وقدجعل العلامة 
واتقدم عنه قول الال وانتفاء انح بجوابا عنما يا لكي فال لاحكم قبل انشرع اع وقدقدم 
العطار ان قول اجلالفيا سبق لانتناء لازمه ا دليلانى وقد ينوه بانه يلزء من تحّق الوجوب 
مثلا كون الناعل بحيث ان فعل استحق امح وان قول الجلال هنا وانتثاء المكم الى هو 
الخطاب الح دايل لى ولا.يكون كذلك الا اذا كان استدلالا بنى الملزوم على نف اللازم أو بن 
المؤثر على فى الاثر فيكون استدلالا شق اخطاب السابق لنى قيد منه على نق المكم المتقسم 
الى الاقسام اتنمسة وعلى كل حال مق رجعت الى ماقدمئاه لك بان المكم الذى هوموة 

التزاع تع حقيقة كال فىهذا المقام ب قال المصسف (يل لاص موقوق الى ودوده) الا الال 


ووتسسسي 077 
أى الشان فى وجود احسكم موقوف الى وروده أىالشرع أشار بهذا ؟! تال الى ان ماد 
ذل أده إأحاة اال ة: .. ؛ 1 . 5 ١‏ 8 
ين عبرم فى ال فعال قبل البعثة بلوتفف فايس عخالنا لمن اني منا سكم قيبا و بل هن للانقال 
.من غرص الى كور ادر وان اشتفل عل اكول 08 كف لمكم غل لك عمد_عيل عل 
8 ب- 

انتما نه قباه ووجوذه بءده اه وول عامت ان الزركثى بين أن مراد المضستف مان ؟ 0 اجلال 
غير أن اؤلال زاد فى البيان قوإه ما قال أ المصنف لبيان ان الصف نفسه هوالذئ تالذلك, 
وكتب ابن قاسم على قوله بل الام أى العان اخ ققال فيه أمران الاول مانقله عن شريخه من 
اعتراضمه على الا-خبار عن الامرالذى هو بتمنى الشان بموقوف مع انه مغرد والشأنلاخبرعنه الا 
و هوجماة وقدر مائجعاه كذلإك وناقشه 4ه دن ذلك فى الغدمير معنى الشان وأما الام معن الشان 
فانه يتوةف فى ذلك بالنظر اليه ولوسل فيمكن خريم كلام المصنف على قول الكوفيين من جواز 
الاخبار عن ممير الشان عرد وجواز حذف احد جزئى اجْملة الخبر مباعن ضمير الشان خلانا 
للبصريين المانعين منه والامرالثانى ماثاله من انه يمكن تفسير الامر فكلام المصنف بالوجود أى 
بلى وجوده موقوف وانه يمكن ل كلام الشارح عايه وعلىهذا فلااشكال بوجه ىصبحة افراد 
ابر وقد أغترض العطار عل قوله | الأمر ممق الشان قاذ رتوقف قى ذلك لنفلر اليه عا 
حاحبله أن العإه الى من أجلا ولجنا التعداة كون خير صُممي الشان جاة ف أن الثان ععبجى 
القصة وض لانكون الاجماة فلنظ الغان أى الامرالذدئ هو معنى انشان أول بدلك وعلى 
تفسير الامرثئى كلام المصسئف بالوجود يانه يلَزْم عليه ركا 3 التركب انه يصير مجموع كلام 
العينف والشارح هكذا بل الامر أى وجوده فى وجوده ولالم عكن الملعل هذا الممعنى 
عن قاسم لان أتتاللامة كال *وقورف خبر عن هو أوائه وذد الث العطار تفدير لل أيه لمافيه 
من حذف الموصول الحرفى مع بعض صلته كا رد على ابن قاسم ماعدا تخريج كلام لصتف 
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عل مدهب الكوفين ثم الكلام عل ماقاله العلامة دن شذبر د حزى أحراة د خب 
ودولنظ هوتخر مما عللمذهبالكوفيين وقد أجاب المطار واب آآخر وهو انه تكن ان يكون 
3 ع( يداز ١ 5 . 5 ٠‏ زاء : ]ابا : - 
الى شأن الناسن تال من نيث ثبوت الممك فى «حقهم و بملاحظة ذلك موقوف فالظرفية 
وللل ا 3 لق ادقن دزا 1ل فى #اكسقلة فيضا دست لة بلي الك 

فيه نظلير الغلرفية فى قولهم الدار فى نفسها قيمتما ا 21 0 0 
هدير فم صحة الاخيار وعول شيخنا فى شر بره علىهدا الجواب 7 وكتب 0 4 

1 6 5 9 َك . ف 3 5 ٠.‏ 7 9 وم » 3 

وروده أى الشرع ققال ان أر يد مه البعثة كافسره الشارح مها إيا دص ا 
يح ضعفه اذ البعئةفى الارسال ووصف الارسال بالورود لس بثلاه وأن أريد به م( 


(4؟1) سدم 

ل ام حخين اسيك قبل وود الاحكام بل ال مر موقوف الى ور ود 
بحسن الاشراب 59 5 8< 2 3 5 1 . *إاء 
١‏ للحا العثدٌ فتامل أه :د قال العطار بعد هله دلك عناءن ى 
ار شيا بلوى الاول وان لراك بلورود الوجودفلنى كر" | 


ل شيخنا فى نقر بره على هذا الجواب على انك قد عامان 


م له بعد هذه أد وقد عو 
عناساد ١‏ نيوا ساقت البقة نذا المعن ١...‏ 5 
وان امنة ب خوعوة واج من الزرسل ولامائ من لتصاف البيشة بو لحن بالورود مب 


الوصول + وكتب ابن قاسم علىرا ل الجلال اذنوقاف اخسكم على اشر تقال فيه أمران الاوى 
فنه اشارج الى اندكان الا ولى تعبيرالمصيتف إعلى بدل ال ىلامها نسب ,المعنى المرادمنه والثنى 
: قد تستشكل هذه العبارة بانها تضسمنت نوقف الثى؟ على نفسه لان الحسكم عام فبو شامل 
جع الاحكام والاحكام ف الشرع ولمذا فسرونه مها فيقولون الشرع ماشرعه الله من الاحكام 
فك ن حاصل المعنى أن الشر ع موقوف على الشرع أوان الاحكام موقوفة على الااحكام ردر 
فاسد وأن دفم هذا الفساد بان الموقتوف وجود الحكم أو الشرح والوقوف عايه 3 وده فبر 
تاسد نشبا لان و زاود الشكيم أوالشرع هو و-<دوذه فازم دوقن وجود اشكم أو الشرع 
على وجوده وهو فاسد و يأازم ان يكون معنى قول المصنف لاحكم قبل لوخ لاحكم قبل 
لمكم أو لاشرع قبل الشرع وهذا أمر معلوم لافائدة فيه وان منع أن أور ود بمعنى وجو 
بل هو عنى الوصول قلنا فيازم تناقض ف العبارة لان قولنا لابو جد | شكمقبل وصوله نضين 
نق لمكم قبل وصدوله قولنا لابوجد المحم الىآخره واثبانه بقوله قبل وحموله لانه تضمن 
اثبائه فىنفسه ونق الوصول عنه و يجاب بان الشرع هنا ليس عمنى الاحكام بل بمعنى البعثة 
كا تقدم فى كلام الشارح فنابة مارازم تقى الحمكم قبل تبليغ الرسول الاحكام وهو صحيح 
وأوسا فيمكن أن عنم أن الاحكام المرادة هنا فى الشر ع بل الاحكام هى الكلام التفبى 
لمتعلق بالمكئف والشرع هوإ!لكلام النفسى مطتقا ولاينافى ذلك وقوع الاحكام فى تفسير 
الشرع لانها حينئذ بمعنى آخر وس انى كلام يتعلق بذلك والله أعلم اه وقد نقله العطار ملخصا 
حاذفا منه قوله ولوسم الى آخره ونع ماصنع لان دعوى أنالمراد من الا<كام الكلام النشسى 
المتعلق بفعل! لكف وآن المراد منالشرع الكلام النفسى مطلقا حتى يصير معنى كلام لصتف 
والجلال لاحكم قبل الشرع أى لا كلام نفسى متعلق بفعل المكتف قبل كلام نفسى مطلقا 
بل الامر فى وجود السكلام التنسى امتعلق بفءل ا مكف موقوف الى ور ود الكلام الننسى 
0 لايقول بها 8 من أراد أن يرج عن موضموع النزاع يننا و بين المعستزلة و بها 
يصير المصنف وشارحه أجلال معزل عن ذلك و يصبح كلامهما لغو! من القول على أنك قد 


اه ا كلها. كه ره 5 1 
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نا لهم الوقفعنالظر وألاباحة ) هذا منالمصنف 
م الرازى حمم لحلاف عنهم فى جميع الافمال ولس 
ننى' على تفسه لوفسر الشرح بالاحكام يا فسره الزركثى واعترضه العز اين جماعة فيكان 

الاجدر ببؤلاء أن يدركوا غرض الشارح ولا يطلا القول فيا قعمد دفعه من أول الامر 

قال الصنف ( وخكمت 0 العتل فان] يتفض فنالمه! لمم الوقف عن الذلر والاباحة ) 
آل الزركثى 7 من المرينب بحر بر لتقل مدهب الاعتر ال فان الامام الرازى عمم الملاف 
عنم ل جع لوس كذلك بل الافمال الاسختيار نة عندهم تتقسم الى مانقضى العقل فيب 
محسن أو قبح فينبع فيها حكم المقل وتنقس الى الاحكام اليسة بحسب ترج الحسن أو البح 
وتمادلهما ولاخلاف عندثم فى هذا واليِه أشار وله وحكت المعتزلة العقل أى فيما يقضى فيه 
المل ودل عليه قوله بعسده فان ميض واما الحلاف فيما لايقضض العقل فيه حسن ولاقبح 
كنضول الخاجات والتنعمات هل هو تحظور أو مباح أو الوقف ثلانة مذاهب والفائلون 
بالحظر كأقاله ابن التلمسانى لاير دون به باعتبار صفةفى الحل بل حظر احتياطى كاجب اجتناب 
النكوحة اذا اختلطت باجنبية والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة وطر يق البحث معبم فى 
هذه المسالة والتى قبلبا انكل احتمال عيزوه و بنوا عليه حكافابلناهم بنقيغضه فتعارض شهة 
أثناثلين الابا حة بشبهة الفا ئلين:!لحظر وشمهة الواقفين بشسبتمهما لإتنبيبات) الاولتحر ير التقلعنهم 
هكذا تام فيه الامدى فال القرانى وأطلاق الامام الحلاف عنهم ينافى قواعدم ذان القول 
بالحلرمطلنا يتمتضى حر بم أنقاذ الغر ببق ونحوه والقول بالاباحة مطلناشتضى اباحة الفتل والفساد 
امامالم يطلع العقل على مفسدئه أو مصلحته فيمكن انه يجىء فيه الحلاف ثم رأيت كلام أى 
الحسين فى المعتمد وقد حكى عن شيعة المتزلة الحلاف مطلفا منغير تيد وهو أعلم ذهب 
القوم فر.جعت الى طر شَة الامام + الثانى قولووحكت المعنزلة العقل قتضى أن مذهبهم ا نالعقل 
منثىء لمكم مطلنا ولس كذلك بل التحتيق فى النقلعتهم امهم قالوا الشرع م كد لمكم 
العمل فمأ إدركه من سن الاشماء وقبحا لسن المسيد ةق النافم وقبح الكذب الضار 
والكفران ولس مرادم ان المقل بوجب أو يحرم وقد لايستقل بذلك بل محكم به بواسطة 
ورودالشرع بالحسن والفبح ككه بحسن الصلاة فى وقت الظبر وقبحبا 1 
الثالك يتبادر الذهن الى استشكال قول المصنف لمم فان لحلاف أيضا بمحىعن جماعة من 
أصحا بنا كان ألى هر برة وغيره والذى فعله المصنف هو الصواب لان الحلاف الحكى عن 
أصحابنا فى ذلك انما هوتفتضى الدليل الشرى الدال على ذلك بعد بحىءالشرع لالجرد المقل 
وليس خلافهم فى أل التحسين والتبييح بالعقل وصارالفرق ينهم وبين أصحانا فى هذا 


( كك المعتزلة العقلفان لم يقض 


و بر لتقل مذهب الاعتزال فان الاما 


(1؟) 
كذلك بل الافعال الاختيارة عندهم : 


نتقسم إلى ما 1 


1 1 
ان 4 فل اد 4 الاحكام اخمة له رجح لقيش أ كله - وتعأدطرما ولا ل 


نا 0 ذا توا فى ؛ جميع الافمال هذا على مل : ةر 
5 والثانى ان معتمدهم دليل الل سيد نيه ل الشرى اماعا ل لحري 
لفوله تعالى 8 باه نك مأ ذا أحل لمم ومرومه أن دمل لل هه و التحر.م فدل على أن 
ا الاشسياءكلبا على المنثر وأما عل الاباحة لنولهتمالى لإخلق لكم ماتى الارض جميعا 4 
وقوله أعطىكل * 2 ؟ مله م هدى 4 دان هذا يدلعل 3 اند عدار ادنر 

الا فهذه المدارك الشرعية الدالة على الخال بءد ورود الشرع أما قبل ورود الثرا ع فاوم 
ترد هذه التعموص لقال حاب 01م لنا تحر > ولا اباحة ولقالت المعزلة المدر 7 ك عندنا 
العلل ذلايت, ولع واد ود !! لشرائع والما أ ث أن أل ا أرادوا وقنت بحصيرة كاثال امن التلمسانى 
وأما أتخا ينا 13 راكوا ااا ع عل ماسية قأه أى أر أد وأ بالوقف أنتناء لمكم 5 قال شاك قبل 
ورود الشرع ذلاناقٌ ما ةدمه م٠‏ نان لوقف اعد ور و كالم رع يعنى ألوءف ع.: ن المظرو الااحة 
لتعارض الادلة الشرعية والوقف بهذا الممنى ول فر رق من الاصحاب خلاف اوتف عمنى 
انقناء المسكم والاشاء قبل انشرعفانه قول جميع 0آآظ فتدير ودّله العراقٌق و 
العز ان جماعة واعترض على قوله قى التثييه الثانى قواهوحكت المعسزلة العقل يقتغذى أن نْ مذهههم 
أن العقل ل منشىئ" المحم مطاقا الى آخره تال قلت وفى هذا نظر لانه انما ينافيه لوكان مؤسسا 
لامةٍ كدا بل لوكان 1 زاأض 0 بحرم أول بوم من شوالل :صوما وايجاب 2 بوم من 
رمضبان صوما كن موجها اه يعنى أن قول ال 7 بلالتحفق فى لتقل عنهم نم انوا ان 
الشرع مؤكد لمكم العثل ام اما يناق ما اقتضاه كلام المصنف مء» ن أن مذهههم أن العقل 
منثى* لمك مظقا لوكان الشر م أماوكان مؤكد سكا يول الزركثى 
قلا عبم قلا ناف كير زض على المعمنف بتحر م صوم أول نوم منشو ال 
وأبماب نوم أر نوم مر من رمغبان لكان اعتراضه مووجها و يؤادن المصنف فيمأ اقنضأه 
كلامدمن أ أن مذهب المعتزلة أن العقل منث, * لمكم مطقا مع أنه فى تحريم انصوم فى أول 
شوال واجاب الصوم فى آخر رمضمان ' يكن العقلمنشاً > مق ذلك وهدأ م نالعز أن جماعة 
تأي :هن عام الالتفات الى قول ١ل‏ 0 امهم قالوا أن لشرح مؤكد لمك المقل فيما. 


بسيننس ا 


هبقر 3# يانه اناد ونا دحت السئة امل أى فا يمن فد الل ودل حر ورد 
ذعله فانم بفحصسرن واعا حلاف في لا «مضى العقل فيه بحسن ولاقب ح كفضمول الماحات والتتعمات 
أدركه من حسن الاشياء أ فان معنى هذا أن العسقل يدرك ققط لامنشى" للح ومثبت له 
فالعقل يدرك المكم من اللجهة اللحسنة أوال مبحة فتإك اللرة . ا 
ذالعقل يدر من وابمبحه ذلك لجبة دليلعلى الحكم و بواسطة ادراله 
المقل لها يدرك الحكم 5 أن الشرع دليل أيضا مؤكد لما أدركه العقل بدلل ماقدمه 
الزركنى فشرح قول الصنف و ععنى ترتب الذمعاجلا والعقاب آلجلا شر نخلاذا للمعتزلة 
حيث قال هناك ف التنبيه الاول ان المسازلة لا ضكر ون ان الله تعالى هو الشارع للاحكام 
وانما يقولون أن السقل يدرك ان الله شرع أحكام الافمال بحسب ما بظير مر" مصا كما 
ومفاسدها فبو طر يق عندمم الى العلى بالحسكم الشرع الى آخر مادم عنه ذان هذا صرب فيما 
قلناه فى معنى كلامه هنا وهو يناقى مايقتضيه كلام المصنف ظاهرا من ان مدهبهم أن العقل 
منثىئ' الاحكام وأما ماقالهالمز ابن جماعة من انهلوكان الاعتراض بتثل ترم أول يوم ا 
قد علمت مافه ما دم وان المعيزلة سَولون ان الشرع ؤمثل هذا كاغف لامثدت أيضا 
وقال الجلال الى وحكت المعتزلة العقل فى الافعال قبل البعثة نما قنىبه فىشى' منها ضرو رى 
كالتنفسق ألمواء أواختارى خصوصه أن أدرك ذه مصماءحة أوففئدة أوانغاءها كص 
قضائه فه ظاهر وهو ان الضرورى مقطوع باناخته والاختيارى خصوصه يتفسم الى الاقسام 
اتخمسة الحرام وغيره لاه ان اشتمل على مفسدة فعله خرام كالظم أو تركه فواجب كالمدل أو 
على مصصلحة فعله #ندوب كالاحسان أو تركه فكروه وان لم يشتمل على مفسدة ولامصلحة 
فياح فان لض العقل فى بعض منها للخصوصه بان يدرك فيه شيأ ما تقدم كا كل الفاكبة 
فاختلف فىقغمائه فيه لعموم دليلهءلى أقوال ذكرها بقوله ل( فثالئها الوقف عناخحخلر والاباحة)م 
نه يدري يه حظيي و ونام إند لراذل عن واجيد منيما #تدبابامتترع وسو جور 
أولا قباح وها القولان المطو يان اه فاشار الال دَوله ولخدي 0 أحْ وقوله 
فاختلف ى قضائه لعموم الدليل ال الى دفع ما نسبه لمجاب فب البعلة يمن 0 
الذى قدمناه عن الز ركثى لان عدم القضاء للخصوص لا ينافى القضماءللعموم وسيا لى ايضاح . 
: 1 1 1 اذهأ ا المعتزلةالمقل قال فه امور الاول قال شسخنا 
هذا * وكتب ابن قاسم على قول لاك و 2 1 
اموي ان بك ن للتصير لانهم لم يصيروا العقلحاما بل لنسب ةالفاعل الى أصل 
العلامة فملهنا لايصح ا ا ا م 
الفمل كفستنته نسبته لفق أى نسبوا للمقل أنه حا كم اه الثانى ليس المراد ؛ ون 1 
عندم انه منثى؟ للحكم اذ النتى له انفاقا منا ومنهم ليس الا اله سبحابه وتمالى بل المراد 
: د مناه حناة فاق للاؤذكت الفقزلة العئل وله ولا حكم قبل 
انه مدرك لمكم الله تعافى وحيظت مايه ذو و 
“١ -(‏ -و-9” - شروح جمع الجوامع ) 


آذ 


(49؟) اي لل 
هل هو واجب أو مباح 70 0 1 اع 

٠ .‏ 7 بت أحتنات التنكوحة اذأ اختلطت ل. ء 
ا م فى الل لى بطر الياطى 5 غبت أجطاب كو ١‏ خطيلت ابجلزة 
لشرع إلى آخره باعتبار لازمه اذ يلم من ان المقل يحكم أى يدرك احكم بناء على ان 
المكم تايم | مسن والقبح الذاتيين لمتعلق الحكم نبوت المكم قبل الشرع لان الحمسن 
2 لايننفكان عن ذلك امتملق فكذلك المكم أو إعتبار لازم الأول أذ يلزم من نى 
الحكم قبل الشرع عدم ادراك العمل له بالمعنى الذى أرادوه من ان الحكم تابع للحسن 
والفبح الناتين لمتعلقه فنفيه قبل الشرع تفى لتك التبعية فلاادراك لتبعيته لما عندم وحيننز 
نستقم كلام المعينف فى هذه امنا بلة وان أوهمت اه وأقول أن قولاللصاف وحككت المزة 
العقل ألم مقابل لفول المعسنف ومن لم لاحكم الالله الى آخر مافرعه من قوله ولاحكم قبل 
الشرع وليس مْنا بلالفوله ولاحكم قبل الشرع قفط م هى ا قال أبن قاسم والثالث انه 
قد.يقال ان هذا مكرر مع قوله السابق و عمنى ترتب الذم عاجلا والعقاب أجلا شري خلاة 
للمعتزلة ذانه تضمن حمكم العقل عند المعتزلة وأجاب شيخنا العلامة على ماعاق عنه فى بعض 
والمندوب أه وأقول وأيضا فليس فى قوله فيما تقدم خلاذا للمعتزلة تصريح بتحكم العقل 
لات ال التوقف وأيضا ففيما هناز يادة من وجه آخر وهو ميل مدذههم قوله فان لم فض 
الح وأيضا قفد يكون ذكر ماهنا مع استفادة حكمه من ابطال قاعدة امسن والقبح العقليين الببى 
عليبًا قول المعتزلة فيما تقدم أشارة الىماصرحوا به من ا بطال حكم العتّل قب لالشرع وأن سلما 
تلك الفاعدة كأ شمفت كار الى ذلك أم وقد سَ[له العطار والمثاى ملخصا وقال شخنا اى 
جعلوه حا ك! فى تفاصيل الاحكام بناء على ادرا كه جهة الحسن والقبح فان جميع الاحكام 
مبنى عليه كا عرفت مع أمر عتلى أخر محتاج اليه فى اللتنصضيل وهو ان ود المدح والثواب 
والذم والعقاب فى الفعل أو ااترك فالوجوب أوالحرمة أوالاول تفط ف الفعل فالندب والاذان 
ل يوجد ثىئ' منهما فالاباحة أن ليكن خلا الاولى والانالمكروه # وا اعل انه لاخلاف بن 
من عرف الحسن با ترتب عليه المدح والثواب والفبيح بما ترتب عليه الذم والعقاب وبين 
من عرفهمأ ما لاحرج فيه رمافه اجرج فين حهة المدنى فان من جعل المباح والكروه واسطة 
وهوالاول ينغى احرج عنْهما ومن أدخلهما فىالحسن وهوالثانى لايقول بوجود المسن بالمنى 
ل يب نابين عنده عدم احرج وعلى كل قول همامن تفار يع الحسن بالممنى للاول © 
عركت أه وآشار شيخنا قوله أى جعلوه اما فى تفاصيل الاحكام الم الى انه لا نكرار بين 
قول الصتف هنا وحكت المعتزلة العقل الم و بين قوله السارقر بمعتى ترتب الذم ال فانماسبق 


1211 وسار 
والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة وطر بن البحث معهم فى هذه المسثلة والتى قبلبا ان كل 
احزال عبنوه و بنوا عليسه حديا قابناثم بافيضمه فنمارض شبه القائلين با لاباحة بشبه القائلين 
كان المقصمود منه بين مدهب الاشسعر بة ونث بعه على العبيد الذى قدمه وآشار الى خلاف 
لممتزلة أجمالا بنوله خلافا للمعتزلة وهاهنائد بين تنصميل مذدمهم فيما يننضى فيه العثل وفيمالا يقضى 
فيه العقلوهذا البيان بالضرورة لايعلم ماسبق بوجه من الوجوه وقد أشار الملا يان كلام 
الصنف هنا الى ذلك حيث قال فى الافمال قبل البمئة ا ققضى به فىشىء منباانمماشرح به كلام 
المصنف فن أبن بعد هذا يتوم التكرار حتى بحناج الى الاطالة فى الجواب هل انك قد علمت 
أيضها انالمصنف قصمد بذلك تحر يرنقل مذهب المعتزلة خلافا لا نسبه اليه الامام وغيره كاتفدم عن 
الزركثى فاعرف ذلك وأماقول ابن قاسم وأيضا فنديكون ذكر ماهنا مع استفادة حكدائح فبو 
كلام ينبوعنه كلام المصنف والشارح مما ولامعنى لان نكو ن حكابةمذههم وتفصيله اشارة الى 
ابطال حكم العقل قبل الشرع وان سلمنا تلك الفاعدةه وكتب ا بنقاسم على قوله فى الافمال تنال 
فيه أمران الاول قال شيخنا الشباب يعنى اعتقدت الممتزلة العقلحاكا فى الافمال ذالجار متعلق 
فدر دل عليه حككت وليس اامنى جعلنه حا كا م لا يخفى اد وأقول لايتجه منع تعلق الجار 
كت و ودوب نعلقه مدردل عليه حكت وماذ كر «من التقدبر لا ينتيج ذلك الثانى انه ينبنى مل 
الافسال على ما يعم أفعال اللسان وأفمال القاب كالاعتقادات ولو بالمسامحة فى عدها أفمالا 
اذ هذا لاخ ص الافمال المعنى المتبادر منها أه وقد نقلالمطار كلام الشباب ونح صكلامابن قاسم 
وزاد عليه أنه أن بجمل حكت العقل بمعنى جعلوه حا كا فلا مائع من جعل جعل تمنى اعتقد 
3 ف قوله تمالى ب( وجعاوا الملائكة الذينمعباد الرحمن انانا )4 أى اعتقدوه حا ما اه واقعصر 
البنانى على بيان جموم الافمال تمل اللسان والقلب والجوارح وقال لما تقدم من أن المراد 
بالفمل الذى هو مناط التكليف ما يقابل الانفمال اه وأقول قد قدمنا لك أن المراد بالفعل 
الذى هو مناط التكليف هو كل ما يسمى فملا لغ وشرعا سواء كان من مقولة الفمل أو الكيف 
أو الانظمال أو الوضع أو غيرها مر المفولات أولم يكن من المفولات أصلا بإن كان أمرا 
أعتباريا كالكف مثلا وانه لا وجه لعل النمل الذى هو مناط التكليف شرعا بالمعنى الذى 
أصطلح عليهالفلاسنة النائلون بالمفولات وانها موجودة فى الخارج فان الفلاسفة يبتون مباحئْهم 
على مقنضى العقل وافق الشرع أم لا والتكليف شر يجب أن يكون مبنيا على ما بقضى به 
الشرع » وكتب اب نقاسم على قول الجلالثا قضى به تنالان كانت ما موصولة «التقدير فالذى 
أى فالمكم الذى قضى به العثل أو شرطية فالتقدير فاى حكم قضى العقل به والمراد بالفضاء 
ادراك ثبوت ذلك لمكم كالاباحةوالوجوب لذلكالثى' كأ يعلمما تمرر فهاتقدم فالمعنى فاالحكم 


(514) 
اقل سر التقل عنيم هكذا تابم ‏ 
: : "> ا ءرى نا [غللة ففخ : عد نافيا 9-15 ن العون شَتَطْ هم 
ال اتقراف واطلاق الامام لحلاف عنهم راق ب حصت سه تضى شرم 
اه المقل ثبونه لذلك الثىء زو فاى حكم أدرك العقل ونه أدلك الشئء ام وقد 
الذى ادر ١‏ - 0 ., امير قوله فيما بعد فامى قضائه فيه ظا 
5 العطا إلنانى ملخصا وزادا عليه ان رثن - 00 5 9 
. ا الشرط اله رطيةالى تخر ما ذكراه غير أن العطار زاد هنا ايرادا نا 
1 م عت 1 ؟ 0 / : 
موصواء "د اط ذلك اك محذوران قدر أو عدر واحاب عنه ما دم الأراد 
آنه لا بد من را! وعلى ذلك ديم ا لم الى عم 
1 قا قله ض ورى تقال قال شيخنا العلامة نقل ع. 
الفصود + واضح وكيب ابن قاسم على قواه صرق ش ْ 
اي :عا اللكره عليه عل ما لا قدرة على فعله ولا ترك 
الآمدى أن الضرورى يطلق على 2 حجاية دعل 
ماتدعو الماجة اليه دماء ناما كا كل الميتة للمضطر وظاهى أن لاولين لا يتعلق بهما حكم 
2 .ل ع>ا؛ ,العأة 0 ق المءاء أء 5 
يا سيجىء أى فى قوله والثواب امتناح تكليف الغافل اع والتنفس بى يو ف إلثالئ 
منه يغيره فالاباحة فيه الانى ذكرها المق الاعم من الاذن فى المعل الصادق بالوجون 
و3 الضر ورى ل بذ كره المضد فى كتابيه المواتف وشرح ابن الحاجب واسقاطه اوئق 
بقمرم تعلق الاحكام الشر عية على الافمال الاختيارية اه وأقول فيه أمىان الاول أن قوله 
فالا!احة فيه الاتى ذكرها الممنى الاعم من الاذنف الفعل الصادق بالوجوب أى و بالندب 
يا يصدق إستواء الطرفين وذلك كا اذا ترتب على ترك التنفس مو اهلاك فيكون واجبا 
ويا اذا ترتبعلتنفسه مصلحة ول يترنب على ترك مفسدة فيكون مندو با و5 اذا لم يترتبعلى 
فعله ولا تركه لامصلحة ولا مفدة فستوى طرفاه بل ينبئى انه قد يكون حراما كم اذاترتب 
عليه مفسدة كتنفس بيترتب عليه حرم كالنتل وقد يكون مكر وها بان .يترتب علل ترك:مصاحة 
ولا يترتب عل ثعله دمسدهة فينقم الضرورى الىالاقسام اخمسة و يجاب عن ما أقتضأه صنيع 
على الاحة بانه باعتبار الثالب فان قلت الاحكام الئمسة اما بظهر جريانها فيما يتمكن من 
فعله وتركه والضرورى ليس كذلك قلت كلامنا باعتبار ما أشاراليه الشيخ يقوله والتنفس 
فى الهواء أشبه بإلثالث الح من حم لالضرورى هنا على المعنى الثالث وهو ما تدعو اليهالماجة 
عاء نأما وألط 1 : أ 5 + ىن 
21 
0 لد اران لجار اراد ها سكا عن اخسولق ارو الزلاهي 80 
و اله فلا يتعلق به حكم على ما سيانى والثانى ان قوله وقمم الضرورى 
بيد الدب 4 د موجه اما أن العضد لمن كره فى كتا به ؤلانه لا أثر لذلك مع اناه 
لمنى وقد ذكر الامام فى الحصول قمم الضرورى لكن عل وج ه يدل على انه أراد به 


(40؟) 
.ب “ااا ل 0 
قاذ الغر بق ونحوه والقول بالاباحة مطلفا يغتضى اباحة القثل والفساد أما مالم يطل المثل على 
فده أو مصلحته فيمكن أن تج فيسه الحلاف فال ثم رأيث كلام أبى اللسين فى الحتمد 
مالا يتمكن من نركه في النصل اناسع فى حكم الاشياء قبل الشرع اخفاع اللكنف 
بتع به اما أن يكون اضطراريا كالننفس ف المراء رذلك لابد من القطع انه غي ممدوع 
الا اذا جو زنا نكليف مالا يطاق اه وثقله الاسنوى فى شر مماممباج قفال وحاصله أن الافمال 
الصبادرة عن الشخص قبل بعئة الرسل أن كانت اضطرارية كالتتفس فى المواء رغفيه فق 
الحصول والمنتخب انها غير منوع منها قطما فال فى الحعمول الا اذا جو زنا نكليف مالابطاق 
وعبر بعض الشارحين وصماحب التحصيل عن هذا بانه مأذون فيه وفيه نظر فسيانى فى آخر 
هذه ااسألة أن عدم المنع لا يستازم الاذن فيه لان الاذن دو الابا<ة والاباحة حكم شرع 
لارشبت الا بالشرع والفرض عدم وروده اه أقول رعكن دنع هذا النظر بإن الكلام على 
قواعد المستزلة ومن واثتبم والاحكام عدم نابتة قإلى الشرع ومن هنا صرح الشارم اغقق 
النطم باباحة الضرورى وأما انهم قصروا تعلق الاحكام الشرعية على الافمال الاختيارية 
فلانه لا ينافى ذكر قسم الضر ورى لان الذلاهى انهم أرادوا بالاختيارية التى قصروا الاحكام 
الشرعية علمها ما يتمكن الانسان من فعله وتركه والضرورى المنى الذى أشار الشيخ الى 
الجل عليه هنا كا تقدم يانه مجامم الاختيارى المعنى اللذ كور والمتفس فى المواء متمكن 
من التنفس وتركه وان حدرل له مشمّة ,تركه ذان فرض اتتباء امال الى حيث لا يتمكن من 
تركه التزم عدم نعاق الحكم به حينئذ وهذا مخلاف حركه المرتعش لعدم التمكن من فعلبا 
وتركبا و مخلاف الزول من شاهق لعدم الءسكن من تركه ,بل ودن فعله لوجو به ولا قادرة 
على الواجب 5 يأنى تقول الشيخ واستاطه أوفق الم فيه نظر بل لا يوائق ما أشار الى +ل 
الضرورى عليه هنا ؟ نبين ثم ريت الفرافى قال فى شرم الأهمول ما نصه قوله فى أول 
اسألة قوله ما يضطر اليه كالتنفس فى الطواء ووه لا بد من النطع بانه غير ممنوع منه مغروهه 
انه بو ز أن يكون مباحا ولس كذلك بل لا وز اذ لا يتعاق به حكم شرع البعة فالنازل 
من شاهق لا بياج له النزول ولا يتعلق به حكم شر سيب أن اتفاعدة أن الاحكام الشرعية 
لا تتفلق الا عا ور أن شعله الانسان ويتركه أما ما يتين فيه الاحل أو الترك ذلا هذا كله 
بناء على امتناعتكانى ما لا يطاق اه وهو متوجه على ما اقتضته عبارة الحصول هن تدو ير 
للسألة ما يتمكن الانان من فعله وتركه بدلبل الاستثناء الذى ذكره اه وقد تقل المطار كلام 
الملامة والامي الاول من كلام ابن قاسم ملخصين وم يعزه وسكت عن الام الثانى من كلام 
ابن قاسم وتقل البنانى كلام العلامة مع زيادة ايضاح اقنضاه الكقام كا قال وم يتعرض لكلام 


(45؟) كل د 

5 المعالة فى فطلما مراء غير صيد ودو اعل مدهب | 
وقد حك عن يمه العزة جما إد .دكت المسيزلة العقل تن أ 2 
2 ص قال شسخنا فسر وه أى الضرورى بنفاسسبير آثيرة والمعتمد منها أنه ما مدعو 
3 الاق مالا قدرة عليه أو الكره عليه أوالملجا اليه لا بصع 
ننية المكم اليه من ااحة أوغيرها فتمين انه ما تدعو الماجة اليه بحسب الجبلة بحيث يكون 
. 11 عى إلى , حك لا محتاجه دائًا بل بقدر الحاجة فان ما تدعو اللاجة 
له قدرة لبصح لسبه لمكم دا 9 َ 1 حي 2 2 
اله حمس الجإة للشخص عليه قدره عندمم ودومن قبل 3 ثم وم ينظروا لترب 
معباحة: أ :مسد ةعليع ون وجدت كذا ذكره بعض تفن نهدا سيبلا تأر قيه لحرايية 
ومفسدة ولا لعدمهما بل لذانه من حيث تدعو ال ماجة اليه ولذا قال العارج مقطوع بأاحت 
وعلى هذا المباح عندم قسن ماح يشتهل عل مماحة ولا مفسدة وهو ما سرانى وما لانظرذيه 
مما وان اشتمل علبهما وهو هدأ نامل لتعرف و<ه متم باه الاختيارى وطكم أقايه 
الى الاقسام الخمسة ذفان قلت كنم يدخل ماح يشتل علبهماً والموموع ما يدرك جهة حنه 
أو قبح هك فى متن المواقف قات المراد مالا فى حساه أو قِ<ه عند ثبوما فيه على أن 
السنف رحمه الله تعالى عدل عن هذا التكف وجعل الموضوع ما قضى فيه العقل 
وأما الممنزلة (قفسموا الافمال الاختيارية) وى التى يكن البقاء والتعيش بدونها كا كل 


الماحة اليه نحسب الجبلة والطبيعة لان 


القاكبة مثلا فى البتاع التى غذاء أهلبا غير الفوا كه والعار لا فيما غذا أهله النوا كه والغار 
وى هذا اشارة الى أن الاختاربة هنا لدست ,المدنى المغبور ( ألى ما تدرك فيه جهة محسنة 
أو متبحة ) فيقغى العقل بحسنه أو قب<ه فيتقسم الى الاقسام اخسة المشرورة هن الواجب 
والمندوب والباح والحرام والمكروه يعنى لا تلو تاك الافعال هن الاقسام انلدسة لانها لا تخلو 
من أن يشتمل أحد طرفما من الفعل والترك على قبح أولا وعلى الشق الاول اما أن يشتمل 
القذل على القبح ذهي محرمة:ه واما أن يشتمل الترك على القببح فهي واجبة وعلى الثق الثانى 
فاما أن يك-تتمل أحد طرفمها على حسن أولا وعلى التقدير الاول اما أن يتحمل الفمل على 
الحمن فهي مندوبة واما أن يشتمل الترك على الحسن فبي مكروهة وعلى التقدير الثانى وهو 
الذى لم يشتمل واحد من الفمل والترك على حسن وقبح فبي المباحة ( والى ما لس كذلك 
وهم فيه قبل الشر ع ثلائة أقوال الاول الاباحة ) أى عدم احرج وهو قول معنزلة البصرة 
وكثير من الها فعيه لاسها العراقيين قالوا واليه أشار مد فيمن هدد بالقتل عل أ كلالممتة وشرب 
اخمر فلم بفمل حتى قتل بقوله خفت أن يكون آما لان أ كل الميعسة وشرب اغمر لم بحرما الا 


مستتو و 1 
إن العقل منشى؟ الحكم مطلقاوابس كذلك بل التحقيق فى النقلعنهم انهم قالوا الشرح مؤكد 
بالنهى عنهما مؤمل الاباحة أصلا والحرمة بعارض النهي كذا فى التمرير شرح التحرير وفى 
-2 الهاج للاسنوى هي مباحة علل المعمزلة ونعص النقاء أى من الشأقعية والخئقية كاقال 
فى الحصول والمنتخب اه ( والحظر) أى الحرمة ونبوت الخرح فى حكم الشرع وهوقول 
ممتزلة بغداد و بعض اللخنفية والشافمية ؟ فى التقرير وهو مذهب طائنة من الامامية وابن أنى 
هربرة من الشافعية 5 فى شرح الممباج ( الثالث التوقف ) بعنى عدم العم بحكم معين لان ممة 
حك معنا من أخمسة فل يدرى ايها واقع وهذا المعنى هو مختار الامام فى الحصول والمحخب 
والبيضاوى ف النباج وبه يشعر كلام أبن الماجب ف المختصر وقول القاضى العضد فى شرحه 
وذكره عبد العزيز بن أحمد بن عمد البخارى فى كعف المزدرى قال عبد القاهى البغدادى 
وبفسر التوقف عندهم بإن من فعل الاشياء قبل الشرع لم يستحق فعله من الله ثوايا ولاعتا ا 
والى هذا الفول مال الشيخ أبومنصور ذانه ذكر فى شرح التأو .يلات وقال أهلالسنةوالجماعة 
ان العقل لا حظ لهفى معرفة هذا القسم يعنى فها يجوز أن يرد الشرع باباحته #وقال بعض 
200٠‏ العنزلة يجب التوقف فيه الى أن يرد الشرع الا بقدر ما يحتاج اليه فى البقاء اه والتوقف قول 
بعض الخنفية منهم أ:ومتصور الماتريدى وصاحب المدابة وعامة أجل الحديث ذ كره ابن أمير 
اج فى التقرير وهو مذهب الشيخ ابو امسن الاشعرى وأنى بكر الصيرى من الشافعية 
واختاره الامام تفرالدين وأتباعه ذكره الاستوى فى شرح النباب وذكر عبد القاس البندادى 
وهذا التوقف مذدب أنى الحسن الاشعرى وضرار و بشر ااريسى وبه قال أ كثر أصحماب 
الثافى قاله عبد العزيز بن احمد بن محمد البخارى فى كشف الزدوى وقال ابن أنى الدنا 
فى الشرع اقلا عن النتف بنص والعبحيح من مذهب أهل النتة أن الاصل فى الاشاء 
التوقف حى يرد الشرع ذ كره البيرى فى حاشية الاشباه وفى شرح المثار تلمعمنف قال أا بنا 
وتامة أصحاب المديث الاصل فيه التوقف وهو قول الاشعرى اه وفى تمليقاته هذا أصح 
ثى' عندى فى هذا الباب لان التوقف أصل التقوى فى الام المسكوت عنه وهو مذهب 
أنى بكر وعمر وعمّان وأشباههم من الصحابة رضى الله عنهم أه وف الدر انختار ان الصحيح 
من مذهب أهل السنة أن الاصلف الاشياء التوقف والاباحة رأى المسزلة اه وذكر ال حل فى 
شرح جمع الجوامع وأشار بقوله لمم أى المعتزلة الى ماتقل عن الفاضى أنى بكر الباقلانى من إن 
قول بعض تفبائنا أى ابن أنى هر برة بالحظر و بعضهم بالاباحة فى الافعال قبل الشرع انما هو 
لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المسزلة لعل بأنهم مااتبعوا مقاصدهم وأن قول بعض أئمينا 


لا 0 
الغمار والكفران ولس مي ادهم أن العقل وجب 0 َس وقدلا :يتغل بذ لك بل بحم بهبوأسطة 
ووود الشرع با مسن والتبح كك بحمن الصصلاة فى وقت التير وقبحبا فى وقت الاساء 
كالاشعرى الو قف مراده نف لمكم ذمبا اه كلام اغللى اد كلام امد وشرحهالمل 1 ر رسن 
هذا تع أن المراد الافعال الاخشارية دنأ فى الى مكن البقاء انتعيش بدونما وك ع لاوم 
المعنى المشبو رؤان الافعال الاختيارية بالممنى المثبور هى مايتمكن العبد من فعلها وتركبا وذلك 
يس تراد هنا وم عامت معنى الاختارية نعم معنى الا فعال اشر وو يقوى أ 2 تكن 
البقاء والتعدش بدونها كأ بص رمه قولصاحب كش إلمهم لافيا غذاء أهله أثهوا كد والكاراء 
وان المعتزلة قسموا تلك الافعالى الاختيار بة بامعنى الفير المشبور أفى ما يدرك فيه العّل جهة 
حسنة أو مقبحة وهذا ينتسم إلى الاقسام اغمسة ولاخلاف فى هذا القسم عندم كم نقد. عن 
الزركثى حيث قال ولاخلاف عندم فى هذا واليهأشار يموله وحكت الممتزلة الممل أى ن) 
عَضى فيه العقلوالى مالابدرك فيه العقل جهة محسنة ولامتبحة وهذ! اقسم هو الذى اختلتوا 
فيه على ثلاثة أقوالك قال الزركثى واما الحلاف فالايقضى تمل فيه حسن ولاقبح 
كفضول الماجات والتنعمات الى آخر مأ سبق و بذلك تعلم أن الصواب دو ماتاله شيخئ فى 
تفسير الضرورى وان هذا الفسم يكون للمكتف قدرة عليه ولكن لا يستغتى عنه فى بِنَائه 
ومعدشته :تفتضنى جبلته وإنه منقبيل امباح عندهم وانهم +جينظروا لترتب المصلحة والنسدة عله 
وأن وجدت فيكون الما عنددم قسدين الى آخر ما سبق وله اختاران اضرو رى 
امحنى الثالث ومنعانه ينقسم الىالاحكام انم ة مازعمه الموائى حتالانه م ينظر فيه للمصلحة 
والمفسدة ولالعدميما حق ينقلم اليبا وقد علمت من قول انزركثى اندم فى التنبيه اثالث 
يقبادر الذهن الى استشكال قول المصنف لمم ان لحلاف ىعن جماعة من أصحايئ! الى آخر 
ماسبق أن اتخلاف بين أصحابنا فىذلك انما هو لمتتضى الدليل الشرع الدال عل ذلك بعد 
يحىء الشرع ارد العقل وان معتود الاصحاب هو الدليل الشرع وعل ذلك نسبة اتنول 
يلاباحة الى كثير من الشاذيية وأ كثر الحنفية تفلا عن ابن أمير حاجفى التقرير شرح ابح ربر 
وعن شرح المنهاج للاسنوى شلا عن المحصول والمنتتخب ونسبة الول بالمقلر أيضا الى بض 
الحنفية والشافيية م فى التفر ير ونسبة اتنول بالتوقف الى الامام الرازى والبيضاوئ وابن 
حابنب والعقيد و 2-7 ازدوى واه قول بءض احنفية منبم أبو منصور الى آخر 
ماتقدم عن أبن أميرحاج ف التقرير وانه مذهب الاشمر ى الى آخر مادم عن الاسنوىفى شرح 
الهاج وعن عبد اثقاهر البغدادى منانه مذهب الاشمرى أيضا وبه قال كثر إخاب الشافى 
كل ذلك أنماهو على متقتضى الدليل الشرى بعدمجىء الشر ععل الوجه الذى يينه الزركشى وأن 


(ثثالث) يتبادر الذهن الى استشكال قو التمينف لمم فان اللا أرضا 0 ع جا نه 
بن أصبحابنا كابن أنى هريرة وغيره والذى فمله المصنف هو الصواب لان الملاف الحسى 
واب ن خلاف الخزة عل اواك 390 اها موقل شرع فيا ابر ف سكل 
حبة حسنة أومقبحة أونفيهها وان خلاف أصيحا بثا عأ لىالاقوال ادلدية أنشا اتمادوى الاقيال 
كنا وأما الافعال قبل الشرع عند [صحابنا ذالع.واب انالمراد الترقف الثقول عنهم ثمبا نق 
المكم م شأ اليه المصنف بقوإه بل المامر موقوف الى وروده وصر ح به الزوكشى وال 
وليس امراد بالتوقف مادو بالمعنى المتتول عن المعتزلة الذى هو توق ف حيرة فته للتعرف مقدار دقة 
نثلر هذأ المصئف وشارده 2200 العينئف صاحب ١‏ حيث قال وهم فيه قبل 
الشرع بلاثةأقوال ام واياك انتاسى ازذلك الحلاف الذىوقع بين أك_حابنا بمدجىء الشرح 
انها هوأيثبا فى أدل الثترة الذين بلغتبم دعو رسول ما بعد دون اشر و اند قبما عدأ 
الامان وسائر الع_قائد ومالانحتائف يه لشرائ كدا سيق نه وكتب ابن قاسم على قو الإلال 
نخصوصه بأنْ أدرك املح قد قال قال شيخنا المسلامة أى صوص ذلك الاسختارى لا لكونه 
مدجاة الاختيار يات قط بل لامى الختص بدواللامفى لخضوصه متعلق يقضى والباء بان 
متتعاء وختن أيضا لتكرءك مقيدا باخصوص والصْمير فى فيه برجع الى الاختيارى متيدا 
باغصوص أه وتالشيخنا الشياب والباء فىإن سببية اه والمعنى على ترق لام فصول شفى 
ان منعاً قخبائه ملاحثلة أ مص ذلك الثى كان بشعمل خصوصه على مصاحة أومغسدة 
- تعلته مَغى لاباختيارى قوله الاتى والاختعارى مخصوصه اعم اعم لان لجدوعه 
يه متعاق ييتقسم لابالاختيارى وهو هو موافق ف المنى لتعققه يقذى فتأمله اد ووقال المطار أى 
رامل يق الاح الاختميارى إى خخصوصية 3 اشعمل عليا من مصلحة أو مغسدة 5 ر عدم 
أشتمالاعلىسى * منهما لان بالنقار لذانه وابدفمل اختارى قال الال يصح تعلته شَدْى محذوفا 
دل عليه قضى الذ كور أو يواد اختيارى و بكون المعنى أو فعل تختار الماقل الاقداءعليه أو 
الكنف عنه أو تجثير بنهما ما لا<_ل م«خصوصية وحجوز الاير شيخ الاسلام أيضا ملعف 
قول الثارم ا/لآنى والاختيارى لخصوصه لح أل والوجه أنه متعلق شنى ل كي فى كبا يدل 
عليه قوله فنما بعد فان لم يض العثل فى بعت مش مها للخصوصه وأماقوة والاختيارى خصوصه 
قد كال الغياب ان للعروصه متعلق بإنلسم أو قار أى والاختارى اتنخى فيه لاجل 
خصوصه أمح والياء فىبان أدرك فيه سيد متعاقة شكى ا معلل با مبوصية وضمير فيه لعود 
عل الاختارى المننى فيه تخصوصه فندراك المصملحة فيه فملا وتركا سبب للقضاء بالندب 
والكراهة وادراك المنسدة فيه قعل وترك سيب للقضاء بالخرمة والوجوب وادراك اثفائهها 


(٠1؟)‏ 
عن أمحابنا فى ذلك أنما هو لفتضى الدليل قبا 7 7 9 و الشر علا .عجرو 
ابييل .رمس خلافيوق أمبل السجسيه وتبرج 8ل دماد يه مدع لماز 
سب إقضاء بالاناحة اه فكون الباء فى بأن أدرك فيه متعلقا بقضى مقيدا بالخصوص كبا 
وال الملدمة لأ يناف ان الباء للسسبيةكما قال العباب ونقل البنانى كلام بن فأسم ملخصا وتال 

شخنا يعنى أنسبب قضاء العقل أمر مخصه لاأعمى يعمه وغيره كما قوله فان بمّض العقل ١‏ 
7 يانه ثم ال ان الباء فى بان أدرك سيبية على وجه مانقدم و بهذا تعلم أن قول العطار 
أى لخصوصية اشعمل عليبا الى ان قال لا انظ لذاته وانه فءل اختيارى وكذا قول العلامة 
لا لكونه من جملة الاختيار يات كءآ هدم غيرموافق بل الموافق هو ماقال شيخنا ان عرض 
هادان انالممئّلة قسموا الافعال الاختار بة اللىمابدرك العقل فيه مصلحة اومفسدة أوعدمبما 
فهذا امختقوا انه ينقسم الى الاحكام اعخمسة والىمالا .يدرك فيهمصلحة ولامفسدة ولاعدمبما 
وهدأ امار قد اختلقوا فيه على ثلاية إقوال كما سبق مم من أدخلله نحت أص عأم بشمله 
ويشمل 9 ولاخصه ومنهم 5-7 يدخله نغخت الاص العام و يلتفت الى ذلك الام العام 
ومن أدسذإه نحت أعي عام اختلفوا ففر بق أدخاه بحت أصس عام يتتتضى عدم احرج فى ذعله 
وتركه تفال بالاباحة وفر بق آخر أدخله نحت أمرعام ينتضى احرج فى فعله ققال بالمظر 
والفر بق الثانى الذى +يلتفت الى الامر العام وعول على مافى الفعل من الخصوصية وثى فى 
الواقع ونفس الامر متحققة فى الفعل وتقتضى حك معيئا ولعدم ادراك العقل لتك اخصوصية 
لايدرى ماهو ذلك المسكم المعسين قالوا بالتوقف حيرة وسيانى بدان هذا القام ما هو اوضح 
ومن ذلك الذى أونخناه تمل انا مواشى اشتغلوا بالامور اللفظلية التى قدمتاها عنهم و.ميتعرضوأ 
ليان الغرض المقصود من المصنف والجلال والله اثوفق :* وكتب ابن قاسم على قول الجلال 
فأمر قضائه فيه ققال أى قنضاء العقل فى ذلك الثى' قال شيخنا الشباب وهذه الجلة جواب 
قوله ما قضى ولك أن تقول جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولابد قيه من ضمي بر بله 
به ثأن م يقدر هنا لم تحدور صناى وأن قدر بان قيل الاصل فامر قضائه فنه نه أى بلك 
الحكم اللقضى به من وجوب مثلا ازم ان قوله أمرمستدرك لافائدة إدلان مابعد قوله وهوعين 
قضاء العفل فى الفعل الضرورى مثلا ما قعنى بدفيه غايته انه تفصيل لما تقدم ويجاب بان 
الاضافة فى أمر قضائه بيانية سامنا انها غير بيائية هراد بالام ركون الضر و رى مقطويا باباحتة 
وكون غيره ينقسماعح وذلك ليس عين القضاء المذ كوراه وأقول جواب دعوى الا دراك 
ان المراد بالامر التفصيل كما قال شيخنا العلامة فى قوله فأمر قضائه ما نصه أى تتفاصيل 
ادي تائم به بو قاور وام على فاصصيل اتقضى و يدلك على ذلك قول الشارح وهو أن 


وا الملاف من “لاله أوجه أحدها انهم خصوا هذه الاقوال عا لا يض المقل فيه حسن 
ولا قبح واما ما يشّضى فينقسم الى الا حكام اخممة ولمذا نسمهم أحممحا بنا الىالتناقض ف قول 
الشرودى 4 اه وقول شيخنا مو د بالامر ن الضرورى : برجع حاص]ه ”9 
جل الامر على معنى التفصيل لكن لايخنى ما فى ما استدل به على الاستدراك من ان ما بسد 
هو عين قضماء العقل اى ولادلالة لذلك على الاسعدراله اه وقد نقله المطار والينان ملخسا 
ولكن العطار عند قول الشارح فا قضىبه والبنانى هنالك وهنا وكتب شيخنا عا قول الجلال 
متطواخ أباحته قال قال الصفوى شرح منهاج الييضاوى الاعند من مجو ز التكليف بالحال 
وهذا ينيد أن المراد بالضر ورى مالاعكن الاتفكااه عنه و يدل عليهز يادة الشارح على غيره 
قوله فى الهواء المفيد أن المراد بالضرو رى هوكون التنفس ف المواء وهذا مع كونه لا يمكن 
الافكاك عنه واقم بالاختيار فبو من حيث كونه لايمكن الانة_كااه عنه مقطوع باباحجه 
يقبام النظر عن المعماحة والمفسدة اذلا بنظر الييما الا بءد يحةق الامكان فلتامل فلمل هذا 
أدق مسا سبق اه وأقول ان هذا اللبحث مبنى على أصدول المعتزلة وهم لان وزون التكليف 
الخال لذانه مطلقا كاجمع بين الضدين ولا اال لذاته بالنظر لعمدوره من المكلف وان كان 
مكنا لذانه بالنظر لعمدوره من المالق جل شانهكخلق الجواهى ولا الحال عادة بالنظر للمكتف 
إبضا حول اللياااقا اله الصفوى مببى عل خلاف مدهب الأعتزلة ومن قوطهم أنه مقطو ع 
إباحمه تعل أنه مكلف به فلا يكون عندهم من قبيل الحال لا لذانه مطلها ولا لذاته بالنظر 
لصدوره من المكلئف ولاعادة بل هو تمكن خض داذل نحت قدرة المكئف وانما لما قدمتأه 
عنوم من الول بوجوب الصلاح والاصلح على الهتعالى كان خلق الهواء ليتتفس فيهالحيوان 
الذى من أنواعه الانسان الذئ من افراده المكنف وأجبا على الله تعالى لانه مم.اتحتاج اليه 
المنكلقه فى قائه وتسنعه وأملا يادة الشارح قوله فىالمواء فهي لانخ ص به بل حى فى كلامغ يره 
531 ع مماقله ان قاسم فيما تقدم ومع ذلك فتلك الزيادة اتما هى لبيان وجه كون الحفس مما 
يتوقف عليه حياة المكلف و بقاؤه وذلك لان التنفس هو عبارة عن الشهيق والزفير والشبيق 
ادخال الهواء البارد النافم وجذبه بواسطة الرئتين والزفير اخراج المواء امار الشمارمن الجوف 
وطرده منه بواسطهما أيضا اذا لإجاءى العفين يدوق اطواعولاحأة ولابَاء لمكت دوت 
ذلك فكان خلق الهواء واجبا على الله عندهم لذلك فكيف بعد هذا ينظر الى مافى التنفس, 
من المصلحة أو المفسدة أوعدمبما بل لابد من قطع النظر عن كل ذلك فكان مقطوعا ب باحمعه 
أى لعدم الحرج فه فا متعين ماقدمه ث.<نا لاما قاله الصغوى ان لعز له لاشولون به كماسيق 
وكتب ابن قاسم على قول الجلال أن لقعم عل وده واد رام كالظل أو تركه قواجب 


(؟5>؟ ) 

/ راع زع ا#ة1 >20 ا هه -.. ا |لءة 7 ب اكد غلم : ٍ 
ينويع الارائحة : أو )فار < 3 ويك عنده يستند الى دليل العقل وترص امسثنه فيا م يلور 
للعقل -حسته و قبحةه وأما أدص 
>المدل ا ققال فيه أمر اليخول انه لامئى ان الغبمير المضاف اليه ى قوله فعله عاثد للقمل 
لكن الفعل المشاف بالمعنى المصدرى والمضاف انه يمعنى الماصل بالمصدر فلا اشكل ى 
اضافة الفمل الى ضمير الفعل لاخملاف معنى المضاف والمضاف اليه لكن يبت الاشكال من 
اإشدة والمصلحة الى الفدل المضاف مع أن متعلق المكم المشتمل عليها 
اها هو المضاف إليه لان متعاق المكمانما هوالوجودى آبذى هواسطاصل بلتصدر والحاصل 
1 هوا مضاف اله اللبم الاأن قال سيل اخمافتهما للمغباف وانكان متعلت,ما الذى 
هواللكلف به انما هو المضاف اليه اتحادها فى الخارج وكون الفرق ينهما أعتباريا على ان 
يك جل الفعل المضاف على الحاصل بالمصدر ومعنى فعل الفعل على هذا القعل الذى نشاعن 
القمل وحص لبه فنا ماصل بالمصدر ناثى؟ وحاصل ,المنى المصدرى 4 غيرمطابق لياق 
الكلام وماقبله اثثانى ان كل واحد هذه الاقسام الخار 5 3-8 التقسم حتاسج الى تقييد 
كته سعفاد من مقابله لان وصحف أحد المقابين بشى* فى مقام ميزه قر ينة ظاهرة فى 
أى ول يشتمل على مفسدة تركه شر ينه مقا باته ى قله ذلا يكون ضابط المنددوب متناولا 
تلواجب وقوله أوتركه أى و يشتول دلى ماسدة فءإ شر ين ماذكر فلايكون ضابط ا مكروه 
متناولا للحرام وقوه وان يعمل على مفسدة ولامصلحة #باح أى وآن لم ياعمل باعتباركل 
من فعإه وتركه على مفسدة ولامصلحة قر ايئة مقا بلته لما تقدمه و شر ينة عدم خصيص فاعل 
الاشعمال مخصوص الفعل أو الترك مأ فعل فيما سبق انه لما أضاف الاشتمال فيما سبق الى 
خصوص الفمل تارة والترك أخرى ثم أطلق هنا مع لقال لماسبق دل ذلك دلالة ظاهرة على 
اضافة الاشتمال هنا الى أعم من الفمل والترك فظبر يذلك سقوط ماأطاليه شيخنا العلامة هنا 
فاق «الواجب لاخشنلاف ظر رولك ولتتفدة ركذا لشم بالكري وصادق بالرام 
كذلك فيكون المسمى بالواجب مندو با أيضا و بالخرام مكروها أيضما باعتيار ين ومن أن 
الغمير فى قوله وان لم يشعمل:ان عاد على الفعل ذى الطرفين ا هو الثلاهى المطابق للضائر 
قبله تناول المكروه ان د عل أحد الطرفئن المنماطفين باو وها فءليه ا زم 2 طرف 
رازن "لذ وأ لبنأ وق اللي ركلا خاوله النذوبٌ ويح تويك نفذا ان الشنميه* 


يخانا ؤاقوالم فى جميع الاقمال هذا عل طرشّة الأمدى ومن 


جهة أنه نسب هنا 
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سي ااا ار 4 7106 
]بيه والثانى أن ممتمدهم دلبل العقل ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعى اما على التدريم لفوله 
ثعالى ( بسأاونك ماذا أ<حل هم ) ومفبومه ان المتقدم قبل ألخلهو النتحر م فدل عل ان حي 
ع الفعل لا باعتبار خصيوص فمله قط ولااعتبار خصوص ركه قط بل بالاعتيار المتناول لكل 
منمما بالقر ينةالفلاهيةفى ذلك كا ثبين فانالفمل الذى هوأ خاصل بالمصدر اعتبالشارس أولانارة 
صوص فعلدوتارة ختعبوص ركه أطلق ىما له ذلك اشارة الىارادة امعبى الاعم منكل 
منبما تأحسن التامل اه وثفله المطار ملخصا وتقلهالبنانى كزلك مع زيادة قلولة للايضاح تمقال 
ولابخنى أن كلا من الجوابين سكلف ينبو عنه مقام التعر ينف المبى عل البما 


سيان رالايضاح ام 
قال شيخنا لايه لايد 1 من التصريح بالايود وفيه انذلك ان سل انهلا بد منه حي مع القر يئة 
الفلا > هنا فانما هو التعر 2 المنيني لاالماخوذ من التقسم لابه ف استقيقة بيان للاقسام 


لانمر يف فتدير اه وقال شيخنا عبارة السعد بعد ان.جعل المضياف المعبى المصدرى والمضاف 
اليه الحاحبل بالمصدر كا هنا كان قيل نفل ل يكون امسن نهو اذ 
الاصل بالمصدر قلنا المأمور به فى التحقيق هو الايقاع والاحداث مشسنه حسن المأمور به أه 

وحاصله انهم أطلقوا المأمور به على الماصل المصدر مساح واعتبروا امسن والقبح فيه وى 

لتحقيق الأمور بدالممنى المصمدرى والمسن معتبر فيه بإن يكون متعلقه حسا فد لتعرف 

ماثاله انحشى بعد اه والذى قاله الحثى بعد هو قوله مخلاف النعل بالمعنى المصدرى فلا تف 
بلك لعدم كونه وجوديا امل وقد بين شيخنا مافيه بعد ذلك فقال هذا أى عدم كونه وجودديا 

لامع منوصفه بحسن لانه ليس اعتباريا يضما كب<رمن زئبق رجبل منياقوت بل اعتبارى 

لامش ؛ الاثرئ الى مقارنته بالاختوار ثارة وعدمبا أخرى فبو المكاف يدعلى ما هوالتحتيق 
اذلانكليف الا بفسمل اختيارى والاثر بعد تعليق القدرة به حاصل اضطرارا فتأمل اه وكل 
ما ثاله شيعخنا مسر الاجمله المسكلف به حقيقة هوالاعل بالعنى المصدرى ذنه غيرم/ بلا لمق 
ان املكف بههوالمعنى الماصل بالمعصدر فالمكاف به فى الصلاة هوالهيئة المركية من الافمال 
والاقوال الخعموصة المنتتحة بالتسكبير المختدمة بالتللم وهى إثتى تسكون فرض! تارة ومندو ب 
نارة أخرى وهف المفعمودة أولا و بالذات من قوله تعالى ‏ أقيموا العمسلاة ‏ وي التى رشاب 
عليبا ويعاوب على نركا وم إلى توصف بكون! عبادة وهكذا قال فى غيرها من المامورات 
والمنهبيات والفول انه لاتكايف الا يفءل اختيارى مسل والعملاة فءل لغ وشرعا و وبدوب 
حصوها بعسد نعليق الارادة والقسدرة +باوجوب بالاختبار وهو يحق 9 ختيارولا ينإنيه 
والتكليف بالفمل بالمعنى المصمدرى غير مفعمود باأذات بل لكونه وسيلة ل دومتصودودا مور 
به أولاو بالذات وهوالمعنى الخاحيل بالمتمدر وكون الخاصل المعردر الذى هو الاثراضطرارا 


ور به فى كلامهم أذ هو 


(54؟) 4 ان 2 
أماعا الا!احة تفوله تعالى لاخاق لكممافى الارض جميعا ) وقوله (أععلى 
١ 5‏ م -. - ٠‏ س ه ه 
اشاء كلبا ور ياب 0 اليم واما الوقف فلتعأارض الادأة ثبل ده 
ف اء كلته هدى 4 ود : 5 [ْ 
تيه فعله تباشرة أسبا 
:أ اذ نه اخعارا عن ان المكنف متمكن من فعله مباشرة اسبابه ومن 
بعد تعلق القدرة لاينافى كوبه د كلق 5 زا مماغةق العث 
1 ماثتما فيو اما صار اضطرار ! وواجبا بالاختيار وددا ثما يحقق الاختيار 
3 عب ابا و الفعل بالمعنى ا.لماحمل ,الم در يتحدان 
يا قلنا فتدير والنول بان الفعل بالمعنى المصدرى والتعل , 0 
١‏ :ان :, شيا اعخاري خلاف التحقق ذان كلامنهما من مقولة نعارير المفوأة 
ى الخارب وان النرق ينما اعتبارى خلاف اتح ١‏ 6 
١ 0‏ له أصلا فى الخارحٍ فكيف بتحدان 
الاخرى الذات والمعنى المصدرى اعتبارى لاو جود 2 ودار 
“ذإ : ا المعنى اللاضل المصدر وهو الاثر 
فيه بل المراد من اتحادها ارىي أ اوجود فى اخخار ج هو 0 ٠‏ 
أيه بل 4 ب ' ؛ .وسفب :تحن قاتلا ف 
الحارجى وهو منها المعنى المصدرى الاعتبارى الدى هو أنى و ف هذا مقع ا 
اعتبارى صادق له تحت قىفه لافى الخارج وقد قدمنا 17 2د 1 ا 
ابن قاسم علىقول الملا ذان م يض المقل فى بعض منها ققال قال 5 هبام 
بخزئى لا كلى لان ليس بعض سور الالبة الجرثية وقال شيختا المننلامة 1د 5 
الجزئية لامايؤخد من ظاهى العبارةمن العموم لوقو البكرة وى بعص ى سباق أن ٠‏ 
وتقله العطار مازجا كلام الشباب مع كلام العلامة مع تغيير ونَله البانى بحر وفه ون شيخنا 
عبارة اللاصر دو سالبة جزئية لاكلية لان ليس بعض سورالسالبة الجرئية عندهم فانظره مع 
ماذ كره الحثى تبعا لابن قاسم ولعل قوله لامايؤخذ ال بيان من عنده لكلام الناصر لكن 
أبن قاسم عزأه كله للناصر لفوله تعد ذلك أده 3 أن المزاد.من النكرة الواقعة ى سياق النق هو 
الفعل لانه فى قوتها لالنظ البعض اذوقوعه فى سياق النق هو الذى أفاد السلب الجزئى 
فكيف ,توهم منه السلب الكنى فتدبر اه وهذا الذى قاله شيخنا مأخوذمن قول العطار حيث 
غير عبارة ابن تسم التق نسمها للعلامة لاما يؤخد من ظاهص العبارة من العموم لان الفعل نكرة 
وقم فىسياق النق الاانه لما ذكر ترط بعض رجم الى السلب الجزئى اه والوامغ ةدايقب 
من العبارة أى عبارة المعصنف قبل النظر الى عبارة الشارح وقوطم الا أنه لماذكر انظ بعض 
اى الشارح شرحا لكلام المعصنف و مهدا بتبيئ لك ان السكرة الى وقعمت فى سسياق الل 
الفعل وهو يقضى فى كلام الملصتف لالظ بعض الذى وقع ف ىكلام الشارح وان قول ابن 
ألم 2 بعس خلاف الصواب وكتب ابن قاسم على قول الجلال الخصودبه قفال متعلق 
2 “ى أى فان انتنى قضائره منجبة الخصوص فلا ينافى قضباءه من جبة العموم ذلا تناقض بين 
الشرط وهو انتفاء الفضاء وحكابة الحلاى المذكورالك_تمل على القول بالفضاء ولا يشه وبين 
ماقبله من قوله وحكت الممتزلة السقل فى الافمال قالشييخنا الملامة وان تبادر النناتض قال لان 


ا (55؟) 


رارك الشرعية الدالة على امال قبل و رود الشرا اع فلولم ترد هذه النصوص تفال الاصحاب 
بلك لنا بتحري ولا اباحة ولفالت المتزله المدرك عندنا المقل ذلا رع يده لنوئع 
انتناءها ونارة لابنضى :صوصه بان م يدرك ماذ كر بل سي دلمله أه وأقول هدا 
الكلام هن الشيخ يقتضى حمل جملة قوله وحكمت الممتزلة العقل فى الافمال على الاجاب الكى 
وقد ينظر فيه بما نخد من قوله السا بق أو باستعانة الشرع فيما خق على العتل من ان العقل 
لاحكم فى بعض الاذه نءال والمناسب لذلك حملتلك اطملة على الاهال وحنئذ فلا يتوهم نا نذاقض 
ينها وبين قوله فان لجيقض حت بحماج الى الجواب اه وثقله العطار ملخصما واقتصر البئانى على 
ماللملامة ملخصما وقال شيخنا عبارة المواقف وشرحه وأما مالاايدرك جهته ,العتل لافى حسنه 
ولافى قبحه ذلا يحكم فيه قبل الشرع بحكم خاص تفصيل فى فعل فعل اذ لم يعرف فيه جهة 
تقتضيه وأما على سبيل الاجمال فى جميع تلك الافعال تفيل بالحظر والاباحة والتوتف اه 
ذال الفنزى فى حواشيه حاصل كلامه انه اذا لوحظ خصورصيات تلك الافعال لم محكم ايها 
محكمخاص وأمااذا لوحظت بهذا المنوان أعنى بكونبها مما لايدرك بالعقل جهة حسنه أو قبحه 
ذانه حكم فيها به وهذا مدنى الحكم على سبل الاجمال ولاشك فىاختلاف الاحكام باختلاف 
المنوان جوز أن لابدرك جهة حس فمل وقبح آخراذا لوحظ يخصوصه فيتوتف فى المكم 
ويدرك جهة واحد منهما اذا لوحظ بالعنوان المذ كور وهذا كا1_كم بان كل مؤمن فى الجنة 
وكل كافر فى النارمع التوقف ف المعين منهما و ببذا اندفع ما قبل عدم ادراك الجهة شتضى 
التوقف فكيف قيل بالظر أوالاباحة اه وهذا يفيد ادراك المقل فى ذلك جهة الحسن 
والقبح ولعله كذلك الاانها لست لخصوصية الفعل بل لاحل الدليل العام و يدل على ذلك 
قول السعد فى حاشية العضد المراد بعدم حكم العقل انه لا يدرك فيه تخصوصه جهة حمسن 
أو قبح وهذا لاينافى لمكم الءام بالحرمة أو الاباحة بل الوجوب نظرا للدليل اه يعنى 
ان جهة اسن أوالقبح القبح أدركا امل لسك من الدليل العام لامن ذات الفمل اه» وهذا اذى 
قالوه جميما أبعاد فى )0 فان كلام الجلال صري فيان العتل +يدرك فى الفعل بجهة نحسنة أو 
مقبحة خاصة به ولذلك لم يدرك فيه حي هذه الجهة الخاصة ولكن نتلرا لعموم الدليل الدف 
اقتضى اطراده ان >كون جميع الاحكام فىجميع الافعال تابعة للجبة الحسنة أو المفبحة اختاف 
المعتزلة فى قضاء العقل فا ذ كر فادخله بعضيم فيما خلق سلاجة المكاف و بعضمهم أ دخله قممأ 
فه تصرف فى ملك النير و بمشهم لمبنظر هذه الجية العامة وال لا بد أن “واي الغعل 
جهة محسنة أومتبحة أولا يكون فبه واحدة منهما فلا بدلهمن حكم معين لم يدركه قتوقف توقف 


(55؟) 
(واثااث ( أن الواقنئ أرادوا وقفب خيرة كا اله أبن اتاسانى واما أصحاننا تارادا به 
أئناء المكم عل ما سبق 
حيرة سبق عن الازكتى وغره ومبذا ع أن المعمزلة شولون ان المقل ناض ابيع الاان 
تار يدرك ف العل مخصوصه جهة خاصة سنة أو مقبحة أو يدرك انتناءهما يدرك فى هزا 
الفعل من هذه الجبة <ى! معينا وئارة لا يدرك شيا ثما ذ كر فى بعض الافمال مع كرون ارا 
اشستمال ذلك الفدمل على جهة حسنة أو متبيحة أو بانتفاءهافى الواقع ونفس الام فلا يدرار 
العمل ى ذلك الفعل حك معينا. لامي مخص ذلك الفعل من و جود جهة بحسنة أو مقبحة ! 
اتغاءهما وهذا هو الذى ا<تلنوا فيه على أقوال ثلائة ذلا وده تقول المعد بل الوجدوب ومن 
هذا تمل أن قول المصنف وحككت المعئزلة العقل ايجاب كلى وكلام الجلال صري فى ذلك قانه 
قال مفصيلا تقول المعمنف وحكت الممتزلة العقل نما قنى به فى ثى منها الى ان قال ذان م 
عض العقل فى بعض منا الم فان هذا التفصيل صريم فىان جع الاحكام قَْ جميع الافمال 
أندرجت نحت نحكم المقل عندمم ولكن العقل ئارة يدرك الجبة التى بواسطنها يدرك | 
ألعين فى الفعل المعسين وتارة لايدرك ذلك على وجه مامى ولاوز ان يجمل قول الصف 
المذ كور قغسة مرءلة وأن ذ كره شيخنا كالمواثى وحدعاه احاك ف كلام اللمعصمنف المتقدم 
لدفع التناقض مأ جل كون كلام اللصنف الذ كو ركلية احتمالا آخرمع دفم التناقض وكف 
.يتوم التناقض بين المضضية الكلة وماأندرج نحتهامن الاقسام وقد قدمنا لك أيضا مالورجمت 
اليه لانضمح لك الحال فى هذا الثقام وكتب أبن فاسم على قول الجلال فى قخمائه فيه قفال أى 
ف ذلك البعض لعموم دليله اى دل المفذى به اذ الدليل بالإتئة اعادو للمتّغى به الذى 
هو مدرك العدّل وقضازه 0 ل رين فاهاء فى دليله للقضاء تعنى المقضى به أو للمقضىبه 
اللفدر اضاتته للمغماء أى فى منذى قضائه اى فى تدين قضماله #*نى المقغى به أوى نعيين 
مفضى قضائه و يمكن عودها للبعض بنوع تسمح اه وثقله العطار ملخصا ومثله البنانى وكتب 
لا بعمه وغيره أه وكتب أبضا علىقوله على أقوال نقال أقول قد يشكل جمل الاقوال فى 
الفضاء بالنالث اذ لاقضماء فيه لا شدم انالملان فى تعبينالفضى به الاان يكون فىالكلام 
ماحة وتغلب أو آراد بالقغباء أعم ميا هو على وجه النفصيل ؟ فى غير الثالك وعل وجه 
الاجمالكا كّ الثالك اذ نه قغماء |<د الارن من غير تعيئن 5 وشّله المطار والباق وول 
عالمت انالا تلن بالوقف ايا وعهوأ 


200000 الحكم فى الواتم دم اعتقادمم لك 
لحك ل اراقع باه تس جع فائلون بتمشراء'' مل ولكنهم لا .يعلمون عين ما قضى بهذلا 


(/اه؟) 


دك ع ان ف أن .ملعلاف فى قبي اع رع فى ان اند سق 
عللدوسيا فى 0 بل 5 : 2 اسم على قول الال اىلابيدرى امدحظور أومباح 
ال قال قال شيخنا لما ومع اوقب بذلك يفتضى أن اختلاف الاقوال فى تعيين القضى 
لانى اققضاء فانة مق عنه وهو © لاف قوأه أولا فاختاف ف قضائه فيه اه وأقول لاعانة 
يان القضاء فى قو فلختتقيم فى قضا عم القضى به أو على حذف الضماف أى فى مقضى 
زنبائه أى فيما قضى به 5 تقدم بيان ذلك بل هدا الذى تفدم عنه أيضا أعى عن شيخنا 
لذ كور أه ونخصه البطار ومن هدأ م أ نالتغباء نفسه متفق عليه ومتحتق فى جميع الاقوال 
زلا شكال بالثالث فى جعل الاقوال فى القضاء كاسسبق ولو جعل الفضماء يممنى القضى به 
لااشكال أيضا بالثالث لان القائلين به قائلون بوجود مقضى به معين فى الواقم لكن المقل م 
بوركه لمدم أدراك امسن أو الفبح ه وكتب ابن قادم على قوله مع انه لا مخلوعن واحد منهما 
تزال أقول فيه محث لان الظاهس الممبوم من الاستدلال ان المراد بالاباحة استواء الفمل والتزاه 
ويدل عليه قول المصصنف فى شرح الهاج من جما كلام ذكره فىهذه المسالده قالامام الحرمين 
انب لميستوا الااحة ورود مخبرعنها وانما آرادوا استواء الام ينفى الفعل والترك اه وحيئذ 
ذدعوى عدم اذلو عنهما ممنوعة جواز كونه واجبا أو مندو! مئلا لك خنفيت الفدة أو 
الصلحة على العقل فل يدرك فيه شيا وعلى هذا قفولهأولا ذباح ممنوح أيضا لجواز ان يكون 
واجبا أو متدوبا مثلا ومن هنا ينظر فى اقتصار شيخنا العلامة على توجيه هذا الكلام بقوله 
اشارة أى قوله مع أنه لامخلو عن واحد منهما أشارة الى ان اتفضية مانعة المع وااو مما لان 
ظاى قوله انه حظور أو مباح يصدق بانتفائهما مما فافاد ان أحدها ثابت فى نفس الامى أم 
وتقل المطار توجيه العلامة المذكور ثم ساق بحث ابن قاسم المار ذ كره وله البنانى ملخصما 
وكتب شيخنا على قول البنانى المفبوم منكلامه الم ققالقد يتمالمقا بلة الاباحة بالحظر قتضىان 


. الراد مبا الأذوذفيه مطلماولكن المفبوممن كلام ابن الخاجب والمضدانالمرادبالاباحة التخبير 


فى الفملوالترك وهوالظلاه كاده دلل القائل بأ الممتدل تعارضه مع دليل ار الال 

بالوقفالصواب أن المرادما التخي رلانه غابة مايدل عليه تعارض الدليلينه وكتب شيخنا آيضا 

على قوله لجواز كونه واحبا اعم قال ان أراد جواز لِك فى ذانه سل ولايضر وأن اراد جوأزه 

انظر للدلل وهوتعارض هذين الدليلين ذمنوع والكلام اعاهو ذلك ه و بالجملة فكلام ابن 

قاسم هذاغفلة عنكو ن الفضضاء فه للدلل لالمافيه منمصلحة أومفسدة الاترى الىقول الشازح 

فاختلف فى قضائه فيه لعموم دلله اه وقد عامت مماقدمناه لك عن الزركثى تقلا عن ابن 
(- معبا ‏ و - شروح جمع الجوامع) 


التامسانى ان الفائلين منبمبالوقف أرادوا 
اثالث التوقف عمبى عدم العل حك .هين لان مة حا ممينا من اخخمسة ولا يدرى أيها واقه 

: عار الاماق- أخصرك لسكب والتشاوئ فالتباج وه نمز كؤان ال 
وهذا العنى هو تار الامام فى الحصول والمنتخب والبيضاوى ف الهاج وبه بشعر كلام ابن 
الماجب ف الختصر وقول القاضىالعضد فى شرحه وذ كرهعبد العز بز بن أحمد بن ممدالبخار ى 
فى كشف الزدوى قال عبد الفا البغدادى وننسر التوقف عندهم بن من فعل شيئا قبل 
ورود الشرع لم يستحق بشعله من الله ثوانا ولا عقابا والى هذا القول مال الشيخ أبو منصور 
فانه ذكر فى شرح التأو يلات وقال أهل السنة والجاعة ان العقل لاحظ له فى معرفة هذا 
القسمر أى فيا يجوز ان برد الشرع بلإحته وقال بعض المعتزلة جب التوتف فيه الى أن برد 
الشرع الا بقدر ما يحتاج اليه البقاء اه ومن هذا تعل امهم اختلفوا فى شسير الرقف عند 
القائلين به ولكن الجلال لدقة نظره أشار بعبارته هذه الوجيزة الى اختيار انون الاول وان 
التوقف عن القول بالحلر الذى قال به البعض وعن الاباحة يمعنى عدم اخظر الى قال بها 
البعض الاآخر لا ينافى نفسير التوقف بعدم العم حكم معين مع أن مد حك من الاحكام اخنمسة 
لا يدرى أمبا واقع لان التوقف عن القول بالظر معنى المنع أو الا باحة بجعنى عدم المام لتعارض 
دليليهما لاينافى التوقف معنى عدم العم بحكم معين من الاحكام اخسة ولذلك قال الموأوى 
امن عبد اق الويف لا متعنى عدم الحكم بل يمعنى عدم الع واكم اده فقول اجلال 
لا يدرى انه محثلور أو مباح أىلا يعم انه منوع أو غير ممنوع وقوله مع أنه نا" يلو عنواحد 
متيما أى عن المتلر والاباحة معنى المنع وعدمه ؟ بدل على ذلك قوله لانه اما ممنوع منسه 
فحفلور أولا أى غيريمنوع منه أباح , هذا صري فى أن عراده بالمباح ما قا ل الممنوعفيمدق 
بياق الاحكام الممسة ققول العلامة أن القضية مائعة لوكا انها مانعة جمع فنكون منفصلة 
حقيقية حق وهو المنعين لان التفسم فهها واقع بين الثى' وهو المنع وشيضه ودو عدم المنع 
وأما بحث ابن قاسم بإن م ادم بالا باحة استواء الفعل والترك م فى شرم المنباج للمصنف 
فغير وأن قاله فى شرم المنباج لانه لا كن أن .يكون المراد مبا ذلاك الممنى عند هؤلاء 
عمنوع هو المباح فأن هذا يءين أن اراد بالمباح هو مما بل الممنو ع ودو الماذون فيه وجعل 
الحفار والاباحة مبذا المعبى ها القولان المطو يان وقد علمت أن التوقف ببذا المعنى الذئ قلأ» 
ما قاله شيخنا من أن المنبوم من كلام ابن اسلاجب والعضيد أن المراد بالاباحة التخبير فىالة»ءل 


وف حيرد أ قال ىمسا الثبوت وس بحه 96 لمن 


(09؟) 
عمنى النطيرناما 3 بالطل كين والفسدة وكل مباح بهذا المعنى فبوهن النسم اثنان 
قضى فيه العقل وأنكلام ذي) ؛يغض فيه المثل يثئ' من معساحة أو مفسدة أو نناابياا! بى 
صري كلام اجلال م تنعين أن يكرن الراد إلباح فىكلامه الأذون فيه مطها ا تال 
شيخنا أول كلامه على أن صاحب كدف الميم على مان المسمل قسر الاباحة عدد حؤلاه , 

ا مر جوقالهوقول معيزلة'لبصرة وقد أجاب يا يأف عنالاعتراض على مذهى المظر والا!<ة 
أنه يازم علبنا جواز اتصاف قحل واحد ك0 متشا دين وها الوجو ب والااحة 5 اخطر 
الى آآخر ما يآنى ققال فى آخر جوابه على انه لا تضاد بن الا1د حنى غدم الخرج فى الدمل 
وبين ااوجوب أد ودذا مخالن مأ ينهم من كلام ابن الخاجب والعضيد ان سامنا إن اكلامينا 
غبم منه أن الاباحة تعنى التخيير «تال الجلال دليل اللفثر أن القمل تضرف فى ماك اله بثير 
اذنه اذ العالم أعيانه ومنافعه مالك له تعالى اهدج وكتس أبن وا على قوله ان اللفمل تصرف ال 
قال هذه صغرئ قياس حذف كاه وتاييجته أى وكل تصرف فى مإك الله بغير اذنه ممنوح 
فهداأ التصرف ممنو ع اه وقال العطار + يتعرض لابطال الاقوال المذ كورة لظهور أخذه. 
مما سبق له فانه ساق اسعدلال الاخماب على انتفاء لمكم قبل البمثة بانضاء لازمه قيليا بنص 
الفرآن فاقتضىد لك بطلان دليى لطر والا!<ة اللازم منه بطلان دليل الوقف وهو اتتعارض 
بتبمالاضائه حكن و بعد إن قل كلام ابنقاسم السابق تال دليل الكيرى النياس عل الشاحد 
والجواب منع الكيرى فرق بين تصرف الشاهد دون الثائب وأيضيا حرمة التصرف ماك 
الناهد مسغادة م نالشرع اه ونقلشيختاهذا الجواب عن المواقف وقال وفالمضدالجواي 
أن حرمة التصرف ف ملك الغيرعقلا ممنوعة فانها تنببى على السمع ولوس انها عقليية فذلك 
فيمن يلحقه ضرر ما بالتصرف فى ملك ولدلك لا شبح النظطر فى مي]ة الغيروالاسعظلال 
مجداره والاصطلاء بناره أه ومع ذلك «المعتزلةةا ثلون بالاذن العقلى قبل ورود الشرع فكيف 
يكون التصرف ممنوتاعلى رأمهم وأقول قول العطار اللازم منه بطلان دليل التوقف الغ ظاحره 
انا أبطنا التوقف با بطال التعارض اللازم لبطلان الدليلين لانبم! متى بطلا فلا وجود لما 
فلا نعارض ولي سكذلك بل أن بطلان التوقف هو بالطريق الذى بطل به إلفولا نالآخران 
لانك علست أن التوقف عندثم بمعبى عدم العم بالمكم لا بعنى عدم اخكم لى ثم كائلون 
بآن عمة حك معنا من الاحكام اخمسة لاندريه وهّى انما أن لا حكم قبل الشرع احلا 
بطل بالضرورة التوقف ذا المعنىأيضا + قال الجلال ودليلالاباحة أن الله تعالىخلق العيد 
وما ينتفع به فلولم يبح له لكان خلفهما عبثا ارويعالا عن اليكبة أه ركب ابن قاسم على 
هدأ قفال أى واللازم منتف لانه تعالى ل يخلق شيثا الا لمكة فينتنىالملزوم وهو عدمالاباحة 


(1؟) 


قال العضد اجواب اللمعارضة بانه ملك الغير فيحرم التصرف وال بأنه رما خلبيا [ 
يصبرعنه فيئاب عليه ولا يلزم من عدم الاباحة عبث اه » وعبارة المواقف وشرحه الوا 
ريما خُلقه أى العبد ليصبر عنه أى عن المنتفع به و ينع هواه وشهونه فيثاب على ذلك وه | 
حكة جليلة أو خلقه لغرض آنخر لا نعأمه أه ومثله ف العطار ملخصا واقنصرشيذنا كيلك 
العضد واعترضواعل الا ثلينمنهم باحظر والاباحة بوجوه الاول كين شولون بالحظر والابا 
العقليين قبل الشرع وقد فرضتم أن العقل لل يدرك حسنا ولا قبحا فى الفعل أى ان الير. 
مفروض فى فعل لا تدرك فيه جهة محسنة أو متبحة فلو كان ذلك الفعل محظوراً كا يقول به 
فريق منكم أو مباحا كا مول فريق آخر لكان يما تدرك فيه جهة بحسنة أو مقبحة وهر 
خلاق لتمروض الفول بالمظر والاباحة مع هسذا المفروض جمع بين التنافبين وأجاوا عه 
ذلك إن الفروض أن العقل لم يدرك جهة الحكم نفصيلا فى فمل قعل فلا ينافى انه أدراه 
جهة المكماجمالا شكم العقلفيه بالحظر أو الاباحة اجمالا يحسب العلل بالجهة اجمالالا ينائى 
عدم أدرالك جية>سنة أو مقبحة تسر لا وكدراً ماينتنى أدراك الى" تغصيلا ولك يدرك امال 
كالنتييجة فىالشكل الاول بالقياس الى كير اه ؤان! على ميا اجمالا لااشتاا عامباولاتعم تنصياه 
ان نتجة قولنا العالم متغير وكل 
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متعير حادث ” اجمالا من قولنا كل متعير حادث كانه مشتمل 
على قولنا العام خاورثك أد3 العالم من أفرا اد المتغير هدًا «وضيج ماد ه التنتازانى فى شرم الشر حَ 
أذذا مان كر العضد فى آخر شرح المختصر»: قال الفاضل ميرزا جان فى حاشية شرم الم 

أقول فيه تأمل لانه اذا عل الئل المسكم على الاجمال فى ] كل الفا كبة مطتا يعم الم 
ال خصوص غعل فعلكا كل فا كب ةالزمان مثلا بم الصغرى السولة اسخصصول الى ذلك الحكم 
الكلى الاججالى الحاصل من دليليم اللبم الاان عَالَ الراد الحسكم الضرورى ولامخن مافيه من 
التعسدف اه واقول هاقاله الفاضل مير زاحان انما ورد على الجواب أذ كور بناء على مافهم من 
ظاص جعل عدم ادراك اشكم طعبيل" مع ادرا كه اجمالا كعدم العم بالنتبيجة شيل" مع العم 
بأ من كرى اقئاس اجمالا فان ظاهص دد| النشبيه متطى أنيكون سكم التفصيل مندرحا 
الظاص من التشبيه لبس يمراد منعدم العلل تمصيلا بسكم بل المراد انه لاعلم للعقل بحيبة محسنة 
خاصة محكم أو جهة مقبيحة خاصة بحكم بفعل فعل وهذا المندار قداتفق عليه جميعم والحلاف 
بعد ذلك فالئر يق الذين قاوا بإلوقف وقنوا معهدا المقدار فم شواوأ حم معين بل وقفوأ وقنف 
--- نعيين هذا احسكم والفريق الذين قالوا بالإفلر الوا عدمعل العقل بما ذكر لاعنم علمه 
جبة عامة مقبحة فى التصرف فى ملك الغير بغر اذنه فيندرج كه تحت حكم هذا العام فيكون 


س سس ا 0ك 
علو را والفريق الذبن الوأ الاببحة قالوا أيضأ عدم علم العسقل يما ذ كر لامنع من علره بمجبة 
عافة فبتى نهم سلاج حكه نحت حك هدأ العام فيكون مباحا ولاايضرم بعد ذلك أن 
اسل اذا علم احكم على الاجمال عل المسكم المخصوص يمل فمل بيثم الصسغرئ السبلة 
الحصول لان عل المكم الخصوص من هسذه الجبة العامة الاجالية لايناى عدم علم السقل 
لمكم الخصوص من أجهة الخاصة بطعل فعل وقد أشار الجلال الل الى هذا الذئ قلناه 
رنعا لاعتراض الفاضل ميرزا جان بقوله فى بعض منبا لخصوده فاشار الى ان عدم الفضباء 
أى عدم ادراك المكم ىا هو من جية انخصوص و سوه فاختلف فى تثبائه 5 لعموم 
دليله أنالنضاء فيه اما هو لعموم الدليل وأو بتعارض الدلياين عند انقائاين بالوتف لإ الاعتراض 
الثانى 4 على اقا ئلين باحظر والاباحة أنه لزم على كل من الفولين اتعماف فمل واحد وهو الذى 
م يدرك فيه العقلجية محسنة أو متببحة محكين متضادين وها الوجوب والاباحمة أواللظر فى 
نفس الاعي فابد فرض عد مالعل بإمكم سبب عدم المليجبة خاصة فى فمل مخاص و بمجوز 
ان يكون حكمه الوجوب مثلا فى نفس الام وقدأثيتم حكم الابئحة أوالظر فيجتمع الاباحة 
أو الخلر المتضادان مع الوجوب فى فعل واحد وهو مسعلزم لاجتاع التقيضين ولاينفع فى 
دفم هذ! الابراد ألجواب بالاجمال ولتفصيل المتقدم لان اختلاى العلة لايرفم التناقض لان 
الاجمال والتفصيل فى علة معرفة االمكم لافى مخل المشكم الذى هو القمل 
والحاصل أن اسئيةهنا تعليلية وىلاترفم التناق ض لان المعر وض للنقيضين يت واحد! مخلاف 
ما اوكانتأيئية قَييدية ذان المعر وض باعتبار القيدين بصي رمختلنا 

قال عباحب فوانح الر>موت 5 أجواي باهم لاهواون لعدم عم الشكم خصوص 
فمل فمل وتجويز ان يحكون غير الاباحة أو الحظرحى ,لزم من اثراتهما ولو بالدليل 
الاجمالى اجتماع المتناقضين بل ؛لقصود عدم العلل الخاصل بدليل مخصوص لكل فعل 
فمسدوا الى ديل اجمالى شامل لكل فعل فوجدوه حاكا بالاباحة أو الحظر وحينئذ 
لا نتاقض اد وأنت نعل ان حاصله لايزيد على ان المكم واحد فى فملخصوص كن 
لا يعامه السقل بإ خاصة بل بملة عامة اجمالية شاملة لكل قعل فليس لمكم متعددا 
فضلا عن ان يتحتق التناقض بين المكين فقائل ان يقول كا لاتعل الم الخاصة للاباحة 
أو المنل ركذلك يجو زان لا نسل الع الخاصة لمكم الوجوب فى ذلك الفمل مع محققها 
فى ذلك المدل فى كدي الامل اي مسيبا يتحقق حك الوجوب مره الله تعالى وألان 
قد أثبتم حكم الاباحة أو المظر فى نفس الام فى ذلك اتفمل يسيب علة عامة فيازم جواز 
اجتّاع التقيضين قال فى حاشية كشنف المبوم ان مبى هذا الابراد على زعم أهل المدهبين وهو 


ببببببيبيببيبيبيسسس يي سح سس 
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العم بالمكم موعدم العلم بلمكم المخصوص ف نظر الشارح نظرا | 


فل خصوصية اتفمل 
ان يجاب بان االمكم الاجمالى موقت الى ور ود الشرح ,الخصوص فكان ح 
كان خا فبك يجب العمل به الى ظبور الصواب مع عدم اتصاف الفعل بالحكين نري | 
قال الولوى أن عبد المق وأنت تل أن المعتزلة قائلون بان العباد قبل البعئة بل قبل . 
يعلمون أحكام الافعال القويئبت بها التسكليف فيلزم حرجعدم الامشال والجول لوجود الدل 
الدى هوالرسول المعم عندهمة و باججلة لاعذ رهم قبل ور ود الشرح لو جود الرسول الحم ومبذا 
ظبر أن ماقاله بعض الشراح فى دفع شرج عنهم أن الاحكام التى يدرك فيها جهة محسنة أو 
مقبحة تنقمم الى الاقسام اخمسة الشبورة من الواجب والحرام والمكر وه والندوب والا 

واثى لايدرك فيا جهة حسنة أو مقبحة فلهم فيها قبل الشرع ثلاثة أقوال الاباحة والمتر 
والتوققف وععل كل هدر لاحر : أماعل شدبرعي الاقسام اعمسة فظاص وأماغلق شر عدم 
علب! لان بعد عل البعئة وثيوتها بالشرع أيضا قد بت فما التوقف م سيانى فى مواضع 
عديدة فك انه لاحرج فى الشرع لاحرج ف العقل وهدا بناء عل أن صو رة التوققف 
لامجب ثى” من الفءل والترك الى ان يتبين أن الاحكام هن الشرع أو العقل اه لبس بث' 
اذ لامعنى للتوقف على رأى المتزلة وذلك لان الرسول المعلم أعنى العقل سح الى يوم القيادة 
قيازم الحرج وانما لاحرج فى التوقف بعد انتقال الرسول و بعد بذ الجبودفى شر يمته وأها 
ثىغيرها فنى التوقف حرج لاحالة اه وأقول حاصل جواب المعتزلة عن هذا الابرادم فى 
كن امهم أنه لالز انصاف الفعل حكن متضادين فى تسن الام بل بحكم فى نفس المامى 
و نحكم قَّ رعم أهل المدهيئ لانى نفس الا أه دولا زم من كون العقل رسولا فعايا وهو 
مو جود قام با لكلف قبل ورود الشرح وإعد وروده الى«وم القيامة ان يدراه الجية الجادنة 
أو الشبحة على وججه الخصوص فكل فمل حتى برد عليهم ماقاله المولونى ابنعبد المق من أن 
لامعنى التوقف على رأمهم الى آنخر ماسبق عنه و بهذا تعلم اندفاع الاعتراض الثانى أيضا قال 
الجلال ووجه الوقف عنهما تعارض دلياهما * وكتب عليه ابن قاسم ققال م بقل ودليل 
الوقف”م تال فى الاولين اذ لاحكم ثيه بحلاف الاولين ففمهما حكم ولا يكون الاعن دليل اه 
ومثله فى العطار والبنانى واعترضوا على القول بالوقف بانممنى الوقف على ما تقدم ان ثمة حك 
معينا من الاحكام أخمسة وكبهم الع بان أما و اقم وهدا يقتضى الوقف فى الخصوصية أى 

عدم العلى بالحكم نظرا الى القعل مخصوصه ولا يقتضنى عدم العلم بالسكم من قاعدة كلية فلا 

ينافى العمل محم ذلك الفسعل بالاجمال و بقاعدة كلية جملة فيكون ذلك لمكم حا واقعيا 

لوقف على ددود الشرع فلا وجه للوقف ودفعوا هذا الايراد بأن الن'ثلين بالوقف بقولون 


7 مآ 
لاجتراد وز 


07 
لوقف بالنظر الى الفمل بخصوصه وأما بالنظر الى الفاعدة السكلية فلا بقولرن |ارقف وحاصل 
الخصوصة فى كل فمل فعل فلا نسكون الفضية احسكوم ذا على ذلك التقدبر بديهية عدالمقل 
ولالزم من هذا ان لايكون حكم ذلك الفسمل مستنبطا من تاعدة كلية مساومة عفلا و يكون 
ذلك المكم حك واقعيا لايدوقتف على ور ودالشرع يعبى ان عدم محرة الملة الاخصيرصمة 
ىكل فعل فعل لابنافى معرفة حكم تخصوص بفعل و يكون ذلك المسكم مطاظا لما فى نخس 
الاح الاستنباط من قاعدة كاية و هذا الابرادغر الابراد الى ردعل المدهيين السافن اد هدأر 
المذهبين الساغين على اننظار حكم الشرع يرد علييما ها أرردره من انه لمزم اتصاف لحل 
الواحد محكين متناقضين فى فس الاعى فانهم حكوا إلااحة أرالتحر مطها والفروض 
عدم معرفة الجبة الخصوصة بكل فعل فعل فحتمل أن يكون فى البحضس جهة محسنة محلومة 
لله تعالى فيكون لمكم بحينية الوجوب فيجديم فيه الوجوب مع التحرم أوالاباحة ولا 
يفع الجواب بالاجال والغصيل على ماسبق ايضاحه و بذلك يندفع ما قال قد أوردع على 
المدهبين الاو لن عدم كناية الاجال والتفصبيل لممنع الناذاة وهنا أو ردم على هذهب ارقف 
عدم المنافة بين الحكم الاجمالى وعدم المكم تخصيلا وأما الجواب عن ذلك يما تقدم فهو 
لافيد لامهم أو قالوا لوقف بالنظر الى الفحل مخصوصه واما بالظرالى القاعدة الكلة ذلا 
بغولون بالوقف لكانوا تائلين محكم من الاحكام اخسة بالنظر الى :لك التاعدة الكليه وهذا 
خلاف التقول عنبم لما قدمنا انهم واقفون وقف حية على الوجه الابق ول يكن مذهب 
الواقفين مقا بلا للمدهبين الاولين من كل وجه وهذا كله تال اؤلال أولا فى سم الوقف 
أى لايدرئ الدمحظور أومباح اخ وآخرا ووجه الرقف عنهم! تعارض دلياهما فدفعالاعتراض 
عن القائلين بالحظر والااحة بان مايظبر من تناقض مذهبهما حيث قالوا بالحظر أو الاباحة 
وان للحقلقضاء فى ذلك مع غمهم قضاءه أولا لبس تناقضيا حتيقيا لان ننى الفضاء من حيث 
اخصوص لط النضاء منحيث العموم وان قغياء المقل هن حيث الع.وم قغباء سبي 
الزعم وتجبوزان بكون خطا عند ورود الشرع الكثف عن الحكم التابع للجبة الخاصسة 
الفسعل فلا اجتاع للتقيغبين ودفع الاعتراض عن الواقفية حيث تالوا بالوقف لمدم ادراك 
الظل جهة خامبة فى النعل مع انه لا يلزم من ذلك أن لا يدرك العقل جهة عامة بها محكم حك 
معلا ها للواقع فلا وجه الوقف بان الجبة العامة قد تعارضيت لاما تنحصرفى دللى القائلن 
الحظر والااحة ومع عدم ادراك الجبة الخاصة وتعارض القاعدة العامة تقاعدة أخرىمثابا 
لمكن الجرم محكم معين لام نالجبة الخاصة ولامن الفاعدة العامة «قالالجلال وأشار غوله م 
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نى للمترة الى مانقله عن اتاضى أن بكر البإقلانى من ان قول بعض تنبائا أى كبن أبى 
و بالمظر و بعضهم بالابلدة فى الافال قبل الشرع انما هو لمفلتهم عن تشعب ذلك عن - 
17 ل المّلة لعل بانهم ماتبموا مقاصدمم وان قول بعض أثنا كلااشعرى فبا بالوقف مراد, 
9 الحكم نبأ أى كا تقدم اهن وكتب ابن قاسم على قوله ااال قبلالثرع تقال قال 
ا العلامة تنازعه المظلر والاباحة وعموم الافمال مخالف لمدهب المعيرلة ايضما لانيم ىا 
قالوا ذلك فى البعض الذى لم يدرك العقل فيه مصصلحة ولا مفسدة أه و يجاب بان آل الجن 
أو للعبد فلا عنائمةاه ومثله فالعطار وم يعزه لاحدن وكتب على قوله ماهو لنفتهم قفال ذير 
بحث لان ذلك لان ان ذلك المفول قول ذلك البعض لانه صدر عنه محقيقا و القول يني 
ثقائله وأن اعتقد غيره غلطدفيه فكيف يشار الى نفيه عنذلك البعض بغوله لحم الا ان يجان 
أنه ليرد التق حقيقة بل حك لانه فى حكم المن عن ذلك البعض لان مدني غتفنيق 
غيرالصادر عنه لعدم جر يانه على قواعده والله أعل اه ومثله فى المطار وم+بءزه وف البنان ىكذلك 
هع تغيير خفيف وقد تبع الجلال فى ذلك الزركثى وقد قدمنا لك كلامه الذى قالفيه والذى 
فمله المصنف هو الصواب لان الحلاف الى عن أصحابنا فى ذلك اعا هو لمنتضى الدليل 
الشرى الدال على ذلك بعد بحىء الشرح مح وقد قدمنا ذلك أإبضاعن غيره ومبذا تع أن 
الجلال ينك رصدور هذا القول عمن نسب اليه واتما ول قد صدرعنه لغفلته عن تتشعب 
الاقوال على مذهب الاعتزال وانًا جءل صدور هذه الاقوال عن غَنامهم العم أن من هل 
ذلك عنهم من أصحا بنا م تبعوا مقاصد المعتزلة بل اتبعوا قواعد:! نع بوجد هذا الخلاف بين 
أصحابنا لكن بعد ورود الشرح عند اندراس الشرائع والجهل مبا ؟! سبق مقصلا نع أن 
الجلال بين أن قول بعض تقبائنا كابن أى عبر ة بالحظر و بعضهم بالاباحة فى الافعال قب لالشرع 
ولذلك قالاعاهولمفامماع وأما الزركثى تالالحلاف الى عن أصحا بنابعديجى'الشرع ولمل 
الجلال قد اطلع على أن بعض التنباء قال با سلغاركابن أبىهس يرة والبعض بالا با حة فى الافمال قبل الشرع 
للسمهم الى الغفلة وهذا لا يناى أن الحلاف ثابت فى ذانه بن أحا نا ق الافعال بعد الشرع 
على الوجه المتقدمه وكتب على قوله عن تشعب ذلك عن أصول الممرّلة تقال فِه نحث لان 
الكلام فيا م بض العقل فيه لخصوصه بان يدرك فيه مصلحة ولا مفدة بل قضى فيه 
لدليل عام فكيف جفرع ذلك عن أصول المعتزلة أأى الحسن والقبح المقليين مع انهما تابعان 
المضاحة والفسدة والفرض انتفائها الا أن يفال المراد بإصوهم هنا بحرد اثيات لمكم قبل 
ورود لي امل أه بد وضّله العطار والبئانى وقال شيخنا وجهه مامر من ثبوت المسن 
والقبح فى ذلك أيضا لا إذاته بل للدليل العام اه وبذلك اندع بحث ابن قاسم المار ذ كره 
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و بطل قوله والفرض انتغاؤها وذلك لان امسن البح وان اننيا لذات الفمل ذلا يدراه 
فيه المقل معملحة أو مفسدة خاصة لكنهما لم ينتفيا فى ذلك ما أدركه فيه من المصلحة أو 
الفسدة للدليل العام ووكتب المطار على قول الجلال للم بأنهم الح تقال علة لكون قوطم 
المذكور لتفلتهم عن التشمب وقوله مقاصدم أى أصوهم اه و بهذا تع اننا لولا عامنا أن 
هذا البعض + يبع مقاصصدم وأصوهم جلناد قائلا بهذا فول حقيقة ولكن لما نا بذلك 
جعلنا قوله با ذكرنا شيئا عن تععب هذا الحلاف عن أدوهم التى لا يقول ب ولا بنتقدها 
وقول الجلال م هدم أئ فى قول المصنف بل الامر موقوف اع 
الإ تخري الفروع على الاصول ) 
وما تفرع عل الخلاف أى بين أصحابنا عند اندراس الشرائم فى زمن النترة فى أن الاصل. 
الحظر أو الاباحة أو الوقف ( مسائل ) منها أن العائى اذا لم جد فى بلاده ولا فى غيرها من 
البلاد حكم واقعة وقعت له ولا وجد ناقلا لحكبا قال ابن الصلاح فبذه مالة ذترة الشريعة 
وحكبا ك1 كان قبل ور ود الشرع والصحيح فيه لا نكليف حكاه عنه التووى فى الروضة 
وأقره وخرج عليه فى شرح المبذب النبات المجهول سيمته والابن المجبول كونه لبن ما كول. 
أو غيره ورج الاباحة وهذا ضعيف لان اللن قد عل حكم الشرع فيه وما بباح منه وماثخرم 
الموجود فيه حكم ولكن متردد بين تحر واباحة فلا يحمن تخر يه على هذا الال وأما 
النباتفلا يبعد تخر مجدفيه كيوان يرد فيه حل ولا حرمة وقد خرج النووى الشعر المشكوك 
فى طهارته ونجاسته والنهر المشكوك فى كونه مملوكا أو مباحا وهذا تخريج عرف قال الزركثى 
فى البحر والقواعد والتحقيق أن تخريج هذه الفروع لا بستقم لامرين أحدها أن الاصل 
الخرج عليه ممنوع فى الشرع واما ذكره الائمة على تقدير التتزيل لبان أبطال التحين 
والتبيح العقلين بالادلة السمعية فان الشر ع عند هم كاشف لا كن وروده عل خلاف العقل 
اثثانى أن الكلام فيا قبل الشرع وهذه <وادث بعد الشرع وكا نهم رأوا أن ما أشك ل أمره 
بعبه الحادث قبل الشرع لكن الفرق ببنهما قيام الدليل بعد الشرع فيما أشكل أمره انه على 
العفو وثم ا رتخر بج على ذلك من المائل ماذكره فى الاطعمة أن الال فى اليوان الا باحة 
الامادل ديل خاص عل خلاف ذلك فلووجد حيوان لم ينص الشرع فيه على تحليل ولا 
تحرم ولا أمر تله ولا نهي عن قتله ولا نص على نحاسته ولا فى معنى المنتصوص 1 حورم 
أو يتتتجس ولا خالطته غماسة ول نجع للعرب عبارة باستطابته ولا باستخبائه ولا أشبه شيك 
منبا قفيه وجهان أحهما الحل عملا بقاعدة أن الاحكام انما تتثنى من الشرع وآن العقل 
لايحسن ولا يقببح بالنسبة الى ترتب الاححكام ومن قال بالتحربم فأخذه أن الاصل ف الاشياء 
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( والصواب امتناع تكليف الغافل والملجا وكذا المكره على الصحيح واو على اتمتسل 
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وانم القائل لابثاره نفسه ) فيه مسائلآ احداهام يتتنع تخليف الغافل كالنالم والناسى لمضماد 


قبل ور ودالشر عالتحريم يستصحب ذلك بعده وهوضعيف أه و ياجملة الخلازعيد إلها نى 
مالم يدل الدليل على تحره بناء على أن الاصل فى الاشياء هو !ل معند إ جحنيفة إبفلال 
مادل الدليل عبل حله وعرة الحلاف تظهر فى المسكوت عنه فعلى قول الثافى هو من الللال 
وعند أنى حثيفةهومن المرام اه ملخصا من النجم اللامع مع زياد دم 4 

وأنت اذاتأمات ماذ كرناه اك تعلم أن المسمزلة اختلنوا فيما بينهم فيما ل يض فيه العقل 
بحسن ولا قبحعلى الاقوال التى حكاها المصنف وى خاصة بم وموضوعها ى الاشياء قبل 
ورودالشر ع ولذلك قال المصنف لهم فقيل هده الاقوال يهالم وان اصحابنا اختلقوا اعدو رود 
الشرع فى أهلالفترة الذين بلفتهم الدعوة ولكن اشتمبت علمهم أحكام القرورع وغ .بتدوا با 
الى نقلعنشريمتهم على أقوال ثلاثة أيضاعلى الوجهالذى بيناه ومنهذا تعل أن الامرين اللذين 
ذكرها الزركثى لبيان عدم استقامة نري هذه الفروع امايستقيمان أو كان التغر بع عل مذهب 
الاعتزال والواقم أن انتفريع على مذهب الاصحاب وعلى ذلك يتفرع على هذا الحلاف بن 
أصحا بنا كل حادئة م يعم الحكم فها لا منكتاب ولا سنةولا اجماعولا قياس فيكون امكف 
فنها كا هل الفترة انذين اشتموت علمهم أحكام الفر وع فبي على الخلا ايغبا لانه يانى فمبا أيضا 
العزالى فى المنخول (جمعوا على جواز نتور الشريعة بالنسبة الى من قبلنا خلاذا للكمى لاجل 
قوله بالمصاخ وأما بالنسبة الى شر يعتنا دنهم من منعه وفرق بان هسذه الشريعة خاعة الشرائم 
قال والغختار انها كشرع من قبلنأ فى ذلك اذ لبس ف العقل مأ ربحيله وى اليديث ل يأنى عليكم 
زمان يحتاف رجلان فلا مجدان, من هسم بننوما ومثل ذلك جواز امكان خلو واقعة عن حكم 
مع إضاء الشر بعة على نظامها تدقال الغزالى والؤتار احاة ذلك وقوعا فى الشرع لا جوازا فى المقل 
لعلمنا بان الصحابة ما تجزوا عن واقمة وما اعت دوا خلوها عن حكم اه من النتجم اللامع 
يتصرف واقول أن لوخ فَْ شر بعتن م يكن عن عدم وحود حم الكوادث فمها ال شاه 
طرق الاخد او عدم الاططيرا/ المبا فلك باق احالة وقوع دلو حادثة عن كم والدليل عل 
ذلك قوله تعالى لإ اليوم | "كلت لكم 2 واعءمتث ليم نعمق »ّ وائله أعا 
قال المنف ( والصواب امتناع تكليف النافل والملجا وكذا المككره على الصحييم ولو على 
القتل وام القائللارثاره نفسه ) قال الزركثى فيه مسائل بإاحد اهام رتنع تكليف النافل كالناتم 
والنأسى لمضادة هذه الا مور للفبم نتن شرطحة التتكليف ولا يرد ثبوت الاحكام فى أفماله 
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هذه الامور لمهم فيلتى شرط صسحة الفكيف ولا برد بوت الاحكام َّ أكعاله ىُّ الغنزة 
والنوم لان ذلك من قبيل ر بط الاحكام بالاسباب وقال القفال انما طلب منه سجود السبو 
فى الثفلة والنوم لاأن ذلك من قبيل ر بط الا “حكام بالأسباب وقال التنال انما طلب منه 
سجود السبو ووجبت الكفارة على الخطى لكون الفعل فق نغسه مجرماً من حيث 3 حظور 
عنده لا أنه فى نفسه منهي عنه فى هذه االة لانه لاعكنه التحفظ منه وتعبير الممت ف العبواب 
بشعر بأن مقابله قول مزريف واليه أشار ف المنهاج بقوله بناء على التكنيف بالحال أى فان 
منعناه فباهئا أولى وان جوزناه فللا شعرى هنا قولان نقلهما ابن التلمستانى وغيره قالوا والفرق 
ان للتكليف هناك فابدة ومى الابتلاء وهنا لافئدة له لكن نقل ابن نرهان فى الا وسط عن 
التقباء أنه يصح تكليف الغافل على معنى ثبوت الفعل فى الآذمة وعر: ا متكلمين المنع اذ 
لايتصور ذلك عندثم وقد يظن ان الشافى يرى تكليف الغافل من نصه عل ىتكليف السكران 
وهو فأسد فأنه اعما كلف السكران عقو نه له لانه قسدب يحرم حصل بأختماره وطهدا وجب 
علمه أدد حلاف الغأفل الثانية حنم كلك الملحا أنخيا والمراد نه من لاجد مندوحة عل 
الفعل مع حضور عدله وذلك كن يلنى من شاهق فهو لابد له من انوقوع ولا اختار له فيه 
المرتعش وسياق المعمنف قتضى حكابة خلاف فى هذه الخالة وكلام الامدئ فى الا حكام 
يشير اليه بناء على جواز تكليف مالا يطاق عققلا وان امتتع سمعا» الثالئة متنع تمكديف المكره 
والمرأديه من السب البه الفعل فال فعل مكرها غير مختار وهو من لاجد مندموحة عن الفعل الا 
بالصبر على أشاع ما! كره به كن قال له قادر على مأتوعد 5 1 ه إلا من طبن مندوحة 
عن قنله الا بتسلم نفسه للبلاك فبذا اقدامه على قتل زيد لبس كوقوع الذى ألنى من شاهق 
وان اشتركافى عدم التكنف لكن تكليف هذا المكره أقرب من تكيف الماجا 5 أن 
ذاسدها تكليف الثافل فانه لادرى ويتلوه (كاييف الملجا فانه بدرى ولكن لامتدوحة له 
عن الفعل و يلوه المكره فانه بذرى وله الندوحة عن الفعل لكن بطريق تارة لم يكثنه الشرع 
٠‏ او صم. | ص نه ٠١‏ هاه 4 

الصبر علما يا فى الأكراه غل شرب المر وكلمة الكفر وتار قبل أنه ُ 5 فد كرامعل 
الكل فيمتقد أ كثر الفقباء أئهكلف !اصبر على قل نفسه واغختار عند امصنف انه كلف أنه 
انوي ند لحك امد غيه المكاؤء له لاسعوائهما فى نظر الشارع ذاما آثر وأقدم جرد حظ 
نفة وجب عله القصاص: فى الا'مح وام بلا خلاف وهذ! معنى قوله وأوعلى القتل وأما 


قوله واتم القاتل فو جواب عن سؤال مقدر تنديره اذاكان امكرء غير مكلف فا بإل المكره 


ووجحبت السكفارة على اللي لكون الفمل فى نفسه كرما هن حيث أنه تحور عدده م 
فى نه منهي عنه فى هذه اسلالة لانه لا مكنه التحنظ منه ونعبير الصنف بالصواب يشمر بار 
ل الت بأم واب بل لاب من حيث أن مكره انه تال بل من ححيث أدآث م مل 
غيره فهو ذو وجهين جهة الا كراه ولا ام فمها وجهة الابقا 2 2 نها وهذالانك اذا 
قلت أل بدأ والا قتلتك ذمناه العذير بين نفسه وزيد فاذا آثر نفسه تقد ام لانه اختار 
وهذا كا فال فى سخصال الكنارة ل التخبيرلاوجوب فيه ول الوجوب لاتخيير فيه ذكزا 
هنا أصل النتل لاعتاب فيه واتقتل الخصوص فيه عقاب لنضنمه الاختيار وهو ابثار نفسه على 
غيره قال وهذا تحقيق حسن ونه بعل أنه لااستثناء لصورة الندل من قولنا المكره غير مكئى 
وقول الفقباء الا كراه يسقط أثر التصرف الا فى صور انما ذ كروه لضبط تك الصور لالان 
ستتى من حتيقته ثىء ل( تنبمبان 4 الاول لخاد المصنف هنا هن أمتناع تكف لمك 
خلاف ماعليه الا ماب وقد رجع عنه آخراً وواذق الاشعرية على جواز تكلينه وان كان 
غير واقم قال ابن برهان فى الا وسط المكره عندنا مخاطب بالفءل الذى أ كره عليه ونقل عن 
الحنفية أنه غيرمكف قال وانمتد الاجماع على كونه مخاطباً ما عدا ما أكره عليه ون الافمال 
وقّل عن الممتزلة ان المكره غير اب وهذا خطأً فى النقل عنهم بل عندم أنه عخاطب الا أن 
العلماء رأوا فى كتمهم ان الملجاً لبس بمخاطب نظنوا ان الملجا والمكره واحد ولاس كذلك اه 
وكان حق اللصنف أن يقول با أ كره عليه ليخرج الصورة التى حكى ابن برهان فما الاجماع 
وكانه لم حعمرض لذلك لا نه فى غيرما أ كره عليه لبس بكره + الثانى مااختاره فى القائل هو 
خلا هيه مصادم للاجماع فق التلخيص لامام المرمين أجمع العلماء قاطية على توجيه النهي على 
المكره على القتل وهذا عين التكليف فى حال الا كراه وهو ما لامنجى منه اه وقال ايخ 
ف شرح اللبع انعقد الاجماع على ان المكره على القتل مأمو ر بجتناب القتل ودفع المكرعن 
هه وأنه [ م بقتل من كره على قتله وذلك بدل على أنه مكلف حال الا كراه وكذلك صرح 
به الغزالى وغيره واقتضى كلامبم تخصيص الخلاف عا اذا وافق داعية الا كراه داعية الشرع 
كلا كراه على قتسل الكافر را كراهه على الاسلام وأما ماخالف فيه داعية الا كراه داعية 
الشرع كلا كراه على القتل فلا خسلاف فى جواز التكليف به اه ونقله الو المراق وزاد ان 
الليضاوئ استنتى تبما لصماحب الماصل معرفة الله تعاللى سمل الغافل مكناً با لاانه لوعرف 
كين ا لعرف الله تعالى فيكون اللا من عمعرفة ألله تحصيلا للحاصل وهو تحال ورده بان 
الحق انها لاستتنى فان اسخاصل هو المعرفة الاجمالية والمكف به المعرفة التنصيلية وقال أن 
مالختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره ما أ كره عليه هو قول اللمتة وأما اين جماعة 
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مقابله قول مزيف واليه أشار فى النباج بقوله بناء على التكليف بالحال أى فان منمناه فبهنا ول 
وأن جو زناه فللاشعرى هنا قولان شلهما ابن التلمسانى وغيره تالوأ والفرق ان للتكلداف هنااه 
ولت للم يستثنه المصنف أحاب الشارح بانه لضفه قلت وهو فاسد بل لغير هذا ؟آ ذكرناه 
فى غير هذا اه وقد عامت من كلام الولى العراتق ان اق ان المعرفة لانستثنى وسيأتى وجهه 
زلا وجه لكلام ابن جماعة من أصله وقال فى مبحث المكره معترضاً على مانفله الزركشثىعن 
الصسنف من قوله وهذا تحقيق حسن قلت هذا ثىء لادليل عليه وعلى كلام الزركثى فا نقله 
من تمخصيص الحلا ف عااذا وافقداعية الا كراه داعية الشرع لاا اذاخالف داعية الاكرامداعية 
الشرع بقوله قلت وعندى فى هذا بحث مرجعه الى الك.لمق باإمطاق أو المقيد فتفطن لذلك اه 
واقول قفد علمت من كلام الزركتن ان المراد بالغافل من ه وكالنتم وااناسى ومذهب الونفية 
فذإك ان العوارض عندمم بوعان سماو بة ان لم يكن للعبد أيها اختيار وا كتساب ومكتسية 
إن كان له فيبادخل باكتساءها أوترك ازالنها والمماوبة أ كثر تغبيرا وأشدتأثيراوى احدى عشر 
وقد عدوا منها الجنون والصغر والعنه والنوان الوم والاحماء وهذه الامو ركلبا مضادةللغهم 
ذدخل من قاميه وا<د منه! فى مغهوم الناذل فأولها الجدون هواختلال القوة المميزة بين الامور 
امه والقسحة المدركة للعواقب بإنلانظبر 1 ثارها وتتعطل أفعالما وقالالحنفمة فيه أنالقياس 
فتغى ان يكون الجنون مقطا للتسكليف بكل العبادات لنافاته القدرة ولهذا عصم الانداء 
ينه لكنهم اس ابمحسنوا انه اذا لد لايقط الوجوب لمعدم الحرج على انه لاينافى أهلية 
الوجوب فانه يرث ويعلك لبقاء ذمته وهو أدل للثواب هذا اذا اعترض الجنون بعد البلوغ 
أما اذا ببلغ محنونا فانه يسقط الوجوب مطما ممتدا أو غير تمتد علىقول وعلى قول آخرلافرق 
بن ماعرض بس الإلوغ و بين مااذا بام نونا فى كل من الصورتين الممتد مستمعل وغير الممتد 
غر مسقط وقالوا ان الامتداد فى العملاة .إن يزيد على بوم وليلة باعة فى قول وى قول آخر 
ان تعمير العملوات سنا فالشرط فى الامتداد «والنكرار لأ كد الكثرة فيتحقق الحرج غير 
ان فر ها اعتبر نفس الواجب أعنى جنس العملاة فاشترط تكرارها وذلك بإن تعمير العبلوات 
اجن فا ستا وفر شا اعتبر نفس الوقت اتامة للسيب الثلاهى وهو الوقت مقام |-:-_كم تسما 
عل العباد فى قوط القغماء وى الصوم بان يستغرق شبر رمغمان وثى الزكاة .إن يستغرق امول 
قول أو الإنون فى أ كثر الحول كاف فى وول آخر وأسايمان انجنون فلايمح مطلنا لعدم 
تور :مدءا ددم المقّل وأما المعاملات فبو بائذ منها بتغمان الافعال ما لو أنلف مال انان 
لتحّق العمل مئه نحسا مع أن المقصود هو المال وأداره يحتمسل النيابة حلاف أقواله فامها 
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ؤبرة وح الاجلاء وهنا لا فائدة له لكن قل ابن برهان فى الاوسط عن النقباء انه بيه 
تكلف الغافل عل معنى ثبرت الفمل فى الذمة وعن المتكلمين المنع أذ لا يتصور ذلك عندهم 
الصغر وهو حالة أصاية فى الانسان تمنع العقل أو كاله ونالوأ أن الصعير قبل أن يمقل كالجنون 
أباسد مشحيت ل شي من إهلة الاداء 0-6 الصمغر مع ذلك عدن فينقط عنما جرخ 
المتقوظ عن البالغ ذلا يستط نفس الوجوب فى الاعان دى اذا اداه كان فرضا لافلا حتى 
اذا بلغ لاجب عليه الاعادة لكن التكليف والعبدة عنه ساقطان وثالها المته وهر اخ._لال 
فى السقل عدي مختلط كلامه فنشبه مية 5لام العقلاء ومة كلام الجا نين وحكه حك أصمى 
مع السقل فلا ينع صحة القول والفمل حتى صح اسلامه ونوكيله فى بع مال الغير والشراء له 
وفى طلاق امرأنه أى الغير واعتاق عبده أى عبد الغيرو عنم ما بوجب الزام ثى' محتمل 
المقوط فلا يصح طلاق امرأنه واعتاق عبده ولوباذن الولى ولابيعه ولا شراره لنفسه بدون 
اذن الولى و يطالب ,الحقوق الواجبة بالاتلاف لا ,العقد كثدن المعترى وتسلم المبيع ولاتجب 
عليه العقوبات ولا العبادات وثى التقويم ابدنجب عليه العبادات 'حتياطا وراءها النسيان وهو 
عدم الملاحظة للصورة الخاصلة عند لاعقلعنا من شانه الملاحفلة فى |1 أعم من ان يكون 
محيث يتمحن ون ملاحفلما أىوقت شأء و نسمى هدأ ذدولا وسهوأ أو يكون نحسث لايتمكن 
من ملاحظنها الابعد نشم كسب جديد وهذا «والنسيان فى عرف المكاء وأمافى عرف الشرع 
فبوأعم والنسيان عنداختفية لاينافى الوجوب لبقاء القدرة بكال العقل ولا يكون عذرا فى حفوق 

العباد لامها حترمة -لاجتهم لا للابتلاء و بالنسيان لايفوت هذا الاحترام فلو آنلف مال انان 

ناسيا جب ع ره الضهان وأمافى حقوق الله تعالى فاما انهم المرء ف النسيان بتقصيره كان يأ كل 

فى الصلاة ناسسيا حيث +يتذ كرمع وجود المذكر وهو هيئة الصلاة فلا يكور" عذرا وأما 
لا,تقصيرمنه فيكون عذرا سواء كان معه مايكون داعيا الى النسيان ومنافيا للتذ كركلا كل فى 

الصوم لما و الطبيعة من النزوع الى الا كل أو يكن كترله النسمية عذ_د الذي فانه لادااعى الى 

تركها لكن ليس هناك مابذكر افطارها بالبال أى واجراؤها على اللسان فسلام الناسى فى الصلاة 
يكون عذرا حت لاتبطل صلاته وخاسها النوم وهوعجز عر الادرا كات أى الا<_اسات 
النلاسةوعن الخركات الارادية وقالوا أيه بورجب تاخير الخطاب بالاداء الى وقت الا نتباهلامتناع 
القهم والعقل حالة النوم ولابوجب ناخير فس الوجوب واسقاطه حالة النوم لعدم اخلالالنوم 
إلذمة وأمكان الاداء حتينة بالانتباه فى الوقت أو خلنا بالفضاء والعجز عن الاداء انما بقط 
الوجوب حيث يتحقق الخرج بسكثير الواجبات وامعداد الزمان والنوم لبس كذلك عادة 
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وى بن أن الشاففى يرى تسكيف الناذل من نصه على أن وهو فاسد ويدائ 
كلف السكران عقو به له انه تسب حرم حص ل باختباره وهذا وجب عليه اكد لاف 
واستدل لبقاء نفس الوجوب ضوئه عليه نصلاة وانسلام لإمن نام عن صلاة أونسي! فايصدا 
ازا ذكرها ) ذنهلوم تكن الصلاة واجبة لما أ النضماء قيل وف لظ عن اشارة الووضىها 
ال التوم والا لما كان ناما عن الصلاة وسأدسها الاغماء وهو تعطل اتقوى المدركة والحركة 
20 بسيب ميض يعرض للدم أو اتقلب وهو فوق النوم لان النوم حثة طبيعيسة تتمطل معبا 
ظ القوى امذ كورة والاحماء نوع منالمرض فبو على خلاف إلنوم ألا ترى أن الانتباه منالنوم 
يكون سر يما وأما الانتباه من الاتماء غير حكن الالفعيدر بعد ارَايْة أسبيانه وهوئٌ اقئاس 
لاسقط شيا من الواججبات كالنوم وفى الاسستحسان يسقط ما فيه حرج ودو فى الصلاة بان 
عتد حت ربز بد على بوم وليلة وى الصوم والز 35 لايعتبر لانه ندر وجوده شبرا أوسنة و مبذا 
تع ان النافل بجميع أنواعه مكنف على معنى ثبوت الفعل فى الذمة الذى هو نفس الوجوب 
مم شغل ذمة العبد بالقعل أو الكف وان لميكن مكننا بإلاداء وشر يغ الذمة حل العلة بل 
انما يكاف الاداء حقيقة عند ز وال المذلة فى الوقت أو خلنا بالقضاء عند الانتباه بعد خرو بج 
الوقت الاق الاحوال الى يحكون فى تكينه بالاداء والقضاء حر بع على التفصيل السابق 
ومذهب اللنفية هذا بوافق ماقدمناه عن الزركثى نقلا عن ابن برهان انه تل فى الاوسط عن 
النتباء أبد يصح تكليف اتغافل على معنى بوت الفعل فى الِدمهَ وعن ال متكلمين المنم ذلا يتصور 
ذلك عندم اه ذفان هذا شيد أن المائم لتك الغافل مُعنى بوت القعل ف ذمته مم ا متكلمون 
لا النتقباء وهذا مببى على أن الفقهاء جميعا بقولون ,الفرق بين ننس الوسجدوب يمعنى شغل الذمة 
الفعل و بين وجوب الاداء ععنى تثر بِغْ الذمة بلا فرق بين العبادات والمعاملات ولكن. 
الشبور فى كتب الاصول ؟! صرح به صاءحب التوضبييح وغيره ان عاماء الشافعية لا,فرقون. 
ين نفس الوجدوب ووجوب الاداء و يولون لاوجوب الا وجوب الاداء فى العبادات 
لا المعاملدت وعل ذلك لابكون الغال مكتنا لانه ءاجر عن الاداء وغفائه مضضادة لنيمه 
الخطاب بالاداء ولا أورد على هذا ووب القضاء عل النائم مثلا بعسد اليقفلة أجابوا بإن 
ذنك من قبيسل ربط الاحكام بإسبابها أى من قبيل خطاب الوضع لامن قبل خطاب 
الفكليف قال فى المسةصق مسألة -كليف الناسى والغافل عن ما يكف حال اذ من لايفهم 
كيال له افهم اما ثثبوت الاحكام بافماله فىالنوم والغثلة فلاينك ركازوم الغرامات وغيرها 
وكذلك تكتيف اللسكران الذى لابعقل حال كتكتيف الساى واللجنون والذى إسهمم 
ولا بهم بل السكران أسوأ حالا من النائم الذى يكن تنبمبه ومن الجنون الذى ينهم كثيرا من 


سس يس ينيبي 
الثافل ( الثانية )بنع تكليف املجا أبضا والمراد به من لا د مندوحة على الفعل مع حضور 
> انيه سشاهة فء لا بد له مء الوقو دولا اختيارله فيه ولا هو بغاءلهوانى 
عله وذلك كن يلى من شاهق قبوة بد له من واوا 2 
الكلام واما نفوذ طلاقه وازوم الغرم فذلك من قبيل ر بعل الاحكام بالاسدباب وذلك با 
بكو اه ومتعطى قول لقال وائما طلب منه سجود السبو و وجبت اسكفارة على الخ 
لكون الفعل نفسه محرما الع ان الخطى' كاإساهى بعد من أفراد الغافل فيمتنع نكليفه على 
مختار المصنف فتقول الخطأ قد عرفه الهنفية بان بفعلفعلا من غير أن شصده قدا ناما كم 
اذا رمى صيدا فاصاب انان فأنه قعرد الرى لكنه لم يقعيد به الانسان فوجد قصد غيرن 
وذلك لان نمام قعرد الثءل تَصد حله وفى امخطا يوجد قعمد الفمل دون قعمد الحل وهذا 
هو مرأد من عرف الخطا بانه فعل بصدر بلاقعمد اليه عند مباشرة ني الموج نبوا قال فى 
التلويج وتجوز المؤاخذة بلاطأ لنوله تعالى إر بنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا ) فانه لو اتير 
يكن للدعاء فائدة وعند المعتزلة لانجوز لان المؤاخذة ى على الجناية ومى بالقصد والإواب 
ان ترك الثيت منه جنابة وقعمد هذاوامخطأ بصلحعذرا فىسقوطحق الله تعالى اذاحصلعن 
اجتباد و إصلح شمهة فى العقو بة حتى لا يأثم انم الفتل ولابؤاخذ محد ولاقصاص لانه جزاء 
كامل فلا نجب على المعذور ولس بعذر فى حقوق العباد دى يجب غضمان العدوان لاندجزاء 
مال لاحزاء فمل و بوب الدية والكفارة فى الفتللانه يصلح سببا للتخفيف فا هو صبلة 
واجبة بالفعل دون الحل كالدية فالقتل الخطأ ولذلك وجبت عل العاقلة ى ثلاث سنين لكنه 
لاينفك عن نوع مَصير وهو ترك الاثبت والاحتياط فكان الفعل باعمله مباحا و بترك التثبت 
يحظورا فإذلك أوجب الكنارة أيضا و يقع طلاقه عند المنفية لان دوام العمل بلا سبو 
وغفلة أمى لايوقف عليه الابحر ج فاقمالبلوخ مقامه وعندالشافمى لابقع طلاقه اهدم الاختيار 
خصار كالنام و بهذا تعم ان المخطى' يتعلق بمله خطاب الوضع و يترتب عليه أصل الوجوب 
ععنى شغل الذمة عند الحنفية كا بِوْخْذْ كل مافتملناه ثما ذكره صدر الدر بعة فىتوذسيحه والسعد 
فى تلو نحه عند الكلام على العوارض ومثله لغيرها أيضما وقال فى مسل الثبوت وشرحه كشف 
الهم فهم المكلف الحخطاب شرط التكليف فلا يجوز تكليف الغافل كالناسى والناتم والمحنون 
والكران وغيرم عندنا أى عند الحتفية وكذلك عند الْحتفين من الشافعية والمالكة وبه 
قال كل من منع اكليف بالحال كا نص عليه القاضى العفسد فى شرح المنتصر والمراد ينهم 
المكلف تصوره بان يتصور الخطاب مدر مايتوقف عليه الامتثال لا التصديق بالخطاب 
دان يعمدق بانه مكلف والالزم الدور ولزم ان لايكون الكبار مكثنين كذا ذ كره التفتازانى 
ف شرح الشرح والامبرى فى حاشية شرح المختصر اما لزوم الدور فلان العم بكونه مكتنا انما 


وين 5 4 2 شب اليسه فل وحركته سكركة المرتعش وسياق 
معطم 1 م الامدى فى الاحكام يشير اليه بناء على 
<مزحيني ان مكنا والفرض أن كونه مكثنا يتوقف على الل بانه مكف فيتوقف 
كل من الم وللملوم على الآخر فى التحقق كذا ذكره الفاضسل ميرزجان .اش ية شر 
الفتصر واما ازوم عسدم نكليف الكفارفلان الكفار لابصدقون بالحطاب كذا ذ مي 
الءلوى اه سر م الثرح ه وحاصله أن كون المراد من الفهم المشر وط فى التكيف هو 
التصدبق بأطل لوجهين الاولانه يازم عليه الدور لان كو نه مكلفا موقوف عل التصديق بكوزه 
مكلنا. والتصدبق بكونه مكلنا موقوف على كونه مكلنا فيازم الدور وهدذا أعا برد على القائنين بان 
اتسكليف انما هو بالشرع ولا يننوض على رأى الفائلين ان السكليف بالعقل كالمترلة والنانى 
أنه يلزم عليه عسدم تعليف الكفار لان اسكفار لايصدقون بالدكليف ومتى انتق الشرط 
تن الشروط وقيل أشتراط الفهم للسكليف منقوض بال سكليف معرفة الله وتمر بر التقض 
على ماذ كره الامام ان اكليف مها حاصل بدون العلل بالامى وذلك لان الامى ععرفة الله 
وارد فلا جائز ان يكون واردا بعد حصوها لامتناعتحصيل الخاصلفيكون واردا قبله وحينوذ 
فستحبل الاطلاع على هذا الامى لان معرفة أمىالله تعاللى بدون معرفة الله تعالى مسعحيل 
قن د كلف بثى" وهو غائلعنه وأجيب عن هذا التقض فى حاصل ناجالدين الارموى والمنهاج 
للبيضاوى تبعا له بان وجوب معرفة الله مستتنى من هذا الاشتراط لقيام الدليل عليه واللدى 
فهم الكلف الخطاب شرط التكليف الا فى أول الواجبات وهو معرقة الله تعالى + 
وقالالتنتازانى شرح الشرح فملهذا أىعل ارادة نصور الخطاب قدر مايتوقف علد الامتغال 
هن فبم الخطاب لا التصديق به لاحاجة الى استثناء التكليف بالمعرفة لان تصور الطاب 
يعكن حصموله بدون معرفة الله تعالى وأجاب عنه ابن التلمانى ثم القرائى بان الامر بالمعرفة 
التفصيلية برد بعد المعرفة الاجمالية وهذا الجواب الاخير هو الذى نقلناه عن الولى العراقى م 
سبق وأما القول باستئناء المعرفة فبوضعيف لان القواءد المقلية لاجو ز فيها الاستثناء و واققنا 
على اشتراط فهمالخطاب للدكليف بعضالجو زينكايف الحال يضما لان تكليف الحال قديكون 
للابتلاء وهومعدوم هبنا نص عليه أبن الحاجب فى الختصر والقاضى المضد شرحه وف البديع 
واتفا أ كثر اجوز بن والتمبوم منكلامالامام فىاغصول والبيضاوى فالمنباج أنالقائلين يجواز 
التكلف الخال جو ز وا تكليف الناذللكن الاسنوى فى شرم المنهاج تمقمهنا بأنه لبس 
كذلك بل اذا قلا عمواز ذلك فللاثمرى هنا قولان قله ابن التامسانى وغيره وهذا بوافق 
(- 5م - و" - شروح جمع الجوامع) 


(17/5؟) : 
يكلف مالا بطاق عقلا وان أمتنع سمها اثاشة بمتنع متكليف المكره والمراد به من 
هدري الفمل فيال ملا مكرها غير تار وهو من لا جد مندوحة عن العمل ال 


دنا عن الزركتى والدليل على اشتراط ماذ كر أن يت ل دوكاب رفوع النمل 
٠‏ اركف امتثالاما يراه مانعوا سكليف الحال أو طلب الوقوع من المكنف واو ابتلاء 
1 عل الطاعة واعتقاد القلب محفيته يا براه مجو زوا التكليف 5 وطلب ظ وفرع امعالا 
أ, ال من لاشدموراه للب عال لان طلب الوقوح مثالا وات لاء فرع نم الطلب 
وتصوره وعل ذلك المطلوب وتصو ره لان طلب ثى؟ من شخص ودو بع من الطلب 
والطلوب ولأبتصوره باط شرورة وطلب الخال حال فسكليف من لا فبوله حال وذكر 
أستاذ الاستاذ فى الشرح أى شرح مسم الثبوت السمى بفوات الرموت وهدا لا ينتبض من 
0 التكيف الخال لانبم لانسامون ان طلب الحال حال فلايمكن أن يستدلوا بهدا فالاول 
ان هال ان فائدة التكليف عندهم الاتلاء وهذا منتف ممن لاشعور له فاسستحال الشكليف 
لاستحالة النائدة فتأمل ولامذق ان المراد من قول الاول طلب الخال تحال انالسكليف نه 
حال فالمآل واحد وف قوله فتأمل اشارة الى منع حصر النائدة عندم ف الابتلاء كا يشعر به 
كلام الفاخملمير زاجان فىحاشية شرح امختصر » وقالالناضلميرزاجان أيضاى تلك الماشية 
اناللازم من الدليل المذكور ان تكليف من لايفبم بشرط عدم الفبم محال لاى زمان عدم 
ابم اذ الغيم فى زمان عدم الفهم ممكن لامحال فلا يكون تحليف من لابغهم فى زمان عدم 
الفهم تكليفا خالا والمدعى استحالة تكليف من لايفهم فى زمان عدءالههم وكذا فائدة الامثال 
أو الاهلاء بشرط عدم الغهم محال لافى زما عدم العهم لان النهم لبس بمحال فى زمان عدم 
الفهم اكليف المشر وط بالعبم وفائدة الامتثال أو الابتلاء المشر وطين بالفبم ليسا بمحالينفى 
زمان عدم العهم 95 
و بالملة ان أريد ان التشكليف أو الامسثال أوالابتلاء تمن لاشءور لدصحال بشرط عدم الشعور 
فاستحالة التكليف أو الفائدة المذكورة لازمة لكنغرض المستدل استحالة اكليف أو النائدة 
ف زمان عدم انهم وعى ليست بلازمة وان أر يد ان التكليف أو النائدة المذكورة لازمة فى 
زمان عدم امور فهوممنوع والجواب عن ذلك انه لما ثبت ان العل بالخطاب والامر والفعل 
المامور به من ضرور يات حتييقة التكليف ضرورة تصور الامتثال 2 الاإحختلاء فوجود 
ظ كرب بدونهدا العلرمحال لابه وجود اأشروط بدون الشرط وهوبحال والحال حال فجميع 
الارقات فالسكليف بدون الغهم محال فى وقت عدم الغهم وان كان الفبم ممكنا فى وقت عدمه 
0 استحاة التكايف لم تتوقف عل استحالة الم بل عل تندانه قال فى الحاشة بنى 0 


رن (1/0؟) 
الصسبر على أيقاع ما أ كره به كن قال له فادر على ما يتوعد أقتل ز يدا والا قتلتك لا عد 
متدوحة عن قتله الا بنسليم نفسه للبلاك فهذا اقدامه على قل زيد لبس كوقوع الذى الى 
برد ذلك لوكان الا نعدام لمارض مانم عن محقق حقيقة التكيف ولس كذلك بل لنتدان ماهو 
من ذاتيانه وضر و ريات حقيقته وثبوت الذات بدون الذاتيات ممم لذاته » وعصله أنه قد 
ثبت فا مى أن الطلب عبارة عن طلب الفعل امتثالا أو ابتلاء والوقوع فى زمان اتفءل انما 
يمكن بعد تعمو ر الامتثال والابتلاء وهو بدون تصور الخطاب غير ممكن فالوقوع بدون فهم 
|الخطاب وئتصو ردتحال فيكون طلبه طلبا للمحال وطلبالحالحال و الخالحال ف جميعالا و قا 
ومنها زمان عدم الفبمفيكون فيه أيضاً تحالا فتختار فيجواب الفاضل مر زاجان أن الوقوع فى 
زمان عدم الفبم حال فان التبم منذاتياته وضر و ريات حقيقته وانتناء الذاتيات وجب اتناء 
الذات و بهذا يندفع ما أورد فى التحرير بأن اللازم استتحالة الامبثال وذلك لاوجب استحالة 
التكليف اذ غايته لزوم اللتكليف بالمستحيل وحصل ماف التحر بر أن المستحيل الامتثال مم 
عدم النهم وذلك لاوجب استحالة تكلمنه أذ غايته التكليف بالمستحل وو يلا قاد الاتلاء 
ونجب الام ذلك ممن وز تءعديب الطائع بل هذا الاللزام أولى لانه تقد هم الفدةان 
وتعذيبه ليس باشد من تعذيب الطائع بل الا مى بالعكس اه و وجه الدقع أن القيم هر" 
ذاتيات التكليفةانتفائؤه بوجب انتفاء التكليفضر ورة ان وجودالذات مع انتفاءذاتياتهعال 
و يندقم أيضاً ماق شرح الشرح أن ف قيام الدليل على من جوز التكيف ,الخال نفلر نتامل 
اننهت عبارة ا خاشية ووجه النظر أن لامعترض أن يقول ان التكليف بدون الشعور مستازم 
لتكليف الحال وهو حائز عل هذا التقدير ووجه الدع أنه لايمكن القول بوجود الذات مع 
اننفاء ذاتيه وفيه أن اندفاع الاعرين انما يتم لوكان الغهم من ذاتيات التكليف مع أن 
التكليف عبارة عن طلب ابقاع ماف دكلفة وليس النهم داخلا فيه فتأمل كذا قاله المولوي بن 
عبد الحق وأقول سيانى ينقل عن صماحب اللاشية ان الكلام فى تعلق العكليف تنجيزاً أى 
تعلق التكليف بأبقاع المأمو ريه فى امال لاتمليقاً أى بإقاعه فى الاستقبالك فى المعدوم 
والصى وان التكاءف التتجيزى لابد فيه م نكون الخاط ب موجودا ولا بد فيهمن الهم بالفعل, 
وان استعداد الفيم لايك فى تعلق التكليف التنجيزى وعلى ذلك يكون التكليف الذى فيه 
الكلام هو طلب اماع مافي هكافة فى حال الطلب ولا شك ان ابقاع الفمل فى حال عدم 
الشعو ر به من لاشعور له به مخال فطلب ايقاعه فى هذه المال طلب تحال فيكون تحالا فتفسن 
الطاب هو الخال لاستحالة فابدته من الامثال والابتلاء وفت عدم الشعور فبوى ا حقيقة 
توجيه الخطاب من لاشمور له به بأن بفمل حال عدم الشعو ر به فبو عبث فنفس التكليفه 


ا اسيم 
من شاهق وان اشتركا فى عدم التكليف لكن 0 أقرب منتتكايف اللجا 
يا ان زيدف اللجأ أقرب من تكليف الثافل الذى لا يدرى فاذن المراتب ثلائمي 
ال وثم عا دوزوا التكايف بالحال لا التكليف الحال والمراد بكون العيم هر ذائيات 
النكيف أنه شرط فى محقق ذانه فاتدقع مأنقدم من أن دوم 5 مين إعيا تم لوكان | 
4 ذاتئات التكايف 4 ذان كلا من الذانى أو الشرط الدى ,توقف عليه محقق الذات ددن 
الذاث باثتفا.» و استدل ق صر ابن اتاجب وريرابن الحمام وغيرها بدايل على أن الغبم 
شرط التكليف بأنه لوصح تكليف من لايغهم لصحتكليف البهام من ايل والبغال والجير 
وغيرها اه ثال فى مسا الثبوت أنه مزيف أى لانه لامانع من تكليفها يكن أن يعصور فبا 
الاعدم الهم وعدم النهم لا .منع عن المكايقب نيعل لكيه الفبع 1 : لمكي وبةالر قا شر 
الشرح ان عدم وجود مالم تتصمورق المما م غيرعدم الفيم م بالضرورة فلا يرد النع بانه 
ل لاجول أن يكون عدم تكليف الممام لانتفاءشرط آخر وقال فى حاشية ميرزاحان فى زييف 
هذا الاستدلال يكن أن قالهذاالاستدلالمنوع بل لعل المانع من تكليف المهائم عدم أصل 
الغهم و عدم استعدادهالاقهم لكلف بدولاتزاع فاشواط أصل الفبه واستعداده ولا بوجد أصل 
الغهم واستعدآده ف المام لاف دوى العقول ققياس المبا معل ذوىالعقول قاس معالفارق اقول 
لايح أنهلانزاع فى اشتراط أصل الغهم بل في هأيضا نزاع فانالمنازعينفى اشتراط القهم للتكليف 
م الجوز ون للتكايف ,الال لاغيرثم وتكنيف من لااستعداد له ايس بابعد من التكليف ,الخال 
فهملاعنعون من تجو بز تكليف من لااستعداد لهج قالاستاذ الاستاذ فى الشرح هذا غير واف 
فانهذا القدر لايكئ فى ثبوت الزاع بللابد منالنقل فان ظفر به فلا دل لكونبم مجحوزين 
والا فلا وجه له وأجيب عن زيف مير زاجان ال مذ كور بن عدم الغبم بالفعل مانع بالذات 
للتكليف والامتثال والابتلاء وعدم استعداد اثقبم ماتع بواسطة والغاذل واللبائم سيان فى 
اللانع بالذات فعبحة التكيف فى الا" ول دون الثانى ترجيح بلا مرجح وفيه أن عدم الفبم 
بالفعلمانع للتكليف والامتثال والا بتلاء بالفعلدون ها بل امانع لصحت! عدم استعداد النبم 
وكلام المستدل فى تعتبا:ه وأما ماقاله أستاذ الا ستاذ فى الشرسم سقاصله أنه لابد فى ثبوت الا 
من التقل فإن وجد التقل فو كاف ولا حاجة الى قوله هم الجوزون وان لم بوجد التقل فيال 
لم يبت تجويزم :كايف كل محال بل اما يجوز ون العكتيف بالحال فى اججملة فيجوز أن .كون 
التكليف مع عدم الاسستعداد من اغال الذى لانجوز ون التكنيف .ه قال فى الماشية على 
أن الكلام ف تعلق التدكليف دزا أى تعلق اكليف باع من نه الخال لاتعلقاً لى 

لإقاعة فى الالسخبال الى ايديم وانصبى فان الا ول لبس عوجود ولا بدثى العكليف 


ما ال الصنئف د فابعدها تكليف الغافل كانه .لايدرى وخَانها تكيف الملجاً كانه يدرى ولككن 
لا مندوحة له عن الفعل و يتلوها المكره فانه يدرى وله مندوحة غن الفعل لكن بطر يقثارة 
الجر ى من كون الخخاطب موجود' ' والثانى لاس من أحل ا لفهم ولا بد فيه من النبم واستعداد 
النبم مع عدم أثغهم لا ينفع فى الحطاب التتجيزى فعدم الغبم وعدم استعداد الغهم سيان فى 
عد م تعلق التكليف التتجيز ى آم ن.! شق فى سف هذا الاستدلال على ل انخوزن 
اكليف باغال منع بطلان التالى ودو قوله لصح نكيف المهام أن لانم عدم 1 تكايف 
البام فان تكايف المهيمة بثىء لسن أبعت مق كفت اللانناة ارمع بين النقيضين فاذأ 
جوز وا هذا فلا ,بعد عنم أن يجوز وا ذلك لكن قال أستاذ الاستاذ فى الشرح وأما عل 
ماهو اق ى ا بطلان التالى ضرو رى ومع عليسه على مانقاوا أنه 
لانزاع فيه قال التتى السب؟ ن ف سرح الهاج الأق الذى برتغبه مذهيئا أن 3 
312 له كالمبام سناع تكيفه جنع عليه سو اء فيه خطاب التكليف أو خطاب الوضع 

34 صاحها 2 فى أواب خطان الوضع ما تقعزه على مافصل فى اثتّه وان كن له ف ا 
فانا أن يكون معذور رأ فى عدم فبمه كالطفل والنائم وم نأ كره ه على شرب هاأسكره ذلا نكيف 
لومم وأما أن يكون غير معذور فيكاف تغليفلاً عليه كذا ؛ فالتقرير شرح ! انتحر برئة وقبل 
عله أيضاً أى عل 0 المد كور أن عد أمرتوداد النم للقهم وعدم قابليتها له مم 
عاثل الجواهم كلا الت ,تر كت منهأ وان اناعد أو غرة فان أجسامر| كا مىكبة من 
جوأ فردة لاغير وأرواحها أيضا أجسام مؤلنة منهاعند أ كثرع لعدم ثبوت المجردات عندثم 
بحل تأمل لانه لاقصور من بجية الثابل كا عرفت وحكم الافراد اتلد واحد يعنى ان كل 
مايصح على وأحد يصمح عل الآخر فلما نتحفق الاستعداد و فى الانسان حفق أ قَْ اعباتم 
بل وغسيرها وأا كل شىء مخلقه الله تعالى اختاراً لااحا با با وال تعالى قادر على كل ممكن 
ردوعل كل شىء قدير فبو قادر على أن يحجمل المبيمة فاهمة ففى المبيمة استعداد وقابلية للفبم 
وما المأنم من أن يكون معنى كونها مام أن أمرها قد انمم علينا لا أن ال ا انهم 
عام و لا نكون اشمة ولام ستنعدة تنم 2 وحاصلهدا ف بطلان اتتالى حوب الا ول ان 
اله" نسان والميمة وغيرهما هن الجواهى متائلة لتركها من الجواهي الهردة المنفقة محسب الحقيقة 
والا: للات متحدة فى الحكم فا يبت لاأحدها يبت لاخر بالنغلر الى نس اللْتيقة المشتركه 
فاذا بت الفهم للانسان ص نبوته للمهيمة أيضياً بالنظار الى اد الطب لمطسعة واسخهدآأد النهم فمبا 
أيضاً متحقق وهذا القدر يكن لصبحة اكليف والثانى ان جميع الا “مزاط لوقه 4 تعالى وهو 
تادر عل ار مخلق الهم فى جمييع الخلوقات واذا تحق الزائل فكلها مستعدة للفرم بالنظر الى 


امام 011ص 

١‏ الشرع الصبر عليبا م فى الاكراه على شرب اخخمر وكلمة الكفر وتارة قيل انين 
كا فى الاكراه عل القعل نمتقد أكثر الققباء انه كلف الصبر على قتل سه والختارعند لمق 
المالقالختار وأجيب أنه يكن أن يقال المنىهو الاستعداد والا بلية حسبالعادة لا الاستعداد 
والتابلية محسب الامكان الذاتى الشير العادى فيجوز ان يكون المانع من التكييف فى البيمة 
عدم استعدادها وقابليتها للبم عل -حسب العادة لاعلا وحصله أن الامكان قد يطلق وبراد 
به الامكان الذاتى وقد يطلق وبراد به الامكان الاستعدادى الدى هو عبارة عن قفد الثىء 
فى زمان نحسث .«وحد له فى زمان آخر ودو قد يكون عاديا أى غالبا ى الوقوع كقبول لمهم 
للانسان وقد يكون غير عادى كالنطق فى الليواءات واجمادات فيجوز أن يكون المانم من 
التكليف ف المهيمة عدم استعداد الأبم على سيل العادة وفيه ان ةق الاستعداد العادى فى 
الانان مع 2 بتَاثل الجواهى بصح نحتقه فى طبيعة الجوهى فيصح نحدئّه فى الييمة أيضاً 
النظر الى الطبيعة المشتركة قال بعض الا كابر و كن أن عنم الامكان الذانى أيضا وقوله ان 
الجواهى مئائلة قلنا مسلل لككن غابة مالزم هو الامكان بالنظر الى الطبيعة المشتركة وأما بالنفار الى 
الشتخص فهو فى حيز المنع ورب شىء يكن بالنفلر الى الطبيعسة المشتركه ولا يمكن بالنظر الى 
الشخص كالكلية والجزئية » وما قال بعض الشراح متن الملم أن الواقع على الانسان وعلى الطبيمة 
الجوهربة دو القبم الانسانى دون اليمى فان التبم الانسانى والهم البيمى متنايران يجوز 
جواز أحد الحتغابرين على الطبيعة دون الآخر قفيه أنه اذا ص الغهم على الطبيعة اللوهربة 
صح على سار أفرادها وهو يكنى فى المطلوب أعنى استعداد النهم فى اجواس وأيضاً ان كق 
فى التكليف استعداد النبم مطتاً ذالجواه كلها مستعدة للفبم ولا مخق أن الجواهى وان تائلت 
فى المقيقة الجوهرية لتركها من الجواهى الفردة ولكن لابمكن ان تتحد فى الأقائق النوعية 
فلنا أن تقول ان الذى يك ف التكليف هو اس تعداد القبم الانانى وهو واقع على الطبيعة 
الانسانية النوعية تفط دون غيرها من الطبائم الجوهرية ا برشد الى ذلك قوله تعالى ( أنا 
عرضنا الا مانة على السموات والا رض الاية ) فان الا مانة مى التكليف عل ماقال كثيرمن 
المفسريئ ومعنى _عرضها كلبر التعوات رالا رض واجبال واناما أن بحملنها عدم قابلتها 
واستعدادها للتكليف لعدم قابلية العل والنبم ومعنى أن الانسان حملا أنه قابل لها متضى 
ادم وحقيقته الانسانية ولذلك كان من خواص الانان ولوازمه الذاتة أنه قابل العم 
ذلولا أن قبول العم والإسااباداد للغهم لابوجد للقيقة أخرى ما كانت قابلية العل والغهم من 
لوازم وخصائص النوع الا نانى وبذلك حصل الفرق بين الانسان وغيره وتم استدلال 
أبن الحاجب فى مختصره وابن الهمام فى نحريره بالدليل المذ كو ر واندفم تزييف صاحب الممم 
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ان دكلف أنه لا وم نقسه على نفس غييه المكاقة له لاستوامبما فى نظر الشارع فلما أئروا قدم 
جود حظ نفسه وجب عليه القصاص ف الاصح وام بل خلاف وهدأ معنى قوله ولو عل 
فيدبر والذاهبون الى عدم اشتراط المهم فى اكليف استدلوا على مذهمهم أولا بأنه لوكان فبم 
الكق الخطاب شرطا لصمحة التدكليف م بقع نكليف من لايفرم وقد وقم نكيف ١‏ 
لايفهم لان السكزان قد كلف حيث أعتبر طلاقه وقله واتلافه فى حالة الك فلو طلق فى سانة 
السكر وقع ولو قتل فى حال الكر سا عمد قتل قصاصباً أو خطأ وجبت الدية ولو اتن مال 
التير وجب عليه الضان ؟ نص عليه الآمدى ف الاحكام وابن الماجب فى الخيضر وابن 
الهمام فى التحرير وكذا ايلاؤه فلوآ لى مرء_امر أنه وهو سكران كان مولياً مع ان السكران 
فرد من أقراد من لايفزم قلناأ فى جواب هذا الاستدلال ان اعتبارطلاقه وقعله واتلانهوا لثم 
إدس من قبيل التكليف ل هومن قبيل ر بط الا حكام والسيبات بأسبابها فتى وجد السب 
وجد المبب كاعتبار قتل الطفل وا تلافه فانه سبب لوجوب الدية والضان فى ماله ععى وله 
وهو غير مكلف به قطعاً وم ربط وجوب العموم بشهود الشهر وأن م يكن مكدنا بالا داء 
كادراك المائض شبر رمتبان قاذا صدرمن السكران طلاق أو غيره من التصرفات وقم وازم 
ذلك شرعا وضْعا من غير أن يكون مكلناً به فى حال السكر وبرد على هذا الجوان أولا ان 
لمسببات الشرعية لاتوجد بالا سياب الشرعة الا إعتبار الشارع والزامه لا "نه لاتأثير لنفس 
3 قاذا اعتبرالشارع أقمال السكران أسباياً وألزمه موجباتبافوذا الاعتبار هو الركيف 
حا او ترجيحا ونانياً انهذا الجواب يشكل إصمحة أسلام الكافر السكران وقد كان الاسلام 
5 عليه والاسلام فى حال السكر أداء للواجب فى تلك الخال والة'واء فرع العكليف به 
والحاصل ان الكافر اذا أسل وهو سكران صح اسلامه وقدكان الاعان واجباً عله فالاسلام 
أداء الواجب وهو فرع التكليف فى وقت الا"داء فلزم التكليف مع عدم الفهم وهو ركليف 
الناقل وهو الطلوؤب وأورد عله بأن حال السكران يجو ز أن يكون كال الصبى ذانه م عكونه 
غير مكف إلاعان لو أنى به بصح ولا يجب تجديده بعد البلوغ فالكران أيضاً عجو ز أن 
بكرن غير مكتف إلامان ومع هذا لو أنى به لامجب تبديده بعد زوال السكر عل ان الكران 
الذى وقع التزاع فيه اتما هو ملوب العمل الذى لايتصور خطاباً ولا نل أنه بصح اسلامه 
قآن العمّد القلى الذى هو الاعان لايتعمور منه الا أن شال المراد حة الاسلام قضاء فن آمن 
ف تلك المال بجرى عليه الفاضى أحكام المامين لكن جمل حال السكران كال الصى 
مشكل لان الغرض أن السكران كان قبل السك ربالما عاقلا فبو مكلف بالابمان وم بقل أأحد 
أن السكر يرفم التكليف فصحة اسلامه أداء للواجب قطما بخلاف الصى و يشكل أيضا 
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بان الثافنى نص ف الام على ان السكران مخاطب ومكئف كذا قله عنه الروانى فى البحر‎ 
فى كتاب الصلاة والمق ف الجواب ان المكران من عرم :مكف ذيتراً 4 عن شب اليك‎ 

جا نص عليه الازان فى اليج وذكر الى ال لمحي لما مى بسكره يكن 
اله قد يكون احا كتكر الشطرالى شرب اثمر والسكرالماصسل من يد وال غذية 
اإجوختة من بغي امنب وقل يكون حاورا وتخراما كالنكر الادل من اخثمر التي غم بحرم قليابأ 
وكثيرها أو من اثلث .وهو ععبير العنب اذا طبخ حق ذهب لئاه م رق ق بالماء وترلد ىق 
غلا واشستد فالقسم الأول من السكركاد لاغراع كلع تمه جميع التصر نذأت وح 0 والعتاق 
والق.م الثانى من السكر كلانه ما د ثره مدر الس ريعة فى التنشيتح ٠‏ والنتازانى ى "لويم وقد 
قدمئا أن التي السبى ذكر فى شرم الممهاج ان الءامى سكره في عايه وقد نص 
الشافنى على هذا فتصح عبار أنه وما يتكلم به من طلاق وعتاق رق ومن ليغ والاقرار 
ونع لسغا الو والاقراضوالاقزاض وسائرالتصرفات سواء شرب مكرها :. طائعاً 
فأزمه الاأحكام ا مترنبة عل ده العبارات والصحمه ح الدى عه التوى إن كل ذا إبي 
كثده ليله حرام وان السكر من كل الاشر ب ماعن دز جتشيان الاضيناف شرام 
فى كان عاصياً لسكره كف تغليلاً عليه ودو مذدب الامام ل بن ن انلبق وال مه أخلانة 
فا قاله التتى السبكى هو الماىى دنا أيضاً خلاق لحا قدم عن صدر أله شريعة وانتلويح قال 
الفاضل مير زاجان فى حاشية شرح الختصر و كن أن ماب أيضا باله تكيف أن إبس له 
الكر أن يقال 4 حرم عايك المكرقان شربت فيتر طلاقك وقتإاك واتلافك ذان ن أردت أن 
تنجو من هذهك ايك والاسكار ذتاملاه ولذلك قل أن اليا 30 يكون عل توعين الي ول ماح 
إل صل "الصيد وااثانى مم مايعامل به معاملة المباح 7 كان حرم اللاصل كا محرأ كلمة 
الكفر عند الا كراه كذ لك اكرام , يكون على نوعين حرام إل" ص ل كازوجة الطاقة طلاقاً 
بائناً من البالغ الصاحى و يمعنى فاإعاقل رفكنا معاملة اكرام ا ن مباءحاً بالنظر الى الاسشماه 
كالزوجة المطلقة بائناً من السكران الذى كلامنا فيه قانه وح +9 الغائلين الذين. 
لا شبعون الخطاب لالعتبر طلا ولعن نظرا إل ودر الصاى -- ق لاشع فى السكر نوأع 
كان هو السكران فى حلة أ اخرى أو غيره تعتبر تك التصرفات وما قل أن التكيف الحرى 
نوع من التكايف والتزاع اما وقع ى مطلق التكليف فاذا صيح توع من التكيف مع عدم 
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إه آثر نفمه على غيره فهو دو وجهينجهة الا كراه ولاانم فمها وجهة الايثار ولا اكراه ذبا 


وهذا لانك ك اذا قلت أققل زيدا ماش ممم له نفلسؤريه فاذا أت هنم اق 


ركيفات تعليقية ا تنجير به 7 س النزاع فى الا ول بل فى اثثانى بوسر الوكدما 
يه وهو من لاجيز بين الا رض والسماء اذا وقع الطلاق منه فى تاك الخال وكان الطلاق بائناً 
يجب عليه بعد زوال سكره الكف عن قربان زوجته وكذا ف حال سكره وتكلينه يذلككان 
وهو صماح غير غافل شعني تكليغه التعليق ان الشارع خاطبه وهو صاح بالغ عاآل زجراً له عن 
المكربأنه اذا سكر عاصيا سكره كانت جميع تصرفانه حال سكره معتبرة ومازماً ببا فى اعتبار 
الشارع نطاب التكايف لم توحجه للسكران حال سكره وأا ١‏ وبجم اليه حال وه زمر 1 لدءن 
الكر ما يستناد مما سوق عن الفاضل مير زاجانو بهذا يندم أيضا الابراد المتدم بآن!أسببات 
الشرعية لاتوجد: بأسباءبا الا باعتبار الشارع والزامه اعم و وجه الدفع ان ماقاله الممترض 
لكن اعا برد لوكان اعبار اشارع لاذر السكران والزامه خحمل حال سكره ون غولأن 
الشارع اعتبر أفعال السكران والزامه موجبانها حال وه اإنائيه ان سكر وقعل تلك السرناك 
كانت معتبرة ومازماً عوجباتما فان إراد ان يأمن من ذلك فاياه والسكر هذا وقد استثنوا من 
الاحكام التى تلزم السكران ردثه وذلك لدم اليد والالرام من السكران فكان الكت 
لازم لكلام اللكران ول يكن السكران ملزما الكفر ومن مة نرامم يقولون ان التزام الكفر 
كبر لا ازومه ادها جاب الاسلام واستدل المجوزون لتكليف الغافل أيضأ ا تعألى 
(لاقربوا الصملاة وأتم سكارى الابة ) ققد كاف السكران حال سكره بترك العبلاة وهو حال 
عدم النبم فثبت تكليف الغافل وأحاب عن ذلك صاحب المسلم بأن هذا القول لاءدل على 
التكليف حال عدم فبم اتخطاب بل فيه دليل على ان السكر لاينافى فم الخطاب فى ا+إةلان 
الخاطبين بهذا القول ثم كانوا مباشرين للصلاة حالة المكر ومباشرتهم للصلاة فى هذه امال ندل 
على انهم يغهمون المطاب فى الجمإة غاءة ال" مى ان فهميم لس كفهم غيرم كا بقتضى 
ذلك .حد الب يانه اختلاط الكلام والشديان وم نعرفوه بالهديان الصرف تان هذا بدل على 
أنه فى هذه امال شاعر البتة ؤلا بكون تكليف السكران تكليف الغاذل ولما كان لفائل أن يقول 
أن أبا حنيفة رضى الله عنه اعتبر فى حد السكر عدم القييز بين الا رض والمماء و بين اازيجك 
والمرأة ودو حال عدم الهم البتة نيازم تكليف الغأفل دفء]ه صاحب المم أيضا كال 
واعتبار أنى حنيفة عدم ابيز أى زوال العقل حيث لا تيز بين الاشياء ولا يعرف الارض 
من السراء فى امد سا مذي ال1011. المي أى المقوية المتزتبة على الشرب احتياط 
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ألم لانه اختار وهذا م يقال فى خصال الكفارة محل التخيير لا وجوب فيه وبحل الوجون 
لا نير فيدفكذا هنا أصل القعل لاعقاب فيه والثتل الكصوص فيه عقاب لتضمنه الاخيار 
فانه لو ميز كان فى السكر شّصان وف النقصان شببة العدم فينفزي”" به المي لان مبناه على 
الدرء أى ان أنا حنيفة رضى أنه عنه أعا ايا دعر نفب اميكح اعبيز وزوال المقل 
فى وجوب المد قنط أما فى وجوب غيره من الاحكام فالمعتبر أيضا عنده فى حد | 

اختلاط الكلام ولما كان لنائل أن مول أيشياً اذا كان فى الاية دليل على أن السك رلا ينانق 
اقيم فا معنى قوله تعالى لإ حتى تعاموا ما نقولون »ّ فى آخر هذه الابة فان هذ التول بدل 
على أن السكارى الذين مذوطبوا بترك العسلاة حالة السكر غير عالمين ما بمَولون أجاب أيضا 
وله ومعنى -<ى نءلموا ما شولون حت تتيمنوا ما هولون ولس معناهحتى شرءوا ما شولون وتتصوروه 
حى قال انه بدل عل أنالسكار ى الذين -خوطبوا بترك الصلاة حالة السكر غير فاهمينماذولون 
فالمراد من الم فى الآبة اليقين لا مطلق العم سؤاء كان تخنوزيا أو تصديقيا ظنيا أو جهلا 
أو قينا فان قبل حمل الابة على أن المراد السكارى مختلطى الكلام وآن المراد من العم اليقين 
تأويل ها وحمل لها على لخلانى الثلاعس قلنا ليس ذلك تاويل لان اطلاق العلم على اليقين 
شائع فى اللغة وكذا اطلاق السكارى على مختلطى الكلام فل يكن شى" من ذلك تاو يلا والقوم 
كابن الحاجب وابن الهمام وغيرها الزموا التاويل فى الابة ققالوا ان قوئه تعالى يل ولا ربوا 
الصلاة و أتم سكارى الآبة 4 نمي عن شرب المسكر لاعن الصلاة حال السكر لان النهي اذا 
ورد على ثى' هو واجب شرعا وقد قيد بامى غسير واجب انصرف انمي الى غير الواجب 
كا أن النهى اذاورد على ما هو واجب بغير الوجوب الشرى وقد قيد | نصرف النهي الى القيد 
5 فىقولهتمالى (ولا عوتن الا وأنتم مسامون ) كذا ذكره الابرى فى حاشية شرح الختصر 
فالنهي فى الاية لا يكون نبا للمكران عن العملاة لكوم| وأجبة بل هو نبي للصاحى عن شرب 
|السكر حتى لا يصلى وهو سكران ذمنى الآبة لا تشرب مسكراً فتقرب الصلاة سكران ذالنهي 
أعا كرتليتانق عن تناولالمسكر حى لا شع صلانه فى حال السكر وأما بطلان الصلاة فى حال 
السكر ذن خطاب الوضع لاامن خطاب التكليف وانها مطلوبة الترك حال السكر و بذلك اندفع 
ماق التقرير شرح التحر بر لابن أمير حاج من أن هذا التأو يل لا شد لانه وان كان توجه 
. اتخطاب ابتداء فى حال نجوه ولكن المطلوب اتلك فى حال سكره فكان فى حال كره مطلوبا 
منه الترك وهو كونه مخاطبا حال كه أم وما اللزمه أولئك الوم مبى عل ماذهب النه أهل 
. العربية من أن الننى اذا ورد علىالمقيد بيد برجم الى القيد ولا شك أن امال قبد اذى الال 
وهو ق الاية تاعل الصلاة من حيث هو الفاعل لها فكان منهياً عن الصلاة من -حيث كونه 


وتسم يسيس يتتويدت 80 
يدر أ4ا. حي مياد - عن حسن وبه يعم أنه لا استئناء لصورة القتل من قولنا 
المكره عيد وقول النقياء لا كراه يسقط أثر التصرف الا فى صور انما ذكروه لضيط 
علا لها حال السكر وعن السكر من هذه الحينية أيضاً ل مطنا فلا يرد ماقيل أن ما الزمه 
أوإيك اتفوم لا يساعده شان نزول الاية فان الثمر بعد نزول الآبة بتي مباحا يأ هو مفصل 
فى التفاسير ووجه عدم الورود أن المال وهو قوله وأتم سبكارى قيد لناعل الصلاة من 
حيث هو الفاعل لها فرجع النهي الى السكر حال الصلاة سواء كانت أداء أو قضباء فا لق 
المكر مباحا الاق غير حال الصلاة اذا شرر هصدا الذى قدمناه علمت أن الثافل مخاطب 
لطاب الوضع ؟! دو صرثم ما قدمئاه عن صدر الشريعة فى توضيحه والتنتازانى فى تلويحه 
فى مبحث الءوارض وما قدمناه عن السبى حيث قال الحق الذى يرتضيه مذهبنا أرن من 
لايهم ان كان لا قابلية له كالمبام فامتناع تكلرنه يمع عليه سواء فيه خطاب التكليف أوخطان 
الوضع م قال وأن كان له قابلية النهم فاما أن يكون معذوراً فى عدم فبمه كالطفل والنائم 
ومن أ كره على شرب ما أسكره فلا تكليف الابانوضع الى آخر ما سبق وان كلام جمع الجوامع 
اناهوق.+طاب التكليف وعلدت أيضا أن المراد التكليف التنجيزى بحيث بتو جه اليهالخطان 
حال الغفلة وعدم الغبم بان بوقع الفءل فى ه_ذه الخال أبضا وان امتناع تكليف الغافل على 
وجه ما ذ كر متكق عايه بين الخافية والمالكية والشافعية والعتزلة الا شرذمة قلي من #وزى 
التكليف بالحال وقد علمت أن قول هذه الشرذمة خلاف الصواب لاستحالة وقوع التكليف 
نفسه على وجه ما ذكر حال العفلةوعدم الفرم بتي أن الغافل هل يكلف >منى أن ذهته فى حال 
الخذلة وعدم النهم يكن أن تسكون مشغولة بالامل بناء على تعاق خطاب الوضع به أم لا هذه 
مسألة خلافية بين المنفية والشافعية وذلك انهم بعد أن انغقوا على أن حكم خطاب التكليف 
التعلق نفعل المكلف انا هو وجوب الاداء وان الطلب اما يتعلق بو جوب الاداء ف انالناتم 
والنمى عليه جب علهما التغباء وان خطاب الوضع ,تعلق ببما اختلاوا فى ان ذلك وجب 
شثل الذمة بالدعل وهو ما يسمى بأصل الوجوب و باء على ذلك بحب النضاء و يصح الاداء 
عن الواجب أم أن وجوب التضباء ودة إداء الواجب ميان على "علق ات الوضع 
وه ذه المآلة مبنية على مسالة انفصال الوجوب عمنى شغل الذمة بثىئ' من الفعل أو المال 
عن وجوب الاداء وهو لزوم شر بغ ذمة اللكاف عن ما اشتغلت به ذمته وعدم الاشصال 
وحاصل ذلك أن الشافعية قالوا لا يتفصل الوجوب بمنى اشتفال الذمة عن وجوب الاداء 
معنى لزوم نفر ين ذمة اللكاف ف الواجب البدنى فائهم بقولون لا يمكن نحقق الوجوب مععدم 
تحقق وجوب الاداء ومع ذلك فالمنفيبة مصرحون بان لا طلب للفمل فى أصل الوجوب 


(84؟) ' 
تلك الصو رلا لانه إستاتى من حيقته ثىء ل لأبمهان 4 الاول ما اختاره العينى و 
امتناع تكليف المكره خلاف ما عايه الاصحاب وقد رجع عنه آآخرا ودافق الاضمرية 
ععنى شل ذمة المكف بالواجب بل ثم تاثلون أن أح ل الوجوب هو تجرد أختبار دن الشار 
أنق ذمة اللكفف جيرا فعلا أو كنا بناء على خطاب الرضع « ونا أو ردوا على الطلثية 
انهم صرحوا بآن المصل اذا صلل فى أول الوقت والزى اذا أدئ الزكاة قبل حولان اسشول, 
بعد ملك النصاب :قط انعملاة والزكاة الواجبان مع أن ها هنا قد وجد أصل الوجوي 
وقد قالوا لا طلب لتفعل فى أصل الوجوب فيلزم أن يتم الف لل مسقطا لاواجب بلا طاب /, 
وظاه أن الفمل اذا وتع فْن' لمكن بلا طاب من الشارح لا ستل الواجب فال الواجب 
اعا يكون واجبا بالطلب ضرورة أن ااطاب داخل فى حقيقته لانه اقنضاء اافدل أو الكيى 
1 الاتتباء هو ااطاب واذا كان الطاب داخلا فى حقيقة الواجب فلا يمح ادول إن 
آتان الفعل اأواجب دون الطلل مقطا له وتحبل الامسال ا 5 الم بالواجب ولاغل 
١ 1‏ ؛ ١ . : ١‏ 
بالواجب الا بعد دوت الخطاب فاذا اقى الخطاب فلا وجوب ذلا عم به وعلى شدير عد 
الع م لتحةقى الاويطل و قوط الواجب مندر م على الانيان بالواجب شصد الامعتال 
أُحابٍ الحنقية انهم لا يسلمون أن الواجب بحسل الوجوب انما يكون واجبا بالطاب بل 
اا كون واجبا بالسبب والثىء قد شت ف الذمة وجب ععنى أن الذمة العتتير مشعولة به 
لوجود سبب ذلك انشغل ولا إطلب أصالا كالدين االؤجل وا'ثوب الذى أطارد المواء الىدار 
انان لايعرق مالم نكل من الدين اللؤجل والنوب الطارثابت فى ذمة المدبون رصاحب 
الدار و لاحب اللا داء لِك بالطلب كلمن حوبي الا داء و ااطلب غير هو جد دالان مم انزذمة 
اللديونمشعولةبالدين اخ جل وذمة صاحب الدار مشهولة بالنوب قفد وجد أصل الوجوب فىهانين 
الصورتين معكونكل مزالطلب و وجوب الا'داء منثي أ فتحقق أت ل الوجوب بدو ن أن يتعةق 
الطب ووجوب الا داء وما قولالعترض «وتصد الامحال ايكون العم اح فاحادوا عنه بان 
الامال امام كت عل لامو م الويجوب و2 5 لاعل الم دمو تطاس اتفمل ذو[ المعترض 
قصد الا متثال لا.يكون الايا! بالواجب مسار وأما قوله ولاعل بالواجب الا بعد ثبوت ااطاب 
اخ قغير هل فلا يقتضى سقوط الواجب بالائيان به امتثالا سبق طابدج كال صاحب الما فى 
الخاشية واتخول بان الطلب فى اللؤجل موسع الى حلول الا جل وكذا فى اموب انطار الى 
معركة آلآالك يضر لانه مثال وعدم تخة انثال لابضر وجود الممثل جواز أن يكون مودودا 
منال آخر وانظاحى أنه لوقيل لا طلب فى الدين الؤبجل قبل حاول الا جل يمح قتدبر ام 
يعتى لوقيل آله لاطلب فالدين المؤجل قبل حلول الا “جل مع ثيوته فى الذمة لطابق الثال 


على جواز تكيفه وأن كانغير راقع قال ابن برها نف الاوسط المكره عند نامخا طب بالفعل الذى 
ميئل وفى الواقع لاطلب ف الدين المؤجل قبل حلول الا جل أصلا لاأنه لوكان هناك فه 
طلب لاغ للدائ أن يطلب درنه قبل اول الاأجل بلا رضاء اللدبون فيحكون نظير 
ماقيل فى الوجوب الموسع بعد دخول وقت الصلاة مثلا ويس الام كذلك فكان هذا 
الئالمطابَا للممئل وكذ! اثثوبالمطار فانه لا يمقل ثبوت الطلب مع جهل المالك فكان مطاقاً 
أيضاً وققه المقام فى اثيات اتفصال أصل الوبدوب عن و جوب الاداء عند اللضة امهم قالوأ 
أن الخطاب قممان الاول خطاب وضع للسببية للوجوب مثلا أى ان خطابا من الشار 
حاء لبيان أن هذا سبب لذاك مثلا والثانى خطاب تكليف باقتضاء الفعل أو الكف أوالتخير 
فاقتضاء القمل طلب ابقاعه ولا ريب فى تغابر امخطابين فيكون مقعضى أحدها مغابراً لخغضى 
الآخر قيجب أن يكون اثثابت بأحدها مغايرً للثابت بالآخر والا نزم اتحاد الحطابين و بناء 
عل ذلكقالت اللتفية أن ثبوت الفعل فى الذمة حتا مؤكد من الخطاب الاول فثبوت الفمل 
فى دّمة للكتف من خطاب ال موضع هو أصل الوجوب والطلب بابقاعه فى العين لتغريغ الذمة 
من الخطاب اثثانى وهو وجوب الا داء عم ان أدل الوجوب دثىء ووجوب الا داء ثىء 
تخر وان لاطلب ق الأول بل فى الثانى والا إزم قلبٍ الوضع هذا ماتالت اللتفية وأما 
العافعية ققالوا َاية مالم من هدا اندليل ان خطاب الوضع مغابر للخطاب التكليق وأن مفبوم 
0 الوجوب يعابر ممهوم وجوب 0 داء ولا نم ان خغاب الوضع قتضى .وت ثىء 
فى القمة يل متضماه كون الثىء سببا لشىء آآخر وقد يكون متعلفه غير فمل كازوال وكونه 
ادال أعدة حن ؤي ااا ملك من لا ا 1ك 
أن يكون عاجلا أو آجلا وفى الشكلينى اما وجد الا ول ققط فالمطلوب فى الوضى ألم 
فى الدكليق فلا يتحةق وجوب الاأداء منصلا عن أصل الوجوب نم قد يوجد اصيالي 
الوجوب لانه أعم بدون وجوب الأداء اذاكن المطلوب الفمل اجلا وذلك ف المالى ققط 
يب 7 الستدادى اذا ونماقء الى فق الغاؤل كالنام اتناقا وان التضاء وأجب 
25 ديكم النغلً ان م ست جم انناقاً واللاف فما اقتغباهء تعلق خطاب الوضع 
ذأ اخأ 0 اقيذ ا ذنة الغافل بالواجب بدون طلب وانينى على ذلك وجوب 
يك ال ذلك تالت لإنفية أو ان خبطب الوضم م بقيض الا 
التغباء بعد زوال المأنع رعدم "رج , “0100 ال ا ل ا اند 
تيكت سن 1 ذأ تالت العافمة ا انه لاخلاف امهم فى أن الغافل 
اكون الثىء سيا لثى* آخر مدلا ,4 . 
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ما أ كره عليه من الافمال ونقل عن الممتزلة أن المسكره غير مخاطب وهذا خط فى النقن عنهم بل 
لايتعاق به مخطاب التكليف ولا يتوجه اليه الطلب أصللا فى مال غفلته وان ذلك محال سح 
عند أتقائلين بمجوال نكيف بالخال لما بيناد من قبل وأما الخنطى؟ ققد جه الشافعية فى أقواله 
كالنانم فلم بوقموا طلاته ونحوه ولا يؤاخذ بحد ولا قتصساص,ولكن تحب الدية والسكفارة اننا 
كا يؤاخذ بضيان المتلفات من الا موال خط وأما اجا وهو ؟ تقدم عن الزركثى من 
لايد مندوحة عن الفعل مع حضور عله وذلك كن يلتى من شاهق ذلا بد 4 من الوقوع ولا 
اختيار له فيه ولا دو يفاعل له وما دو التحضة الى آخر ماسبق من أن -حركته سكركةالمرتمش 
وم كان كذلك والمراد من النكيف ما كان على وجده التنجيز بحيث يكف بابقاع الفمل فى 
محال سلب القدرة عليه وعدم الرذا والاخثار كن تكيه عالا عل الصحيح سد مد أبنا ابن 
جبواز التكليف بالال لان الائع من امكيف فى هذه الكال راجع الى ودف تائم بالمكتف 
فائعدم شرط التكليف لانددام حسدور اثفعل من امكف لانه لو كلف لكان تتكليفه بابقاع 
النعل الملجا عليسه ودو واجب الوقوع ولا اختبار لد فيه ولا ينب اليه أصلا ذلم لود من 
اللجا هذا اتقعل حي يكن أن إيكافب ب أر إلعدمه وتايداق فيه ذيدة الدكيف وأو الالاء لان 
الابتلاء اعا ييكون يما يصح أن رسب لافاعل بأن يبتى المكتف بعذاتابمكيف ولوكان الفدل 
فى ذانه خارجاً عند قدرته عن>وزى اتتكليف بالحالولكن لاقدرة ولا فمل لماجا فها ألى' 
عليه فالملجا لم يبق بمدالالاء بصفة اكليف افهم وأما المكره تند علمستما قله الزركثى 
فى التنبيه الا وا ل ان مااختاره المصئف هنا من أمتناع تكايف المكره خلا ماعليه الا" اي 
الى آخر ماسبق وأقول حاصل الكلام فى ذلك على مايينه العلماء امنفية وغيرهم ان الا كراه 
حمل الغير على مالا يرضاه من قول أو قعل ولا مختار مباشرته لو خلى ونه كذا فى التاومم 
والتحرير والتقرير وقال شمس الا مه السرخبى فى أصول النقه دو اسم لفعل يفءله الانسان 
لعيره فينتق به رضاه ويفسد به اختياره اد وهو نوتان مالجى؛ ودو أن يكون ما ذوت النفس 
أو العضو وأو أغلة لان حرمته سكرمة النفس بخلبة الفلن وان لم يغلب على نه تذويت أحدها 
بل أن ذلك تهديد ونخويف لامحتق لا.يكون 1 كراها أصلا وفساد الاختيار بالا كراه .له 
مستند الى اختيار آخر لا ازد يعدم الاختيار أصلا دن حشقة ا:#صد الى أحن متردد بين 
الوجود والعدم انما هو بترجيح أحد جانبيه على الآخر ذان استقل اتفاعل ف قعبده نصحيح 
والا ففاسد يعدم الرئبا كذا ف التتحريز والتقرير وف التلوح ومعتى قاد الاخاران الانان 
تجبول على حب محياته وذلك محمله على الاقدام على ٠١‏ أ كره عليه قيفسد أنذما 


ره من هذا 


بس ( /ام؟ ) 
والجيه اج داسمد ٠‏ اسكيروان لق الطب أن جول يا | وورمليد يرج 
الوجسه أه وغير ماج وهو أذ كراه بنير مايذوت النفس والعض وكالميس والضرب نما 
لافضى الى تف نفس أو عضى وهدا النسم من 2 كرام وبدم الرضاء بولا ند الاسختا رسكن 
الكره منالت برع يرما يذوت النفس أو العضوأما مبديده محيس نحو أبنه وأبيه وأمه وز ومجته 
وكلذى رحم حرم منه كا سخته وأخيه لانالقرابة التأيدة بالحرمية منزلة قرابةالولاد فالقياس أنه 
إبس با كرأه ا لا بلحنه ضرر بذاك والاسةحسانانه أ كراد ليه السقره ممبسهم من أسْزن الغ 
مايلحقه بحس نفسه أو كثر فكأ ناديد فحقه يذلك يعد متام الرضمافكذا النوديدمميس أحدم 
كذا فى الكش ف والتحرير والتقربر وذ كرصدر الشرومة فى التتقييح والا كراه لقتل واليس 
عندهأى عند الشافنىسواء أه قال فى التاويج لان فى ابس ضر كلتتل والعصمة تقتضى دقع 
الضرر مال الامام حى السنة الا كراه أن وفه بعقوبة تنالمن بدنه لاطاقة له مبا وكان الخو ف من 
يكن حييق مانخوفه به فيدخل فيه الل والضرب البرح أى الديد وقطم العغبو وتليدالسجن, 
لااذهاب الجاه وائلاف المال وتحو ذلك اه وذ كر الا سنوى فى شرم المنباج ان الا كراء 
قل ,يلتبي الى سحد الاجاء وهو الذئ ليبق لاشيخص معه قدرة ولا اختاركلااناء من شادق 
وقد لاينتبي اليه ما لوقيل له ان لم تقتل هذا قتلتك وعل أنه لولم بقتله حالا قله اه ولايؤنى أن 
القسم الاأول فى كلام الا سئوى غير مياد المصنف لان المكره الملجأ فى كلام الا سنو 
هو الذى جعله المصنف مقا يلا للمكره قتعين أن المراد بالمكره من لاينتهي به الا كراه الى حد 
الالجاء المذ كور فى كلام الا سنوى اذا تقرر هذا فقول قال فريق من الاتعفليه ومنب 
الحنفية أن الا كراه لامنع التكليف بالفمل المكره عليه ونقيضه مطلقا سواء كان الا كرادمانجا 
أوغير ماجئ' 5 نص عليه لأر الاسلام فى أصوله وصصدر الشريعة فى التنقييح وابن امام فى 
التتحر بر و أقره صباحب الكشف والتنتازانى فى التلو م وابن أميرحاج فى التقرير وثال جماعة 
من ألا اغببها لين كالامام ألرا ازى قى الخصسول والأمدى قٌّ الا حكام والبيغياوى 2 المباج ظ 
وغيرم فى أسفارم ان الاكراه بمنع التكليف بالفعل المكره عليسه و بتقيضه اذا كان الا كراه 
ملجاً وذكر أبن التلسانى فى شرس المعالم ان هذا القسم لإخلاف فيه وأما الاكراه غير اخلجى 
فلا بنع التكليف ودو المغبوم من كلام صاءحب الهاج وقال ابن التأمسانى فى شرح العام وهو 
مذهب أتمابنا اه وقالت المءنزلة ان الاكراه عنمالنكيف فىالمابجى؟ بعين الكره عايدو بنقيضه 
ونع فى غير الملجى* فى عين المكرد عليه دون تقيضمه ذان أ كره على ترك الصوم باسخيس فالترك 
غير مكلف به استدل النائلون أن الا كراد مطلناً ملجا أو غير ملجى' لا نع التكيف الفعل, 


(/؟) 
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ليس مكره ل[ الثانى »4 ما اختاره فىاتناتلهو بظاهره مصادم الاجماعفنى التلخيص لامام الحرمين 
أجمع العلماء قاطبة على توجيه النهي على السكره على الفتل وهذا عين التكليف فحال الا كراء 
ال مكره عليه ونقيغبه بان كلا من الثمل المكره عليه ونقيضه ممكن فى ننسه والناعل مع الا كرا 
متمكن أى قادر على ابقاعه وعدم ابقاعه وكيف لايكون الفاعل مع الا كراه تشمكنا من ذلك 
وهو قل اختار 59 اله 27 المكر وهين له من المكره عليه والمكره به دان راق لفل 
المكره به فالفاعل مع الاكراه قادر على الفعل ونقيضه فيعمح تكليفه بهما ولكرنه متمكنا من 
إيقاع المكره عليه وعدم ابشاعه قد يفترض عليه مع الا كراء فعا أكره عليه ؟) لوا كه 

بإلقتل على شرب.اعثمر فائة اذا م بعل ما أ كره عليه و بشرب أخثمر كان آكا وقد يحرم عليه مع 

الا كراه فمل مالأ كره عليه ما لو أ كره على قتل مسلل ظاءاً من غير موجب القتل فيؤجر اذالم 
بطل المكره عليه ول بقتل المسل ظلماً ويأنم اذا قتله والماصل ان ما أ كره عليه نارة يحكون 

فرضاً ونارة يكون مباحاً ونارة يكون رخعصة ونارة يكون حراما فيؤجر على الترك ف الحرام 

والرخصة ويام على الترك فى الفرض وكل من الاجر والانم اما يكون بعد كون الفاعل 
متمكناً من الفءل وعدمة وامراد بالاباحة هنا أند مجو ز له الغمل وأو مرك وصير <تى قعل ينم 
وم يؤجرو /الرخصة أنه جو ز له الفعل لكنه لو تركه وصبرحق قتل يؤجر جملا بالعزيمة وببهذا 
سقط اعتراض صاحب الكشف على كلام نفر الاسلام حيث جمع بين المباح والرخصة بأنه 
أن أريد بإلاباحة أنه يجوز له الفعل ولو ترك وصبرححى قتل لايأنم فبو معنى الرخصة وان 

اريد أنه لوتركه يانم فبو معنى الفرض ك*ا ذكره الغتازانى فى التلويج واب نأمير حاب فى التق ربر 
واستدل القائلون بالفرق بين الا كراه امارح ٠‏ حيث قالوأ انه نع التكليف بالمكره عليه ونقيضه 
وبين غير الملتجى' حيث قالوا أنه لامنع الدكليف بالمكره عليه ونقيضه بأن المكره عليه واجب 
الوقتوع وضده ممتنع الوقوع اذا كان الا كراه ملجاً لان الناعل مضطر مع الا كراه الملجى' فى 
ماع الفءل احياء لفسه وقد الواجب #تنع والتكليف بالواجب والممتنع محال كذا استدل 
الامام ف المحصول وهو ممنى ول صباحب الهاج لزوال القدرة لان القادر على الثىء هو 
الذى ان شاه فعل وان شاء ترك اه قال الحثئية فى الجواب عن هذا الامعدلال لانز ان 
المكره عليه وأجب بالذات وضمده ممتنع بإلذات فان الفعل فى نفسه ممكن والفاعل قادر عليه 
بل وجوب المكره عليه وأمتناع صده بالشرع لقوله تعالى ( ولا تلوا بايدريكم الى النباكة ) 
او بالل ان الفاقل من بشانه أن محقاز ماهو أخت عندده وهو تضاة نه وللاضة غشوه 
والوجوب والامتناع بالشرع أو بإلعقل لاينافى اختيار الفاء_ل بل كل واحد من الوجوب 
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وهو ما لا منجى منه أنتهي « وقال الشيخ فى شرحاللمع انعفد الاجماع على ان المكره على 
الفتل بأرور إعاايه نه أعناد لت ا وان 1 عا ققب يعي وذلك 
2 لايناى الاخازحق يكتنع الابكيف 1 ال عل ميم ان ا اه غير 

اللجى؟ نع فى عين المكره عليه دون تقيضمه بآن المرء اذا أ كره على عين الأمور به كالصسلاة 
معلا فالاتان «الامم ور به حينئذ يكون لداى الا كراه لان الانسان عمل أولا الى دفع الضار 
الجممانية كالضرب والخدس فالا كراه حينئذ هو الباعث أولا على ارادة الفغمل دفعاً لأمضرة 
والنظلر الى هذا الباعث غمل المكره الفعل لا لداى الشرع فلا اخلاص ف الفعل لعدم 
الاتيان به امثالا ادر فلا يثاب عليه فلا ييه لإن المعؤلة 
يعترطون فى المأمور به أن بكون بحال يئاب على فعله مخلاف مااذا اتى ,قيض المكره عليه 
يا اذا | كره على ترك الصلاة فأنى بالصلاة ة فانه أبلغ فى احابة داع النرع حيث صبر عل 
التعذيب فى سيل الله تعالى فيشاب على هذا التمدبر قال بركه الله أبادى لانه اذا اسختاف 
الداعان نترك مقتضى داع الا كراه وأنى مقتضى داى لتر فيد أباغ فى الاحاءة لداع 
الشرع وأجيب عن استدلالهم مداع أورده عللهم القاضى أبو بكر الباقلانى وشَلِه عنه ابن 
التاسانى فى شرح المعام بي أعرفوأ بساح نكيف طرد لزه يكم وا سكرب 145 
حتضى المقدورية عل الضبد الآخر لان اله تعالى لا يكلف العود عندثم الا بعد خلقالقدرة له 
على الثىء المكلف به والقدرة على الثىء عندتم قدرة على ضد ذلك الشىء فالقدرة على مد 
الكره عليه قدرة على ضد ضمد المكره عليه وضد سد المكره عليه هو عين الكره عليه فعبار 
المكره عليه مقدوراً وكل مقدور يصح التكليف به ولا يح عليك ان هذا الجواب ب لايدفم 
الاسعدلال لان المعيزلة لم يذهبوا الى منع التكليف بالمكره عليه لكونه غير مقدور بل 3 
رتب لتاب عله الآتيان به:واء شتراطيه كون الأمور به محال ثاب على فعله فلم أن بمنموا 
كلة قولنا كل مقدور يصع ح التكليف به فالجواب الذى يدفم الاستدلال ان الانبان بمين 
المكره عله لداى الاضكراء ل وما لا التزاما فان الذين بذلوا أنفسهم فى سيل الله تعالى 
لاقدمون على الفمل الا لداعى الشرع وانما الاأعمال بإلنيات ه قال الغزالىمفىالستصن الانى 
بالفعل مع الا كراه كن ١‏ كره تلى أداء الزكاة مثلا ان أنى به لداى الشرعفبو تيح أولداع 
الا كراه ذلا أه ومن جميع ماقدمنأه ك ان ماقاله اين برهان فى الا شط من أن المكره عل 
اطلاة. مخاطب بالفعل الذى أكره عليه عندهم اه مخالف لما عليه الامام الرازى فى الغغصول 
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يدل على انه مكتف حال الاكراه وكذلك صرمم به النزالى وغيره واقتضى كلامبم تحفيض 
وافق واعة الاكراه داعية الشر ع كلا كراه على قتتل الكافر وا كرام طٍ 


الملاف عا اذا 
٠ 1‏ إل 1 , 5. أن 1 4 ١‏ 
وض الامدى فى الا حكام والبيضاوى 3ق الهاج وغيرم من ان الا 1 عا 00 التكف النمل 


الأكراه ملجئا وان ابن التلمسانى قال فى شرح المالمهزا 
وان الا كراه غير الملجى لانم التكليف وأند 
لنامانى تال أنه مذهب أصابنا فلمل مراد ابن 


المكره عليه و بنقيضه اذا كان 
القسم لاخلاف قيه اه أى لاخلاف عندثم 


| كلام صاحب المهاج وان ابن‎ ٠ 
1 . : ا‎ * ١ الممهو البس ”ا‎ 
ها فول لكر وسياق ان الجلال الحل مجعله قول الاشاعرة ايضا وما 7 ابن برهان أرضها‎ 
به فى كتمهم من أن الا كراه مطلنا‎ ْ 


للحنفية من أن المكزه غير مكلف مخالف لما هو مصرح ش 
سواء كان ملجئا أو غير ملجى؟ لانع الدكليف بالفمل المكره عليه وقيضه ؟! نص عليه 
نفر الاسلامفى أصوله وصدر الشريعة فىتنقيحه وابن اللهمام فى محريره وأقره صاح ب الكش 
والننتازانى فى التلوج وابن أميرحاج وقد يبنا لك ذلك منصلا وأما مانقله عن المسزلة من أن 
المكره غير مخاطبوان هذا خا فى التقل عنهم بل عندهم أنه مخاطب اح ماسبقعن الزركثى 
فبو مخالف أيضا لما قدمناه من أن المعنزلة قالوا ان الاكراه منع التكليف فى الملجى' بعين 
المكره عليه و بنقيضه ونع الدكليف فى غير اللجى' فى عين المكره عليه دون نقيضمه ؟ قل 
دلك عنهم فى مل الثبوت وشروحه وغيرها من كتب الحنفية ومخالف لما صرح به الزركثى 
والجلال وغيرهما من ان امتناع تكليف المكزه الذى اختاره المعصنف فى جمع الجوأمع هو 
قول المعسزلة وأما ماقاله من انعقاد الاجماح عل كون المكره مخاطبا عا عدا ما [ 5 علههن 
الافعال فهو المأخوذ ما نقلناه سانا من قصر االملاف عل تكلينه بالمكره عليه ونقيضه فكان 
الأول للمصنف أن قول عا أ كره عليه ونقيضه لتخرج الصورة التى أجمعوا على تكلينه با 
وهى ماعدا ماذ كر وكأنه لم يتعرض لذلك لانه فى غيرما أكره عليه ونقيضه لس عكر انك 
علمت ان الزركثى قال ان مااختاره المصنف هنا من امتناع تكليف المكره خلاف ماعليه 
الا تماب وانه ريجع عنه ؟آخراً ووافق الاأشعرية على جواز تكليفه وان كان غير واقع اه 
وأن ذلك بظاهره مخالف ماقدمناه عن جماعة من أثمة الشافعية من التفصل بين !الجى؟ فيمنع 
التكليف بالمكره عايه و بنقيضه وغير الملجئ فلا بنع التكليف فان ظاهى ماقاله الزركثى أن 
مدهب الا شعرية جواز تكليف المكره مطلنا فى الملجى؟ وغيره وانه غير واقم مطلقا أيضا 
وصريم ماشلناه من التفصيل يقتضى الامتناغ فى الملجئ والجواز والوقوع فى غير الملجىء فلمل 
ماقاله الزركثى قول آخره و بالجملة فالذى قتضيه كلام الزركثى واين برهان والجلال يرث 
أن الاشاعرة بولون بجواز تكليف المكره مطلنا بالمكره عليه و بتقيضه وهو رأى اللنفية 


ل 1 1 
الاسلام وأما ما نخالف فيه داعية الاكراه داعية الشرع كلا كراه على القدل ذلا خلاف فى 
يا أنه عل ما قدمنا عن الزركثى ان أمام الحرمين فى التاخيص حى الاجماع على توجيه 
النمي على المكره على الول وان صاحب اللمع حى الاجماع على ان المكره عل القتله امور 
باجتناب اقل ودقم المكره عن نفسه 3ك ماسبق من أن 5لاميم اقتضى نخصيص اذلانف 
ما اذا وافق داعية الا كراه داعية الشرع كالا كر اه على قتل الكافر أى الحرنى وا كراهه على 
الاسلام وأما ماخالئف داعة الا وآ أه دأعمة الشرع كالا كر أ عل كل المكفى' أى دعصوم 
الدم من السلم أو الذمى فلا خلاف فى جواز الدكليف به فيكون ظاه كلام المعنف كا قل 
الزركثى مصادما لما حى من الاجماع على ماذ كر وانما قال ظاهره معمادم لما سيأتى عن 
شيخ الاسلام من الجوان عن ذلك وقد عامت مافيه ونه رجع عنه هذا مايتعلق مخطاب 
التكليف الذى هو موضوع كلام الصنف فى هذه المألة وأما تعلق خطاب الوضع بالمكره 
فإلشافءية والخنفية فيه خلاف آخر وفصيل آآخركا ذكره صدر الشريعة فى التتقيحوالتوضيح 
وواقنه المعد ف التاويم ونص ما كتبه السعد على قول صدر الشريءة أصل الغافى أى 
القاعدة التى أوردها الشافنى رضى الله عن-ه فى باب الا كراه هو ان الا كراه أما.ان يكون 
على فعل مايحرم الاقدام عليه وهو الا كراه بغي حق أولا ودو الا كراه يحق والثانى وهو 
الا كراه حق لاشطع لمكم عند فل الفاعل كاكر اه الحرنى على الاسلام فيصح اسلامه 
مخلاف ١‏ كراه الذمى فانه لبس بحق والا ول وهو ما كان بميرحق أما ان يكون عذراً شرع 
أن محل للفاعل الاقدام على الفعل فهو بقطع المكم عن فعل الفاعل سواء أ كره على قول أو 
عمل لان 2ة الول بصد المعنى وة العمل باختياره والاكراه بفمدالقصد والاخدار وأيضا 
نسبة لمكم الى الفاعل بلا رضاه اماق الضرر به وهو غسير ائزلانه معصوم تحترم الحقوق 
والعصمة تقتضى أن يدفع عنه الضرر بدون.رضاه لثلا تفوت حقوقه بدون اختاره ثم اذا انه 

الفعل عن الفاعل فان أمكن نسية الفعل الى الحامل أى المكره كالاكراه على اتلاف مالالمير 
نسب اليه وان لم يكن بطل الفمل كلا كراه على الاقرار وسائر الاقوال وان لم يكن عذراً 
فرعا أن لاحل له الاقدام على الفمل كا اذا أ كره على النئل أو الزنا لايقطع لمكم عر 
القاعل سحتى يجب القصاض على القاتل والحد على الزانى مكرهين وال كراه بالقتل والحيس 
عنده سواء « وكتب على قول صدر الشريعة وأصلنا تقال ينان الا صل المقرر عند ألى حنيفة 
وأحابه ان الا كراه ان كان ملجأ وعارض اختيار الفاعل اختيار ييح من اسلامل فأما ان 
يكون المكره عليه من قبل الاقوال أو من قبيل الافعال ذان كان من قبيل الا قوال ذان 


أنهة مه اباس 
9 من حءله آلة تدك يل ل الجنانة كان مقتصر | على الفاعل كا كراه الخرم عل قتل الصصيل 
1 ,اام نسب الى امل ابتداء كالا كرامعلى اتلاف امال والنفس والمراد إلا كر اه امير ٠‏ 
وال ا د 5 ١‏ : . : 
مايكون التخويف لتعل دون امسن والضرب ومعى أفساده الاختار ان الانمان بول 
ضل حى حاته وذلك حمله على الاقدام على ما أ كره عليه فيفسد اختياره هن دسذا الور 
ومعنى كرون الفاعل آل ان امامل يتكنه اباد الفعل الطاوب بنفسه فاذا حمل عليه غوه لوعير 
التلف صاركأنه فمل بنفسه وان لم عكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه يبتى مقصو رأ على الفاغلاه 
وال جد من هدأ أن الشافعية واسلئممة وشقون على أن خطاب الوضع يتعلق المكره وارن 
اختلفوا على وجه ماسبق فاعرف ذلك حتى لايشتبه عليك الا مي :: وكتب الجلال الى على 
قول المصئف والصواب اعم تقال أما الأول ودو من لايدرئ كالناتم والسامى فلان متتضى 
التكليف الشىء الاتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العم بالتكليف .ه والغافل لا بعل ذلك 
فيمتنم تكليفه وان وجب عله بعد شَثْلته خمان ماأتلنه من المال وقضباء مافاته من الصلاة فى 
زمن غفلته وأما لثانى وهو من يدرى ولا مندوحة له عن ماألجى' اليه كالمق من شاهق على 
شخص يقتله لامندوحة له عن الوقوع القاتل له فامتناع تكليفه لماجا اليسه أو بنقيضه أسدم 
الواجب والمتنغ وقيل جوز تكنيف الناذل واللجا بناء على جواز التكليف عا لابطاقكمل 
اأواحد الصخرة العظيمة ورد بان الفاندة فى التكليف ما لايطاق من الاختبار هل رخذ فى 
بالصواب اه وقد أنى الجلال فىكلماءه هذه التى ها شرح كلام المس:ف هنا على جمل 
ماقدمناه فى ذلك :: وكتب ابن قاسم على قولالمصبنف والصواب امتناع تكليف الثافل ققال 
فيه أمور الا ول ان البيضاوى تال لاجوز تكليف الغافل عند من أحال تكليف الخال 
قال الاسنتوى قي نر من وجهين أحدها أن مغبومه أن القائلين مجواز التكليف اال 
جوزواهدا وهل أيضا مفبوم كلام الحصول ولس كذلك بل اذا قلنا مجواز ذلك فللا شعرى 
هنا قولان شلهما ابن التلمسانى وغيره قال والفرق ان هناك فائدة فى التكليف وهو ابتلاء 
لخم واختياره الناتى فرق ابن التانيانئ وغيره بن التكليف بالحال وتكلدف الحال وتالوأ 
الا ول هوان يكون الخلل راجعا الى المامور به والثانى ان يكون راجما الىالأموركتكايف 
الغافل وعلى هذا فالصواب أن يقول مرء أحال التكليف بالحال بزيادة ائباء فى الحال أه 


سح حمس - 
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سياقه 'ن قوله تكليف الخال من قبل اضائة الموصوف الى الصفة و يؤخذ من ذلك 
جواب اشكال على المصنف حيث منم تكليف الثافل وجوز التكنيف باغغال مطها كا 
سيأئى فيقال تكليف الغافل إيس من قبيل اكليف بالحال بل من قبيل التكليف الخال وقد 
قإل تنمه وان قبل بجواز ذلك فلا يلزم من جواز العكليف بالحال جواز كلف الثاذل : 

يتى الاشكال عليه بالملجى فانه لا بظهر الا ان تكليغه من قبيل التكليف باغال الا أن ينم 
ذإك 5 هو متنتضى قول الاسنوى أنه لاخلا فيه م قله ابن التاءسانى اه وفيه نظر فأى 
فرق بين تكلميف الملجئ وتكليف الزمن بالمثى والانسان بالطيران اذى سيأنى عده هن 
التكليف باخال الذى جوزه المصمنفب لكيف لابجو ز تكليف الملجأ ووز التكليفبالحال 
إذائه كالجمع بين السواد والبياض اللبم الا أن غرق ممجرد ان الملجا ساقط الاختار رأسا 
مؤلاف غيره ولا مح مافيه :: فليتامل الثانى سيانىان اتنك.ليف الزام مافيه كلنة لاطلبه ولا مق 
ان مقتضى استدلالهم أنهي تنم تكليف الغافل متنع الطاب منه مطتنا وان لم يكن تكليفا بل 
محتمل أنه المراد هنا بالتكليف بل ينبنى امتناع تعلق الاباحة به أيضا وان لم يشملها هذا 
الاستدلال وي بده ماتقدم أنه لاخطاب يتعلق بنعل غير البالغ العاقل فللتأمل * الثالت أدرد 
على امتناع تكليف الغافل ان العبد مكلف معرفة الله تعالى يدون العلى بإلا'مى وذلك لا“ن 
الام ععرفة الله تعالى وارد فلا جائز أن يكون وارداً بعد حصوطا لامتناع تحصي لال ماصل 
فيكون واردا قبله ستحيل الاطلاع على هذا الام لان معرفة أعى الله تعالى بدون معرفة 
الله تعافى مستحيل ققد كلف تعرفة الله تعالى مع غفلته عن ذلك اللتكليف وأجيب بأن المعرفة 
الاجمالية حاصلة وه كافية فى انتفاء الغفلة عن اللتكليف والمكلف ده دو المعرفة المتنصيلية 
وبأن شرط احكليفانما هو فوم المكلف له بأن ينهم الطاب قدر ماءنوتف عليه الامتثال 
لا بأن يعسدق بتكلينه والا لزم الدور وعدم تكليف الكفار وهوهنا قد فبم ذلك وان لم 
يصدق به وبأن التكليف بالمعرفة مستنى من امتناع تكليف الثافل وضعف هذا بامتناع 
الاستئناء ف العقليات وفى حواثى السيد فى موضغ آخر بعد كلام قرره غابة مانى هذا أنْ هال 
انه تكليف بالوجوب للافل عنه وأنه باطل اجماعا فيجاب بانه ليس ذلك من تككيف 
الغافل المستحيل فى ثئ نان المكف فى هذه الصسورة شيم اللتتكلين واراء. 1 
5 يصدق به ولس التصدبق الفكدف شرطا لتحققه والا زم الدور وما انغافل 
الذى لا جوز :سكليه فهو من لا هم الخطاب كالصبيان أو شم لكنه لم قل انه مكتف 
كاذى لم تصل اليه دعوة نى » والاصل أن الغافل عن التصور لامبوز تسكليفه لا الغافل 
عن التصديق وهذا هؤ الجواب الحئق عن ما قبل فىانجاب معرفة اندتعا لى من أنه اما نكيف 
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الثافل أو اما أمى بتحصيل الماصل لاماقيل منان ذلك مستثنى من قاعدة تسكيفى الزاء 
اذ لاحواز لدسعناء فى الدلائلانقطعية امع أورأيت عنه أعنى عن السيد أذحل أمعنات اع الاستدياء 
فى الدلائل اتقطعية اذا لميكن الأاستثناء عقليا والاحاز فليتامل ) أه وقد قل المطاز ميذر: حاذؤ) 
0000 أن الدلائل اللتطعية قممان عقلى وهل أما العقل ذلاي>. تن الاستئناء منه محال 
والالزم التناقض وأما التق فسجوز الاستثناء اذا كان موجب الاستثناء عقايا فيؤو/ ل التقل أو 
يه بع براق العتمأ لى الذى قضى بالاستئناء و بذلك نعلم أنه لاخللاف بين قول اليد أولك 
اذلا جواز للاستثناء فى الدلائل القطعية ينه ول على القطية اللي وبين قوله بأن بحل 
الامتناع اذا يكن الاساثناء شقلا فاه مول على أاقطعية النقلية ذافهم * وكتب شيخنا على قول 
لاضف امتناع تكنيف الغافل أن احم فقال قا قأل فى منع الموأنع:: المرائب ” بلانة أبعدها تكلين 
الثافل فانه لا يدرى و تاوما يلي اللجأفانه بدرئ ولكن لامندوحة له عن الفعل أصلد 
لان الالجاء يسققط الرخباء والاجتبار معا و يتلوها تكايف المكره ذانه يدرى وله مندوحة 
بالصبر على ماأ كره به أى لان الا كراه يسقط الرضيا قط دون الاختيار ذ-كل عر تبة أبعدثما 
5 جو وسار بدنج يانه الببضاوىاه وقول أما مانقله شبخنا عزمنع الموائع ققد 
ناالؤركثئ قعبلة بأويع منه ومن قول المصدنئف لمنع الموائع أن الاجاء : سقط الرضاء 
وعم معا ومن قول ال 7 ن يلتى مر ن شاهق فبولابدله من الوقوع ولااختبار له فيه 
ولاهو شاعل واما دو آله حضة كلك و فى بد القاطع قلا شب اليه فعسل وحركته ؟ ركه 
المرتعش:ه ومماقاله الجلال فىرد اثقول واز سكيف العافل والملجئ بناء على جواز التكليف 
بعالايطاق من أن الفائدة فى امكيف عالايطاق من الاختبار هل أَخْد فى المقدمات متغفة 
تعلم أندقاع الاشكال على المصنف بالملجئ و بطلان دعوى أنه لافرق بين كنيف الملجئ و بين 
نكيف الزمن شيخ والانمان بالطيران لان المفر وض تكليف املجئع : يفا تتجيزيا بالملجع 
اليه أو بنقيغمه وابشقاع أحدها حال الاجاء وهو غير قاد, رأصل على ذلك لان الماجا اليه يا قال 
الجلال واجب الوقوع وقيضْه ممتنع الوقو ح والماجاً فاقد الاختيار فا نعدمت فائدة السكئيف 
ولوانا لاجلاء والاخبار والقين بجوة وا اتبكيف بالحال انما جوز وه لوجود فائدة الاختبار 
هل يأخذ ف المندمات وَثى الملجئ قد انعدمت هذه النائدة كا ان ذائد 5 الاتيان بالملجع اليه 
أو بنقيضه أمثالامعدومة فكان التكليف عيثا و[ ولذلك افق على امتناعه |!: هَانْ مه ن يعنع 
السكليف بنالاطاق ومن يجوز ماعدا شرذمة قللة من جوزوا التكليف باغّال ثاء عل 
عدم اشتراطم النهم والاختيار فى التكليف قياسا على التكليف با لا يطاق وقولهم خلاف 
الصواب وأما تكليف الزمن بالمثى والا نان بالطيران قفائد #الأخيلاء والمخرار مو حودة 
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لابه م إبوجد بالنظر لما ما يسقط ايض ولا الاختيار ولا الغيم وان اتعدمت فائدة الاتيان 
يكلف به انالا لعدم صلاحية قدرة الزمن لامثى والانسان للطيران بحلاف الجن فان 
لالباء أسقط رضاء واختياره مما را نقدم فسكان امال فى نكليف الج بما ألجيئ اليه أو 
أو بنقيضه راجا الى نشس المامور -حيث خرج بالالجاء عن ان يكون فاعلا لما الجوع اليه 
وصار الفعل ضر و ريا مكركة المرنمش فكان تكليفا محالا وأما تكليف الزمن بالمثى والانسان 
بالطيران فالخلل فيه رأجع الى المأمور به وهو المثى فى الاول والطيران فى الثانى لما ذ كرناء 
فكان نكلينا با حال مل الواحد الصخرة العظيمة وأما قول ابن قاسم سيأنى ان التمكليف 
الزام مافيه كلفة الى آخره فبو قول بالعقل بدون رجوع الى نفل وقد عامت هما قدمناءلك ان 
المراد بالتكليف هنا التكليف التنجيزى بآن يطلب من الثافل ان يأنى بما كاف به امبغالا 
حال غفلته وما يشير اليه قول الجلال فلان مقتضى التكليف بالثى' الاتيانيه امتثاله ا وان 
يطلب من الملجا أن يا نى بالملجئ اليه أو بنقيضه حال الالجاء و يشير اليه أيضا قول الجلال لان 
الملجأ اليه واجب الوقوع الى آخره وأما قوله بل ينبنىامتناع تعلق الاباحة به الح ققد قال 
شيخنا فى بيان ذلك وعبر أى المصنف كنيره بالنكليف مع قصره على الواجب والحرام لاه 
الاصل والانالمراد ننى تعلق خطاب غير وضعى به اه وقد علمت أن ماعدا الوجوب والطهرمة 
انما تعلق بالبالغ العاقل من حيث انه مكلف ذاذا انتى تكليفه بالواجب والحرام لايتعلق 
بهغيرها كا قدمه الشارح وأما ماذ كره فى الامى الثالث قفد قدمنا لك الكلام فيه مستوق 
و بالجلة فامتناع سكليف الغافل على معنى تعلق الحطاب به حالعدم تصوره امطاب أصلا 
لأنى بالفعل امتثالا أوليتل هل ياخذ فى المقدمات وهو فىحال غفلته وعدم تعموره الطاب 
وامناع تكليف اللجن بما ألجمع اليه أو بنقيضه على ممنى تعلق لحلاب به أيضا ليأتى حال 
الالجاء مما الجئ اليه أو بنقيضه امعالا أو لمبتلى هل ,أخذ فى اللقدمات قد اتفق عليهما كل 
من ءنع التكليف يما لايطاق ومن جو زه ماعدا شر ذمة قليلة من جو زه وذلك لان كلا من 
فائدءَ الامتثال أو الاتلاء معدومة حالالغفلة والالجاء فانه لايتا ى عقلاممن لم يتصور الخطاب 
صلا ان بثل أو يِأخذْ فى اللقدمات كالايتا تى من الملجيع الذى صار بحال لا ينسب اليهالفعل 
لملجرم اليه بل هو منه كالمركة من المرتعش ان يا لى عا الجئ اليه أو بنقيضه أمخالا أو ياخد 
فى المقدمات مم سقوط رضماه واختاره معا ووجوب الاول وامتناع الثانى وصيرورة الفعل 
كركة المرتعش بالالجاءه وكتب ابنتاسم على قوله وهو من لا يدرى ققال فال شيخنا العلامة 
يصدق بالجنون ونق تكلفه اتفاق و عكن عدم صدقه عليه يجعل من كناية عنالمكاف أى 
البالغ العاقل شر ينه تعر يف الحكم الاق اه قلت وتعبير الاستوى شَوله ما نسه تكليف 


(37؟) 
الال كالساهى والنائم والجنون والسكران ديم لايجوزه من منع التكليف الخال اه بقعطي, 
ثبوت الملاف فالحنون أيضا اد وشله المطار م قال م ان اطلاق السكر ان بشمل التعري 
بسكره فينتضى أنه غير مكاف فال شيخ الاسلام وه وكذلك كاجزم ب النو وى كغيره ونور 
عن أن بنا وغيرهم من الاصوليين وما نقل عن نس الشافى من أنه مكلف من تصرف الناق, 
له يحب مافهمه أو مؤول يانه مكاف حكا لجريان أحكام المكلفين عليه لكن إ :0“ 
تنكليفا بل من ر بط الاحكام بالاسباب تخليفلا عليه انسييه فى ازالة عقله جرم العا ,ا. 
وقد قدمنا لك أن صاحب مسل الثبوت قال فهم المكاف الطاب شرط اللكيق عند :ا 
قال صاحب كشف الهم فلا يحبوز نكيف الغافل كالسا والنائم وامجنون والسكران وغ 
عند الخنفية وكذلك عند الحتقين من الشافعية وامالكية و به قال كل من منم التكليف امال 
كا نص عايه القاضى العضد فى شرم الختصر ثم قال صاحب المسلم وواققنا بعض اجوز ن 
سكليف اغال» قال صاب كشف المهم لان تكليف الال قد يكون الابتلاء ودو معدوم 
هاهنا نص عليه ابن اللاحب فى امختصر والناضى العضد فى شرحه وق اليديم ووافتا كبز 
الجوزين والمفهوم درل كلام الامام فى الحصول والبيضاوى فى الهاج ان القائلين بمواز 
اتتكليف بامحال جوزو سكليف الثافل سكن الاستوى شرح امنباج تعقهما بان بر 
كذلك بل اذا قلنا ممواز ذلك فال شعرى هنا قولان ثقله ابن التلسانى وغيره اه ومن ذلك 
تعل أن ١االحلاف‏ فى ابيع 359 الكلام اما هو ف الامتناح ععبى نقاأجواز العتل لانن الوقوح 
1 حل وفاق وقد قدمنا لك أيضا ان السبكى قال والذى يرتفسيه مذدبنا أن من لا ينهم ان 
كان لا قا بلمة له كالبهام فامتناع تكلنه جمع عليه الى ان قال وآن كان له تابلية فاما ان يكون 
معدور ف عدم فهمه كالطفل والنائم ومن أ كره على شرب ما أسكره فلا سكليف الابالوضع 
وأماان يكون غير معذور فيكاف تغليظا عليه أه وان الشافنى نص ف الام على ان السكران 
مخاطب مكلف م نقله عنه الرو يانى فالبحر فىكتاب الصلاة وان اسلق ان السكران منيحرم 
يكلف زجرا له عن شرب السكريا نص عليه التتازاى ى التو وذ كر ابنى السبى شرا 
المهائج أن العادى بسكره كاف تابثلا عايه وقد نص الشافى على هذا الى آخْر ماقدمناه 
عما يدل صر محا على أن المتعدى سكره مخاطب ومكلف زجرا له وتهليثنا عليه ومن ذلك : 
أنظاهى هذه التقول مخالف بعضما بعضأ فنقول ا نالسكران لا ركلف ا بتداء حال سكره تكانا 
تنجيز يا لانه غافل بلا شك فلوكان مكلنا لتوجه بعكليفه التقض عل دليل تكدف الذافل 
الذى هومن أفراده ولام ان يستئنى لان الاستثناء فى العقليات القطعية غير جائز لما يلزم 
عليه من شّض الدليل المقلى رلكن السكرا ن كلف وهو صاح انك أن سكرت نفذت جميع 
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تصرفائتك الى شع منك حال السكر فان أردت أن لاتؤاخد ولا تسكرةن قال بآن السكران 
غير مكلف أراد الاول ومن 2 انه مكل أر اد الثاني ودذا معنى قول العطار لبس ذلك 
ركليفا بل من ر بد الاخكام الاس_باب تغليطا اع آى ان الشارع كلف السكران وهو 
ماح بأنه أن بكر كان مو خدا بكل مانحدث منه حال سكره ولوكان متعانا مخطاب التكايف 
كاؤسكر قبل دسخول فته الصلاة واستعر بكرا ن إلى إن بخرج الوقت وح يكى معذوزا فى 
سكره كان 1 نما بأنتاسخير مملاف النام ونحوه ممن كان مع ور فى عدم الغيم فانالتائ لو نام قبل 
د.خول وقت العصسلاة واستمر نائما الى ان خرج الوقت لا يكون 1 ما بالتأخير و يدل لما قانا 
من أجمع بين النقول على وجه ماذ كر قول ا , كا نقدم وقد رين أن الشافى برى تكليف 
الغافل من فصمه على تكليف السكران وهو فاسد فاده اما كلف السكران عقو بة له لانه نسب 

بحرم دعبل باختياره وطدأو جب عليه أخد حلاف الغافل ام وأمار بط ألا <كام بالاسباب 

الذى هومن خَطاب الوضع فى ذانه فلاختص بالسكران بل هوعام فى جميع افراد الغافل 

وبإفعاله فى أبواب؟ هو مبين فالفقه ماعل من قول السبى المتقدم #وكتب ابن قاسم علىقوله 

امتثالا ققال قال شسييخنا العلامة فيه اشكالات أحدها انهم فسروه بالاتيان بالمأمور به على 

وحهه أىكا أص به أنمبومه هو ماقبله أى الاتيان بالثى؟ المكلف به فلا فائدة فى ذكره سواء 

جمله حالا أو مفعولا له فالعمواب ان يقول مع قصد الامتثال ثانمها انكون الامتثال أى 

قعمده مقتتضى التكليف عخالف لماعي وماسيا تى فى تقسم الحكم وتعر ين الامر والنهي من ان 

الختضى دو امل لابقيد فان كان اقتضاء القصد من منبوم الحكم فتركه من تعربذه مخل له 

دم اطراده والالم يكن التكليف منتضيا له ثالئها ان المصنف والشارح سا عدم اعتبار. 
قصد الامتثال فى الحروج عن عبدة النهي وان اعتبرفى حعمول الثواب على ا نى فى لا تثمل 

وهنا اعتبراه فى الاتيان بالثى' ف المكلف به أمرا كان الثى؟ أوغيره اه وقد أجاب وركام 

عن الاستشكالات القلاثة مترددا متحيرا فما أطال به فى ذلك وقد عله العطار مختصرا وأقول 

قال شيخا قول الشارح امتثالا أى مطاوعة الأمر واننبهيكذا فى شرح النباج للعسفوى 

وا<ترز به عن الاننان بالتعل اشائا وعبارة العضد لو صح تكليف ل يم كن 6 

ون لوي و ا 
لقيو مدي أ سوير ب دوسي 
لاتجب إمجالا اليا نمالل يو وني ل يتوم ان ذلك اذا جاز 
ا ع ا 0 باسنا له وقوله انما قالا فيد انالمراد 
فربماءل الله منه ذلك فكتنه به ولايكون تكليف حال له وقوله و 2 


لان معنى كرون الامتثال بالمبى الذى قاله الصصفوى والعضد مقتضى التسكليف انه مطلوب 
التكليف أولازمه وهذا لايمختالف مامر من تعريف المكم ولا ماسيانى فى شسم اللسكم 
وتعر ين الامر والنهي وقول العلامة ا نالتتضى هو النعل لابقيد ان أراد منقوله بلا قيد عدم 
القيد أصلا لايد الامتثال بالقوة ولاالفءل رانه يكى الفعل انناتا فهو باطل وغير مراك قطعا 
بللابد أن يأنى به على قصد الطاعة تعنى انه لولاحظ علة الفعل لعرف انهامتثال الامى والنهي 
كا على ممأ تقدم وان أراد من قوله بلا قيد اله لايلزم ملاحظة الامتثال بالفعل فى الانيان 
المكتف نه سواء كان قعلا أو تركا فهو مسا وهوالمراد فى ذلك انقام ولكنه لبس عراد هنا 
بل المراد هنا الامتثال باتقوة بان يكون محيث اولااحظ علة الفعل لعرف انه امتثال الا أو 
النهي ولا يلزم من كون الامتثال بهذا المحنى متتتضى التكلينت اى مطاو به أولازمه أن يكون 
هذا الاقتضاء من مفهوم الحكم حتى عَال أن ترك. من تعر به مخل لهم أنه لا يلزم من كون 
الانثال بذاك المعنى ليس من مفهوم كم ان لايكون اكليف متتضيا له عمنى أنه طالب 
له أو مستارْم له بل ممقتضى كون أحد» طاليا والآخرمطاو با أوكون أحدها مازوما والآخر 
لازما ان ينتعارر الممبومان وان لايدخل حدما قََ منبوم الآخر ويكون منه الاح 5 كال 
شيخنا وأما اثواب فأن كان الفعل غي ركف فيك فيه الامتثال المنافى للغفلة وهو الامتغال 
بالقوة بان يكون بحيث أونوجه الى موجب القع لعرف انه الخطاب وان كان كنا فلا بد قنه 
ان يأنى به قاصدا به الانتهاء فان أنى به غير قاصدذلك قفد فمل المكاف به ولاثواب ولا اثم 
والفرق بين الفملغير الكف و بين الكف ان غير انكف المقصود التكليف ده من حيث 
سه لان عينه ثى المقصودة بالكليف وطلب أيماعه فتى أنى يهمع عمل بالخطاب ققد أنى 
الواييب لاف الكف فان المنصود بالحتقة انما هو عدم المنهي عنه أى عدم ابشاعه وعدمه 


نابت من قبل لادخل لهفيه فان عدم كل فعل مستمر لاشطعه الا الفمل وانما كلف بالكف 
وهو الترك تعمد بقاء العدم لانه هو الفدور للمكلف فبو الذى يكن طلبه لانه هو الااختيارى 
علاف العدم ذان كنف قاصدا الامتثال بالفعل أثيب والا فلا اذ الكف اما هو واسطة 
لامتصود لذابهه والخاصل أن عدم الثىا هو المقصود ولا دذل لامكئف فيه بوجه لكنه أن 
قصد بالترك بقاء ذلك العدم أمكن أن ينسب اليه مخلاف المكنف به ف الفعل ذانه فعله قتنصد 
الامنثال بالترك قام مقام كونه فعله اذا عرفت هذا عرفت ان فى التكليف بالنهى ثلانة أمور 
الاول المكلف به وهومطلق الترك ولايتوقف على قصد الامتثال بالفعل بلمداره عل اقبال 
النفس على الفعل م كنبا عنه والثانى المسكاف بهانئاب عليه وهوالترك للامتثال والثالث عدم 
المنهي عنه وهو المقصود لكنه لبس مكلنابه لعدم قدرة المكلف عليه وهذا هوالتحتيق الذى 
به يلتم كلام العمنف والشارح دنا وفى مسألة لانكليف الابغسعل اه ومن هذا أيضا اندقع 
اشكال الناصر اثالث وتعم أن المصنف والشارح أئما نحا عدم اعتبارقعسد الامتثال فى 
الحروج عن عهدة النهي لان الخروج عن عهدة النهي يك فيه عدم المنهي عنه بدون قعصد 
الانثال ولايئاب ولا يأ نم وهذا العدم ليس مكقا به لانه ثابت من قبل ولامدخل المكتف 
فيه وان المصنف والشارح اغااعتبراقصد الامتثال هناف الانيان بالمكلف به أمرا كان الث * 
أو غيره ولاشك أن الاتيان بالمكلف به فى النبي الذى هو مطلق الترك .دوقف على قصد 
الامثال بالموة ععنى اقبال النفس على الفعل م كفبا عنه يعمنى انه لولاحظ علة الكف لعل 
اتباء النهي لاعلى قصد الامتثال ,الع لكان المكلف به المثاب عليههو الترك للامتنال بالفعل 
وهو الترك بقصد باء العدم مع ملاحفلة اللكلف ملاحظة بالفمل ان وجب ذلك هو النهي 
ومبدا ينبين لك ار:. تصحيح المصنف والعار ح عدم اعتبار قعبد الامثال اعاهورقى مقام 
الحروج عن عبدة النمي وهدا يكن ذه عدم المنهي عنه الذدى هو الم#صود |-كنه لمسمكلنا 
به لعدم قدرة المكلف عليه واعتبارها قصد الامتثال الوه انما هوتى متام الاتيان بالثى' 
المكلف .ه الذى هو مطلق للترك الذى لايثاب عليه ولايعاقب ولايتوقف كأ قلنا على قصد 
الامتثال بالفءل واماالمكلف ,ه المثاب عليه فبوالذى يشترط فيه الاتيان بهعلى قصد الامثال 
بالفملك سبق ولهذا الذى أونا بدكلام شيخنا قال رحمه الله اذا تأملت هذا التحقيق ظبر 
لك انتاج دليل الشارح.للمدى سواء الامى والنهي واندفاع ماقاله الناصر وتحيرالناظرين فى هذا 
اللقام اه ومراده بالناظر بن الحوائعى كم بعل تحير فى هذا المقام من الاطلاع على كلامهم ومع 
ذلك قفد قدمنا لك مابه ينضح المقام وان المصنف والشارح نابمان فى ذلك لغيرها وان كلا من 
الدعوى ودليلا منتقول عن الحنفية والحقفين من الشافعية والمالكية وان هذا الدليل الذى ساقه 


الشارس دو بعيئه الذى استدليه ابن الماجب فى عختصره والعضدى شرحه عليه وغيرها غيرما 
وكتب ابن قاسم على قوله فيمتنع تكليفه قتال فالشيخنا فيه بحث لان توقف امكل 
به وهو الاتيان به امتثالا على العلى بالتتكليف وامتناع وجوده بدونه لا يسستلزم توقف نفس 
امكيف غليه وامتناعه بدونه لان ما هو شرط قى المكلف به لا يجب ان يكون شرطا فى 
التكلف فأمله اد وأقول قوله لابسستازم الم أى لجواز ان يكلف غيرالعام م يعم بالتكايف 
فيأنى بالمكلف به امتثالا ويمكن ان يجاب بان معنى ان مقتضى التكليف الاتيان بالث» 
5 ان المطلوب باللتكليف ذلك ا تقدم عن الشيخ والاتيان بالثى' امتثالا غيرمكن من 
الغافل فيمتنع طلبه منه بناء على امتناح التكليف بالحال وكذا على جوازه عنسد لعضهم لعد 
الفائدة وهذا أشار العضرد الى ان تكليف الثافل من قبيل تكايف الال والى ان بعض 
من جوز نكليف الخال استثنى هذا عنه حيث قال وقد قال به أى بان النغهم شرط لصحة 
التكليف كل من منع سكليف الحال لان الامتثال بدون الفهم حال وقد قال به بعض من 
جوزل تكليف اغال أيضا 8 تكاليف الال قد يكون للا حلاء ودو معدوم هنا أه وأما 
الاتيان نه امتثالا بعد الاعلام به فاعا ترتب على الاعلام لاعلى التكليف حال الغفلة بل 
التكليف اذ ذاك «مخرج عن انه تكليف بغيرمدور وتكليف لا فائدة فيه والتكليف 
حقيقة انما محقق بالاعلام و بذلك يظلبر صببحة الاستازام الذى منعه وأندفاع الاستدلال بقوله 
لان ماهو شرط اخ لانالم أن اشتراط ذلك ف التكليف من جرد كونه شرظا فى المكاف 
به بل من اعتبار القدرة على المكلف ,ه أو الفائدة فى التكليف ءه واعلم ان هذا أعنى قوله 
فيمتنع تككليفه "ما قأى شيخنا العلامة مستغنى عنه ع نقدم لكن ذ كره توطئة لقوله وازذوجب 
الح اه وقّل العطار اعتراض العلامة وجواب ابن قاسم عنه ثم قال وأجاب اللتجارى بجواب 
آخر وهو أن انكلام مفرع على ان الخطاب لايتعلق الاعند المباشرة كأ اختاره المصنف وهذأ 
الجواب أقعد ذان أفعال الله لا تعلل بالئرات وان أجيب بان الكْرة تابعة لافمال الله بالنظر 
الى المكلفين لا الى الحق تعالى لتعاليه عن ذلك وعن أن يبعنه شى* على شى * اه 
وكتب شيخناعلىقول الجلالو ذلك بتوقف القفال أى الاتيان امتثالا للامر يتوقف على العل بالامر 
فالتكليف به قبل العلم بالامر تكليف محال فان قيل يكلف قبل العلل نم يعل فيأتى به قلنا ان 
كلف ان يا فى به قبىالعلم فالامر ظاهر أو بعده فلافائدة للشكليف قبله بل لامكن لان الكلام 
فى كونه الآن مكنا وقدعرفت استحالته على ان الصواب عند المصنف ان الخطان لاتعاق 
الا عند المباشرة 3 وهو ملخص ما أجاب به ابن قاسم والتجارى وأقوا ل قد قدمنا لك أن 
الناضل مير زاجان فى حاشيته على شرح الل#تصر اعترض على هذا الدلرل الذى استدل به ان 


ظ وس 
الماجب كالشارح ققال #اخبل اللازم من اليل المذ كور أن تكليف 2 لام بشرط عدم 
همه تحال لانى زان عدم همه أذ لمهم فى زمان عدم اتقيم ممكن لا يحال فلا يكون سكليف 
من لايغهم فى زمان عدم فهمه تكلينا حالا والمدى استحائة تكليفت من لابظهم فى زمان عدم 
فبمه وكذا فائدة الامتثال والا بتلاء بشرط عدم اتيم عحال لافى زمان عدم القم لان النبه 
ليس بمحال فى زمان عدمه فالتكليف الشروط بالفيم وفائدة الامتثال أو الابتلاء الشر وطين 
انهم أيضا لساعحالين فى زمانعدم لمهم و بالجسلة ان أريد ان الدكليف والامتثال أو 
الابتلاء نمن لا مسعور له حال بشرط ع-م الشسعور قاسعحالة امكيف أو اسعيدالة النائدة 
الذكورة لازمة لكن غرض إمستدل استحاثة اكليف أو استحالة اثنائدة المذ كورة فى 
زمان الغيم وى ليست بلازمة وأن أريد ان التكزيف أو القائد المذ كو رة حال فى زمان عدم 
الشعور فهو ممنوع ولاشك أن اعتراض الناضل ميرزاحان يتضمون اعتراض العلامة وز يادءّ 
وقد أحانوا عن ذلك الاعتراض ما محصاه أن المراد من اتتكليف هنا الشكليف التنجزى 
اذى هو عبارة عنطاب اثفءل|متثالا أو ابتلاء و وقوع الفعل فى زمان ما اما يمكن بعد تصوور 
الانثال أو الابتلاء وهو بدون تعبور الخطاب غير ممكن فالوقوع بدون الهم حال فانالفبم 
من ذاتيات وضروريات حقيقة التكليف التنجزى وانناء الذاتيان وجب انغاء الذات 
و ياجملة العل با خطاب وتصو ره من ذاتيات وضر وريات حقيقة التكليف التنجزى ضرورة 
تصور الامتخبال أو الانتلاء فو <ود هذا امكيف بدونتصور الخطان محال ف بيع الاوقات 
فيكون التكليف بدون النبم خالا فى زمان اتيم مأ هوغرض المستدل ومعنى كون الفهم 
شرط التكليف انه شرط فى تحقق ذاته وهذا هو أيضا معنى كونه من ذاتيات وضروريات 
حضقة التكليف ولدس مغنى كون الفبم من ذاتيات التكلف أنه جزء من حتقته دى برد 
ماقيل ان التكليف عبارة عن اقاع المكتف فى الكتفة أو الزام ما فيه الكنفة وعلى كل -ال 
ليس الفهم داخلا فيه وأما التكليف قبل العلم يتأتى به بعد العم فهذا تكليف تعليتى ولس 
الكلام فيه بل هو جائز حى للمعدوم وقد أشار الجلال الى ذلك كله بقوله وذلك يعوقف عى 
نال ديدي مزواب ورا سودي وب 0 
الصلاة من قبيل خطاب الوفبع مع انه ليس كذلك وقد يجاب بان سكن د 
ذمته بالصلاة وهوحاعبل مع العفاة من قبل -خطاب الوضع وهو المشار اليه بقوله لوجود سببهما 
والانى وجوب الفعل قخباء وهذا حاحمل بعد زوال الغثلة من قبيل خطاب ال:-كليف وهو 
المثار اليه وله وان وجبعله بعد قثلته وكذا مال فىالاتلاف فاشتغال ذمته باليدل ثبت 
حال الغفلة من قبيل -خطاب الوضع ووجوب أداء الإدل انما يكون بعد ز وال الغفلة منقبيل 


خطان الت كلف اه وله خرفيا للعطار والبنانى بدون عز ولا<د وكتب شيحنا على قول 
لبنانى الموافق لما فى ابن قاسم والعطار اشتفال ذمته انح ققال خطاب الوضع دو المتملق بجمل 
فيزه سنا للوجوب بعد اوالآن على الولى فى اتلاف الصبى ولا حاجة معه الى جمل اشتئال 
ثيه ممتيلات: الرضيع تأمل اه وأقول قدمنالك ان بعض العافمية بفولو نلا يتفصل الوجوب 
. اعدثال ذمة المكلف بثى* منالفعل عن وجوب الاداء وهوازوم #ريغ ذمةاللكئفن 
عن مااشتفلت ذمته به فى الواجب البدنى ذلا يكن عندمم ان ريتحقق الوجوب بالممنى الاول 
مع عدم تحقق وجوب الاداء بالمعنى الثانى فى الواجب البدنى مخلاف المانى كالزكاة وانلاف 
الاموال وان أ كثر المنفية يقولون بانفصال الوجوب بالممنى الاول عن وجوب الاداء 
بالمنى الثانى فىكل من الواجب البدنى والواجب المالىيا ان أ كثر الحنفية صرحوا. بان أصل 
الوجوب الذى هو شل الذمة بدون وجوب الاداء هو تجرد اعتبار من حانب الشارع أن 
فى ذمة المكلف الفعل جبرا بلا اختيار ولاطلب للفءل من قبل الشار ع 5 انالكل متفقون 
على ان وجوب الاداء لايك ن الا بالطلب ونوجه الخطاب وما اختلف 1 أنفية مثلما اختلف 
الشافعية فىانفصال أصل الوجوب عن وجوب الاداء وعدم الانفصال اختلفوا ىان وجوب 
القضاء .اليب الذى أو جب الاداء أو بببيب جديد تنالت فرقة هن الشافعية وفريق من 
الحنفية بالاول وقال فر بق منهما ,الثانىوكذلك أيضا انثنوا على ان خطاب الوضع ,تعلق 
شعل الغافل ولكن اختلفوا فى ابه ,نتذى شغل ذمته بثى' ودو أصل الوجوب أملا فال 
بعض من التفية بالاول و بعض من الشافعرة بالثانى »ومن ذلك تعلم ان بعض الشافعية لا ولو ن 
بالوجوب .ءنى شغل الذمة منفصلا عنو جوب الاداء فىالواجب البدنى وان وجوب قتغباء 
مافاته من العسلاة ى زمان غفلته بعد يقفلته بناءعلى خطاب الوضع يدون أن تشتغل ذمته 
بشثى ولا لانفصل الوجوب عمعنى شغل الذمة عن وجوب الاداء فى الواجب البدنى وم 
لايقولون به ولذلك كان خطاب الوضع انما تعلق جعل فعل الغافل سبيا للو جوب بعد يقفلنه 
وحينئد تعلق خطاب التكليف بالتضاء ناء عل خطاب الوذم تمل ذفان و حوب التضاء 
عند «ؤلاء مخطاب آخر غير الخطاب الذى يوجب الاداءلوكان» ]امهم وان كانوا يقولون 
انتعلق خطاب الوضع بغعل الغافل فالعبادات المالية وفىحقوق العبادكاتلافه المال وجب 
شغل ذمته ويقتضى أصل الوجوب لكتهم بقولون ان خطاب الوضع انما تعلق بكون فعله 
سببا لوجوب الاداء مخطاب تتكليق بعد الليقظة فى مثل النائم أو الآن على الولى فى الصى 
والجنون وبذلك تعم ان قول الموائى هاهنا شيئان اشتغال الذمة بالبدل امح اما يلام مذهب 
بعض الشافمية ؟! ان قول شيخنا م تقدم ولاحاجة معه الى جءل اشةمال ذمته من .خطاب 


م 
لويم امارلالم مذهب إمض آخرمنالشافمية ولذلك أمى بالتامل نع نفل الزركشىعنابن 3 
اه نقسل عن النقباء اله بعميح سكليف الثافل على معنى ثبوت الفسمل فى الذمة الا ان يال 
ررآد ابن رهان من الصحة ال+واز المقل لاوقو ع التسكليف القمل فان هذا القدر 0956 
وتئق عليه ولكن ِ[ كرا فية بواون :وقوعه مطلنا بناء على سخطاب الوضع و بعض الشافعية ظ 
فولون بعدم وقوعه فى العبادات البدنية ولكل فر بى دليل عل مذهبه مبين بماله وعليه ى 
موضعه ركتب ابن فاسمءلى قوله بناء على جواز اكليف با لابطاق قنال فيه أمور الاول 
زال شسيخنا الملامة مقتضاه ان سكليف الغاذل وااايجيع لبس منه وفيه نظر لان الطاقة ى 
تزيرة فبالايطاق هو مالاتتعلق به الندرة اللادئة سواء امتنع لالنفس مفبومه كخلق الاجسام 
أ 0 جنم كءل الجبل والطيران الى السياء أم امتنع لس مومه كاجمع بن الفقدين والحال 
سأ أى بوراز اكليف به مالا وان النائدة من الا-ختبار المذ كور حار بةفيه ثا رد به الشاررح 
من انتفائها فى تكليف الملجئ مر دود لم صرحوا ه فى :كيف الغافل ومامثى عليه امصنف 
هنا منامتناع سكليف الملجئ مئاف لما يأتى من جواز التكليف بالمحال مطلنا فتأمله الم أه 
وأقول ما ادناه منان مقتضناه ماذ كر #'و ع اذلاءلزم من بناء شى على ثى' ان لا يكون منه 
لجواز ان ينبى فرد الى عايسه و يؤخذ كه من .حكه تنوله بناء على جواز القكليف يما 
لايطاق أى الذى هدا من أفراده أى لاجل جواز الشكليف با لايطاق الذى هدا من 
افراده وأشار بذلك الىان القول الاول استئناه من جواز التشكليف بما لايطاق لا نتفاء المعنى 
الحو زله عنه ولهذا أشار العضد ا ىان تكليف الثافل من قبيل تكليف الال والىأن بعض 
من جوز نكليف الخال استثنى هذامئه يا تقدم قر يبا اه وم عابت ان الكلام ف الامتناع 
المثل وان الدليل عابه يازم أن يكون عقليا قطعيا تعلم انه لاعكن الاستئناء من الدليل العقق 
الفطعى كا سبق وأن معنى كلام المضد أن بعض من جو زاككايفب ا ساق 0 
من الشكليف مالايطاق أى لم يله ون الانرى أن كلام العضمد اما هو فى تكايف العافل 
وهو ما لاشمة فى أنه تكليف حال وقد علمت أن تكليف الملجئ مثله فتعين أن يكون 
المراد بالبناء فكلا الال عمنى القياس وها متنابران فلانسم ان تكليف الملجيعمنالتكليف با 
ماق رذن اسان الجن قد الاخبار وأن الامخيار شر تق ذاتالتكيف امبو 
مزاول كيف معدا لجان قول.بالمكيقب وعد امكيف أو دجي .0 
وجوده وهو نناقض تحال قاستحالة تكليف الملجئ مبنية على عدم الاختيار وان كان الاختيار 
فى ذاه مكنا ذلا مال انالسكليف حيث نوتف عل الاختيار وهو بمكن يكون مكنا لاممتنما 
وذلك إن الاختيار حيث شر فى تحتق ارت مكلف كان انتفاؤٌه موبجيا لا نتنأ نه فيكق 
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فى استعخالة التكليف انغاء الاختيار ومن ذلك نعم أن الخلل رأجع الغى النؤزرق نا 
ساقل الا-ذتار لالنفذس اماه وربه فكان كلما محالا لانكلنا ,الخال وان القائل مهو 5 
افاسه كأ ان تكليف الغاذل على التكدف عمالابطاق من قبيل قباس الختلف فيه عل | 
.عليه بن مكوزى التكليف نا لابطاق و ببذا القياس يكون كل من من تسكليف التئل والليو. 
عند هذا الغافل فردا من أفراد مالابطاق وداخلا فيه فابه أعا قال بالجواز بناء على اعتقاد, 
انه منه وكونه متمسا لابنانى أنه فرد مما لاابطاق عنده ولذلك قال فى التر ياق النافم وقيل يجوز 
تكليف الغافل والللجئ قياسا على التكليف هالابطاق كدل الواحد الصخخرة المظليمة ام 
نم قال ابن قاسم وأما قوله فارد به الشارح نيه مالا يخنى وحق الكلام أن قول نما قل 
الشارح من لرد بانتفائيا لان الشارح ناقل لذلك الرد عن غيره؟ «و صر بح عبارته فلا ينبنى 
ب اليه مم الاعراض عليه وأمقره وامثى عليه الصف قفيه أن الصف +غرد بجا 
عليه من امتناع تكدف اللملجئ وفما يأنى من جواز السكيف بالحال لاسبنة الله | غيره 
كالزازى وأتباعه كالبيشاوئ وشراحه وهذاتصر بح منبم بإخراج تكليف الملجئ من تكلض 

مالابطاق وتكاف الخال وق النرق بنه و بن غرد من أفرادها ولا مانم بيب 
افراد الثى' من حكه لمعنى يشتض ذلك ومثله كثير لكن محتاج لتحر ير فرق واضيح ينهما وى 
عبارة الزركثى فى بان الملجئ أخذا من منع المواام مامكن الدرق به فانه قال ل وذلك كالمتى من 
.شاهق فبو لابد له من الوقوع ولا اختار له شه ولاهو غاءل له واعام 5 وآلة محضبة كالكن 
3 بد الفاطع ذلا نسب المه فدل وحركته عكركة المرتعش أه وقد يؤخد ل منه الجواب عن قول 
الشيخ الاب نما رد به الشارح من انغائها فى : :-كليف الملجئع مر دود لانه لامعنى لاختبار 
:من لافمل له وما هو ]لة محضة فليتامل ان الفرق دنه و نين من كلف با لجع بن الببياض 
والواد صعبجدا والفرق 3 اخعار ذاك باق محالهوان اير قأكاف بد لا ف هذا قان 
اختاره لب لماكاك باط رأنا لق نجنا 

وأقول أن أبن قاسم لعل هذه الاطالةلم مخرج عن الاشكال م | ان هذا الاشكل هو بعينه 
الاشكال الذى ودمهدوله لم ىق الاشكال الملئ اح وقدقدمنا لك مافيه وق هناك فرفاءن 
الزْمن المكاف الى والانان الكانف بالطيران والملكئف الآ اع بين الضدن و بين الملجئ 
فان الرضبا والاختار باقان دم التكليف فى الاو ل: واماجلاف فى أنون و يدلك ير جم اللخلل 
فى الاولين وأمثاهم الى الأمور به وق ؛ الملجئ كالغافل الى نفس الأمور فكان الاول ا 
ما لابطاق والثانىتكلنا حالما نفل ارق بذلك عن ابن التامسانى ف سبق ولاخناء قى 
هذا ا'غرق أصلا ذغملا عن يداح فى جدا ولذلك قال شيخنا وأعم أنه فنا دم لايدلك منها 


(٠؟)‏ 
وه أن المتقدمين رحمهم الله تعالى ١‏ كتنوا فى التفرقة بين المسائل المتشامة بعنواناتها فسئج 
النافل الكلام فهها من جدهة امتناع تسكليفه من حيث غنلته وعدم تسو ره الخطاب أصلا 
لامن حيث عدم صلاحية قدرته للمكلف به وهو الامتثال اذ قدرته صالة له اتما المانع له 
غفلته عن الطلب حى يتثل ومسئلة تكليف مالا يطاق الكلام فهها من جهة جواز تكليف 
من لا تصلح ا ا و 9-1 واجائه ومئإة المكره الكلام 
فيها من هه عدم <وا از تكلف من أز يل رضاه بالا كراه و , فى جار وودره بعاتة 
التكليف ومسالة الملجع الكلام فمما من جهة عدم جواز نكليف من أز يل رضاه. واختياره 
وصار بحيث لاقدرة له أصلا بالالجاء فكل مسألة من هذه المسائل لادد أن تعتبر مقيدة مهذه 
القبود المأخوذة من عنوانها والا الجنكن فى بحل الكلام نبا والمتآخر ون +يلتنتوا هذه الود 
فاشتبه عليهم الامى وأشكل علهم الفرق حتى انهم ماقاموا وقسدوا الابما لاجدى والشارح, 
العلامة رحمه لله بشير الى هذه الدقائق اشارة خفية نجدا لايتنطن اليا الا واحد بعد واحد 
وام الغثير جعلون أشارانه لعدم الاحاذة يدقائقه مواضع الاشكال و فيتفارنة بعد ذلك بالل 
والقال وهل بعد ذلك عَحنق أن لهم هله المواضع على وجهما كلك وألله ندى ١‏ قوم الساعة أو 
يهدى الله من عباده من شاء ولقد أشار الشاررح العلامة الى حل الاسححالة فى المسالة الاول 
وله الاتان به امخالا الخال هناك هو الاتان امتثالا إلامصس أوالنبي اذ كيف بعشل الاص 
أوالنهيمن يعم أمى! ولامهيا فلبست الاحالة لعدم القدرة عل المكتف.ه أن لاتصلح قدرته 
#مع ويخودها تت يكون م ن تكليف مالايطاق ولس هومكرها ولاملجأ والىحل الاستحالة 
قَْ انا يبة مع ' قييده من «درى لما عرفت من أن الكلام ف الملجئع من الجية الاهشة صوله 
لامندوحة له عن الوقوع عله الفاتل له وقوله لعدم قدربه على ذلك فالحال فا هو مالا يتعاق 
به أخشاره أصلا ولا يشب أله قعإه بويحجه ودو الوقوع الفاتل الذدى لا يتمكن من دئعه أبدا 
ولاتخصاه والى ل اجُواز فى المسالة الثالئة وهى تكليف مالايطاق تغييره العبارة حيث قال 
بناء على جواز التكليف عا لابطاق المفيد بقاءالقدرة والاختيار والرخبا الا أن القدرة لانصلك 
للمكئف به وأن عبرعن ذلك العضمد بتكليف الحال م دم والى محل المنع فى مسألة الكره 
شوله فان الفمل الاحكراه لا محصمل الامثال به به نالمانع فمبها فبا هو الا كراه المسمّط للرخبا دون 
الاخشار والهد: رة العامة مع عدم العْئاة ود أخذ هذا من العذونة عنه بالمكره اه وود علست 
مما قدمناه عن الزركثى أنه قالشرحا لكلام المصنف فيه مسائل أحدها ننم تكليف الغافل 
(-59- ٠غ‏ - شروح جمع الجوامع'») (أول ) 


ل يت 


ماو اد للغهم فعلل المنع أن النفلة تضاد فهم الطلب فلا يتصور 


فائدة اشكليف ثم قال الثانية يمتنع تكليف املجئ و بعد ال بين المراد به قال فبولا بدله من 


الوقوع والاخدار له فيه الى آآخر ماسبق من تعليل المنع بانه ساقط الرضا والاختيار ولا فمل 
له نم قال و ساق اميق سَتضى حكابة الحلاى فى هذه الحال وكلام الامدى نى الاحكام 
بشيراليه بناء على جواز نكيف مالايطاق عقلا وان امتنع سمعا فعلل اثقول بالجواز بانه مبنى 
5 الول محجواز الكليف بما لايطاق نمقال الثالئة بتنع سكليف المكره و إهد أن بين المراد 
به قال فهذا اقدامه علىقتل زيد مم والجلال تبعه فى ذلك كله مع الخساز و ضوخ المقام 
م قال ابن قاسم الثانى أن شيخنا الملامة قال فى قوله بئاء على جواز أى قياسا لكن الظاص 
أن مال بناء على ااتكلف مالابطاق بإسقاط الجواز لان الجواز حكم الاصل والمقيس عليه 
فى الاصطلاح حل الحكم لا المكر م فى قاس التنبيدعل اخمر اه وأقول لايتعين أنيكون 
البناء معن القياس حتى توجه ماذ كر بل بمجوز أنيكون اللنضود به التعليل بانهدا من افراد 
ذاك فيئبت له حكه اه ولاق أن قعمد الشارح أن بين أن من جوز تكدرف اللجئ بى 
ذلك على جواز التكليف عالايطاق وقاسه عليه أى انه أدخله فيه وجمله منه بحلاف المانعين 
لشكليف اللجرع فانهم جعلوه من افراد التكليف الحال وفرقوا يبنه وبين التكليف بما لايطاق 
كاهو ظاهى من سياق الشارح ولذلك قال شيخنا عبارة العضد منعه كل هن منع تكايف 
الحال لان الامتثال بدون النهم حال و بعض من جوز :_كليف اغحال أيغبا لان 514 
الخال قد يكون للايتلاء وهو معدوم هاهنا أه فأفاد أن القائل به دو البعض الاخر ثمن جوز 
تكليف الحال تفول الشارمح بناء انح معناه أن هذا القول مبنى على القول بجواز تكليف 
الخال الا أنه عبر عنه ما لايطاق لان احالته لعدم الطاقة أى لعدم صلاحمة التدرة للتعلق نه 
فالقائل يجواز تكليف الغافل والملجئ فهم أن المانع منه عدم الطاقة وليس ذلك مالع عنده 
فببى القول مجوازه على قوله يجواز مالايطاق فالمببى ملاحظ بعنوان الغافل والملجئ والمبنى عليه 
ملاحط بعنوان مالايطاق اه أى أن الببى ملاحظ بعئوان االحصوص والبنى عليه ملاحظ 
إمنوان العموم تدفهم الْخْرْ أن الاول فرد من الكانى ولذئك رد عليه الشارح يانه نوع آخر 
وليس فردا تمايطاق ثم قال ابن قاسم أيضا الثالث انملام الامام وأتباعه صري فى أن الملجئ 
قسم من المكره وكلام المصنف لايئانى ذلك لما اشتهر من جواز عطف العام وذ كره بعد 
أنخاص كمكده م وقو ع ذلك وليه لشكية وشى هنا مخالنة الملجرء لغيره تشبعف الخلاف 
فيه دا دى عد الخال مخطنا ؟! أثار الى ذلك بتعبيره بالمواب و بهذا يلير خطا 
الكررانى وغفلته الفاحشة فى قوله بعد أن بين أن الالجاء قمم هن الا كراه وقد عل من هذا 
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تقر بر أن افراد الالجاء عن الا كراه نم عطفه عليه غير سديد اه وكانه إيطلع علىمز يد اشتبار 
هذه السألة فى جميع الفنون ولاتصفح شيأ من الكلام الفصيح كالكتاب العز يز والمسنة 
الشريفة حتى يعم أمتلاءه بهذا النوع من المطف والله الوق ونقله الدطار واعترض عليه يما 
لافائدة فى ذ كره ؟! أنه نقل عن الناصرأنه قال فان قيسل لزم من اندراح تكليف الملجئ فى 
النكليف بالحال كون الملجئ اليه محال وقد يكون واجبا قلت الممكن بالذات قد يجب لش * 
كتعاق العلة الموجبة به كالالفاء من شاهق و يستحيل لامى آخر كان تتملق به الملة الفاعلية 
إلاختيار فيحتكون نحالا بالنفلرالهاولامانم من تعدد العبارات باختلانى الاعتبارات تأمل ام 
ولاخ ان هذا الاءتراض وجوايه مبنيان ع لان تكليف الملجئ مندر ب ف التكليف باحال 
وقد عامت أنه لا يندرج فيه بل با بله وهو من التسكليف امال كانه لاق انماقاله فالثالث 
من أن الملجئع قدم من المكره مذالف ا قاله شيخنا وقدمناه عن الزركثى كلام المصنف ى 
مئع الموانع فانه قال قاذ المرانب ثلاءة أرعدها سكليف الغافل فانه لابدرى و يتلوها تكليف 
الملجيع فانه لايدرى ولا مندوحة له و دلوها المسكره فانه يدرى ولهمندوحة لكن بطر بق نارة 
م يكافه الشارع الصسبرعلبها كا فى الا كراه على التتل يعتقد أ كثر النقباء انكف الصبر على 
قتل شه ونحن لا نعتقد ذلك وانما نعتقد أله كلف ان لايؤثر نفسه على نفس غيره المكاؤه 
له لاستواهما ف نظر الشارع أه فان هذا الكلام بغيد ان الملجئع يباين المكره ومتى رجعت 
لى ماقدهناه أيضا من أن الالجاء يسقط الرضا والاختيار والاكراه يسقط الرضا و ضد 

الاختيار قط تع انما مباينان بلاشيبة نم قدبقع الالجاء بطر ب الاكراه لكن بيس الكلام 
فيه وقد قدمنا لك عنشيخنا والزركشى ماهو صريم فى ان كل مسألةمن مسائل الغافل والملججع 
وما لايطاق والمكره تباين الاخرى» قال الجلال فى قول الصنف وحكذا المكره وهو من 
لامندوحة له عنما أ كره عليه الابالصبرعلىما أ كره به متنع تكليفه بالمكره عليه أو بنقيضه 
على المحيح لعدم قدربه على امتثال ذلك ذان الثمل للا كراه لامحصل الامثال به ولامكن 
الاتيان معه بنتقيضه ولوكان مكرها على القتل ل مكافئه فانه متنع تكليفه حالة التقل للا كراه 
اك لعدم قدربه عليه وام القاتل الذى هو يمع عليه لايثاره نفسه بالبقاء على مكافئه الذى 
خيره بسهما المكره شوله اقتل هذا والاقبليك فيا ثم بالنتل منجهة الارثار دون الا كراه وقيل 
يجوز تكليف المكره يما أ كره عليه أو بنتقيضه لقدرنه على امتثال ذلك بان يا نى بالمكره 
عليه لداع الشرح كن أ كره عل أداء الزكاة ذنوأها عند أخذها منه أو بتقيضه صارا على 
مأ كره به وان لم بيكتفه الشارح الصبرعليه كن أ كره على شرب الممر فامتنع منه صابرا على 
العقوبة والقول الاول للمعتزلة والثانى للاشاعرة و رجم اليه لصتف آخرا ومن توجهيهما بعلم 
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انه لاخلاف بين ' الفر شين وأن البحطيق بع ا 0 اه :ه وكتب أبن فأسم على قواه رعو 
ما| كره عليه أن لم قئال قال شبخنا العلامة فيه تعر يف الى بنفسه أه 
وأقول الوجه فى الاعتراض أن ل زو يلاب 5 قدم فى الملجئ أه وقد أحان 
510 يوا بين أحدها أن الملجا بالمعى الاصطلاحى أى الشخص دريف 58 برام 
ده الذي ارتضاه فيال نظيره هنا ان المكره بالمعنى الامرطلاحى أىالشخص المعروف مبذا 
إلا دورق أخذ ته عن سا كه عليه ى ريف الك و + وكتب ابن قاسم على قوله 
م تسكليفه بالمكره علمه أو بنقيضه على الصحييح 92 م كال أقول ذه أمه ور المول" أن : 3 
نع سان لوجه الشسية وقد أحة ترز به عن ماند توم من .أن كون الصواب الامتناع مع | 

لبه والثانى ان المراد انه جتنم تكيةه ل م لامي ولا ينافيه التعبير بأو 10 : 
وقمت بعد النثى واوممنىا فى الامتاع هنا كان الننى سكل من التماطفات كا قرره الرضى 
وغيره والثالث قال الكال فيه أمران الاول ان دعوى الخلاف فى تكليف المكره بنقيض 
ما! كره عليه ثمنوعة ققد حك أمأ م أكرمين وغيره الانناق على دواز تكذف المكره ترك 
ماأ كره عليه كالتكليف باه 0 عدواناب الثانى انقوله ولاعكن الاتيان معه بنقيضه 
وقوله فى ال مسكره على التعل أنه ::: تنع تسكليفه حالة اتقتل الصادر للا كراه بترك ؟ يقتضى كل منهمأ 
أن موضع التزاع تعلق التكيف 1 ال 5# كره حال المباشرة مع ان االحلاف ق ١١‏ سأ مع المعتزلة 
ونم قائلون باشطاع التكليف حال المباشرة مطلقا م' ن غير فرق بين قعل المكره وغميره فلا 
معنى لتخصيص قبل المكره الى آخر حكلامه الط-و يل وأقول أما الاول _وابه ما فى 
حاشية شيخ الاسلام حيث قال قوله و بتقيغبه على !! ضصحيح لايعارضه حكاءة أمام 
الحرمين وغسيره الاجاع على :كيف ال مكره بتقيض القدل فى صورته لابه مول :0 
التكنيف به من حيث الايثا رلا من حيث الا كراه ا ال 
شوله واسم القاتل لايثاره نفسه وذ كر نحوه السيد السمرودى فانه حى كلام الكل نيل وعتّبه 
قوله والجواب ان الشارح جرى ففذلك على طرقة المصينف فى كونه لايكنف بالضد وحمله 
لكلام » من أطلةٍ ق تكليف القاتل ع ىكونه نم من جهة أسخرى لا ١‏ كراه ذبها كا سيا نى نحقيقه 
وأا المرالثانى ؤوابه أما قود فيه بتعضى كل منهما لح فبوائه لاوجه لقص النظر علا 
للك أن كلامنيها شتضى مأ ذ كر وقطع النفآر عن مان كره ف نو جه القول الثانى شَوله لقدرته 
على امتثال ذلك امح الدالعلى ان القول الثانى فرض ماتاله قبل المباشرة #والعصواب النظر الى يموع 
الأمرين أعى مامز هو عليه وماذ كره الشارح فى توجيه القول اثثانى ولا شك ان النظر الى 
الجموع يوجب كون الحلاف لفظياً ؟' ذ كره ه الشاريح لا معنويا يا زعمه هو وأما مخصيص 


من لامندوحة له ل 


المكره فلنصو ير مادم فى هسذا القرد امخصوص لاحل وقوع انخلاف بالفعل معبم فيه 
لا لتخصيصه بذلك وقد جرت عادهم بانهم درضون المزاع ف بعض الجزئيات وآن كازعاما 
يا سيانى فى قول ا معمنف وهى مفروضمة فى تدكثيف الكافر بالفروع وأما قوله فى آآخركلامه 
عن امام الخرمين مع أنه قائل بتكليف المكره فيجوز أن يكون قوله بتكيف المكره من 
بحيث الايثار كا ندم عن شبح الاسلام والسيد السمبودى ذلا شتضى ان نحل التزاع مازعمه 
عخالنا للشارح وعند هذا يقلبر اندفاع قوله وعند هذا يلير ثبوت الحلاف فليتامل والريع انه 
قد ينظر فى قوله فان الفعل إلا كراد لا يحصمل الامتثال به انح فان تحرد هذا لا يدل على عدم 
القدرة لانه >كنه أن ريقصد بالفعل داس الشرح كا سيأنى فى القابل والجواب أن مبنى هذا 
القول على أن التكثيف انما يتعلق حال المباشرة فلا يتأنى ما ذكر فتآمله اه وثقله العطار وذ كر 
ما حدّفه ابن قاسم م ن كلام الكل فقال وقد واقتهم امام المرمين على انقطاع التكزيف حال 
المباشرة مع انه قائل بعكليف المكره وذلِك قتضى أن دوضع التزاع غيرما ذكر وهو ان الفمل 
الذى أ كره عليه قبل صدوره تدا إلا كراه دل مجو ز عتتلا تعلق التكليف به وعند هذ 
يلير ثبوت اللملاف بين ألفر يتين وان التحقيق مع الثانى لا مع الاول خلانا الشارح فى 
الامرين أه و بعدان ذ كر جوانى ابن قاسم مختصرين قال فى الجواب عن الامى الثانى للكجال 
عل انه يبطل الاعتراض من أصاله ما سيآنى من أن هذا القول لبعض الممتزلة القائل بان 
التكليف امأ بتعاق حال مباشرة الفعل لانه حال إتندرة وانه منقود ثى المكره فى تاك الال 
فالتخصسيص المكره لا غبار عله أه كو اندو من حجواب ابن قاسم 8 التلر الم كور فى 
الام الرابع وقال شيخنا على قول المصمنف وكذا المكره قد عرنت ان الكلام فى الجواز 
و الامتناع العقل وان بين كل مز ائغاذل والملجئ والمكره التباين لان !لكلام فى كلمن حيث 
خصوصه لا من .حيث كموم غير له أو جمومه لغيره أذ خصوصمه ذو نحل الخلاف فيه و 
جعل المصنف اخراتب ثملاثا ما مى 5ا ذ كره ابن قاسم شوله وكلام الامام واتباعه صر بح ىق 
أن انلجأ قسم من المكره وكلام العاف لا يافى ذلك لما اشتهر من جواز ذ رب أو 
امخاص كعكسه لامنفاً لد الا عدم الاعتناء بت<رير طالب كف وقد عرفت آل لالجا 
يزيل الرضيا والاخعار معا لاف الأكراه فانه انما بزل الرف! ققط ودل وباي د 
عرق أنهسم اكتذوا ف نان قود ساكل بالعنوان فالمراد أنه تام كمه بان فى بكرم 
لاكراه ينافيه اه وقال فى قول الشارح وهو من لا ا لي وي ف إل 
ه بان لا عكن أن يفعل لمير الا كرآه فلا يتانى أن*. ه 


(90) 
ا ‏ سسسس سي ‏ ا 0 ا. للسل سس 
الاكراميا اذا أ كه عل القتدل وعظلم حوفه حى لا عكنه ان بر ربك بالقتل انما مثله فان 
وذ لا مكنه أن فم لداع الشرع ولا غيره غير الا كراه لان الغرض انه عظم خوفه ببس 

:1 3 حماسي 11 اداء ألممه ...ء 
الكراه حت مكنه أن يستحضران القتل لغير الاكر اه وكا اذا أ كرهه على أداء الزكاة وعم 
0 يكند ة الدذ عنها اذ لو أمكنه أن يفعل لغيرالا كراه لكان له مندوحة 
ححوفه حى ١م‏ : - 6 1 9 | : 8 
الفرض ذلانه لان من له مندوحة غيرمكره اذ هو راض إلاقاع على الوجه الذى أراد 
ا 5 ٠‏ 
وقد حرفت أن الكره غير راض لان الاكراه زيل الرخبا على ان صاحب القول الاول 
فارض كلامه فى فاعل للاكراه لا مندوحة له بإن لا يكون 0 ويسم لمواققة داع الشروع 
مله عرس ما يكون فيه وجه لمواقنته + وا ماصل انالكلام فيمن أنى المكره عليه الذى 
اميت سا 4 يترا نقد “ل 8 بلسي ا ع 
لا وجه فيه لمواققة الشر ع من -حيث أنه مكزه عله أمعن وهو > ه ومن هذا يعم أن 
كلام الصنف فى الاكراه الملجئع الذى مجمل المكره عظلم اال حوف الى االحد الذى تاله شخنا 
فكون الصنف مواتقا لما قدمئاه عن الامام فى الحصول والبيضاوى فى المتهاج وغيرثم من 
آم الشافعية من أن الاكراه الملججع عنع منالت_كليف بالفءل المكره عليه و بتقيضه وآعريف 
الاكراه الماجيع الذى قدمئاه عن التلوبح علىمذهب الشافعى ينطبق علهدا ب وكتب شيخنا 
عل قول الكل الذى نقله البنانى كغيره شتضى كل منهما أن موضع النزاع انح قال جا 
كلام لا وجه له وما قاله الشارح متحقق مع كون التكليف قبل 0 اذاقال له انم قتل 
زيدا غدا قتلتك كانه حين قتله للا كراه يانى جميع ماذ كره ولا أدرى كيف اجترؤًا على مثل 
هذا الكلام بعد نص الشارح على توجيه اقول الاول بقوله وان الفعل (لا كراه اخ ونوجيه 
الثانى شوله بأن يأنى بالمكره عليه الم فتامل اه ويدل لما قال شيخنا ما قدمناه من استدلال 
الامام فى الحصول على ان الا كراه الملجع مالع من ااتكليف بالقعل المكره عايه و بنقيضه 
ان المكره عليه واجب الوقوع من المكره وضبده متنع وقوعه منالمكره لانه مضطر فى 
شاع الفعل أحياء لنسه والمضطر اليه واجب وضد الواجب ممتنع الى آخر ما تقدم فانه جعل 
عَلْهَ وحوب وقوع الفعل المكره علمه وامتناع كبذه دكن المكره أنه مضطر الى شاع الفعل 
المكره عليه أحباء لنفسه وذلك يدل على انالكلام فما قبل المباشرة وقدمنا لكانما استدل 
به الامام دو معنى قول صاحب الهاج استدلالا على ما ذ كر لزوال القدرة الى آخرما نقدم 
منه وهذأ بعينه هو معنى قول الشارح فى توجيه القول الاول لدم قدرته على امتثال ذلك 
فان الفعل للا كراه الح وان قول الشارح فى توجيه القول الثانىلتدرته على امتثال ذلك بآن يانى 
بالمكره عليه الح كاد يكون صربحا فى ذلك فافهم نه وكتب شيخناءىقول الجلال جتنم تكليغه 
فال سواء قلنا ان التكليف قبل الفعل ويدوم مع الفعل على ماهو رأى الاشعرى المقول 
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نه فى الكتب الغيرالمشبورة أو قبله و ينقطع وقت الفعل عل ما هو رأى المسرأة وأما الاتقطاح 
بد الفعل حل وفاق وسواء قلنا ان القدرة مع الفعل على ما هو التحقيق بناء على انها 1 
اأؤثرة المستجمعة جميع الشرائط د يي المعلول عن علته التامة أو قلنا نما قبل الفعل 
عل خلانه بناء على انها ألقوة الى تعتبر م ثرة عند انضام الارادة المبا قال السعد فىحاشة 
العضد فان قيل الاتفاق على ثبوت الشكليف قبل حدوث اتقمل يف نض خم القول بان 
ره مع الفعل لا قبله وان سكليف مالا بطاق غير واقم وان جاز والاثفاق على الانقطاع 
كيف يع مع الفول بكون الدكليف أزيا قلناممى مالا طلا مالا يطاق هو الذى عتنع تعلق القادرة 
المادثة به فكون القد, رة. مع الفعل لا يناف كون الفعل قبل المدوث مما رصم يصح نعاق القدرة 
يه مطلو يا ومعنى العكليف به قبل الخدوث هو تنحز التكنيف بان يكون الانيان به مطلون 
من المكف <<تى يعصى بالترك ولا خناء فى وجوده قبل الفعل والا لم يعس أحد قط وما 
نقل عن الاشعرى أن التكليف انما يتوجه عند المباشرة مشكل لان التكنيف دو طلب أن 
حصل الثىء فى المستقبل ولا خناء فق أقطاعه بغده والا لكان تكليفا بتحصيل ما حصل 
قبل وهوحال وأما ان التكليف الا زلى لا ينقطع أصلا فبو التمكليف العقلى المببى على ان الل 
قد لا يعقل ألا متعلنا عطلوب و هو غير تنجز اللتكليف وأما ما قاله يعنى العخبد فى أمعنا 

ماء تتجبز التكليف حال حدوث القعل من أنه ل باتحاد الموجود وهو محال ها لطلة ف 
الحال اماه د الموجود بودود سالة ق لا «وجود حاصمل مبذأ الامحاد وكذا ماذ كره من أتناءنائدة 
اكيت لان لانم أن الابتلاء ةا ئدشّاء التكليف بل بتدأئه اه وال فالتاوي 5 فانق ل جب 
أن 5 ن التكيف مشروطا بالفدرة ة ععنىالقدرة الأؤثرة الممتجمعة ّمع |ا* لاط ضر ورة ان 
الفعل بدونها ممتنع ولا تكليف بالممتنع قلنا معارض بان الفعل علد جميع شرا انط التأثير واجب 
لامتناع التخلق فلا تكليف بالواجب لانه غير مقدور لعدم التمكن من الترك و بائه إوكان 
التكليف مشروطا 2 تخا اواك ان الا حال المباشرة والتحقيق انه قبل المباشرة 
مكلف بقاع الفعل فى الزمان المستبل وأمتناع الفعل فى هذه الخالة بناء عل عدم علته 0 
لا ينان كون الفمل مقدورا مختارا له معنى تحة تعاق قدرته وارادته وقص_ده الى اياعه واتما 
الممتنع تكايفه مما لا يطاق يعنى أن يكون الفعل مما لابصح تعلق قدرة العيذ به وقصده و نه 
يندقع مأ يقال ان الفعل ددون علته التأمة متام ومعأ واحب وله تكليف الا اال أم 

هدذأهه والكلا م الذى قل كون التكليف قبل الفءعل ومعه أوقبله وقعل أققة فقط وى 

كو نالقدرة قبل 0 ومعه ومعاوم انه لا دخل للاكراه فى مى' من المنع والاجازة فى هاتين 
المسالنين والشارح قد اعتبر !منغ عدم القدرة على الاتيان بالفعل للا كراه على وجه الامنال 
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م2 2 م ا ا ا ا ا ا و )1ن 
اليه أارضا يكو اتسينا برخ القيضين #اللق :انم شح جل لثى» من نهاتين:الربالنن فى 
ميآلة تلكلقاة المنكرة أصنك وابناؤها ع ذلك ناعا نهو من سوة الغهم وعدم التامل وسيتضح 
لك فم كون الفدرة مع الفءل بناء على انها القوة المستجمعة لشرائط التأثير يعنع تعلقها بالنقيضن 
كا هو زأى الاشعرى ومتابعيه بل بالمندو رين مطلنا وكوتها قبل الفمل بناء على انها يحرد 
القوة العضللية ؟ دو رأى المعنزلة لا عنعه لكن ذلك محث آخر لا دخل له دنا وأسلق ذه 

الشيخ اذ لو وجدت القدرة الادثة قبل الفءل فى وقت معين لكان النعل مةدورا فيه بالنسيد 
الى تلك القدرة والتالى باطل أما الملازمة فظاعرة اذ لا قدرة بدون التندور وأما بطلان التالى 
نلان الفعل فى ذلك الوقت لوكان ممكنا فيه فليغرض وقوعه فيكون الال السابقة على الفمل 
حال تقدميا غير مقدمة عليه فيازم امكان اجتاع النقيضين اه لكن لا مخ عليك أن القدرة 
اق بنى علمها الاشعرى مذهيه وفى الفوة المستجمعة لشرائط التائير غير القدرة الى ببى عليها 
الممعزلة مذهههم وم القوة العضاية التى +معبارة عن سلامة الآلات مع ارنفاع الموانم وكزين 
الفريقين لايتكر القدرةالق ببىعلدها الآخر مذهبه فتأمل:: وكتب شيخناعى قول الجلال بلك 
عليه أو بتقيضه تفال قيل أو عمنى الواو لوقوعها فى سياق التق معءنى ولا حاجة اليه بل هو 
مضراذ الترك اعا يكو ن فيضا اذا وقع زمن اتفمل لاشتراط الاتعاد فى الزمن فى التناقضا 
هو معأوم من الورح_دات الاننة المشترطة التناقض وله كن الاتيان بالترك زُمن الفعل 
فهو حال سواء كاف بالفعل للا كراه أولا ولوكانت بمعستى الواو لا فادت ان امتناع تكليف 
المكره للجمع بين النقيضين وليس كذلك وأيضا هذا فى مقايلة اتمول الآنى ناحاملوائما زاد 
الشارح التقيض أخذا من التشبيه الملجىء ومنقول العاف وام القائل ألم اذ هو دنع لمارتوم 
ري أنه انم لتكاينه بالتقيض اه وأقول اما زاده لان التكليف به موضع الخلاف أيضا 
كالتعليف بالنهل المسكره عليه وليبين أن كلام الصف مغر وض فى تكليف المكرهبالفمل 
المكره عليه أو بتقيضه لا بئيرهما لانهما موضع النزاع ما عل مما قدمناه وليتوركعلى الزركثى 
حيث قصر الكلام على الفعل ال مكره عليه وم .تعرض لنقيضمه * وكتب شيخنا على قول الجلال 
لعدم قدرته عل أمتثال ذلك تقال المراد اتقدوة الت تصير مؤئرة بعد عند انضام الارادة الا 
فالمراد لدم قدرته الصا حة للتعاق بالفءل وقت التكليف به الذى هو قبل النءل اذ فرض 
الكلام انه مكره وقت الفءل فاعل للا كرأه فلا قدرة له :اح أن تتعاق بالنهل على وجه 
الانثال بأن يأنى به مطاوعة بناء على المسحييح من أن التكليف انما يمتمد سة تعلق قدرنه 


وأرادته وقصده الى أشاعه اخعارا ما تقدم » وهدأ منقود هنأ فَانْ فرض الكلام أنه قاعل 
للا كراه أ 


لاسر رن 0 

وكتب شيخنا أيضا على قول الجسلال على امتثال ذلك أى التكليف بالمكره عله 
ووجه عدم قدرنه عليه أن أمتثال الشكليف بالمكره عليه هو ان يأنى بالهملالواتع للا كراء 
إخمارا مطاوعة للاس وهوبحال اه > وكتب ابن قاسم على قول الجلال لا يحصل الامتثال به 
هال قال شيخنا العلامة فى قوله به متعلق بيحصل والضمير فى به برجع الى الفمل فالامتثال 
هو المعجوز عنه وأن وجد الفعل بدونه وأما النقيض فهو ممجوز عنه بنفسه لوجود الفمل 
اذلا عكن الانيان التقيض مع الآمل والا يبلزم جم سن التفيضين أد وقوله فالامعال هو 
النجوز عنه قبل فيه بحث أه وكان وجه البحث أنه يصح أن يقال ان الممل للامثال 
بعجوز عنه وفيه ينث فليتامل اع ونقله العطار حاذذا البحث والبحث ف البحثلاهما لامع 
لمأ والفصود واضح من قول الشارح فان الفمل إلا كراه امح وقال شيخنا فى ذلك فسكلينه 
حينئذ معناه أن يطلب منه أن يحصل الفعل الذى دو واقع للا كراه على وجه الامنثال وهو 
متنع عفلا لانه تكليف بجمع النقيضين اه فالمعجوز عنه هوالاتيان بالفمل الذى وقع للا كراء 
على وجه الامتئاله وكتب ابنقاسم على قول الجلال ولا يكن الاتيان معه بنقيضه قفال قال 
شخنا الاب ذكر هذا الغأرف أى قوله معه للاشاردٌ الى ان امتناع اتكلف اما هو لة 
التتلوقد صرح بذلك بموله فانه متنع تكليفه حالة القدل وقال شيذنا العلامة والاولى أن يقول 
ولا تكن الاتيان معه بالمكئف به ولا بنقيضه أه وأقول وجدعدم امكان الاتيان معه المكتف 
به عدم أمكان وجود الفءعل ميتين معا من شيخص واحد فلا يمكن وجود الفعل عر تين معأ 
واحدة لاجل الا كراه وواحدة لداعى الشرع ووجه الاولوية التصريح بالمطلوب وافيم التعبير 
بالاولوية حبحة ما سلءه الشارح وهو ظاغر للمور ان الائيان بالفعل للا كراه لا بمكن معه 
الاتيانيه لداالشر ع ا ترك الشارحمن لازم ماذ كر فكا نه ترك التصري به اختصارا وصرح 
بقوله ولا كن الانيان معه بتقيضه مع لزومه لما ذ كره أيضما ليتضْح المطلوب بّ'مه من انتفاء 
القدرة على كل واحد من الامرين وتقل العطا ركلام الشباب وقال و وجهه ان ال كليف عند 
أصحاب هذا القول وهم بعض المعنزلآمنتف قبل المباشرة فى حق المكره وغيره والانتفاء الذى 
بخص المكره هو الا نغفاء حال المباشرة ما مى اهب وقد عامت انه لاددخل لمالة التكيف قبل 
المبإشرة أو حال المباشرة فى مسالة امتناع تكليف اأسكره ولذلك قال شيخنا قول الشارح ولا 
يكن الاتيانمعه بنقيضه وهو الترك له وانما قال معه لان تي ضكل ثىءرفمه فيلزم أن يقع ف زمن. 
وقوع ذلك الثىء اذ يشترط فى التناقض أنحاد زمن النشضين فيازم أن معنى تكليف المكره 
التقيض أن يكتف ذاعل المكره عليه بتركه زمن فمله وذلك التكليف قبل الترك الواقع زمن 
الفمل وهو تحال وعبارة أخرى وهو ان الاكراه على الفمل ١‏ كراه على ترك الترك له اذ لابمكن 


)9١4(‏ كب 
كه الفمل إلا كراه عليه وقال أيضا ذانه يمتنع تكليفه له الل :للد كراه بتركه لمان 
الى عل اليل فيكونحينئذ مكتفا بتركه وتركه يكون زمنه قال » الشارح مير 
الام لو تنبا يار 5 1 وانما امتنم تكليفه حينئد بما ذكرلان الا وا 
واس وتال هنا سلة التتل لما سيأنى وانما أمتع تكيفه حي كرا على 
انو جك فو اكراء علىترك ركه :وقال أيضا رحمه الله مقتضى السكليف ترك أن 
4 6 ناء عل مذهب المعنزلة الذبن م أحماب القول والترك لذلك الفمل ى 
8 قله أن يكون واقما فى زمنه لاله نقيضه فيكون التكليف به قبل زمن الفعل ويكون 
سصو ل 7ج . لالم ١‏ 5 اليه ' ى 
علا واقما زمن الفعل لاشتراط انحاد الزمن فى التناقش لكن لما كان الكلام فى تكيف 
اكه إتفاعل ما أ كره عليه بتقيض فمله ازم أن يكون التكليف زمن الفعل لان مقتضىكون 
الكتى هه التقيض لفعله أن يكون فمله واقعا زمن التكليف بنقيضه مع أزالنقيض وهوالترك 
لذلك الفمل انما يكون فى زمن مع فيه الفءل والالم يكن نقيضا له فيلزم التكليف قبل زمن 
الفمل ناء على التكليف قب لالفعل واكاصل أن اللازم للتكليف بالتقيص بناء عل هذهب 
الاعتزال أن يكون قبله وقبله دو زمن القعل لفرخبتا أنه وجد منه الفعل للا كراه وقولا ان 
هذا الناعل للاكراء لا يمكن تنكلينه بتقيض فمله بأن يقال له أقدل زيدا والا قتلنك وأنت 
مكلف ان لا تقتإه ومعلوم ان الترك لذلك الفعل انما يكون أن لم بوجد بان بوجد الترك بدله 
فنكون التكليف به قبل زمن الفعل ولذلك استحال الاتيان بالتقيض لعدم قدرنه عليه ما قال 
ققول الفارح يجتنع تكليفه حالة القتل اما هو لفرض الكلام فى أن المكلف بالتقيض فاعل 
للا كراه مكلف بنقيض فعله فيلزم أن يكون التكليف زمن الفعل بناء على ان التكليف قبل 
المكنف به لكن ذلك تحال لوقوع الفعل فلا يتأنى الترك حتى يكلف به فليتأمل حى يتبين 
انه ليس مبنيا على ان التكليف مع الفعل رابه لامنافاة ببنه و بين قوله فيا مس ولايمكن الاتيان 
معه بنقيضه أهه وحاصله ان الشارح انما قال معه أولا لاحل ان يبينان نقيضكل ثى' رفعه 
فيلزم أن مع فى زمن وقوع ذلك الثى' وانه ائما قال ثانيا يجتنم تكليفه حالة التدل ليبين ان 
الكلام مفروض ف ان المكره المكلف بنقيض الفعل مباشر للفعل لاج ل الا كراه وهو فى 
هذه الخال مكلف يتقيض فمله وكل ذلك ليبين الشارح وجه احالة الوقوع وليس ذلك لان 
الكلام مبنى على ان التكليف مع الفعل وحال الباشرة كافهمه المواشى فاعرف ذلك وقال 
شيخنا فى قول الشارح لعدم قدرنه أى لعدم قدربه الصالحة لا ن :تعلق بالترك اذ قدريدلا تعلق 
ترك الواقع أه وأجاب الخنفية القائلون بإن الاكراه مطنقا سواء كان ملجاً أوغير ملح' لا بنع 
التكليف بالفمل المكره عليه كأ اذا أ كره على فعل الصلاة و بتقيض ما كره عليه كاجتناب 
شرب اغمر الذى | كرء عليه فى أ كره على ترك الصلاة لخرج عندنا عن كونهمكتنا بالصلاة 


لي 
يبا بفواوا جر لسكره فل ما 9 جيه 
1 بالقتل 0000 بالقتللان ابم تعالى 
قد استتتى حالة الاضطرار من احرمة ولاريب ان المستئئى بعاير المستتنى منه فى1! -كم فيكون 
للسانى بن اوم او صبر وم يشرب مرح ق قل كان بترك الشرب والنمبب فقتل 
شه فيكوذقد ارتكب منبيا تمع جود الام لبا الذ ىاو .يتنك ذلك النيعن 
وأما ماقبل من أن المكره عايه وجب لوقي 3 ع وضده ممتنع الوقوع شوابه أن م ان أردتم 
بوجوب الوجوب الد, رتك بالاتتاع الامتاع لتر رك سواء كان طريق ذلك هوا" ع كا بقول 
توا أهل السنة أو طر بقسه العفل كا يقول المت فب لاي القدرة على النمل لان ل 
الوجوب والامتناع بالمعنى الم كرد مرجع 1 لاموجب دن كثيرا من الافعال اتى أو جيرا نبي 
أوأ: أدرك ليما 1 ك لدو أ ى النفس أوغيرها ذلا 4 نالوجوب بيكذا اثعى مونيتبا لوجود 
الافعال بل يكون مرجحا فلايئافى قدرة لكنى عا لى النس واختياره له و'ن أردتم الوجوب 
سام ا أن لا: ذلك ونقول اتما وجب وقوع المكره ه عليه وأمتنع نقيضه 
عقلا لانكم فرضْم ! : لكلام فى أن المكره ؛ الكاف بالقيض مكف يتقيض القع حال وقوح 
الفعل إلا كرادقا: م أستحالة تقيض وقوع اتممل ولانم ذلك بل مول انمتعضى كو ن التكليف 
قبل لكف به أن بكو ن امكيف حال الا كراه نحث يكون قبل الفعل الى عه عليه وشضه 
والحامل المكره 65 3 يرالمكره حال الأ كراه ين ما أ كرده به وما أ كرده عليه وترك له 
اختيار أحدها وقولكم أن مستذى التكدف بالترك الذى هو النقيض 0 يكون ااتكيف 
قله سم ولكن الال أن المكره مكلف بن فقيل ون اللو ديدم 
مال أيه نيم باقلا وأن الوجوب والامتناع عقليين لكن نوا ل هد لوجوب 
وامتناع بالذير لابالذات أ نالفءل المكره عليه ائما وجب علا لوقوعه 
وهذا الامتناع و<دوبار متناع ' عر خا اله 1 
بعلته النامة وقضه انما ام غلا ترح اللمل ولكن اتفعل انما وقع باختيار 
/ 3 د اخيا ر لفعل بدلا عن نقيضه 
لابطر الاخنطرار فكان امتناع التقيض أيضبا باختماره حيث اخنا 
0 قباس هأ هذا الكل أن لابتداً 
وهلا عام فى كلفعل مكلف به أوقعه املكف اختارا وغابة مافتضيه 1 
اذى كان قبل الفعل حالة النعل أيضا وأما ماقيل 
امكيف حالة الفعللا أن لايستمر التكليف الذى كان 


طخرة 
ان الفمل المكره وني ليدياتى به المكره الالداع الا كراه لان الانسآن كيل بطبعه أولا الى 
١ 5‏ ء 57 : ل عَنْ نشسبة فالا كرآه دو اأمادث لأمكره أولا عل ارادج 
دقم المشار اجسانية تالحرب زر كن ٠‏ . 6 .9 
2-7-7 وبالنثار الى هذا الباعث شعل المسكره ما كره عار 
الفعل وار + - إل ا ولك امتثال فالفعل للا كراه امم الامبماا 
فلا يكون اثيانه لداعي الشرع فلا اخلاص فلك م0 - صل به الانتال 
1 0 عل ماذهب النه المعسزلة من منع الذكليف مها يترتب على أنينه واب لاشترا _- ين 
و بوؤد ره ف فاتك أت لطت قومكان أنه انمز أن الايلق ين الن مغر 
امأموريه محال ,ثاب على فعله واجواب علا 3 7 د 
يكون لداع اباكراه إزوما بل يوز أن يأنى به لداى الشرع فان الذين بذلوا انضمم سييل 
ألله لاقدمون عل الفعل ولوأ كرهوا عليه الالداع الشراح واما الاعمال بالنبات وقدمنا إلى 
أن ماقيل فى الجواب عن ماقالوا مها ل أن مة التكليف بالغمد قتضى اللقدورية عل 
الضد الاخر لان القدرة على دى' عندثم قدرة عل سد ذلك الثى؟ فالقدرة على ضد السكره 
عله قدرة على شبد خد المكره عليه وضبد خبدالمكره عليه عين المكره عليه لا .يدفع الاستدلال 
المذكور لانبم ل+يذهبوا الممنع التكيف بعين المكره عايه لكوبه غير مقدور بل لعدم ترتب 
الثواب عليه كاسبق على أن دذا الاستدلال وجوابه انما هو فىغير الملجى" من الا كرادحيث 
حعله المعزة كأسبق مائعا من التكئف بعين المكرة عليه دون شضه يعنى لامنع الا كراه غير 
الملج ؟ الدكليف بتفيض المكره عليه عند المعتزلة ذان أ كره على ترك الصملاة بالحيس فالترك 
غر مكف به لانه عين المكره عليه وأما نقيضه وهو الصلاة فهي مكلف بها ك سبق وهذا 
لانفيد هنا لانكلام المصنف والشارح فالا كراه الملجيع بدليل أمبما جعلاه مانعا منالتكليف 
بالمكره عليه و بنقيضه ورجعل الشارح ذلك قول المعنرلة وثم اتمابدولون أن الا كراه الملجئ دو 
الذئ نم التكليف بالمكره عليه و بنقيضه وأما غير الماجى" قنيه التنصسيل السابق ذفان قات 
انفرض الكلام فى أن المكره أنى بالمكره عليه لداى الاكراه وفى الة الفعل لداعي الا كراه 
لاتأنى أن يأنى به أو بنقيضه الامتثال قلنا ان هذا مبنى على أن المكره مكلف يان بأ تى 
بالدعل امتثالا-لة الفمل لداع الا كراه أو بنقي ضالفءل زمن الفعل ومعه وقد قدمنالك الجواب 
عند فل كر وكتب اب نقاسم على قوله لمكافئه فنتقل عن شيخ الاسللام أيه قا أو ره الحترم 
المنهوم الارل لانه اذا أمتنع التكليف ف اللكاءء الذى جب هتاه القود فقْ غيره 4 أه. 
وقالشيخنا العلامة ماحاصاه هذا بدأن لتعلق النتل واىا قدره خصوده لان الما لغة المقادة 
من لو أظهر فيه أو ريما يقال غير المكافىء يكلف بالمكره عليه ارتكنا لاخف الضررين اه 
وهذا اذا كان المنتولغير مكافء لامكره وأما اذا كان المكره غير مكافىء للمقتول فى قياس ذلك 
هال ريما يكلف بنقيض المكره عليه صابرا على العقوبة ارتكابا لاخف الضرر بن لانقتل. 


كه أن لان ١‏ واضح اذا كان كل من المكره 
, والمكره عليه القتل أمااذا كان المكر ه عليه القتلوالمكره به القطع مثلا فلا يظبر هذا إلتوجيه 
ولتأمل اع واقتصر العطار على فل ما لشييخ الاسلام والناصر معرضًا عن ما لابن قاسم ونقل 
لينانى ما للكل وسكت عليه وأقول قد علمت ان الكلام فى الا كراه الملجىء ا علمت ان 
ريا منهم الحنفيسة عرفوه بانه الا كراه يما يفوت النفس أو العضمو واوا لما بذوت النفس 
قعلم الرأس وشق اابطن» و باجملة كلما يؤدى الىالطلاك غالبا سواءكان قم عضو أوافناء ما 


١ ->‏ د 
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لبون ومثلوا للثانى بقطع عضمو لايؤدى الى اللملاك عادة كقطع اليد أوالاصيع وقائوا ان حكد 
حكم الاول لان حر مة الاعضباء كرمة النفس تبعا لها سواء أفضى الى الملاك أولا حي قال 
شمس الامة وإوأغلة لان حرمته كرمة النفس وقال فر يقمنهم الشافى الا كراه الملجىء ان 
مزوفه إعقو.ة تنأل من بدنه لاطاقة له بها وكان الخوف ممن يكنه نحقيق مامخوفه به فيدخل فيه 
لقتل والضرب المبرح أى الشديد وقطع العضو وتخليد السجن وقالوا جميعا ان الا كراه يعذم 
الرضيا و بسد الاختيار ولايعدمه وقال فى التلوي ومعنى فساد الاختيار أن الانيان محبول 
على حب حياده وذلك مله على الاقدام على ال 1-كره عليه فيفسد اختاره من هذا الوجه 
وقد صرحوا أيغبا ان المعول عليه استواء الناعل والمفعول به كالقاتل والمقتول فى نظر الشارع 
واذلك قيد الشارح كغيره إلمكانىء احترازا عنا لوأ كره علىقتل الحرنى لاكراهه على الاسلام 
شكل ماساو'ه عصمة فى نظر الشارع بان حرم الشارع اأتعرض لدمه وماله الانحق فبومكاقء 
وأما الا كراه على قتل غير المكافىء وهو من لا يكون معصوم لدم فبو الذئ وافق فيه داعية 
الاكراه داعية الشرع وهسذا وان كان فيه خلاف يا قدم عن الزركثى لكن ليس كلام 
المصنف فيه بل كلام المصنف فيا خائف فيه داعية الا كراه داعية الشرع كلا كراه على قنل 
المكاء وأماقول الزركثى فلاخلاف فى جواز التكثيفبه قفد شدمعنشيخ الاسلامالجواب 
عن المصنففى ا لنته وسياً نى عن الجلال الاشارة الىالجواب شوله الذى هو جم عليه حيث 
جعل امجمع عليه شو الام قتنط دون ااسكنيف المكره عليه ونقيضه شمل الا جماع على جواز 
ااتكليففىالا كراه اذى خالف فيه داعيته داعية الشرع على الاجماع على الاثم قنط ومن ذلك 
تعرانه لاوجه لقولالعلامة اذريا يقال فغير المكافىء يكثف بالمكره عليه احم قانغير المكافىء 
يس الاغير معصوم الدم وهذا لبس الكلاءفيه وأما الحلاف الذى تله الزركثى فبوخلاف 
آخر بين الشافعية أنفسم والحلاف الذى نحن بصدده بين المعتزلة وهم القائلون بمنع الا كراء 
الليء للسكليف بالمكره عليه و بثفيضه و بمنع غير الملجىء للتكليف بعين المكره عليه دون 
نفيضه و بن المنفية القائلين بعدم منع ألا كراه مطلقا للتكنيف مطلنا و بن القا ئلين ومنهم كثير 


:000 
. اا ا 2 أ 3 51 1 
من أ الشافعية منع الملجىء التكليف مطلك! وعدم منع غرائلج ٠‏ 1 ا جف 
اختارؤهذا الكتاب قول الممنزلة وكذا لاوجه لنول ابن كأسم وأماادا ل 2 1 
مكائىء للمتتول . لما علبته انغير المكافىء دوغير معصوم الدم ودر الحرنى اذا ١‏ كردعل 
٠ 7‏ 5 5 . 1 ا 6 ا 
قل : مثله كأ مكاعا فى كنا مستا منين ودارنا وجر ينأ عل انالكنار خاطبون وا 
حر ف 1 1 5 وتام كل الكاه فق ذلك لاما 
الشر يمةكان الا كراه على قتل مكاقء وان لجيكرنا مستأمنين فلس الكلام فى ذلك ل: 
0 يكونان فى دار الحرب والاحكام فمبا متقطعة وان كان داكن حر با عل قل ذى 
أو مسل فت جرينا على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريءة فبو المراد بقول شيخ السرم 
أو لغيره الحترم التغهوم بالاولى ففيه لحلاف كثيره فلا وجه لنوله ريما يقال تكليف الى كا أنه 
لاوجه ثفوله بتى ان هذا كله الغ لما عامته انه لافرق فى الاكراه الملجء 52 فيه بين 
النفس والعضو على وجه ماسبق فتدبر وقول الجلال الذى دو شمع عليه مما أنى بدلك ليبين 
أن امجمع عليه هوام القاتل وتدل فم 93 مصادما لما حكاه أهام اخرمن ىَّ العلخص من 
اجماع العلماء قاطبة على تو جره الننهي على المكره على القتل ولالما قاله فى شرح اللمع من أن 
الاجماع انعقد على ان المكره على الت مامور باجتئاب القتدل ودفع المكره عن ننه وابه 
آثم بقتل من أ كره على قتلهيا قدم نقله عن الزركثى وذلك لان المب_نتف 0-7 ان هذا 
الاجماع على انم القاتل لاعلى التكليف بالمسكره عليه وتقيغبه م اخت'ر أن أي القاتل لبس 
لانه مكئف بالمكره عليه أو بتقيضه بللايثاره نفسه بالبقاء علىمكاننه ولذلك قال الزركشى”ا 
تقدم وتارة قبل اندكلفه ما فى الاكراه على اتتتل فيعتقد أ كثر النقباء ان كلف الصبرعلى قتل 
شه والختار عند المصنف انه كلف ان لايؤثر نفسه على نفسغيره المكافىء له لاستواتهما فى 
نظ رالشارع لما آثرو أقدم لجردحظ نفسه وجب عليه القصاص ف الاصح واثم بلاخلاف أه 
ان قول الصنف واع القاتل اهم قد علمت انه جواب عن سؤال مدر تقديره اذا كان 
المكره غير مكلف ا باله الم عل القعل لذن اناه من -حيمتث أثاره لامن حستث أيامكره 
كما سق ايضا وقول المعمنف والجلال لابثارد نفسه بالبقاء عللمكافئه الذى نخيره ينهما المكره 
3 هو يمعنى قول الزركثى كما سيق بو أى المسكره ذودهتين جبة الا كراه ولا 0 قبا 
وجهة الايثار ولاا كراه فمما أى وفها الاتم وهذا لانك اذا قلت أقتل ز يد! والاقتلتك هاه 
ار نفسه وزيد قاذا آثر نفسه قند أثم الى ان قال الزركشى وها تحقيق حسن اخ 
وقد علمت أن السكلام فى الا كراه الملجىء فلا فرق فى هذا بن أن يكون كل من المكره 
به والكره عليه التتدل و بين ان يكون المكره به القتدل والمكره عليه انطع أو التكس لما 
علمت أن احترام العضو وأو أءإد كاحترام انس قفول المعمتف لايثار نشسه أى أوعضوه 


0 (919؟) 

بالبعاء لع ييل بن قاسم ونبعه فيه العطار والبنانى هذا لايا تى اذا كان المكره به غير لقتل 
اح 00 الصورة مءلومة بالا ولى كما قال الاان ناب بانهذا مفبوم الاولى اه فالمتوهم 
ور وده ما'د عن المكره عليه القطم والمكره به النتل وقد غلمت انه غير وأرد لعدم الفرق 
بين احترام النفس والعضو وقول الجلال فيأئم بالقتل من جهة الايثار دون الاكراه قدعلمت 
ازيدام4 ليطن رج نبل الزركثى فيا تقدم وقد نقله ابن قاسم أيضا عن المصنف فى'منع 
الموانم وهو صر أن أصل القتل لاعقاب فيه وانما القتل فيه عقاب لتضمنه الاختيار وهو 
الأمضاة عل غيره فالا م اع هو بالقتل من جهة الارثارما قال الجلال فاندفم قول العلامة 
الصواب أنيقول فيا م بإلايثار اذ القتل على هذا القول لادخل له فى الانم اه وقد اقاصرنا على 
هذا المقدار منكلام العلامة ودقعه لانه الذى يتعلقبالمو صوع الدى بصدده المصتف واجلال 
وأما قول العلامة وتوضيبج هذا الفول ان القدرة على الءل انما نوجه حال «باشرته الى أن 
قال ققد ظهر ان الام إسبب الايثار وما أطال به ابن قاسم فى ردهكلاهما خارج عن الموضوع 
لما علمته نمأ قدمناه من أن مسالة المكره والحلاف فى تكلةء وعدمه لادخل فيه للخلاف 
ف أن القدرة عل الفعل حال مبأشرته أو قبل هباشرته ولذلك أعرضنا عنه وقول الجلال وقيل 
يجوز السكليف يما أ كره عليه أو بتقيضه الم قال شيخنا أى مو ز عقلا نكيف المكره أى 
تكليفه قبل الفعل مع استمرار التكليف حال الفعل على ماهو أصل الاشاعرة لان هذا القول 
لمك سيا تى لا لان هذا القول مبنوعل ذلكك قيل ذانه باطل لان المدارعل امكان الامععال 
وعدمه و بالنظر لكون التكليف حاصلا مع الفمل يمكن الامثال لان المطلوب الايحاد بوجود 
حاصل بهذا الامحاد لابو جود سا بق لم عليه اشكال آخر شدم اه وهذًا الاشكال هو ماقدمه 
شوله نم كون القدرة مع الفعل بناء على أنه القوةالمستجمعة الى آخر ماتقلناه سابًا وم أده بقوله 
لالان هذا اتقول مبنى على ال الرد على من قالكالعلامة وغيره من اموائى ان الحلاف فى 
تكليف المكره مبنى على الحلاف فى أن اللتكيف قبل الفعل و يستمرحال المباشرة أو ينقطع 
أو أنه حال المباشرة تقطكا نقلناه عنم رحمه الله سابا ومن ذلك تعلم أيضا ان قول العلامة فى 
اعتراضه المارعلى الجلال وتوضيح هذا القول أن القدرة على الفءل انما و.جد حال المباشرة 
اس 1 
المكره بما أ كره عليه أو بنتميضه فاقول قدعلمت ان القول الاول قد فرض الحلام 0 
المجىء وقد علمت ان الا كراه مطننا لامنع التكليف بالفمل المكره عليه و بتقيضه عند ا نفية 
كا نص عليه نفر الاسلام فى أصوله وحبدر الشريعة فى تنقبحه وان الهمام ى حر ره وائره 
صاحب الكش ف والتغنازانى فى التلو يم وابن أميرحاج فى التق ريرج وان جماعة من الااصوليين 


#لاماء الرازى فى الحصول والأمدى فى الاحكام والبضاوى ف النباج وغيرثم فى أسنارم 
تالوا ال كراه الملجىء ينم التكيف بالنمل المكره عليه و بنقيضه وذ كرابن التلمساى ان هذا 
إن لاؤلدى ذه وان عي المبىء لامنع التكليف وهو ا مفبوم من كلام صاحب المباج وقال 
ان التلمانى فى : - امام وهو مذهب أتحابنا اه فت قلنا ان القول مجواز التكليف الذى 
لق دل هنأ عل هو قول الاشاعر 7200 ب كلام الإرفكدى المتقدم ومايا بى عن 
الجلال حمين ان يكون المراد منهم غير هؤلاء الباعة الذن فصاوا هذا لتفصيل و يكون ذا 
القولي هو قول الاشاعرة هو قول اكنفية قاطية ؟! سبق وقول الال و بنقيضه قال شخنا 
أى مم اكرامه عل التقيضش الآخركا هو الغرض لكن لامع اكليف به اذ لايتا فى المع 
س ا اه ومراده لامع النكليف إلاتيان به مع نقيضمه فىزمان واحد فلا ينافى جواز 
اتدكليف بالفمل المكره عليه أو بتقيضه عند هذا القائل بان يا تى باحدما بدل الاخر حيث 
خره المامل المكرهيينبما يا قدمناه ولذلك قال المطار يمنى قبل التلبس بالمكره عليه فالقول 


الثانى مغر وض قبل الباشرة مخلاف اقول الاول فانه مفروض -ال المباشرة و بهدا يتضح 


الانيان لداى الشرعفليس مكرها فبذا التوجيه بغيد أن هذا القائل انما فرض كلامه فى غير 
المكره السكنف بأن يأ تى بالمكره عليه امتثالا ولذا قدر على امتثال الشرع ,لاف الاول 
فانكلامه فى حقيقة المكره أى الواقع منه القمل للاكراه المكنف بأن يأ تى به امحالا ولذا 
لمقدر عل الامتئال فلا خلاف بن الفر شين والتدقيق مم الاول لان الواقم للا كراهلا مكن 
الاتان به امتثالا وقد فرض كلامه فىالمكف بالاعل من حيث أنه مكره عليه 5 هو عنوان 
المسآلة والثانى فهم أنالمكره عليه ما أ كره عليه أى طلب أن غمل بالاكراه وأن فءل اختيارا 
ولس ذلك حتيقة تكليف المكره فهو خلاف التحقيق اه وأقول قد عامت هما قدمناه أن 
الاكراه يعدم الرضا دون الاختيارما نقلناه فيا تقدم واءترفيه شيخنا أيضا فيا كتبه على قول 
المعمنف والصواب ال وعلىهذا تحقق الا كراه متى انعدم الرضا مع وجود الاختيار فيكون 
مكرها حقيقة تجرد حمل الغير لعلى فعل مالابرضاه ولاختاره لوخلى ونفسه كاف التاويم والتحرير 
والتقرير فليس حقيقة المكره من وقم منه الفعل للا كراه المكنف بان يا تى به امتثالا ذان 
المكره هذا المعنى ل قّل به أحد سوى هذا الثائل بل المكره حتيقة ائة واصطلاحا هو من 
وقع عليه الا كراه بالفعل وهدد بغمل عل ذل لايرضى واحدا منهء! ولا مختاره لو خلى ونفسه 


الفذة 
على ان بفمل المكره عليه أو نقيضه وفرض الكلام بإلفمل من حيث انه مكره عليه كا هو 
منوان السالة أنما هو بمعنى من حيث انه ممول عليه بير رضاه لا ممنى من حيث انه فاعل 
ما أ كره عليه فان فمل ما أكره عليه ائما يكون بعد أن يتحقق انه مكره على ذلك الفمل 
و يتصف بذلك حقيقة لاأنه يتصف بذلك بفعله ما أ كره عليه كا دو واضح وقدعامتردمقالة 
داب الفول الا ول ان المكره عليه واجب اوفرع مر المكره وصده متنم الوقوح منه 
والتكااف مهمأ حال بان الوجوب والامتناع لبس وأحد منهما لذاتالمكره عليه وقيضه بل 
الوجوب لوقوع الا'ول اختياراً فبو وجوب بالاختيار وهو يحفق الاختيار فكان كل من 
الوجوب والامتناع بالغير وان هذا الدليل يأنى فى فمل كل مكلف فاننا لو اعتبرناه مكلنابالفسل 
حال وقوعه أو بننيضه معه فى زمان وقوعه لم يكن مكثفا بواحد منهما اما عدم نكليفه بالدسل 
فلوجو به وآما عدم تكليفه بنقيضه فلامتناعه مبذا الدليل عينه فكان التحقيقمعالثانى ولذلك 
وجع اليه امصنف فتدبر وارجع لما قدمناه لتعرف مة ما قلنا باوسع من هذا 
قال الجلال أو بنقيضه صابراً الم قالشيخنافيه انهخارجعن محل النراع لانا انماقاناانه أىالفاعل 
الا كراهغير مكلف بالنقيض ومعلومانالنناقض لابد فيه من وحدة زم نالفعلينالا ترى الىقول 
الثارح فى توجيه الاول ولا مكن الانيان بنقيضه معه فعلم هرا توجيه هذا القولى هذه المسالة 
أيضا انه فرض كلامه فى غيرالمكلف بالنقيض الذى فرض الاول كلامه فيه والتحقيق مع 
الاول ذان ما فرض كلامه فيه هو حتيقة المكره الذى قال فيه انه لا يكلف بالنفيض وهو 
الواقع فيه الفمل للاكراه اه ٠‏ وأقول هذا مبنى على ما قدمه وقد علبت ان حقيقة المكره لغه 
واصطلاحا هو من وقم الاكراه عليه بالقهل نوالا كراه هو حمل الغير على فعل مالا يرضاه ولا 
مخناره لو خل ونفسه والمامل انما خير المكره بين المكره عليه والمكره به فكان الا كراء 
معدما للرضا دون الاختبار وهذا القدر متفق عليه فتحقق الاكراه مع وجودالاختيار فكيف 
بمد هذا شال ان حقيقة المكره هو الفاعل للا كراه أوان حفيقة المكره هو الذى ال نيه 
اله لايكتف بالتقيض وانما هذا القائ ل فرض للمكره معنى لم بقل به غيره وبنى عليه قولهعىان 
دعوى أن الكره بهذا المعنى هو بحل اللزاع فى أنه مكف أوغير مكنف غير مسامة بل هو 
أيضما بحل النزاع وانما ببى عليه اقول الاول تفط وأما القول الثانى فبنى على أن المكرهبالممنى 
الذى قلا ذا بتداء التكليف عند صباحب القول الثانى قبل الفعل و يستمر حال هباشرة الفمل م 
هوالتحقيق من ان المعلول انما وجداهداء بوجود علته وبق ببقائها فكان محتاحا لعلته أبتداء 
(- ١غ‏ - جع - شرح جع الجوا ) ٠‏ 


(؟1؟) : 
وه لايد م انق ليج لس إساوائر اذى مر وقوع دي 
أوقوعه باختبارالمكره وامتناع ةربه لذلك وجوب وه . ا ف ليه 
لاخار وذلك لا ينم التكليف وكون كل من الفمل المكره عليه وقيضهمقد ورا للمكره 
ومن ذلك يتضح لك حلا أن التحفيق مع اثانى ومىقعلمت مبنى كل من وين م تماد ماقل 
كلف للنكه هو الملاى فى خلق الافمال فن فال أن الله هو الذى خا انهه له 
تقول بتكيف المكره لانجميع الافمال عذلوقة لله تعاى على وفق ارادنه فيعمير التكليف مما 
مقدوراً للعبد ومن قال أنها غير مخاوقة له تعالى لم بر كليف المكره كذا النجم اللامع 

تال الإلال وان يكقه الشارع الصبرعليه فال شيخنا يمنى ان تكليفه بالتقيض يكون 
0 وطا بالصبر باختياره بأن مخلق اه امجاب الامتناع عله بصبره فان لم يصبر فلاا جاب عليه 
وذلك كصوم المربض والمافر فانه ان اختار فمله فى المرض أو السفر وقم واجبا ولا وجوب 
الا بالامجاب وان ل مختره فيه فلا تكليف وحاممله أن الاكراه يكرن «المرض والفرفى ‏ 
كوتهما سيا للرنخصة بالممنى المتقدم نص على ذل ككله السعد فى شرح التلو ببح وبهيندقع ماقاله 
الناصروما كلفوه فى جوايه ه م أن الكلام فى جواز اكليف عذلا وقد مر نتدير أه م 
وحاصل ما ثاله الناصر ومثأه الشهاب عميرة ان مقتضى كونه مكلنا بِالنقيض كونه مكلنا بالصبر 
المذكور اذ لا بحصل "نقيض الا مبذا الصير فكان الصبر مقدمةالواجب وأجاب الناصر مجعله 
مبالفة عل قوله أن يألى بتميضه بحرداً عن النظر الى التكليف به ادن فكأ نه ءلم أن الصبر 
مكلف به ولكنه مكف بان يأنى بالتقيض بقطم النذظلر عن التكليف بالصبر ولا مخق بعده 
عن قول الجلال وان لم يكلنه التارع بالصبر عليه ذان هذا صري فى عدم التكليف أصلا 
وأجاب ابن قاسم بأنه للبالئة أيضا ولكن هذه المبالغة اشارة الى ان المكره به بإلنفلر الى 
بحرد الا كراه دون التكليف بالنقيض نارة جب الصبر عليه أ ق الا كراء عل امتل واازنا 
وتارة لانجب الصبر عليه بل جوز تماطى ال مكره عليه يأ فى الا كراه على شرب انمر والتكلم 
كلمة الكفر والنطر فى رمقمان وكا"نه أراد نفصيل المندوحة فى الاكراه باعتبار جردلا كراء 
وانه نارة يجب ارتنكاءما وبارة لا وحينئذ فهذه المبالفة لاتناى وجوب الصبر على ما | كره به 
مطلنا اذا كلف بنقيض المكره عايه اهه ووجه اندفاع ماقاله الناصر يما قاله شيخنا أن 
اكليف بالنقيض مىكان مشروطا بالصبر فالعسبرمتدمة الوجوب لا مندمة الوجود ومقدمة 
: وت بوجوب الواجب بل وجوب الواجب ,توقف على وجودها فيطل اعتراض 
| وي غير أن قول شيخنا هذا وان دفم الاعتراض لكنه غ.ير مطابق 
كلام الال كل لايطايق ما قاله أبن قاسم من أن العمبر عليه نارة يج بككا فى الاكراه على الزنا 


ضققة 

1 وّارة لا.دجب فان الصبروان كان قد يكون غير واجب فيكون وجوب النقيضمشر وطا 
,موده فان وجد العصبر وجب النقيض والا فلا وذلكم أو ]أ كره بالمامجئ على اجراءكامة 
زكفر على لسانه أوعل انطار رمفيان عمدا فنه لايكف بالصدير وان كان مكتنا يتقيض 
إلمكره عليه وهوترك اجراء كلمة الكفر وكذا الصيام <تى لوصير وم ركلمة الكفر وصام 
م قتلكان ماجورا حيث حمل بالعزعة ووقع الصوم واجبا والامان لابدقط وجوبه أبدا 
ولا انجاب بلا وجوب #ثال شيخنا لكن هذا لاينطبق علىقول الجلال أو بنقيضه صايرا 
عل ماأ كره به وان لريكلنه الشارع العسبر عليه كن ا كره على شرب أخمر دمتنع هنه صارأ 
على العقو بة أه فأن الا كراه على شرب اخمر ان كان مايجئا كان شرب اندر واجبأ ونقيضه 
حراما وان كان غير ملجئع كان الشر ب حراما والترك واجبا: والخاصل ان أكاب هذا القول 
قالواما فى التلويج وغيره ان الا كراه هو حمل الغير على ان يفعل مالابرضاه ولا يختار مياشرته 
وخل ونفسه فيكون معدما للرضما دون -لاختيار اذ الفعل يعردرعنه بإختياره لكنه قد بشسد 
الاختيار وقدلاشد وحقيقة الاختيار هواتفصد الى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجي- 

أحد جانبيه على الاخر فان استقل الفاعل فى قصده فنصحيح والاقناسد و ببذا الاعتبار 
بكرن الا كراه اما ملجثا يان يضطر الفاعل الى مباشرة الفمل خوفا من ذوات التنس أو ماهو 
فى معناها كالعضو وأماغير ملجئ بان رتمكن الفاعل من العدبرمن غير فوات النفس أو العضو 
ودو سواء كان ملجثا أو غيرملجئ لابنافى أهلية الوجوب ولا امطاب الاداء ثتاء الذمة 
والعقل والبلوغ والاختيار ولان المسكره عليهتارة يكون فعله فرضا ؟! لوأ كره بالقتل على شرب 
مر فاده إؤجر اذا فعل المكره عليه وشرب اخمر و يأ ثم اذا صبرحت قتل وذلك لان شرب 
مر صار واجبا عل المكره لادتعا لى قد استئى سان الاضطرار من اأرمة ولا ريب فى ان 
الستنى يغاير المستئنى منه فيكون الشرب مباحا فاذا توق ف عليه احياء النفس كا هنا صارفرضا 
فيا لو صبر وقتل لانه قد أرتكب المنهي عنه مع وجود المخاص بإرتكاب الام المبات ونارة 
يكون ذعل المكره عليه حراما على المكره كالو أ كره على قتلمسلم خللما أن قتل المسلم حرام 
أبدا يؤجرعلى الترك لانه نحرز عن المرام مع وجود الداى اليه وتارة يكون نعل المكره 
عليه رخصة فيؤجر على الترك ولا يأ ثم بالفعل والو أكره على اجراء كلمة الكفر يكون الاجراء 
مبأحايمعنى أنه يعأمل معاماة المباح لعدم الام شعله لكن التحر ز عنه وتركه وجب الاجر 
وقالوا م يْخد مزالتنقيح وغيره ان المرمات أنواع ثلائة حرمة لاتسقط ولاتدخلها الرخصة 
كاثتل واخرح والزنا فلو أ كره بالفتل على قتل الغير أو قطع عضوالغير أو جرح الغير أو على 
لا لايحل له الاقدام علىشى' من ذلك وكان فمل المكره عليه حراما ونقيضه ودو !برك واجبا 


الصبر واجبا وحرمة تققط كالميتة واخمر والخز ير فالا كرا 
ا 595 لان الاستئناء من المرمة حل -حيث قال تعالى ل( وقدفصل لكم ماحرم عليكم 
الاماضطر رت الله 1 حت أن أمتنع نم وحائل يكون فمل المكره علمه واجبا وشضه وهو 
الترك حراها الصبرعل ما أ كره به ملجئا حرام وأا الاصكراه غير الملجئ فلا يبيحبا لعدم 
الضرورة وحرمة لاط ولكن محتمل الرخضة وى امافى حقوق الله التى لامحتمل السقوط 
أبدا كالاعان وما فىحةوق الله الي تحتدل السقوط ى الات كالعبادات المعروضة فوأ 51 
عل اجراء كلمة الكفر أوعل افسادعبادة مفروضة أوتركها ببخص ف ذلك بالا كراه الملججئ 
ولك ان صببرحتى قعل صار شبيدا مأجورا وأما فحقوق العباد كاتلاف مال الم رخص 
أيضا الملجئ ولكن ارك صبر ورك حتى قتل كان شبيدا ماجورا و بهذأ تعلم أن جواب 
شيخنا الاول لافيدك ان جواب كل من العلامة وابن قاسم لاشيد وانما الجواب المنيد هو 
قول شيخنا نم ان الكلام فى جواز التكليف عقلا فيكون قول ا+لال وان م يكثفه الشارح 
الصبرعليه مبالنة فرضية أى انه جوز عقلا عند أتمابالقول الثانى ان يكف بنقيض ماأ كره 
عليه صبابرا علىمالكره به ولوفرض ان الشارع لجيكلفه الصبر على ما أ كره به كن أ كره أى 
الملجع على شرب اتثمر فامتنع صابرا على العقوبة فاله جوز عفلا ان يكثف بنقيض الشرب 
بإن يؤمس بإلامتناع وان ميؤعي بالعببر على العقوبة وانكان هذا غير واقع بل الواقع عند هؤلاء 
ان المكره بالملججع على شرب مر يجب عليه شر بها و بير الملجئ لا بحل له شر بها فكان 
مكتنا المكره عليديا "قدم اللهم الا اذا قلنا متى كان فعل المكره عليه حينئذ واجبا فنقيضه 
صار حراما ومنهيا عنه فهو مكلف بذلك التقيض من هذا الوجه وان ل يكلف بالصبرعلى 
العقوءة والجلال ل يذ كر ان الشكليف بالتقيض بطر يق الوجوب قققط بل عىاده ماهو أعم 
وحيئذ يصدق بالسكليف بالتقيض نبأ وان ل+يكلف بالصبرعلى العقو بة الوأ كره بالملجع 
على شرب اخمر ورحينئد يدفم الاشكال وم عامت حقيقة الخال أمكنك ان تعرف الخطأً 
والصواب منهذه الاقوال واللهالموفق* قول الجلال والقول الاول للمعتزلةوالثانى للاشاعرة أه 

قد عامت ان العنزلة قالوا ان الذى ينع التكليف بالمكره عليه أو بتقيضه هو الا كراه 
الملجع واما غير الملجئ فيمنع التكليف بالمكره عليه دون تقيغمه وان جماعة من الاصوليين 
كالامام الرازى والامدى والبيضاوى وغيرجم واققوأ المممزلة فى الا كراه الملجع وتالوا أن غيب 
الملجيع لابمنع التكليف مطلفا فتسكون نسبة القول الثانى للاشاعرة من عدا هؤلاء الجماعة وقد 
عامت ان القول الثانى هو قول ا خنفية أيضا وقول التاصرى مة توجبه حينئك بما مي أىمن 
قوله لعدم قدربه على امتثال ذلك فان الفمل للا كرآه اخ المتتعضى ان هذا القول نظر فيه الى 


للللسُششش سم اط ان ءءه كلك 
اكليف حال المباشرة نظر لان اصليم ” بوت التكليف قبل حدوث الفعل وانقطاعه حال 
حدوثه اه قد عامت مافيه وان الخلاف فى تكليف المكره لم يكن مبنيا على الحلاف فى أن 
إفكليف قبل <دوث الفعل و ينقطع حال حدوئه أو يستمرحال حدوثه كام تنصله وانه 
شكال لاورود له فضلا عن أن يكون فيه قوةكيا زعمه ابن قاسم وانه لاحاجة الى قول ابن 
قاسم و يمكن دفعه أ وقول الجلال ورجع اليه أى فى كتابه الاشباه والنظائر ققال والقول 
اتتصل أن الا كراءلايئاى التدكليف كذا فى العطار وقول الجلال ومن توجبههما قال شيخنا 
هوقوله فى الاول لعدم قسرنه على أمتثال ذلك فانالفعل اع وقوله فى الثانى لقدرته على امتثال 
لِك أن أتى امح اه فان التوجيه الاول يقتضى ان الكلام مفروض فى المكره ه الوأقم منه 
القعل الا كراه المكثف بان يأ تى به امتثالا ولذا ل بقدر عل الامنثال ولم يكن الائيان معه 
بتقيضه وأن قلنا أنه مكتف قبل الما* وحال المماشرة كا شول به الحققون أو يتقطع حال 
الباشرة كانقولبه أتحاب هذا القول (المعتزلة ) ومقتضى التوجيه الثانى انالكلام مفروض ى 
الكره فى وقع عله" كراة باققدل ونخيره امال بن المكرهىه والمكره عليه ولذلككان 
قادرا عل أن يأ تى بال مكره عليه أو بنقيضه فهو مكلف قبل المباشرة وحال المباشرة عند د؟ لاء 
قال الجلال يعل ان لاخلاف ينبا وان التحقيق مع الاول قال شيخنا لان قوله فى الاول 
أعدم قدربه أل بفيد انحل كلامه المكره الفاعل للا كراه ولاشك لاحد فى أن الفعل للا كرأه 
لايمكن به الامتثال قامتئع تكايفه هيما امتنع تكله بالائيان بتقيض العول للا كراه حال 
القعل له لانه تكليف باجمع بين التقيضين أيضا وقوله فى الثانى لقدرته على امتثال ذلك بأن 
يأتى اع فيد ان ذئك القائل فرض كلامه فى غير الفاعل للا كراه بل لداع |! لشرع قتكليفه 
حينئذ ليس بان يأتى بالمكره عليه من حيث انه مكره عليه للامتثال ستتى متنع بل بان يا تى 
بالمكره عليه لامن حيث أنه مكره عليه ما لا استحالة فى اتيانه بالتقيض صابرا على العقو بة 
لانه اها اسعحال فى الاول لانه طلب ابقاعه وقت اماع نقيضه وف الثانى فرض وقوعه 
وحده وليس هو المطلوب ؟ انه ليس بنقيض كا تقدم نحقيقه وان التحقيق مع الاول لفرضه 
كلامة فالتكيف بالمفعول للا كراه ”م هو ا موصو ع وف نقيضه بان يطلب قاع اهو تقيض 
أن هم زمن الفعل مخلاف الثانى فانهفيم ان المكره منوقع عليه الا كرأه سواء أنى بالتقيض 
حال المكره عله أولا فالمراد بالتقيض عنده مايتصور انه نقيض لا التقيض بالفعل وسواء 
فمل المكره عليه للاكراه أولا و يلزم من الامتثال حينئذ أن المطلوب ليس حتيقة النتقيض 
ولس المكره عليه من حيث أنه مكره عليه ولا شك انه خلاف التحقيق فلتأمل فان تحقيق 
هذا الببحث عل هذا الوجه مالم بحم حوله أحد من تصدى لهذا الكتاب نخذه وكن من 


لفقة . 
55 ' إراده العنف والشارح بل كله أوهام متناقضة ولاارى له وجها الا سوء الفبم 
2-7 ادن فى هذا الكتاب لاحظ لمم الامخطئة اللمسنف أو الشارح وجى 
ملف مركا سعادة والله المهادى اليسبيلالرعاد ومنه العع.مة والسداد اه # وحاصل كلامه ان 
توجيه القول الاول يقتضى ان صاحبه فرض الكلام فى المكره الواقع منه الفعل للا كراه 
ى إن ,أتى به امثالا وإذلك لم درعلى الانيان به ايثالا ولا يمكن أن ءا فى معه بنقيضمه 
ل اماعه للدكراه و يستوى على هذا القول بالنظر الى امتناع الدكليف بالمكره عليه الواقع 
للد كراه لعدم القدرة عل الامتثال وامتناع التكليف بنقيض المكره عليه بأن يا تى به حال 
وقوع المكره عليه إلا كرآه لعدم امكان اتانه بالقيص حال وقواح شضه ان يكون التكيف 
قبل المباشر: و بتع ر<ال المباشرة أوقبلبا و ينقطع حال المباشرة أو كان التكليف حال المباشرة 
ققط بناء على أن اتمدرة على العل أ تتعاق بالف.ل حال المباشرة فلا تكيف قبلها بل ان 
امتناع التكليف المكره عايه أو بنقريضه مرنى تلى عدم قدرته على الامتثال فى الاول لوجو به 
وعلى عدم فدرنه على التقيص لامتناعه ومقتذى توجيه القول اثثانى ان صاحبه فرض الكلزم 
فى المكره اذى وقع عليه الا كراه أى المل على قمل مايكره ما يكره فالثامل يالا كراه أعدم 
رضاء المكره ولكن خيره بين أن شعل المكره عليه أو يعسبر على فمل ما أ كره به ولذلك كان 
قادرا على ان بأ تى بالمكره عليه امتثالا أو بنقيضه ودو على هذا القول وان كان مكننا المكره 
عله أو بتقيضه قبل المباشرة و يستمر التكليف -ال المباشرة لان أسماب هنذا اقول بتولون 
بذلك لكن قولهم هنا مجواز تكليف المكره بالمكره عليه أو بتقيضه ليس مبايا على انهم بولون 
بذلك ولاهومةرع عليه بل قوم هنا بما ذكر مبنى ومفرع على ان المكره بالا كراه لل مرج 
عنكونه نالا عاقلا عختارا.قادرا على فعل كل دن المكره عليه ونقيضه وتركه فو لم يزل يلما عاقلا 
مختارا متمكنا مما ذ كر غابة مافه ان الا كراه أعدم رضاه بالمكره ونقضهه فلا يؤثر الا فما 
يموقف عل الرضا والتكاتف لايتوقف على رضما امكف بماكلف به بل المدار على أن يكون 
متمكنا من فعله وتركه والمكره ولو بالملجى' كذلك وان كون التحقيق هو الاول لان كلامه كا 
قال شيختا فى حتيقة المكره أى الواقع منه الفمل للاكراه المكنف بان يا تى به امتنالا ولذلك 
مد رعلى الامنثال ولا شك ان الواقع للا كراه لا بمكن الاتيان به امنثالا عند فرض كلامه فى 
المكلف بالفعل من حيث انه مكره عليه هوعنوان المسالة مخلاى الثانى ذانه فرض كلامه 
فى المكره غير الفاعل للاكراه بل لداى الشرغ قغهم أن المكره عليه تما أ كره عليه أى طلب 
ان يفمل بالا كراه وان فل اختيارا ولبس هذا حقيقة نكليف الم كره فهو خلاف التحتيق 
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ففقة 
الممئزلة والاشاعرة يم قال الناصر ولا على ان اتقدرة على الفعل انما تتعلق بالفمل حال المباشرة 
زلا سكليف قبلبا 5 قال العطار و مهذا تمل اندفاع قول العلامة هو أى التحقيق ما سيذ كره 
من أن التكايف اما بوجد مع الفعل وهو خارج عن مدهب المعمزلة والاشاعرة اه 

وانه لا حاجة الى جواب ابن قاسم احتال ل اختلاف المعتزلة الى آآخر ما أطال به به واندقاع 

قول العطار تعليلا ثقول الجلال وان التحقيق مع الاول فان القدرة على القدمل انما تتملق 
بالفمل حال المباشرة الى آخر ماتاله من أنه يرد عليه ان هدا مناف جع المصنف الى الثأنى 
وأن الاول قول المعنزلة ومبق على أصوطم الى أن قال و اجْبلةَ هذه المسالة ل , شع لما حر يو 
على مايذبنى فى هذا الكتاب ولافى مواده ف نأراد اأوقوف 3 فان كلهدا 55 قال 
شيذاأ وعامت وجهه قلب للموضوع وما فيه - ثى أراده للضم والعارج ناب في ما ججدج» 
شخنا كون التحقيقي هو الاول وان كان مراد الشارح و يدفم به كلام الموائى لكن قد 
عات هما قدمناه أنه غ. رمسا فى ذابه فنا 2-2 أن حقيقة الكره ما قال 51 حفقة 
المكره عليه ما قاله ولا أنه يلزم فى التكليف بالتقيض أن يكون عند الاتيان به امتغالا قيضا 
بالفعل بلالمدار عل أن يكون قيضا فذاته وان أوقمه بدل التقيض الآخ رك صَتضيه اغاقهم 
على أن الاكراه يعدم الرضما دون الاختيار ذانهذا صري فى أن الا كراء يتحةى بذلك وم 
حقق الاكراه وهو حمل الغير على فهل ما لايرضاه تحقق قبل فعل المكره عايه أو نقيضه كون 
الحامل مكرها يكم الراء والحمول مكرها تحبا والجمول عليه مكرها عليه والمجمولبه مكرها 
به وكل ذلك حتئّة لعة واصطلاحا هأ هو مقتذضى عر إف الا كراه وقوطم ان ١‏ سم النتاعل 7 
الفمول حتقيقة فى امتلبس بالفعل سواء بالوقو عمنه أوعليه والفمل هنا الا كراهءمنى مل المكره 
على فعل ما أ كرهعليه ولد الفعلالذى اشتق منهالمكره بالكسرأو المكره عره بالنتح أوالمكره عله 
أو به الاهذا لاالفعل معى الاتيان المكره عله وقعله للا كرآه دان هداممالمشّل . له أحد ولدلاك 
رجع الصف الى انمانى تند كر ماقدمناه (نخرع العروع عل الاصول) ؤوهما فرورع»# 
أ<دها المكرهءلل فعل ما يبط لالصلاة أوالصومالاصح البطلان فى الصلاة وأماى الصومفم يصرح 
الرافى فيه بتصحيح وصحح النووى أنهلا ببطلوا الحنفية شولون بالبطلان وأن الذى برنء نع إلا كراء 
ماهو الانم قفط فان ما يطل الصلاة أو الصوم لا يكون الامنافيا للصلاة 5 أو الصيوم( الثانى 4 
اذا أ كره الصائم أو الحرم على الزنا نالمنجه فساد غبادتمها لانه بحل قفط بالا كراه [الثالث» اذا 
قانا بوجوب التصدق علىمن وطئ الائض ذا كره على وطئ! فالس حيح عدم و جوب التصدق 
ومذهب الفية فىهذا أن الواجب على منوطئ زوجته اللائض مكرها أوطائعا الاستغفار 


(الرابع) اذا أ كرمعل ترك الوضوء مع وجود اللاء نيه خلاف قبل ارا 
ماذ كه ار ويائى :تله عن والده أنلاقضاء عليه لانه فى معنى من غصب ماؤه » وقال الاسنوى 
لان غصب الماءكثير ملاى الاكراه على ترك الوضوء واسنفية بواققون على 


(8؟3؟) 


والتجه تيج . ٠‏ 
بحري اليا اذا أ كره علوترك الوضوء مع وجود الناء قصلى بالتيمم لان المائم من ججية 


العباد + الخامس ) اذاأ كره الذى على النطق بالشبادتين لايصح أسلامه على الاصح وهو 
مذهب الايةأيضا (السادس) اذأ كه على النفظ بكلمة الكفربياح ذلكعلى الاصيح وو 
مهب اللنشة و يكون ذلك رخصة مع باء اكرمة ودليل] نحيث أوصبر<تى قتل كان مأجورأ 
(المابع 4 لانقطع التابع فى الاعتكاف اذا أخرج المتكف مكرها على الذهاب ودومذهب 
الحئفمة ١‏ الثامن 1 لا ينقطع خار الجلس اذا حصل الاكراه على التفرق وهدا ص عذهبٍ 
الشافمية لان المنفية لا ّولون بخيار الجلس فى البيع حتى بقولوا عدم بطلاته بالاكراه على 
التفرق ؤالتاسع اذا أ ره عل دباع جد طهر بِدذلك خحُصول أنقصود وهو مدهب الخنفية 
غ العاش ري اذا أ كره غل دح حوان مأ كول اللحم ودنحه مكرها حل لحصول المقصون وهو 
مذهب المنفية أيضا انما هم يشترطون التسمية بحيث لوتركاعمدا لابحل ذبحه إالمادىعشر) 
اذا أكره على تخليل المر بلا عين قنيه ا<تالان أحدها اللاقه بتخليل الختار فتطبر و بحل 
والثاى القول بعدءالطبارة والاول موائق لمذهب المنفية فان الم رمق تخللت ولو بنفسها طبرت 
وحلت لا الثانىعشر 4اذا أ كره المعترى على قبض المبيع هل يدخل فى ضأانه القياس الدخول 
أن كان المكره هو البائع وكان ذلك فىحالة يجب عليه قبضه وان ل+يكن كذلك فلا ومذهب 
المنفية ان الببع متى العقد جيحا وجب على البائع تسلم المبيع وعلى المشترى تسليم امن فاو 
54 أحدها الآخر على قبض ماوجب عليه قبضه بحكم الببع أو على تسلم ماوجب عليه 
تسليمه حك هأيضا ففبض المكره ماأ كره على قبضه أوسل المكره ما أ كره على تسليمه فاستل 
الاخر كان المكم فى ذلك كله حكم مالوقبض أوسلم اختيارا وكذا لوكان المكره غيرها لان 
مثل هذا أكراه على متتضى الشرع فبوا كراه يحق ٠‏ اثالث عشر) لوأ كره على قبول انقضاء 
(أسمتضيخ حت ان تعين عليه لانه | كراه بحق وان لم يتعين فكاكراه المالك أجتبيا على بع 
5 فكان المالك هو الذى بلع سلعته «منفسه والمكم كذك عند الخضة الرابع عشر 
اذا أ كره المنصوب منه على أ كل المنصوب أو انلافه يفبنى على قو الغرور والمباشرة 
والاضح منهما قد المباشرة ذتكون مسالة الا كراه حينئذ5_أآلة الغرور وغى مااذا أ كل 
المغصوب منه ماله المخصوب وهو لايعلم أنه ماله ققد اجتمع الغرو رمن العغاصب والمياشرة 
من المالك المخصوب منه فتقدم المباشرة على الثرور فلا يضمن الغاصرب وهذا أيضا مذهب 


. (179) 
|.إثنية محنث أذا فعل الحلوف عليه مطلفا ولومكرها أو عخطنا أو ناسيا لان الأكراه والخطاً 
والننسان انما ترفع لمكم الآخر وى وهو الاثم فقط لإالادس عشر ع اذا أ كره بغيرحق 
عل العقود كالبيع والشراء والاجارة ونحو ذلك كان ذلك مانما من ما وهو هذهب الكنفية 
أيضا إن شرك >1 العقود أن تكون عن راض والا كراه يعدم الرضا (السابع عشر ) الزن 
لاحصل بالاكراء يا صرح به الرافى ىكتاب الجنايات وصرح فكتاب الجهلاء بانه لافرق 
يعدم الاباحة بين الرجسل والمرأة وجزم فى القضاء مما يخائنه وتبعه عليه فى الروضة ققال 
ان أ كرهت المرأة حق وطنت فلا الم علمما اه و ينبئى المسل عل ما اذا ربطت ووطئت 
واختلفوا فى وجوب ألخْد والاصح ما قاله الرائى عدمه ومذهب النفية بوافق على ما جزم 
به فى القضباء من الفرق بين الرجل والمراة غير انهم لابسترطون ف المرأة ان نر بط فتوطاً بل 
يكنى أن تكره علج" وذلك لان الزنا من الرجل.لايكون الا با ننشار الآلة وهو لا يكون 
الا اختيارا عن شهوة بحلاف المرأة فائها حل للايلاج ل النامن عشري اذا أ كره على السرقة 
وشرب اخثمر صارا مباحين و فى سقوط الخد عن السارق مكرها خلاف حكاه الرافنى فى حد 
اخمر ومذهب الختفية سوط افد فههما قولا واحدا لانجميع المدود تدرأ بالشببات «التاسم 
عشي اذاأكره على الارضاع بخمس فلا خلاف فثبوت التحريم وفثبوت امبر عندانضاخ 
النكاح به وجهان أ#بما أه على المرضيع كذا نقله الرافى عن الر ويانى وأقره وتيعه عليه فى 
الروخبة وفيه نفلر ظاهى وثبوت الاساح بالارضاع فمااذاأ كرهت الزوجة الكبيرةعل أرضاع 

ضرت الرضميعة فكانت أمبا رضاحا حرمتا عليه ان كان قد دخل بالكبيرة لا نبا صارت أما 
للرضبيعة والدخول على الامبات بحرم البنات م حرمت الرضيعة لان العقد على البنات بحرم 
الاميبات ووحه النظران المهر انما يجب على المكره بكسر الراء لان المكره وثى المرضع آله 
فى الارضماع وضان الاموال اذاتتقت بالاكراه على المكره بالكسر ان! كره ومذهب الحتفية 
بوافق هذا ( العشرون ) اذا أكره على اتلاف مال الغير فلا اتم عليه ولا ضهان واعا الضان 
على الام وله مطالبة الأمور على الاصح ولكن اذا ضمنه يرجع جا ضمن على الآ اذاغرم 
وقيل لارجوع مطلقا وق ل بالنصف لانهما كالشر يكين ومذهب الخنفية أن الضان على 
ا مكره بالكسر لان المسكره بالنتح كالاثة فى يد الام ( اللادى والعشر ون ) اذا أ كره على 
ققل الصيد كان حك -حكم مالو أ كره على اتلاف مال الغير ومذهب المنقية في هذا أن 0 
أن كان صيد الخرم ول يكن واحد منهما محرما فالجكم ما ذ كر وأما أن 7 جردت ا 
صيد الخرم ؤزاء الجناية على كل منهما كاملا وان كان المكره بالكسر هو الحرم فمليه جزاء 


لكرقة 
جنايته على أحرامه 


وضمان العميد أبضاً وان كان المكره بالنتح هو الحرم فعليه مجزاء جناية 
الاحرام وعلى من أكرهه ضبان العسيد وأما أن كان الصيد صيد حل وكنا محرمين فى كل 
احد مهما جزاء جنابته على احرامه وكذا ان كان أحدها تحرمادون الآخر فعى حرم جزاء 
لنابة عل احراسه فلم لكلامه فى ميد المرم لانه هو الذى يضمن ضبان الاموال انحة 
اثانى والعشر ون ( اذا أ كره الزوج عل وطئ ر وججنه ا التحليل وأستغرارالهر ؟اقتضيته 
عبارة الرانى وغميره وهو حسن وهو مذهب الخنفية أيضا (التالنك والعشرون ) أو تتلقر يبه 
مكرهاً وقع خلاف والاصح منع الارث وهو مذهب الحنفية ( الرابع والعشرون ) ار أ كره 
ظالم المودع على تسلم الوديسة الى الظالم فإلمالك نضمين المودع فى الاصح لنسليمه والضان 
يستوى فيه الاختيار والاضمطرار ثم برججع الودع على الفلام لاستيلائه علدهاوالثانى إبس لدمطالبة 
لودع لانه ملجرء كا لو أخذها الغاصب أما لوخد الام الودبعة بنفسه قرا من غير دلالة 
فالضيان عله قط قطماً ونثليره لو أوجر حمائما ١‏ شطر قطما وأو أ كرهه حق كل تقولا ن رجح 
الرافى الفطر وهو قضية ترجيح التضمين هنا ورجح النووى عدم النطر مع مواتقفه على 
تريجيح التضمين فيحتاج الى الآرق وعلى مذهب الحنفية فى مسئلة الودربعة تفصيل ذان 17 0 
ظام لودع على تسلم الوذيءة فسامبا أو دل عامبا فاستساما الفلالم سواءكان الا كراه ملجا أوله 
كان المالك بالخيار ان شاء خممن المودع أو الفلالم ذفان ضمن المودع رجعبما ضممنذ على الظلام 
ويكون ننزلة الخاصب وغاضبةالغادب وأما أن كان حدما الظالم من المودع قهرأً عنه كان 
للمالك تضمين الظالم قا وهذا فى الا كراه الملجئ فان كان فى غر مللجئ كان امالك بالخار 
السابق وأما فى الصوم اذا أكره على الانطار نأكل أوشرب قفد أنطر وعليه اتنضاء وَكذا لو 
أوجره فى ثه أفطرلان الاكراه سقط الام دمل عندم أه * من الننجم اللافع مع زيادة 
بان مدهب الخية فى هذه المساءئل وقد هدم ف الارع الاول ان الرانى صرح بتصيحيح 
فى الصوم اذا أكره الصائم على ما يبطله فاعله اطاع بعد ذلك على ترجيح اقطر أ.ضاً واعاران 
الا كراه الذى أستط التارع به الحسكم لابد دن شاء حقيقته ليتحاق فى ناه وقد ينم اليه 
ال بز لحقيقته فلا عبرة به أوما يزيلها فلا سقط الحكم أذ لبس هو حيائذ باكراه حتيقة 
وهذاكن أ . على تطليق زوجة واحدة نطاق ز وحابه وثم علمون ولوأ كره عل تطدق 
لحدى ز وجتيد لا بها فطلق واحدة منهما معينة وقع طلاقوا ول أ كره على أن يطاق ز وجته 
أو يعتق عبده فانى باحدما نقذ والماصلانه اذا ظهر دن المنكره قريئة اختيار فان تدرف 
يضح وسدى من سام وقوع طلاق المسكره وعتقه و بِعه واحارته وتحو ذلك مااذا وى 
شاع ما أكره عليه قصداً اليه اختيارا منه لابناء على الا كراه فانه ينف تصرفه على اللاصح 


يي يي سي ا 
و يستئنى أيضا | كراء رجسل شخصاً على طلاق امرأة السكره بالكدر فانه بقع على الام سم 
لانه أذن به وزيادة الامس وهذا كله اما يظهر على مذهب الشافعية وأما على مذهب ا أنة 
خطلاقه وعتقه وكل تصرف لا يشترط فيه الرضا نافذ» نع المقود التى يشترط ها الرضا لوازمة 
الى الا كراه عامها قرينة ندل على الرضا وعدم بناء الفءل على الاكراه تنفذ فى مذهب المننيةٌ 
أيضا والا كراء لايصح الا فى عمل غير اتقلب من الجوارح الظاهرة أما الاعمال اتقلبية فلا يمكن 
الا كراه على شى' منها فلا بتكن الا كراه على عل شى أوجهله أو حب أو بض أوعزم مخير أو 
شر وتحو ذلك و يشترط لكون الا كراء مسرفوع الحك الدنيوى أو الاخر وى عند الشافمية 
أو مر فوع ا كم الاخر وى قنط عند الحنفية ومسقطاً لارضا فلا ينفذ ممه التصرفات الى 
يشترط فا ذاك امور احدها ان يكون ال وعد به أشتق هن المسكره عايه وهو ما يثهد له |ا* 
بالاعتبار وقد قدمنا لاك كثيراً من أمثلته والملاف فى ذلك و بناء على لحلاف فى كفية مهاد 
الشارع له بالاعتبار اختلفت الشافمية فى وجوب ا قتصاص +لى ا مكره على اتقتل اذا قتل عمداً 
على ثلانة أوجه المشهور منها وجوب القصاص على الكره والكره جميماً واثثانى على ال مكره 
نز يلا للمكره ممزلة الا ل والثالث على المكره تفط لانه امباشر وهناك قول عندم أنه لا جب 
القصاص ألا لوجود الشمبة وأما الحنفية تقد تقدم مذهمم فى ذلك الثانى أن يكون بشير حق 
أما اذا كان #ق ذلا سقط اأسكم لان هذا المكرهكان من حقه أن مل ما أكره عله ؤاذا 
ل مل أكره عابه يأمن الشارع وذل ككالمرتد وار بى يكرهان على الاسلام فاسلامبماصحيح 
مملاف الذى على الاصميح لانه مقر كغيره بالجزية ث و يدخل فى هذا الامى الثانى أحكام كثيرة 
كا كرأه السيد عبده على أن سبع مال سيده فان السيد اذا أمى عبده بالبيع قامتن كان له جيره 
عليه فاذا أجبره عليه وباع صح يعه لانه من الاستخدام الواجب عل العبد طاعة سيده فيه 
ومن ذلك ماحرره فى المبذب وغيره من | كراه القاخى المولى بعد المدة وامتناعه عن الفيئة على 
الطلاق والمراد م أجاب به اءنألرفمة أى اشكال الرافنى انال مولى لاجر بإلطلاق عيا بإن المراد 
أن الطلاق قد تمن فى مض العمور وذلك كاكراه القاخى المولى على تطليق زو جعه الى 
آلى منها اذا تعين الطالاق كال و لى ثم غاب أو آلى وهو نالب #ضت المد فكلت بالمطا لبه فرفم 
وكيلها أمرها الى قاضى اليلد الذى هو فيه فان القاضى يامره بالفيئة باللسان فى الخال و بالمسير 
اليا ! جلا اليه أو الطلاق فان لم غْعل واحدأ من ذلك -حىمضت مدة الامكان 59 قال سير 
الما الآن لرمكن حينهذ و بجير عل 0 
ظ حر +الفروع على الا صولك ؟ 1 
ومن ذلك مالو[ كر 4 - المكقفئن عل العيام فرص الكنفاية قغمله مكرها وض 


اناي سسا وا ا ا 0 
الثاسل لانه أدى فرضه ذكره النووى فى زوائد روصة ومنه لوئذر عق عبن ) منت 
٠‏ اعتاقه ذا كره حدق أعتقه ننُ عتقّه قاله فى الحرر ومئه اذا امتنعالمد ,بون عن وفاءدينه فلافاضى 
ون على بع بعض ماله لوفاء ددينه وله أن عه بشير اذه ححكاه الثووى عن الاسحماب 
وبالجلة منهذا النوع مالوأكره لكلف على فعل مافرض الله عليه من العبادات وما وجب 
عليه أدائزه من امعاملات فان كل هذا اكراه بحق فبومأمور به من قبل الشارع فلا يمتعمن 
1 الاكراه لان الاكراه حينئد منقبيل الامي بالمعر وف والنبي عن النكر ومن فروع 
الاكراه مالوحلف لايدخل دار ؤلان مثلا مل مكرها وأدخل فبها لابحنث وان ضرب حق 
دخلا تقولان عند الشافعية وعندالنفية قولان أيضا والصحيح انه بحنث» ومن الواعداذالم 
يك المكره مل فى وقوع الدكره ايد فلا تلق بد سحكم قضاء ابا وان كان افمل ذلك 
قفولان حتى لو أوجر الصائم الطسام ل يفطر قطما وهذا مذهب الشافعية ومذه ب اللكئفية قد 
علته و بوأ مدهيهم عل قاعدة أخرى وى ان الا كراه لعلم الرضادون الاختيار وان الا كرام 
انما رفع الاثم الاخروى دون الاحكام الدئيوية ولكن اذا كانت ما نتوقف على الرضأ 
إتنفذ وانكانت لايشترط فا الرضا نفذت واسئئنى الشافمية من القطع فيا لافءل لهفيه صورئين 
احداها اذا تعلق به مصلحة له م اذا أو جر ممْمى عليه معالجة له واصرلاحا له وهو صائم وقلنا 
لا بطل صومه بالاتماء اذا فاق لحظة من نباره فق بطلان صومه من هذا الاجار وحهان 
أصحهما لايفطرقال الرافنى ونثليره اذا عوي الحرم المممى عليه بدواء فيه طيب هل نجب عليه 
القدية وجها نالثانية اذا أوجر امالك طمامه المضطر قبرا أو أو جره وهومئمى عليه فب ل يستحق 
القيمة عليه وجهان وأحسنهما عند الرافنى ثم لابمخلصه من الملاك فصاركالوعنى عن تقصاص 
وقالت الئفية لاإيسعحق عليه شما يان المالك هوالذدى تف ماله فهو متبرغ م لوعف عن 
القصا ص وتالت الشافعية أيضا ان ابجاب الشارع منزل منرلة الاكرام وفرعوا عل ذلك انه لو 
حاف ليطان زوجته الليلة فوجدها حائضا لابحنث اذا لميطأها وعند اللتفية الفاعدة مسامة 
ولكنه يحنث لان الاكراه عندهم لابتنع من وقووح الطلاق لان الطلاق لايشترط فيه الرضما 
ولو قال كد أن | تصومن غدأ فائت طالق لشاضت فى الغد فوقوع الطلاق على الخلاف 
ف المكره اله اارانى فى كتاب الطلاق نع لو حلف لاتحلف ينا مُلفلة فو جبت عليه مين 
حق من امقوق وقلنا بوجوب التخليظ وهو المرجوح حلف وحنث وقال ابن المصلاح 
1 ا و الاصول ان الكره مل نحت الخطاب التسكليق وذ كروا فى النته انه لايصخ 
طلاقه ولااقراره ولارديد فكيف يجمع ينهما وأجاب بالدمكئف حال الاسكراء ومعذلك ينف 


التققة 
عنه بان لايلزم بجحكم مال كره عليه وم يختره من طلاق و يبع لكونه ممذورا وهذا الاشكال 
انما يتوم على ونيب الشافعية وأما مذهب الحنفية فلا يتوهله ورود أصلاعلىانه اشكال واه 
مقا لماعامت أن المسكره مخاطب بمخطاب الوضع واذا علمت ماقلثاء من الثر وح النت: + 
اضرا ب كلام الثياء ة 6 مال جب بالسرية 
ب رن <كم المكره وحاصل ماقالوه يرجع الى أر بعة أقسام الاول القطع عأ 
بأسب عدم تحايفه كقطعهم باه لاابصح مندعقد ولاحل ف بيع ولاطلاق ولاعتق الى غيرذلك 
من الفروع وهدا مذهب الشافعية وقد علمت مذهب المنفية ومافيه من التفصيل بين مابشترط 
يه الرضا من التصرفات فلا ينفذ من المكره و بين مالايشترط فيه الرضا فبنفذ منه النانى | 
بما بوافقتكليفه وذلك فيا اذا كان الاكراء بحق وقد قدمنا أمثلة ذلك و وجهه وهو بحل 
وفاق بين الحنفية والشافمية الثالث ترجيح اسقاط أثر الاكراه على وفق ما يمنع تكليفه ما لو 
د كر الصام على أن يا كل أو الصاعة على أن مكن من نفسها فاصح القولين عدم الافطار 
3 ر | كره على بطلان الصملاة فان الاصح عدم البطلان وهذامزهب الشافعية خلافا للحتفية 
كا نقدم الرابع ترجيح عدم سقوط أثره مواققة اكونه مكلناما لو أ كره على القتل ذاه يأ نم 
وجب فيه القصاص على لحلاف المتقدم وقدعامت أيضا انهذا مذهب الشافعية 
لإتنبجات) الاول شرط حصول الا كراء قدرة المكره بكس الراء علىتحقيق ماهد به بولارة 
أوتغلبوعجز المكره بفتح الراءعندفعه مهرب أوغيره وظنه أنه اذا امتنع عن فملماأ كرهعليه 
فعلالمكره ماخوفه به وشرطه أن يهدده بابقاع المكرديه فى الخال حت ىلوقال ان ل+تغملكدا قتليك 
غدالم يكن ١‏ كراها الثانىان محصل الاكراه بتخو يف يضرب شديدفى غير ذوى المروءات وى 
ذوى المروءات بمحصل بالتخويف بالضرب مطلقا وهذا هوا تقول من كلاءأ كثر العراقيين 
ومحصل الا كراه بتخو يف بحس طو يل كا نَإهِ فى الشامل عن النص وتال انه المذهب وكذا 


. قيده فى الروضمة بالطويل على الوجه الذى سمحه وحم نيد فى المباج بالطو يل قال الاذرعى 


والذى يظبر ان الحمس فى الوجيه اكراه وانقل ويحصل الا“كراه يتخويف اتلاف أل قله 
ثى اموا وسح فى الروذسة انه ليس با كراه قال الاذرع وغيره والصواب ماثئى المنهاج فانه 
النصوص نعم مختاف المكم بااختلاف الناس فلا يكون تخو يف الموسر ياخذ خممة دراهم 
| كراها وماذ كرته انه حص لبه الا كراء صرح به الرافنى ثم النووى فى كتاب الطلاق لكن 
قل الرافى فى الجنايات عن المعتبرين أن الا كراه لامحصل الا بالتخويف !لفل أوما يخاف 
منه التئف كالقطع واأق به العغزالى الضرب الغديد وهذا الذى قله الرافى موافق مدهب 
الحنفية فى الاكراه الملجيع وقد دم تفصيل مذهمم الثالث قد وقم فيعبارات النتباء الا كراه 
تحق ولم شواوا الاكراه عل <ى و بنهما فرق فكل مكره بحق مكره على حق وليس كل مكره 


(55) - ا 

( وإيتفاق الامن بالسدوم تنا ممنويا خلانا المعرة ) لدوم دوز أن يكون مأمورا 
عل حق مكرها نحق ألا ترى أن الذى اذا أ كره على الاسلام كان مكرها على حق وم يكن 
ين اساي المق ١‏ كراه مثل هذا ولهداأ كان الصحيح اوبح أسلامه مكرها. 
وكأن الاسحماب عدلوا عن التعبير عن الا كراه على حق الى الا كراه لق 3 يلزم - الا كرام 
على حق دون العكس فان قيل اذا قال ولى المنتون لمن عليه القصاصس طلق أمى انك واله 
اقتصصت مك ل محصل الاكراه "م جزم به الرأنى ف كناب الطلاق وهوأ كراميحق ولس 
اكراها على دق اماكونه اكراها يحق لان التعياض حق المكره بكسر الراء وآما كونه لس 
على حق فلان الطلاق ليس حت المكره حتى بحل عليه قبان بهذا الفرع ان شرط المكره 
به ان لايكون حلالا والاؤلا #عمل ١‏ كراه وخرج منه أنه نيئى أن يقال الا كراه على حق 
ولا مال الا كراه حمق وأنمات المعمنف عن هذا فى قواعده باه ليس الا كراه حدث المتوعد به 
حلال واقعا بحق بلهوواقم بباطل ذان مستحق النصاص لس له ان يكره به على الطلاق اذ 
لبس الطلاق من حته فالجار والمجرور فى قولنا الاكراه يحق ليس معتاه ان يكون المكره به 
حق المكره بكسر الراء بل المراد أن لا يكون الا كراه باطل شرعا فالمراد بالحق ما قابل 
البإطل ولهذا كان الاكراه بحت ١‏ كراها على حق كا كراه القاضى المنلس على بيع 
ماله عند من يرى ذلك وهو الرافى والنووى أما عند الشيخ الامام يعنى والده ان القاضى 
حول الببع بنفسه اه من النجم اللامع مع زيادة وتثيير للايضاح وبيان مذهب الحفية 
وها قاله من و دود اضطران فى كلام النقباء مببى على التلاعص والاؤك اضطراب لان لكل 
قسم من الاقسام الار بعة الى ذكرها للمكره وجها شرعيا اقتضاه على ان كثيرا منهذه الفروع 
أتما تمثى عل مذهب الشافعية وأماعل مذهب اللنفة قفد طردوا قاعدتهم السابّة وه ان 
الا كراه انها عدم الرضادون الاختيار فكل تصرف يشترط فيد الرضا لاينفذ من ال مكره كالبيع 
والاحارة وو ذلك وكل تصرف لا يشترط فيه الرضيا ينفذ من المكره 5 ينفذ من غيره هذا 
ما يتعلق بالاقرال واء' ميتملق بافمال المكره ققد تقدم تفصيل المكم فبا وعليك بكتب 
اتقروع اذا أردت ان تشتصى ما يتفرع على هذا الحلاف من الاحكام 

( قال الصنف ويتعلق الامى بلمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمميرلة ) قال الزركشى المدوم 
وذ أن كون مامورا عندنا دلهنا للمعمزلة ولا تريد تنجز التكليف أى انه مامو رحالعدمة 
قن بيد بل المراد تعلق الام بدق الازل أذا وحد وأستجمع شرائط التكيف 
ينئد رصير مكثنا 01 طالب الكذر يفن طبر عد و فلاب اكت به زاحو وى الم اينف 


)0( 

بل المراد تعلق الامر به فى الازل واذا وجد وأسستجمع شرائط التكليف لان يصير مكنيا 
ذلك العطلب ادم من غير نجدد طلب آآخر هكذا <درروه عن الاشعرى ح # ا" 
وهو مبنى على 'بات اتكلام الننسى ومن يمت خالفت المعئزلة واذا ثبت أن الله تعالىمتكلم 
يكلام قدرم ازى قام بذانه زم وجود الامى فى الازل ولا مأمور للعم بأن ما سوى اله تعالى 
حادث واعترض الخصوم وفالوا ازم وجود أمى ولا مأمور وذلك تحال لكونه عبئا ولان 
الامى من المعانى التعلفة ووجود متعلق ولامتعلق به محال وقد أرناع لهذه الشبهة عبد الله ن 
سعد والقلانمى من أصحابنا ومالا الى أنه لايسمى فى الازل أمرا ولا نبا ولا خراً 
م صار فيا لازال كذلك مفملاه من صفات الافمال والفرق بين هذا و بين مذهب الاشعرئ 
ان الاشعرى بول الام بذاته وصفعه فى الازل ولا مأمور ف الازل وها قولان الموجود 
فى الازل لاعس ذاه بدون وصف كونه أمراً واستضعف الحققون هذا التوسطبأنا لانمقلمن 
كلام الله الا 93 سي والنبي والخبرفاذا قيل محدوها لزم حدو ث كلام أانه وهوتحال و أحاوا 

عن شمهة المععرلة اما لزوم العبث فلبنائه عل التتحسين والتقبييح وأما الثانى قلا نسل ان الامن 
من الخفائق المتدلقة. بل هومن شأنه أن يتعلق والتعليقأعى نسى والنسب والاضافات موجودة 

فى الذهن دون امارج و بمسذا التقرير بزول الاشكال وظهر أنه تعلق ذهنى مجازى لا حقيق 

و.وتننه ما بشوله النقيه ان الوصية للخهل صسحيحة لتوقع وجوده مخلاف الوصية للمعدوم وعلى 

ذلك هخرج المكم على الاشياء المعدومة وشدرها موجودة كاعان فى حق أطنال المؤمنين 

والكفر فى أولاد الكفار حتى يتجوز سببهم واأسترقاقهم وقد حقق الامام المفترح جد الشيخ 

تى الدين بن دقيق العيد لا مه العبارة عن هذه المسألة مالف تعبير المصنف وغيره ققال الا 

م يتلق بالمعدوم بل بالموجود المتوقم فك ان العلم الازلى بالموجود الذى سيكون فكذلك 

الطلب الازلى يتعلق بالمكتف لذى سيكون ( تنبيبات ) الاول قد تستعكل هذه المسألة مم 

الى قبلها من امتناع تسكليف الماؤل ذانه ان كان المراد منه انه لا يكون ماموراً فى -الة الغفلة 

ولا يكون ماموراً بعد بذ كره بالامى الموجود ع حال غفلته استشكل الفرق ببنه و بين المعدوم 

بل النافل أولى الجواز لا نه اذا كان المعدوم مامورا تعد وجوده بالاعي المتقدم على وجوده 

كان الغافل مأموراً بمد نذكره بالامى الوارد قبل تذ كره بطريق الاولى وان كان المراد انه 

لا يكون ماموراً حال غفلته وانما يكون مأمؤاراً بعد نذ كرهبالامى الوارد فىحالغنلته فيكون 

حكم الناذل سككم المعدوم سواء فى ان كلا منهما لا يكون ماموراً حال عدمه ولا حالة غفلته 

ريكون مأموراً بعد بذ كره أو و<دوذه بالامس الوارد فى حانة العد 1 وطالة العالتزويها سلواء ات 

رجه لافرا ادكل منهما عسالة وعميت اراب لتشحذ الاذهان ) الثانى ) لا مخيص الحلاف 


(595) م هكح 
بات تقس وين ئجة نت الس نت أ اله مال متك ب 
المت فان الامام نقل مذهبنا . قال ولعا سأر الفرق فقد أنكروه ف قال اخبدى خلانا 
للمعرأة وأكثر الطوائف بل كلام امام المرمين فى البرهان عيل الى مدهب لمر اذ قال ان 
طن ظان ان امعدوم مأمور تقد خرج عن حد العقول وقول القائل انه مامور على مدير 
الوجود :بس فانه اذا وجد لدس معدوما ولا شك أن الوجود شرط فى كون المامور ماموراً 
ذاذًا لاس ذلك ب النظر فى أمى بلا مأمور وهذا معضلفان الامى منالصفات المتعلقةوفرض 
متعلق ولا متعلق له حال هذا كلامه وجوابه يما سبق وقد نظر فى الشامل قول الاشعرى 
( الثالث ) انالحلاف لاتختص بالاعى فالنهي كذلك وكانه تركه لدخوله ضمنا أو لانه لم بقل 
أحد بالفرق بل مجرى أيضباً فى الخير وهمذه المسألة فرع لاصل وهو ان كلام الله تعالىفى 
الازل هل يسمى لخطابا وسِدٌ كرها المصنف فها سيأى اه + وتخص العراق ما يتعلق منهبشرح 
المصنف ناقل كلام الامام المترح غير معترض عليه بما اعترض به الزركثى وقد تقل ابن 
جماعة قول الزركثتى وقد حقق الامام المنترح الح م قال قلت وفى هذا مافيه قعليِكباتغصى 
عن وجه الاشكال اه » ووجه مافيه والتفعى عن وجه الاشكال ان قول الامام المفترح أن 
الامى لم يتعلق بالمعدوم بل ,ا موجود المتوقع ام هو بعينه معنى قول الزركثى ولا ريد تنجيز 
التكليف أى انه مامور حال عدمه فان ذلك مستحيل بل المراد تعلق الام فى الازل اذا 
وجد وأستجمع شرائط التكليف اه + فانه لامعنى لهذا 2 شلق الام المعدوم عند وجوده 
الذى هو إءينه معنى قول الامام الممترس الموجود المتوقم اى أنه تعلق المعدوم علل وجوذه 
المتوقم الذى سيكون ذها لا بزال فلا وجه الاشكال نم قل ابن جماعة ما ذكره الزركثى فى 
التنبيه الاول من استشكال هذه المسالة بالنى قبلها وقال فى.آخره وقد عميت الجوان لتشحيذ 
الاذهان ولكن لوجود خرم فى النسخة التى يدى من شرح ابن جماعة لم أدران كان قد 
أجاب عنه أملا وسيانى الكلام على ذلك» وقال الجلال بمعنى انه اذا وجد بشروط التكليف 
يكون مامورا بذلك الامى التغبى الازلى لا نعلا تتجير بأ أن دكون حالة عدمه ار أه ع 
فاشار خلال بغوله ممنى أنه اذا وجد أل الى ان المعدوم غيرمكاف فى حال العدم وانما يصير 
مكنا اذا وول وهوها ع هن قول الزركثى كا قدمناه ل المراد : ٍ- الامس َه ف الازل 
اذأ وحد وأستجمع شرائط التكليف لينئد يصير مكلا ذلك الطلب من غير طلب آخر هكدا 
حرروه عن الاشعرى اه » قال شيخنا عبارة العضد بعد قوله صرح أصحابنا بأن الممدوم 
مكلف وايراد أن الل .دوم أولى بعدم الفكليف من الغافل والملجاً نصها اما برد لو أريد تتجز 


/ا0) 
ا- 0 
واءترض الخصوم وتالوا زم وجود أمى ولا مامور وذلك محال لكونه عبئا ولان الام 
دن ٠‏ المعانى المتعلنة و2 ينك ولا.متجلقل, اح وقد ادنع جار لبي عبد أله بن 
ارا 55 كذاك اده من صفات الافال والفرق بين هذا و بين مذهب با الاشعريع 
التكليف ولس كذلك بل أريد به التعاق العقلى وهوان المعدوم الذى عل الله انه بوجد 
بشرائط التكليف توجه عايه حكم فى الازل لما غرمه وغعله فيا لابزال وعبارةالسعدف التاويح 
0 خطاب المدوم بناء عل أن المطلوب حصدور الفعل مالة الوتجؤه حت قال الامام 
الى 1 يد يشترول 7 كدرة امجن ١‏ ال م سل عد الاداء أم ب و فادكل ه_دأا إنه 
اودر سيوم متردد فى ان معناه أن ولعيو ما مور الازل أن عل ويانى لل طًّ 
غدير وجوذه و المعدوم لس عامورق الازل لكن لما استمر الاعص الازلىالى زمان وحوده 
صار دا ]لوحو مامواراً أه <« واذا غلست هذا علدت أن لعن رمه أئله اختارق ا 
كلام لاصف الى ألثانى مما شَلِهِ السعد ع٠‏ ن الخيور ويكر كن التعاق المعنوى دو كونه نحيث 
بكونمأمو بذك الام لعل و-حوذه والتنجزىهو اللان بالمدل حلاف ما أذا قتا أنه مأفييخ 
حال العدم أن شعل عند الوجود ذانه لا ون الا التعلق التنجيزى ققط خاءة بة الام أنه مد 
بزمن فان قلت على ما اختاره الشارح دل سمى ذلك تكفا للمعدوم قلت لااذ ليس فذلك 
تكليف أحلا مخلافه على ما اختاره العضد وغيره ذانه مطلوب مته حالا ان نفءل بعد وهذا هو 
السر ىد كر هذه المسالة لعل نى تكليف العافل ومنمعه وهو انالتار عندهعدمتكايفالمعدو 
ل التقدم عن العضد وغيره وانمالم شل والعصواب امتناعتكايف المعدو ملصحةما أرادوه جكايته 
. أنه لافائدة فى توجه الطلب اليه حالا ولاتنبيه عل اختياره لهذا القول من القولن المنقولين عن 
جمهور فى بيان معنى ان المعدوم مخاطب وانالتعاق تعلقا «ءنو ياكاف فى نحقق أقام اكلام 
1 من الا مى والمبى وغيرها ذلا حرق وحودها 1 2 التنجيز ني 2 
و الممذوى وبحده كافياً فى فق معو يق وعليه ه فس رجا16 العضد وهو انه ان 
(- م2 ع - شروح جمع الجوامع ) 
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أن الاشعرى بقول الام بذانه وصنعه فى الازل ولا مامورق الوك وها بقولان الموجود 
فى الازل الامى بذانه بدون وف كونه أمى ا واستشبعف فقون هدا 557 : لين 
كلام ابي الا الا م والنهي والخبرفاذا قبل محدونها لزم حدوث كلام الله وهو محال وأسابوا 
عن شبة المعئزلة أما لزوم العبث فلبئائه على التحسين والتقبيح واما الثانى فلا نسل أن الا 
أريد به تاق الل الى آخرمامر ان هذا لابح الا ان قن انه مكنف وكذا ماقي ان 
ما ذكره الفارح لايعساح للبيان فانه لامنشاً له الاعدم التامل والصير على مضبابق هذا الشاررح 
ذليتأمل اد وببذا يندفع أيضا اشكال الزركثى ذانا تختار ان المراد ان الغاذل لا يكون 
مأمورا حال غنلته وانما يكون مأمورا بعد ذ كره بالامر الوارد <ال غتاته تك أن المعسدوم 
لشديكون آمو زا سالط امه ويكؤن-مامورا بعد وجوده ولسم انهما فى ذلك شرا وقوأه 
نقذ فلا وجه لافراد كلمنهما بسألة غير مسل وقد أشار الزركثى الى اجواب ونه ,ؤخذ 
من كلامه شوله وقد عميت الْواب لتشحيد الاذهان ذان كونالمعدوم لمعمو مامورأ فالازل قل 
صرح به بقوله ان الاشحرى بقول الامر بذانه وصنعه فى الازل ولا مأمور فى الازل فبين 
الزركتى بشرحه كلام المحمتف على الوجهالذى تبمه فيه الجلال و<له على أن المعدوم لبس 
عأمور وان الامر بذانه وصنته فى الازل ولا مأمور فى الازلان المصنف انها أفرد مسألة المعدوم 
ع فال الغافل وان كنا سواء فى عدم تعلق الامر حال العدم وحال العنلة وأن كل منهمأ 
ليس بأمور حالة العدم وحالة النفلة ( لامور) الاول بيان انه اختار عدم تككيف المسدوم 
المحنى المتقدم عن العضد ( الثانى) التنبيه على ان التعاق تعاقا معنويا كاف فى نحقق أقسام 
الكلام أزلا من الامر والبى وغسيرها فانه م ىكان الامر بذانه وصنته فى الازل؟! دول 
الاشعرى كان غيره من الاقسام فى الازل فكان الكلام منقسما الى تك الاقسام فى الازل 
ولا يتوقف ورجودها على التعلق التتتجيزى (الثالث) انالكلام هنا فى تعاق الامر أزلا العدوم 
تعلنا معنو يا فى الازل ناء على القول بإاسكلام النفسى وفى مسألة الغافل فى التعاق فيا لايزال 
تعلقا تتجيزيا والمعدوم وان دخل فى الغافل مبذا الاعتبار لا ينافى أنه يبحث عنه باعتبار 1 خر 
وأذلك كان الخائنون هنا هم المعزلة ومن واتقهم ممن كرون الكلام النفسى والنائلون يتعاق 
الامر أزلا بالمعدوم تعلقا معنويا ثم اثقائلون بالكلام النفسى وثم الاشاعرة والمائريدية وأما قول 
شيخنا وم هل يعنى المعصنف حيث كان الغافل والمعدوم سواء والصمواب امتناع تكليف 
“عدوم أصيحة ما أرادوه بتسكليفه فيانه انه لما أوردوا على تسكليف المعدوم بالمنى الذى قله 
د له أذأ و 4 © الغافل كالناكم فالمعدوم الى الامتناع فم مئعوا الاول وجوزوا 
ثاف أجابوا عن ذلك بإن التكليف عبارة عن ابقاع السخص فى السكثفة وهو يتعمود على 


(859) 
من اللنائق المتعلة بل هومن شانه أن يجعلق والتعليق ص نسى والنسب والاضبافات مؤجودة 
فى الذهن دون الخارج ومهذا التفر بديزول الاشكال وظهر أنه تعلق ذهنى محازى لا حقيق 
و بوتمه ما دونه التقيه أن ألوصية للحمل صمحيحة لتوقم وجوده حلاف الوصية للمعدوم وعل 
وجوه أحدها أشاعه فمها باشتغال الذمة والاداء بالنل ؟ فى امكف الجامع لشرائط الاداء 
بالنمل ونانهمأ أشتغال الذمة قنط بدون طلب الاداء بالفمل؟ فى الغافل وثاتبا اشتغال الذمة 
لكن لافى الخال بل فى الى ل كا فى المعدوم الذى عل الله تعالى انه بوجد بشرائط التكليف 
فيتوجه عليه الأسكم ا يغهمه و بفعله فيا لايزال والاشاعرة لاينكرون اشتغال الذمة بالفمل 
فى الناتم فلا يدون التكليف فيه هذا الممنى وانما بكر ون التكليف الننجيزى المنتضى لوقوع 
الف فى الال فالمنق اما هو الوجوب المنارن للاداء وأما فى المعدوم فائما يثبتون ال كليف 
التعليق قفط وهو انما يقتضى اشتغال الذمة وكا وجوب الاداء الما ل لافى الخال فالنائم 
وان كان فى نفسه صاكا للخطاب لكن وجد المانع فيهعند الاداء والمعدوم حين هو معدوم 
لايصلح للخطاب أصلا فلا يصلح للتكليف بحدرث يوجب اشتغال ذمته بالفمل أو وجوب 
الاداء كذلك ام ناما بنوا تكليف الممدوم يمنى اشتغال الذمة فى الل لافى الال وكذا 
الاداء فى الما ل لافى الال كان ذلك حا فى ذانه ولكنه لا فائدة فى نوجه الدطاب اليه 
حالا اذا كان كل من أشتمال الذمة والاداء الما ل لافى الحال على ان كثيرا من الشاقية 
من الاشاعرة لابقولون بإشتغال الذمة فى العبادات البدنية لانهم لابفرقون بين أصل الوجوب 
ممنى اشتغال الذمة و بين وجوب الاداء فها وقول شيخنا و مبدا يظبر فساد ماقبل أن هذه 
المسألة لاتعلق لما مبذا القن أصلا وانما مى من فروع الكلام يشير يه الى رد مانقله المطاو 
حيث قال ونع مافاله بض النضلاء ان هذه المسألة لاتظبر الى آخرما ذ كرهم ان قوله وكذا 
ماقبل أن هذا المبحث انما شت عل وحه يصحأمم بشير به الى رد ماتاله العلامة الناصر ومّله 
ابن ناسم وغيره حيث قال واعلم أن هذا المبحث بل وكثيرا من المباحث انما يبت على وجه 
يصح أذا اعتبرالتعلق المعنوى وحدهكافيا فى تحقق مفهوم الشكم وعليه فيفسر با قاله العضد 
الى آخر ماس هله عن العضد وقدبين شيخنا ساد هذا بقوله فان هذا أى اعتبار التعلق وحده 
كافيا فىتحقق مفبوم المكم ونفسيره ما قاله العضد لايصح الااذا قلنا بانه أىالممدوم مكثف. 
والصنف يا عامت لابقول انه مكئف ولامأموروان هذا الذى اختاره هو الذى حرره عن 
الاشعرىك؟ما قدمناه عن الزركثى وكذا قول شيخنا وكذا ما قيل ان ماذكره الشارح لايصلح 
لبيان بعير به المرد ما قاله العطار حيث ال ولا مخفاك ان تعليق التعلق التنجيزى ليس من, 
التعلق فىثي ٠‏ بل يرجع لتخصيص التعلق التنجزى يما بعد الوجود فلس م الانملق وأحدل 


(:3) 
53 عو 2 ١‏ ف نحن أاماأنأا. 1ء 
ذلك 0 | عل الاشاء المعدومه وشّدرها موجودة كلا يمان ى حتىق اطثال ا مؤمنين 
يت ا ا استرقاقبه وقد حقق الامام المفترح جد العيخ 
والكفر ق أولاد الكنثار «دى جور ونيا و 3 و ست ملناه 2 


٠‏ ىى علا عن 11 الم عنا فينك تعبير أمصنف وغيره فتأل اله 
تتى الدين بن دقيق العيد لا مه العمارة عن هذه المسالة , ١‏ 2 مر 


يا لشي الاسلام وغيره فان قصر التعاق على حالة الوجود كاهو صريج الشارح ليس تملا 
١‏ بيه ف نك اللالة انكر الشار سح لايتسلح للبيان” قر رناه سامًا اه 
حالة العدم بل هو عدم التعاق فى نلك احت ف “- 59 00 7 9 
ناك ذلك ان هذا الكلا وأمثاله مببى على شسير التعضد وان أمُعدوم مأمور حال العدم 
و سان ذلك آن 1 اا أ ال وسو ل ال د 
ومكلف وأن معنى التعلق المعنوى تعليق التعلق التتجيرى عى لجو سروت الحينسا وقد 
عامت ان المعسنف قد اختار غير ذلك وعلى ما اختاره يكون اماق للدنوى هو كونه بحيث 
يكون ماهو رآ ذلك الام لعل و جوده والتنجرى هو الطلب اليه + ته زيل 
كلام الجلال بيانا لكلام المعسف الموافق إلحق وبما يصرح بهذا جواب الزركثى عن 
اعتراض المعزلة سوم انالاس من المعانى المتعلقة و وجود التعلق وذ متعاق به تحال حيث 
قال وأما الثانى فلا نسل ان الا من اللتائق المتعلقة بل هومن شاءه أن ,تعلق والتعلق اس 
نسى الى آخر ما قدمناه انه صريم فى أن الامر ف الازل لبس متعلقا بالم_دوم تعلقا حقيقيا 
بل من شأنه ان تعلق عند وجود المكاف وما بوضمح لك ان مرأد المصنف هو ما شرحه به 
الارح الجلال تبعا للزركثى ان بعض القوم عبرفى هذه المسائة بقوله ا معدوم مكف والبعض 
كالاهام المعدوم جور أنيكون مامورأ واءنا خا جب قال الامر يتتعلق بالمعدوم وتالالبيغباوى 
قَْ المماج المدوم تجوز المكم عليه وآها ا مصنف قال ورتعاق الأمر بالمعدوم تعلقأ معنو بأ 
وكتب أبن قاسم على قول الجلال ويتعلق الامربامعدوم فقال فيه ( أمور ) الاول اعتراض 
هو أمر بالمعسدوم وان أمكن أن .تعلق به ذات الخطاب اه وهذا الاعتراض فضلا عن ان 
الكلام فى الامر الازلى الذى هو نوع من ذات ابخطاب اذى سم امكان تعلقه فو مببى 
على أن الامر يتعلق بالمدوم تعلتا مدقأ وقد علدت د_لافه وعبداأ بل أن قول ان اسم 
الامر هنا هو الامر المعنوى ام سبح ودافع للاشكال حيث فهم الناصر أن المراد مابتسمل 
الذى نحن بصدده لان كلام الصسنف شرح امختصر لبيان أولوية عبارته عن عبارة ابن 
بذلك لان الكل يقولون ان الخطاب الازلى سواء سمى أمرا فى الازل أو ل يسم بذاك يسمى 
حم والكلام هنا عل الفول يانه أمر تعلق بالمعدوم تعلفا معنو يا بالممنى الذى إأراده المصنف 


(١4؟)‏ 
إيللب الازلى يتعلق بالمكلف الذى سيكون ( تنبيبات ) الاول قد تستشكل هذه المسالة مع 
إن قبلبا من امتناع تكليف الغافل فانه ان كان المراد منه انه لا بكون ماموراً فى حالة النئلة 


عامت (الثنى) اسنشكال الزركتى وقد علمت جوابه وان الزركثى أثار الى الجواب وانه 
بوخِذ من كلامه بقوله وقد عميت الجواب لتشحيذ الاذهان فلا وجه ثفول ابن قاسم لا منشاً 
لهذا الاشكال الاعدم عير بسن امسا لنين مع سوهولته الى آخر ما أجاب به مما ١‏ يملح 1 
لانه لامخرج عن كونه تسابا لان المعدوم أولى بإمتناع تسكليفه :_كليفا تتتجزيا من الغاذل وان 
العدوم داخل فيه والزركثى بال اذا كان كذإك فلماذا أفرد كلا من المسألتين وهذا ممالم 
جب عنه إن اعتعفل بالمناقدات اللذثلية وبا هو بعيد من متاصد المصاف وميه الجلال 
ذالجواب هو ماأشار اليهالزركثى وتبعه الجلال و يناه فيما سبق عن شيخنا أيضا وكذا العطار 
ساق ماقاله ابن قاسم ملخحما ما قال م ناقشه فى أنه بعد اعترافه بان المراد المعدوم مايشمل 
ماوجد غيرمتصف بشروط التكليف لايسوغ الاعتراض على من قال انالمراد بالمعدوم ماهو 
أعم وله لاحاجسة الى التعمم الى آخر ماقاله أيضا ممالم مخرج عن المناقئات ف العبارة ومن 
قوله ونم مائال بحس اتمضلاء ان هذه الما الى آخر الذى قدمناه وعلمت فساده من كلام 
شيخنا ب وكتب أبن قاسم على قول الجلال يكون مامور! بذلك الامرفتقل عنشيخه العلامة 
ان توقف كونه مامورا أى متعلق الامر على وجوده بصفات التكنيف شتضى اتتفائه قبله 
وهو تقيض المطلوب من اثبانه قبله فتامله وتسمية هذا التعلق بالمقلى يا فى العضد لكونه ثاتا 
الدليل العقلىالمبينفى محله أنسب منها بالمعنوى أه وأجاب ابن قاسم بان التوقف على و جوده 
شروط التكليف دوتعاق اتتكليف التنجيزى قنوله يكون مأمورا أى متعلنا به الامر على سبيل 
التنجز وان الذى أر يدائيانه قبل وجوده بشروط التكليف هو التعاق المعنوى الذى حاصله 
تعليق التعلق التنجزى عل الوجود الى آخر ماتاله فى هذا وقد علمت ان اجُلال اما قصد 
وه ويكون مأمورا بذلك الامرالنسى الازلى ان ينف كونه مأمورا به قبل وجود امكف 
بدليل قوله لاتعلنا تجعزنا بن يكون دملا ماموار! فأنهذا اقول صريح فى نىكوبه مامورأ 
قبل وجوده وهذا هو الذى اختاره المصنف خلانا لما اختاره العضد وغيرهم تدمناه قال 
الامام فى الحصول وليس معنى كون المعدوم مأمورا ان يكون مأمورا ا 
البطلان على معنى انه جوز انيكونالامرموجودا فىالخال 9 ا نالشخص الدى سيو جد 
بعد ذلك يصير مأمورا بذلك الامرهذا لنظظه وذكرمئله الأمدى قفال سكليف معناه قيام 


(؟4؟) 
ولا يكون ماموراً إعد تزكر بالامى الموجود فى حال غفلته استشكل الفرق ينه و بين المعدوم 
ل الثافل أوك بالجواز لا نه اذا كان المعدوم ماموراً بعد وجوده بالاعس المتقدم على وجوده 
ان النائل مامو را بعد نذكره بالامى الوارد قبل تذكره بطريق الاولى وآن كان المراد انه 
الطاب القدم بذات اازىن سبحانه للفعل من المعدوم بتقدبر وجوده ونبمياته برس فاذا 
وعد وتنا مبارمكتنا بذلك الطلب وأما تسمية هذا التعلق بالمعنوى دون العقل فللاحتراز 
عن امبام حكم العقلولانادة انه يسمى ذلك أيضا وانافول العلامة ق 3 الموضع واعم أن 
هذا المبحث بل وكثيرا الح ققد قدمنا لك مافيه وفيما قاله ان قاسم عليه كأقدمنالك مافى كلام 
المطار هنأ ذلا تغفل ولاتنس ماقدمنا لك من أن تعلق الكلام النفسى تعلق دلالة وان التعلق 
الممنوى مَعكأة ولالنه عل الاقتشباء ونحوه زلا والتملق التنجيرى دلالعه أعدار وحوذه اللفنلى 
وكتب ان قاسم على قوله بأن يكون حالة عدمه وال 1 عذ مه ولو حا ملم وتبعه 
المطار والبناتى و قال شسخننا المألة مفرومْسة ف المعدوم! هدم فلاو جه لادخال غيره اذه 
مسائل عل -<دة أه و بؤيد ماقاله شبخنأ ماقاله شرح مسلم اثبوت حدس قال المعدوم تقالو اى 
من لدس له و جود بالفعل بل بوجد فالاستقبال اه و يدل على ذلك أيضا ان الخلاف فيه 
غر الملاف فى غيره فان أنخائف فى امتناع تكليف الغاذل مم شر ذمة قلأة ممنجوزوأ التكليف 
بإلحال والخالف هنام المعتزلة بل وسائر الفرق غير الاشاعرة ما نص عليه الامدى فى الاحكام 
والبيضاوى ف المماج والعضبد في شرح الختصر وابن أمير حاج فى شرح التحرير للكلام 
وكتب ابن قاسم على قوله لنفمهم الكلام الثغبى فبحث ف أن هذا النى لا هّتضى ذلك 
النق لان الامر عندهم جمنى الارادة فبلا أثنتوا تعلنا معنويا مممنى ارادة النعل منهاذأ وجد 
بشروط التكليف أه وتبعه البنانى ورده العطار إن كلام الشارح ايما هو ق الامر النشى 
الذى هوكلام نفمى ونفموم الكلام النفسى يغتضى فق الامى المذ كور وغيه يقتضى فى عله 
واما انهم يأبتون الامر منى الارادة وانه يجوز ان ,تعلق بالمعدوم تملا معنو يا فثى' آخر لس 
فكلامبم تعرض له اه ولذلك قال شيخنا لاوجه لهذا البحث اذالكلام ف الامرالذى هوقدم 
من الكلام الذىبه التكليف عندنا اه وأقول ان الامر الذى جعله الممتزلة لازما للارادةو بمنى 
الارادة هو الامر التكليق وهو عندثم الامر اللفتلى لا نكارم الكلام التفسى فقالوا لايأمر 
الابما ير يدولابر بد الامايأمر فلا ,أمر ب لفحشاء ولا بريدها والارادةالتى جعلوهامستازمة للا مر 
اللفلى عى ععنى الرضا وأماارادة اله التى تر.جح أحد طرف الممكن فهي عندم على التحقيق 
علمه عايترتب على الاشياء مزالمصا والمكمر ذلك تع الامرانالذى حماوه لازما للارادة 
لامكن ان ,تعلق قبلء جود المكتف بشروط التكليف انفاقا لاننا انما مخائفبم فى انهذا الامر 


غم) 


لا يكون مأمو را حال غفلته واعا يكون مامورا بعد تذ كرهبالامى الوارد فحالغفقه فيكو 


يكم النافل سكم المعدوم سواء فى أن كلا منهما لا يكون ماموراً حال عدمه ولا حالة غفلنه 
و يكون مأمورا بعد نذ كره أو وجوده بالامن الوارد فى حالة العدم والة الغفلة فهما سواء قلت 
هو لازم للارادة عمناها عندنا وان كان لازما ا يممناها عند ودو ال 1 والله لابرضى لعباده 
الكفر لافى محقق هذا الام ووجوده فلا تجوز أن قال فهلا آئيتوا تعتمامعنويا ععنى ارادة 
الفمل منه مح فالبحث ساقط من أحمله وقال شيخنا فى تفسير البكلام اللفسى نقلا عن السعد 
فى شرح المفاصد المعنى الذى نجده فى أنفسنا و يدور فى نخارنا ولا مختاف باختلا العيارات 
سب الاوضاع والاصطلاحات وبغصد التكلم حصوله فى نفس السامع لييجرى على موحبه 
هو الذى نسميه كلام النفس وحديها آه » ومراده الكلمات النفسية التى برتمها المسكلم فى 

نفسه ملكته الراسخة ااتى تسمى كلاما أيضاً وتضاد الحرس الباطنى وهذه الكلمات التفسة 
التى يبرزها من رتبها كلاما لفظيا ونشياً مع أو لنفلياً تنط أو تقثياً قنط واعبار هذا 

الترتيب التفسى ,نسب الكلام اللفظلى والنقثى أن رتبه ملكته فىنغسه قبل أن يصير أصواتا 

وحر وذا أو تقوشاً ولا ينسب لمن تلفظ به أو نقشه ول يرتبه فى نفسه بملكته فهذا هو الكلاء 

التفبى وكا تسمى هذه الكلمات الكلام النفسى وهى الى تنقسم الى ص وني وغيرها ى 

الازل تسمى الصمفة المتحدة القائمة بذات مولانا كسائر صقائه من قدرة وأرادة وعر كلاما نفسسا 

وى لاننقسم الى تاك الا قسام وائما ينقسم متعلقها ومى الكلمات النفسيةوآن أردت أوسعمن 
هدأ فعليك برسالتنا حسن البيان فى رد ماورد من الشبه على القرآن أو بالقول المفيد فى التوحيد 

أوحاشة الحريدة وقد استدل الاشاعرة على مذهههم أن المعدوم يتعلق به الامى تملقاً معنوبا 

بأن الامى اذا لم يتعاق بالمعدوم أزلا تعلناً معنويا لم يكن الامى أزليا لتوقف الام عل التعلق 
وأو معنويا لان الامى الذى ه وكلمة ندل على الطلب لا ينفك عن التعلق سواء كان التعلقمن 
حقيقة الامى وجزء له ما يشسعر به كلام ابن الماجب ف المختصر أومن لوازمه واذالم تعلق 
معدو م تعلق فى الازل لان المتعلق معدوم فكاأن التعلق حادا واذا كان التعلق حادا كان 
الامى حادثا والفرض أن الامى أزلىلانه قسم من أقسام كلامهتمالى وكلامه تعالى أز لىلامتناع 
قيامالحوادث بذانه تعالى يعنى لولم يكن الكلام أزليا لكان حادئا وهو صفة له تعالى فيكون 
ذائما بذائه فيازم قيام الحوادث بذأته وهو نمتنم ومن كلامه اس ونهي وخبر وغيرها #واعل اند 
قد اختلف العاماء فى كلامه تعالى ثقالت المعنزلة كلاهه تعالى عبارة عن المننظم من الااصوات 
والحروف المسموعة الدالة على الممانى اللفصودة وهو حادث غير تائم بذائه تعالى ومعنى كونه 
تعالى متكلما أنه خالق الكلام فى بعض الاجسام واحترز بعضهم من اطلاق لظ الخلوق 


رارع يما جالةوعيت المواب نححيذ الاذعان ( الى ) لا بخص اللا 
ا 4 الاماء نقل مذهبنا نم قال وأما سائر الفرق ققد أنكروه وهدا قال الحندى خلا 
للمعترلة و كي اللو ائف بل كلام أمام المرمين فى البرهان ميل الى مدهب الممزلة اذ قال ان 
عليه لما فه من يهام املق بتعبى الات اء وحوره اجهور منهم م اغنتار عندم وذو مدهب 
2321 ومن تبعة من المخاخرين أنه من جنس الاصوات واخروف ولا محتمل ااقاء سح 
انما خاي برقومه فى الاوح الحنوظ أوكتب فى المصحف لا يكون قرانا وأا الترآن ماقرأء 


0 
ما ويق عند الكتابة واحفظ وشوم بالأوح اخقوك و بخل متحت وال لل ويم 
هذا قروو احد لازداد ازدياد الصاحفت و إِ ستشص بنتعباما ولا بطل يطلانها وات 
الكرامية انه عبارة عن المتعظلم من المروف والاصموات المسموعة وهو صغة قاعة بذانه تعالى 
مع حد ونه ومئعوا كل صفة قدة وقالت اسلنابلة والحشوية ملامه تعالى عبارة عن المنتظم من 
المروف والاصوات وهو قد وال هل اللق من الاشاعرة وغيرث أنه حمفة قدعة تاه 
بذاته تعالى لاأول لوجودها وهو صفة واحدة فى نفسه لاتعدد فيه تحسب ذأته بل بحسب 
الاضائة وهو مع وحدنه أعى ونهي وخبرونداء وانقسامه الى هذه الاشياء بحسب متعلقاته قأنه 
ان تعاق بطلل الفعل كان أمراً وان تعاق بطلبالترك كان نبي؟ فكونه آمي! وناهيا أوصاف 
لا أنواع م أن الجوهى فى نفسه واحد وان كان مشتملا على أوصاف كالتحيز والقيام بنفسه 
واتقبول للاعراض وهذه طرقّة بان صفة الكلام وهى خلاف التحقيق والتحقيق هو 
ماقدمئا أن الكلام الذى هو صبفة واحدة فى نفسه لاتعدد فيه هى الصنة اثقائمة بذات تعالى 
وهذه لا تنقدم الى أ و نمي و خخرو نداء وى ميدأ الكبمات النفسية الازلمة أيغبا وفسله 
الكلمات النفسية تسمى أيضا كلاما نفسياً وم التى تنقسم الى الاقسام المذ كورة ومىالتىندل 
على طلب الفعل بارة وطلب الترك ثارة 5 يدل عليه الكلام اللنفلى الذى رتحد معبا ذانا 
ويخالفها .فى الوجود ققط ما أشرنا اليه فما تقدم ولا نى ان هذا الدليل مبنى على أن قيام 
الموادث بذانه تعالى محال وعلى ان هناك كلاما نفسيا أزلياً سواء كان العمفة القائمة بذائهتعالى 
أو بمنى الكلمات النفسية الازلية فلا تقوم حجة على الكرامية اثقائاين مجواز قيام الموادث 
بذأنه تمالى ولا على المعرلة الذين ينكرون اكلام النفسى بمعتييه ويقولون ان الكلام هو 
الالناظ المادنة ومى ليست صنفة قائمة بذانه تعالى وانما ه قائمة مجم يلها الله فِه وهو 
حادث أيضا ونا أوردوا علهم أن الله تعالى بوصف بأنه متكلم ولا معنى لكونه تعالى 


)7340( 

ظلن ظان أن الممدوم مأمور قفد خرج عن حد العقول وقول التائل انه مأمؤر عل قر 
الوجود بيس فانه أذا وجد لبس معدوما ولا شك ان الوجود شرط فى كون المامور هامورا 
ذاذا لاح ذلك بى النظر فى أمى بلا مامور وهذا معضي لفان الامى منالصفات المتحلفةوفرض 
متكلما الا أن شوم به مبدأ الاشتفاق وهو التكلم وعلى كلامهم يلزم قيام صفة الثى' بام آخر 
ويازم حمل المتكلم عليه تعالى بدون أن بقوم به المبدا مع ان المعلوم ضر ورة ان حمل الشئق 
فنضى قيام مبدأ الاشتفاق بامحمول عليه قالوا يم ان المسكلم هو من قام به التكلم والدكلمعندن 
عبارة عن خلق الاصوات والمرون ولا ريب أن الخلق صفة له تعالى قاتم بذانه تقد وجد 
شرط امل ووبائملة فهذا الدليل من بناء الخعلف فيه على المختلففيه رلذلكقال الجلال لغيه 
الكلام النفبى وقد استدل المعتزلة ما قدمناه وجواءه عن الزركثى وغيره وأقول ممايدل على 
تعلق الامى بالمعدوم تعلقا معنويا تعلق الاوامى والنوامى الواردة فى زمن النى صلى الله عليه 
وس بالا امتآخرة الذين لم يكونوا فى زمنه حملى الله عليه وسلم وتنثيل تعلق للامى المعدوم 
نعلنا معنويا فى الازل بنعاق الاوامرااتى نزلت فى زمنه دلى الله عليه وسلم عن كان معدوما 

قْ زمنه وبوجد بعد زمنه الى أن تنتهي دار اكليف أولى من تثيال صاحب أاواقف 
ها قالصاحب الما لذلك يطلب رجل نعل ابن سيولد له فان تثيل صاحب اواتف برد 

عليه أن الموجود فى تثرله هو العزم على طلب التعلم من الابن الذى سيوجد لا الطاب نفسه 

من الاءن كانه معدوم و وجود الطاب يدون الاطلوب منه بين البطلان فايس فيه الا العزم 
مخلاف أواس الرسول ونواهيه فانه فهها انما تعاق تعلقا معنويا بعن لم يكن موجوداً فى زمنه 

دلى الله عليه وس ويوجد بعده فيكون القثيل بذلك أوى وقد بوجد كلام صاحب المواقف 

أن مىاده من طلب التعم من الابن الذدى سروجد بعد هوالطاب المعنوى أيضاً ولا مانومن 

محقق هذا الطلب على طريق التوج-ه قبل وجود ااطلوب منه لكن قال بعض الافاضل أن 
القثيل بأمي الرسول أولى من وجه آخر لان العثرل به يتم به الالزام على الممعزلة صراحة فان 

الكلام فى الاوامى الشرعيسة ودعوى انها تتعاق بالمعدوم ولاشك ان أمى الرسول ونهبيه قد 
تعلقا يفءل العباد الذذين حدثوا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم الاجماع ولس تعلقها تنجيزيا 
,الاجماع لا نهم لم يكونوا موجودين وقت نزوطا عليه لى الله عليه وسلرفتءين ان يكونالتعاق 
معنويا بالممنى الذى قلنا فيكون القثيل فى الخقيقة دليلا آخريمعاً عايه يدل على تعاق الاواس 
والنوامى بالمعدوم تعلفا معنويا على الوجهالذى يبنا و يكونذلك التعاق واقعا بالاجماع فلوكان 
«مستتحيلا م بقع ولا حال للقول بعصدم الوقوع والا ازم ان نكون الاوامي واانواهى خاصةيمن. 
كان موجودا بشروط التكليف وقت نزولا ققط ولا قائل به لانه خلاف الفواطم مرن 


(85؟) 
1 : أنه عا سبق وقد نر ى 

متعلق ولا متعلق له تحال هذا 0لامه د ت ةن . 0 7 : يب - 
( اثاات ) ان الملاى لامختص بالامى فالنهي كذلك وكانه ترله لدخوله ضمنا او لانه م بقل 
#حد بالفرق بل مجرى أيضاً فى الخبر وهذه المسألة فرع لاصل وهو ان كلام الله تمالى فى 
الازل دل يسمى خطابا وسيذكرها المصنف فيا سيانى أه 

الكتاب والسنة والاجماع وأما طلب التعلم من الابن المدوم الدى سيوجد فلس من 
الاوام والنواى الشرعية حيث لم نكن صادرة من إلارتع فم يكن ويكالاوام عل لخافين 
صراحة ذافهم ومدنى التعلق المعنوى أن الامس دال قى انه على طلب القعل والهمي فى ذانه 
دال على طلب الترك سواء وجد اللطلوب منه أو بوجد وهذه الآوامي والتواهى توجه على 
كل من دلعته وهو موحود بشروط التكليف سواء كان موحود وقت نزولا او] الوجد نمل 
ذلك فالذى بتجدد فى المقيقة ماهو وجود المكف و وصول الاوامى والتواعى اليه وهذا 
مخلاف ما يسمى بالتعاق التنجيزى الذى هو أمى اعتبارى يتجدد بوجود اكتف بشروط 
نه أيضا لانه انما تجلد بوجوذه وعامه بالاواصس والتواغى فكان توقغه على ذلك ضرو ريا وقد 
اختلف النائلون مجواز تعاق الامى بالمعدوم تعلنا معنويا كا قاله اتقاضى أبنو بكر قذهب التقباء 
الى أن الامى مشلا قبل وود المأمور أمى انذار واعلام ولبس بأعى ايحياب على المقيقة 
وذهب الحتقون الى أنه أمى اجاب على شرط الوجود فان ما يتحاشى من الامجاب يلزم مثله 
فى الاعلام وما يتعذر الزام المعدوم ِ يتعدر أعلامه وحى امام الحرمين ف التلخيص عن 
لعضمهم الام يتعلق بالمعدوم بشرطأن تعلق عوجود وأو انيل افت ددا م يتبعه المعدومون 
ابد حي وهذا كلام سقوطه واضح لان معنى تعلق الامى بالمعدوم تعلقا معنوياكم 
بعل ما قدمناه أن الملمدوم اذا وحد واجتمعت فيه شروط ااقكليف 2 حكوما عليه 
ومامورا بان شل الام القدم الذى تعلق يه قبل وحوده من غير نجدد طلب آخرما 
حروره عن الاشعرى لان نتحدد القدم حال والمتجدداعا هو الدال على الفدم الذى هو 
الام اللفتلى وما حكاه أمام المرمين فَْ اتلخنص عن لعضهسم يخا قول التقباء بصح 
لوقف على السدوم تبما لموجود كوقفتعلى ولدى فلانوعل منسيولد لى ولكن هذا سس 
بلازم أتناتا بل يجوز ان بقف من أول الامى على من سيولد له وان لم يكن له ولد موجود 
وقت ألوقف على ما هو مبين فى.كتب النقه والمحلاف فى أن المامور به مق يصير مامورا 
يضاحى الحلاف بين الحنفية والشافعية فى الطلاق المعلق فالحتفية تقولون بالتعليق تتعقد السببية 
2 الجلة ولاتصي رالصيعه عله قَْ الوقو 4 الاعند و-حود الشرط فُعئّد و.حوده قدر كان الف 


#ذكرة 
ذال الصنف فان اقتضى اخطاب الفمل اقتضاء ازما فايجاب أو غير جازم فتدب أو الزاد 
حازما فتحر .م أوعير جازم قنبى تخصوص فكراهة أو (نير تخصوص نخلاف الاولى أواليخير 
انعا اماع الطلاق ويجعل كالازك فى ذلك الوقت وغير الحنفية من الشافعية والمالكة غولون 
ان التعليق المتقدم هو العلة واما يوئر عند وجود الشرط و يشر عل ذلك تعليق الطلاق 
الزواج كان يقول الرجل أن زوجت فلاءة فهي طالق فعند المنفية يصيح ومتى نزو جباطلفت 
لانالجزاء يعنب الشرط فصار كاه عند الزواج تال لما أنث طالق فكان اظاع الطلاق ى 
الإك فيقع وعند الشافعية لايعبح لان صيعة التعليق انفقدت وقت الحتف وفه لم تكن 
الحلوف على ز واجها زوجة فسكان اماع الطلاقىغيالمإك ذلاهع و بلغو التعليقو مخرج علل 
ذلك أنالطبقة انما نية هل نعدت الموقوف عاءهم مع وجود الطبقة الاولى الىنحجبها محتمل أن قال 
م كذلك موقوف عابهم الا ن واعا الذى يتاخرهو الاستحقاق بالفعل وعليه كثيرهن علماء 
الحنفية والغافعية ويحتمل أن هال اا يصيرون موقوقاعايهم اذا اتقرض من قبلبم ممن محجبهم 
وعليه كثير أييضا من علماء المذهبين فالفريق الاول خرج قوله على أن الام رالذى تعلق 
المعدوم أمرا يجاب والفريق الثانى خرجمذهبه على ان أمر المعدوم أمر انذار واعلام فبوقبل 
وجودء لس تأمور على اللقيقة وخلاف المتغية فى تعليق الطلاق لا ياتى هنا قاذ قانا أن 
الطبقة الثالئة موقوف علمهم فى حاة الطبقة الىفوقها فبل َال انه من أهل الوقف بحتمل أن 
لا شال به قال الزركشى فى البحر وهو الاظبر لا نأهل الثى؟ هو امغر في استحقاقه ألاترى 
الى قوله عليه 'لعملاة والسلامقفان أهل النارالذين م أهلبا فكذلك قول من شرط فى! 
أهل الوقف الاستحقاق اه وقال علماء الحتفية أن الطبقة اثتالية فى حاة الطب الى فوقنا كا 
أنهم من الموقوف عابهم ثم أيضا من أهل الوقف والحديث يشهد لهم لانه صلى اله عليه 
وس سيامم أهل الثار قبل دخوها بالفعل فكذيك الطبقة التالية مع قبلب! من أهل الوقف 
وموقوف علمهم وانْلم يستحقوا بالفعل ل 
(فال المصنف ذان اقتضى الخطاب الفعل اقنضاء جازما ذايجاب أوغير حازم فندب أو التوك 
جازما فتحريم أمغيع طلم نبى مخصوص فكراهة أو بغير خصوص تكلاف ألاوىو التخبير 
فاباحة) قال الزركشى الخطاب اما أن يقتضى الفمل أو الترك أولا يقتضى واحدا منهما فان أقنضى 
الفعلقاما أن يكون مع الجزم أولاوالاول الايجاب والثانىالتدب واناقتضى الترك قاما أن يكون 
مع الجزم أولا والاول التحرم والثانىوهوالمنتضى للترك وعقم جرم أما ان يكون ورد 5 كى 
بخصوص أولا والاول المكر وه والثانىخلاف الاول سوا ا كانفعله أولا كترك صلاة الضحى 
"أوعدمبا أولى كصوم عرفة بعرذة وان ل مّتض الفعل ولا الترك فاباحة وقيد فى الهاج الاتمضاء 


لخنم ار الس 
0 


(4/4؟) لس كميييبيي يم 
)ل اركش انعضي ادل أ الك أو نتن واد بد سني امل 
فاما أن يكون مع جزم أولا والاول الايجاب والثانى ب وال اقنصى اثر دمع 
مكان المائ من الثقيض اللازم فهما مترادفان فعلم من قوله الخطاب - يشترط فى كونه أراحة 
اذن الشارع فيه فيخرج منه ماعلست ااحته بطر بق البراءة الاصلية فانه مخير فيه ولا يسمى 
مباحا اذلاخطاب | 

(تنببات ) . الاول امحصرت بذلك الاحكام فى خمسة والذى زاده المنف خلان 
الاول وهو متبع فى ذلك امام الكرمين ذانه ذكر فى كتاب الشبادات من الهابة وفرق بيه 
وين المكروه بما قاله املصةف الا أن الامام عبر بالمفصود وغير المقصود وغيره المصاف» 
الى الخصوص وغسير الخصوص تال والدهفى بعض مؤلنانه وأول من عامناه ذ كر هذا امام 
الحرمين ذالمكر وه لابد فيه من هي مخصوص عنه ول يكتف بقوله نبي لان الام بالثى' نبي 
عن خبده فكل مأمور به تركه منهي عنهلكن النهي المستفاد منالامى أبما يستفاد منه بطريق 
الالمزام لابطريق التصد فإذلك احترز وقال نبي مقصود فكل ما ورد فيه :مي مقصود فوو 
مكر وه ومالغ يرد فيه نبي مقعدود لبس عكر وه ومالم برد فيه نبي أصلا أبعد عن الكراهة هذا 
حظ النقيه من ذلك والاصولى يزيد على ذلك بان بريدما ورد فيه نهي لان المعتبرفى الكراهة 
النهي لاما نفبم فى العرف من الكراهة التى هى ضد الارادة وذلك مقرر فى أصول الدين 
قال و ينيتى انيتنبه بإنهلس المرادالنيي اللقصود أنيكون نعما ولابد ذانا نر امم محكون بكراهة 
أشياء لا نص فبها ولكن المراد أن النهي يدل عليه دليل امانص واما اماع واما قياس واما غير 
ذلك من الادلة عند منيراها قلت +ينفرد الامام يذلك فانه قال و بين السكرادة والاباحة واسطة 
وهو خلاف الاولى والتعرض للفصل ينهما نما أحدثه المتأخرون اه وهذا الذى ذكروه 
ف الفرق متعقب فان الاصحاب يطلقون خلاف الاولى على ماو رد فيه ني مقصود كصوم 
بوم عرفة للحاج #اثانى كانينبئى أن.قول فان اقتضى الخطاب الفعل ؤاما ان يكون غيركف 
جازما أو يكون كنا جازماائم لان الاقنضاء وهو الطلب انما يكون دائما لتفعل لانه التدور 
وبإن الترك فمل وجودى فلايكون قسما للفعل وهذا بحسب -حقيقة الفمل علا لكن لما كان 
العرب ينا بلون بين الفعل والترك المطقنين اعتمده المصنف ف التقسم أه 

وأشار الزركثى بقوله وان لم يقنض الفعل ولا الترك فاباحة الى ما فى كلام المصنف من 
4 هباي حيث عطف الظيين بعل ما قبله شقتضى ان الاباحة فيها اقتضاء مع ابا 
لالتضاء فيا وكان العمواب ان بقول أو -خيرعطنا على قرا اقعنى وقد صرح الجلال فا 


سسسسسي 4 


(59؟) 
الجزم أولا والاولالتحر.م والثانى وهوامقتضى للترك مع عدم الجزم أما ان يكون ورد فيهنبى 
مخصوص أولا والاولالمكروه واثانى خلا الاولى سواءكان فعله أولا كترك صلاة الضحى 
ياتى يما أشار اليه الزركشى وسياًنى الكلام على ذلك وبيان ان الصواب ماصنعه المصتف 
واعترض العز بن جماعة فالغررعلى قول الزركثى لم ينفرد الامام بذلك ذانه قال اعم بأنهذا 
غر وارد لان والده قال وأول من عامناه ذكر هذا أى ذكر تقل هذا وان الغرد بالنسبة لما 
علمه لالإلنسية الى الكونالمطلق فاعلم أه * والظاهر اناازركشى ل+قصد الاعتراض على والد 
الصنف واما أراد يان مراده وأن الامام اقل له عن المتأآخر من وأنهم أحد نوه واعترض 
العز ابن جماعة أيضا على قول الزركشى وهذا الفرق متعقب أل تفال هذا التعقب ساقط لان 
مطلق اطلاقهم غير مناف فلا يصمح الاستدلال به لجواز ان يكون الاكثر فى مقا بله فيكون 
محارًا توع علاقته الجاورة الخيالية فتفطن لذلإك أم ْ 

ولا يحنى أن قول الزركثى ( فا نالاصحاب يطلتون الم ) يتبادر منه ان هذا الاطلاق 
حقيقة لامجاز وبجرد تجويز ان يكون الا كثر فى متابله لا يكنى فى الرد بل لابد من اللتقل 
خصوصيا وان الاصل فى الاطلاق هو القيقة عند الامبحاب فالمق فى الرد ماسياً تى عن 
خلال ان شاء انه تعالى يه ثم قال العز بن جماعة فىالغرر قوله بغير نهي مخصوص ان قيل 
ما المكة ف العسدول عن عام الى هذا مع اله أخص وصكيف تركه بلا ضرورة وبحاجة 
قلثا له نكتة وهو ان الخصوص قممان حقيتي ونس فعبر بذلك ليشملباقوله بشير امح أقولكل 
وأحد من المكروه وبخلاف الاولى يتبايئان تحت مطاق المنبي عنه لا على جهة الجزم تباين 
أخصين نحت أعم نم قال قمها وقفل خلاف الاولقسم للكروه أو قسم منه أو مسأو له 
حل بحث يتوقف على معرفة ممهومممامنالنسب الار بع اه #وقال الزركشى فالبحر والتحقيق 
أن خلاف الاول قسم منالمكروه ودرحات المكروه تتفاوت يأ فى السنة ولا.ئبئى أن يعد 
قمم| آخر والا لكانت الاحكام ستة وهو خلاف المعروف أوكلن مخلانى الاولى خاربساعن 
الشريعة ولس كذلك اه ولاخ ان متتضى كلامالمصئف انهما متباينان كاصرم به فالغرر 
أيضا قوله أقول كل وأ<دائح وأما ماتاله الزركثى من أنه لاينبنى ان يعدقسما آخر اع فتقول 
5 جوابه انا مختار انه قسم آخر وقوله والا لكانت الاحكام ستة ان أراد بالاحكام الاحكام 
الت عى أقسام المسكم الذى دو أثر الخطاب يذاه بقطع النظار عنطر يق وصوله الينا وعامنا 
به فثير مم لان كون خلاف الاولى قمما آخر لاينافى انه داخل تحت مطلق المنهي لاعلى 
جهة الجزم م قدم عن الغرر وان أراد بالاحكام أقسام المكم من حيث طر بق وصوله 
الينا وعامنا به فبومسلم وهو المعروف لاخلاف المعروف لان طر يق الوصول تنفاوت عرائيه 


(٠ه”*)‏ 
أوعدمبا أولى كصوم عرنة بعرفة وانلم يقدض اتقءل ولاايرك باحة واد فاع جباء 
المانم التقيض و عدل غنه الصاف الى اجازم لابه أخصر ولهدا قال والدد لك إن مجعل 
غيارة بكون قط الدلالة وانثبوت ونارة قطهى التبوت فانى الدلالة وثارة بالعكس وتارة يكون 
ىس 8 الامر: والنهين خصوصا بالمامور به أو بالمنهي عنه ونارة يكون الام بالثى ماخوذا 
من النهي عن ضده و #المكية وتقسم الاحكام الى | وميجوق الالجرامة راق 4 
خمسة بالاعتبار الاول عامية الامر ان الاولمعروف عند الاصولبين وأ ىمعر وف عند الفتباء 
لان مرجعه الى الدليل التغصيلى وأخذ المكم منه ومعرفة درجه من اتقطعية والخثنية وغير 
ذلك وهذا من خصائص اثتقيه لإالاصول وقالى الغررق قزل ال ركد فيخرج ماعامست. 
اباحته اع أى اذا كان منفلو رائليه من حيث هوهو أما اذا نظراليه من حيث هرير الشارع 
له فلا ولا امتتاع ىكون الثى؟ يدخل باعتبار و مرج باخرولا يخنى أن شرير الشارع نه اذن 
فيه وليس الكلام فيه واتما الكلام فيال يعم فيه اذن أصلا ول قتضى الخطاب فيه فعلا 
ولاخركا وس ا تى أن شاء الله ان مال برد فيه خطاب أصلامباح أيضا واعترض الولى العراق 
عل تعبيرالصنف بنهى مخصوص بدل تعبير الامام بنمي مقصود بان الفصود يحترز به عن 
الامر بالثى' ذانه نهى عن خبده الا انه غير مقصود والمخصوص محترز به عن التقيد من جموم 
من غير تتقيص على المنهي عنه #خصوصه اه ولاق ان التعبير بالنصود بوم أن يكون الراد 
بالنهي مايكون نصا وليس عراد ؟! نص عليه الزركشى حيث قال ويفبنى أنيشتيه المح اشارة 
إلى ماذكر وشرح الجلا ل كلام االصنف بما لا مخرج عن كلام الزركشى غير انه مثل للنهي 
الخصوص بالنهي فى حديث الصحيحين اذا دخل أحدم المسجد فلا مجلس حتى صل ركتين 
وفى -حديث ابن ماجه وغيره لانصاوا فى أعطان الابلل فامها نخلقت من الشياطين وقال لامخرج 
عن الخصوص دليل المكر وه العانا أوقياسا لانه فى المقيقة مستند الاجماع أو دليل اليس 
عليه وذلك من الغنصوص أه وهو ماخوذ من كلام الزركشتى أإيضامع زدادةبآن أن الاجماع 
والقياس يرجعان الى النص بالنظر الى مستند الاول ودليل اللقس عليه فى الثانى ومثل غير 
لحصلوصن ألمي عن ترك المندوبات المسعفادة من أوامرها فان الامر بالثى؟ يفيد النهي عن 
حوور قال والنرق بين قسمى اللخصوص وغيره أن الطلب قى المطلوب بالخصوص ردقته 
فى الطلوب بير الخصوص فالاختلاف فى ثىئ' أمكروه هو أم خلاف الاولى اختلاف فى 
وجود الخصوص فيه كصوم بوم عرفة للحاج خلاف الاولى وقيل مكروه -لديث أنى داود 
وغيره أندصلى التدعليه و سم ني عن صوم الومعرقة لعرفة وأجيب بضعئه عند أهل اذ بج اه 
وأخار الجلال' ببتئذا ال رد ماقدامناة عن الز رككئ من قوله وهيذ! الى ذ كره فى الفرق 


الااتةة 00-2 للشاره 2017 
مكان المانع من انفيض الجازم فبما مترادفان فعلم من وله الخطاب انه يشترط فى كونه ابا١حة‏ 
اذن الشارع فيه فيخر ج منه ماعلست اباحته بطر يق الراءة الا صسلية فانه مخير فيه ولا يسمى 
لا ا لي متسس سس سا ا سم م لسع و و د و 1 
متعقب أخ ووجه الرد ان ظاهى قول الزرئشى ذان الاصحاب يطتقون اخ اندلا خلاف فى 
ذلك وأن النبي الدى ورد قى جبوم بومعرفة للحاج ثريا يبصح الخد به ذشار اجُلدل ما كأله 
على الخلان ُو جود الني الخصوص عله وعدم وجوده فالدئن أطترا عليه خلااف الاوك 
لاسلدون ورود النهي ا مخصوص فيه والذين الوأ أنه مكرود شولون رود ني خصوص 
فيه ولا يطلنون عليه خلاف الاولى فلايرد ماقاله الزركثى نضا على ماتاله المحمنف من الدرق 
أن كُُ ماورد يه ننجي متخصوص فبو مكروه وكلماو رد فيه نمى غير خصوص خلاف الاول 
مخلاف الاولى فى مسائل عسديده وفرقوا ينهما ومنهم امام الخرمين فى النهابة بالنهى التقصود 
وغير المتصود ودو المستاد من الامر وعدل المصئف َك انصوص وغير اغنغصوص اى العام 
نظرا الى جميع الاوامرالندبية وأما المتقدمون فيطتقونالكروه على ذىالبهى ال مخصوص وغير 
ا لخصوص وقدبقولون فى الاول مكر وه كراهة شديدة كاقال ىقسم امتدوب سنةمؤ كدة وعلى 
هنأ الدى دومبيى الاصولءين هال أوغير جازم فكراهة اه #واشار اجلال قواءالدى كربق 
الاصوليين الىان اصطلا الاصولبينيخالفلاصطلاح المتاخرين م نالنباءوموانق لاصطلاح 
التقدمين منهم فكان الاولى للمعبنف -حيثكان فىفن الاصول انه يجرى على ماهو مصطلح 
الءى البا سيا 0 0 ا 
الاصوليين وأشار بقوله وقديقولون فى الاولمكروهكراهةشديدة اغالى أناصطلاح المتاخرين 
ف الفرق برف مأو رد قسه مبى خصوص وماورد قيسه نبى غير تخصوص جود 2 
المتقدمين من النشباء ولاحل العاءز خصوأ اللنكروه كراهةشديدة بأسم الكروه ول 
الكروه كراهة غير شديدة بإسم خلاف الاولىك فءلواكذلك فى قم الندوب ححيث 2 
١ 8‏ ع 7 1 7 - [, لد 1 
مرانب أيضا وجه_لوه أقساما خصوا كل قمم منها باسم خاص قصدا الى التسهيل و 
إياه 8 7 59 وه لاه » 5 01 ه0 حلاف الدوكن عند فقاء المذأهب 
ولاشك فى حسنه ولذلك قد اشتمر مرق بين امسخحر وه و 1 
٠‏ ان فى دع . | 5 , 0 
فى مسائل كثيرة منها صوم دوه عرفة ايحاج ذان الاميح انه خلاف الاوك وقبل 1 
2 . © 5ى ع ا وض 37 علدت ل 
كن الا ع تممه وقال على شرط الببخارى لما سيا نى 


و 


عونا انجامة الصا خلاف الاولق 
7 1 


1ب ببسم سمس سيتيب 
مباحا اذ لاخطاب لتنبسبات) الاول انحصرت بذلك الاحكام فىخمصسة والذى زاده العمنف 
خلاف الاول وهو متبع ذلك امام الحرمين فانه ذ كرفى كتاب الشهادات من النهابة وفرق 
وقلمكر وه ومنما نض الاوضى أعضماء الوضوء وتنشيفيا نحو منديل ف الوضموء ققمماخلان 
عند المنفية وعند الشافعية والصحيح ان كلا منهما خلاف الاولى فى المذهبين اماالنفض عند 
الشافعية قفضية كلام النو وى فى المنباج انه خلاف الاولى وهو الذى #حه فى التحقيق قال 
فى المبمات وعليه النتوى ققد تقله ابن كج فى الجديد عن النص وقيل أنه مكروه عندم و به 
جزم الرافنى فشرحيه وقيلمباح نركه وفعله سواء وصححه فىزوائد الروضة وشرح اللمبذب 
وهذا الحلاف بعيئه عندا لمئفية أيضا فى النفض وأما التنشيف فالذى فىكتب الرافي والنووى 
انه خلاف الممتحب وفى شرح مسا للبغوى أنه مباح مطلفا وهذا الحلاف فيه عند الحنفية 
أنضا وملهاأ لخر و وم التطوع أو صلانه غير عدر ودومكروه وثيل خلاف الاو 
وهذا مذهب الشافعية أماعند المنفية فاخروج منهما بغير عذر حرام قولا واحدا لا نكلا 
منهما كغيرها من النوافل يجب بالشر وخكا يأ تعندمومنها الزيادةعلى ثلاث مراتمستوعبات 
فى الوضوء فانها مكروهة وقلى حرام لانها اسراف وقبل خلاف الاولى والقول بالكراهة هو 
الاصح عندنا وأما عند الشافعية فنى الروضمة من زوائده انه الاصح لكن ذكر فى آخرالفسل 
منها تبعا للرافعى انه يندب ان لا يزيد على ثلاث مرات وهو يتن انه خلاف الاولى وكلام 
الشافى فى الام قتضيه حيث القبيل باب المسح على الحذين ولا أحب للمتوضى انيزيد على 
ثلاث فان زاد م أ كرهه ان شاء الله تعالى وفى شرح التعجيز اؤئنه خائف أبو حامد اجماع 
الاصحاب شَوِلهِ الزيادة غير مكروهة لاما زيادة عمل وذكر ابن دق العيد فى شرح الالمام 
أن الحلاف فى كراهة الزيادة محله اذا أنى به على ذة الوضوه فلو زاد على القلاث بنية التبرد 
أو مع قطع نية الوضوء عنها بكره وسبقه الى _- العمرين عبد السلام فقواعده وقالق الخادم 
ويطبئى أن يكون موضع الخلاف فيا اذا توضا عماء مباح أو مملوك له ذان توضياً بماء موقوف 
علىهن يتطبر أو يتوضا كالمدارس والر بط التي يساق اليها الماء حرمت الزيادة على ثلاث بلا 
خلاف لتحر السرف ولان الزيادة غير مادون فهها أه قال فى النجم اللامع وفيه نظلر أه 
وم يبين وه النظر وجهه ان قوله لتحر السرف يتمتضى الهرمة مطلنا بلا فرق بين الباح 
والمماوك وبين الموقوف مع ان كلاه ف الموقوف على أن دعوى عدم الاذن فى الزيادة غيي 
ظ -- مق كان الماء موقوفا على من يتطبر أو يتوضا صاراستعماله مستحنا لكل من 
عار أو توا وصار مباح الاستممال عل وج الدارى فب داخل فى الاح وني 


(؟0؟) 
 -‏ لا ا 1 1111ل ورووي ا وو وا 
إنى امخصوص قال والده فى بعض مؤلفاته وأول من علمئاه ذ كر هذا امامالكرمين فاللكروه 


بواقنون ما قاله أبن دقيق العييد والعز بن عبد السلام فى الصحيح عندم ومنبا عمارة الدور 
و نحو هه : عالت الشافعية انبا خلاف الاولى ور يما قل يكره وخالفهم أنشة مه ودملوه مراحا مال 
بعرض له مابقنضى كراهته أو حرمته ومنها عسل ال مكف يده فى المسجد فى غير طنشت قال 
المبحر مكر وه وقيل خُلاى الااحسن كذاتقله المعمئف فى قواعده عن صاحب البحر وكذا 
د كر اسلاف + قال اننجم اللامع بعد شَلْههِذا قلت وعيارة الروضة فى باب الاعتكاف وله 
ى,نمتكف غسل يده أى ف اللسجد والاولى غسلبا فى طشت ونحوه لثلا ريعل المسجد وهو 
قدلك تابع الرافى ققول ا مصنف ف قواعده ضَلا عر صاحب البحر انه يكره متضى 
مواتتعه ف فى الكراهة و بدل ذلك على تضعيف قول القائل ابه خلاف الاحسن واذا. 
عامت ير ان الرافى وإنئووى صرحا فى آتخرشروط الصلاة يانه لاياس بالوضوء 
فى امسجد اذا لم يِعَأَدْ به الئاس قال فى المبمات وحكه عليه باالجواز عند عدم التأذى عتالف 
لي لرائى فى الاعشكاف وكذا النووى عن البغوى انه لا عبوز نضح المسجد بالماء 
امستعسل وأمراره قال الاستوى ولق ماذ كراه فى باب شروط الصلاة فقدذ كره فى شرح 
عد ] م وف شرح ال مهذب وصرح به جماعة ذذْكرم اه ميخصا قلت والفرق يشبما أن الوضوء 
حطي اليه حلاف النضح وأيضا فى قصد تضحه ,الماء الستءمل إستهاءة للمسجد أه 
معزي ف ذلك ف أن أذا قلنا أن إلماء المستعمل لازالة | -مدث أوىٌ القر به نجس فل 
كلام فى عدم جواز الوضوء جد بلا طعت وتحوه ولافعدم جواز النضيح واما اذا قا 
أن لك لإبتبمل طأم غ. ر مطبر ثلا فرق حِنْ الوضوء فى المسجد وبين النضح فق أنه أن تاد 
منه الس كره والا فلا «: ومنها أن : قال لواحد غير الا ئبياء صاوات ت الله علمهم فانه يكره وقيل 
خلاف الاول 4 ومنبا اذا كان موضع الامام أعلى من موضعالمأمومين وح يرد تعليمهم أفعال 
الصلاة تتال المصئف قٌ قواعهده هي خلاى الأول وقيل مكروه قال فىالنجم م اللامم بعد ضَيْه 
قلت بن هو مكروه للنهي عنكا أخر جه أبوداود والا مم وهوالذى ذ كره التووى فىمنباجه 
منْرٌ وائدء الا لاجة وى لالكراهةعند سعة اخحل أما لوحضر مأموم 7 مد الاموضعا ع نما 
فلا يكرء له ولا يسعحب بل هو مباح اه ولا يأ ان الكلام فى ارشاع موضع الامام عن 
موضمع ا مومين وعل كل حال ذهب التثية التفصيل ان كان الامام و-دده كىمكان عي نفع 
عن مكان المأمومين در ذراع ونحوه كره وكذا أن كان المأمومون جتميعا مكان ع تفع عن 
(إدوع- وبع شروح جع الجوامع 4 


للستت يحل |ليعرا 1 و م 1 : 

٠‏ .. عن ,ل كنف قوله نهى لان الامي بالثى نهى عن صدةه و كل مامور, 
6 زرديه غير النهي يمد الام انما ستفاد منه بطر 4 الالزام لابطر ب 
مكان الامام اما لوكان بعض الأمومين - ا وابفكن ق -5 و 0 مكان الآام 
أله فكان الامام فلا كراهة فى هذا عندنا بل هو مباح ومنب الفاصل ينظر من 
سُ الت الاقدر الماجة من غير العورة اما نظره الى المورة فلا كلام فق أنه حرآم كلمسبا 
شر حائل وامانظلره الى غير العورة بلا حاجة ققيل مكر وه وقيل خلاف الاولى ومنها الشرب 
انما بلا عذر » قال النووى هو خلاف الاولى وقال والد المصنف مكروه واقتضى كلام 

الراففى انه مباح كن افى النجم ومذهب الحنفية انه خلاف الاولى فالصحيح 

واعل أنالكراهة تطلق على أر بعة أمور ل( الاول ‏ التحر بم أما مع الاضافة اليه فيقال كرادة 
تحر م وأما على الاطلاق ؟ فى قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ر بك مكروها ) وبقم 
هذا فى كلامالشافعى ومالك رضىاللهعنهما كقول الشافعى وأ كره آنية العاج وكقوله وأ كره ثمر 
الطاتفت ف المسنجد اذا حمل على حالة خوف التلوريث ل الثانى 4 مانهيعنه تر مها وهو المفصود 
هنا للمصنف وغيره لإ الثالث » ترك الاولى كعملاة الضحى لكثرة النذ ل فى فعلبا وفرق معظم 
النقباء يبنه و بين ماقبله ‏ يما فرق به المصنف ل الرابع 4 ماوقعت الشمهة فى نحر ممه كل<م السبع 
و يسير النبيذ قند عده الغزالى فى المستصئ من أقسام الكراهة واستشكله بان معتقد التحرم 
بحرم عليه ومعتقد امل بحل له فلا وجه للكراهة وقد قال الانبارى فى شرح البرهان لس 
فى النقه مسالة أصعب من القول بالكراهة فى ذلك فانه مخالف للفر نين ودليلهم! فبو خرق 
للاجماع والجواب ان الحلاف أورث رريبة فكره ككراهة من فى ماله حرام وكراهة الماء 
الملممس وغيردلك ثما لس فيه دلمل صر بح بالكراهة كذا يؤخد منالتجم مع زيادة الايضاح 
م قال الجلال ذكر التخبير سبو اذ لا اقنضاء فى الاباحة والصواب أو خير؟ فى امنباج عطنا 
على اقتضى اه : وهو مأخو ذ من قول الزركشى فى قمم الاباحةما قدمناه فان ل بض النمل 
ولا بالتيك فاباحة وسياً ىالكلامعلىهذا مستوفى قال الجلال وقابل العمل الترك نظرا للعرف 
ولا فالتزك التتتضى فى المقيقة فمل هو الك فم سيأ تى انه لانكليف الابشمل وأنه ف النعي 
الكف اه وهو مآخوذ ماد كره الزركشى فى التنبيه الثانى معز اده بان أن الصنف سننبه 
ا يا فى على أنالمطلوب ف النهي هوالكف * وكتب ابن اسم على قول المصنف فان اقنضى 
الخطاب الفءل ا فقال فه أمىآن نذكرفى 1 اعتراض الكو رانى عل المصنف بوجوه 
حاصل الاول انه جعل المقسىم شس اقطان دون المكم مع أن الخطات داس الحكم 


يهنى رهده الاقسام أقسام لاتحكم لاله الثانى انهجعل الترك فى الحرام متعاق الاقنضاء وهو 


مس000 (6ه؟) 
عد فاك ترف وة "حي منود فكأ ورد فيه في مقصود مك وه وما برد فيه م 
وتصود لدس بكر وه ومالم يرد فيه نمي أصصسلا بعد عن الكراهة هذاحظ الفقيه من ذلك 
عدى ضي مدو الاأن حمل عل الكف اثالث جمل حلاف الايل من لاقام 
الاولية للحكم وليس كذلك ونفل عبارة الغزالى فى الممستصف التى قال فها وأما المكروه فبو 
تنا مشترنك بين معان احدها الحرم فكثيرا ما بقول الشافعى أ كره الثى التلانى وهو لابر بد 
الا الحرمة والثانى مانهي عنه تيز .ها وهو الذى تركه خير من فمله وان لم يكن عليه عاب 
والثالث ترك ماهو أولى كترك صلاة الضحى ثم ذكر قسما آخر مردودا وليس المقصود ابراد 
ذلك بعاله بل مايفيد اللنصود قفد صرح بانتلك الاةام ليست أولية بل هى أقسام المكروه 
الذى هو أحد الاقسام اللمسة مع أن العدول عنه قد أوجب على المصاف ان يصطلح على أن 
أحدها بنهي خصوص والانخر بنهي غير خصوص الى آخر ماقاله الكو رانى مما أو عليه 
نه ضميره وأطال ابن قاسم فى رده بما لابرناح اليه فؤاد الناظرين وام عنالنا به نطو يل بلا 
طائل وإذلك أقول لينكشف لك حقيقة امال اعل انالجلال فسر الاقتضاء كلام المصنف 
بالطلب وفسراخطاب بالكلام الثفبى 2 مهدأ الاعتبار :كون الاقسام أقساما الكلام النفسى 
من حيث اقتضاؤه وطلبه ما هو صري قول المصنف فان اقنغى الخطاب الم ولذلك جعل 
الجلال قول المصنف جازما وصنا لحذوف قفال اقتضاء جازما وهكذا صنع فى البواق وفسر 
قول المصنف فايجاب بقوله أى فهذا الخطاب يسمى اتجابا فيفسر قوله فند باغ جثل هذا أيضا 
ومن هدأ تع أن جمل المقسم نفس الخطان عنى الكلام النفسى من حيث اقنضائره دون 
المكم مع ان الخطاب جنس المكر سخيح ؟ أن جمل المقسم هو المكم سبح أيضا 
ووجه ذلك ان الكلام النفسى ؟ قدمناه يطلق نارة على الصفة الازلية فيكون صفة واحدة 
حتيقية غير متكثة بالذات و يكون نكثها نحسب التعلفات والاضافات وهذا لابوجبه 
لكر تحسب الذات ثانهذه الاضافات تارضة له غير دا<لة ىهو يته فعدم وجود الكلام 
الى بدون التعلقات ف الازل لاينافى ان يكون الكلام صنة واحدة لذاته أزلا وأبدا وعلى 
هذا فْنْ قال انالمراد بالكلام الننسى هوهذه الصفة وقال انه متنوع ف الازل الىأعى وني انم 
اراد انهذه الصفة الى هى واحدة بالذات تتنوع بتنوع تعلفاتها لا:انبا لذاتها تننوع فتكون 
تلك الصفة أمىا أى تسمى يذلك من حيث تعلفها بالفعل أى من حيث اقتضاؤهاالفعل فالاس 
من حيث هو كلام نفس تلك الصفة الواحدة الاانه حصل له خصوصية هو شى آخر 
اضافى باعبار تعلقه بالفمل واقتضايه له وهذا لا مر جد عنكونه تلك الصفة وليس المراد ان 
هذه الاقسام أنواح لذات الكلام اتفبى الذىهو عمنى الصنة الواحدة وانه جنس لماداخل 


اما اااي ميم 
والاصولل زيد على ذلك إن ير بد ما ورد فيه لهي ان المخي رفي السكراهة انمي لاماينهم فى 
العرف من الكراهة ان هى ضد الارادة وذلك مقرر فى أصول الدين قال و يبنى ان يتنه 
فى حقيقة كل نوع منها دخول الجنس فى القيقة النوعية فان هذا مما لا يقدم عليه أحد كزا 
يوخد مما نقله شيخنا فى تقر يره على عبد لمكم على الخيالى مع أيضاحه ومن هذا تمل انا 
هذا أرد بالكلام النغسى العمنة الواحدة حقية فلا مانع منجعله مقسم| خلك الاقسام اا 
تعلفاته واضافانه و يطل قالكلام النغسى نارة يراد منه الكلمات النفسية المرتبة أزلا فى عامه 
تعالى بلا تعاقب فى الوجود بتلك الصفة الواحدة التى نسمى كلاما نيا أيضاكا سبق وهذه 
الكلمات النفسية تمحد بالذات والمقيقة مع الكلمات اللفظية التى يوجدها الله سبحانه فيا 
لا مزال بفدرته اخيارا مىتبة على وفق ترتيب الكامات النفسية و ييزلها على من يشاء من 
رسله عليهم الصلاة والسلاءكالفاظ القرآن الممزلة على نبينا سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم ليغهم 
المدعوون مدلولات تلك الكلمات التفسية من طلب فعل أو ترك ونحو ذلك بواسطةابرازها 
كلمات لنظية على لسان رسله الذين يبلذونا ؟ نزلت عليهم الى اتمهم والفرق بين الكلمات 
النفسية وبين الكدات اللنظية وان اتحدا فى اللْتيقه والماهية ان الاولى أزلية مىتبة أزلا 
تريدبا لا نعاقب فيه موجودةبالوجود العامى قنط معا نحيث تجتمع فى و جودها العلمى مع انها 
لانتناضى ولا مدخل لتقدرة فى وجودها العلمى لانه أزلى والفدرة انما تعلق فما لا بزال قنط 
ويستحيل تعلقها فى الازل مخلاف الكلمات اللفظية فانهامتبة ترتيب يوافق ترتيب الكلمات 
النفسية لكنها متعاقبة فى وجودهاالخار جى الذى تعلقت به القدرة فها لاءزال ححيث لا يجتمع 
منها كلمة فى الو جود م عكلمة ولا حرف مع حرف من حيث ذلك الوجود اللفثلى ومن ذلك 
تعل اننا اذا أردنا منالكلام النغسى هذهالكاء| تالنفسية فلا مانع ان يكونمقسما بذابه ديك 
الاقسام الذكورة ذا نكلمة افمل الدالة على طلب الفعلهى حقيقة واحدة فى وجودها العلى 
الازال وفى وجودها اللفتلى فيا لا يزال وعلى هذا يكون الاقتضاء فى كلام اللصنف المفسر 
الطلب فى كلام الجلال معنى دلالة الكلام التفسى شنى ذفان اقتضى الكلام النفسى الفعل 
أو طلب الكلام النفسى الفسءل انه دل على اقنضاء الفعل أى طلبه وعلى كل من الممنبين 
للكلام النفسى اندفع اعتراض الكورانى على المصنف ومن ذلك تع أيضا ا نالكلام التفى 
يطلق باطلاقين على معنيين يعترف أهل السنة بكل منبما ولس ينبم خلاف فى ذلك حق 
يقال ان مختار الجمبور ان كلام الله النفسى صفة واحدةحتيقةغير مسكرة بحسب الذاتمابقعر 
بوجود خلاف بين أهل السنة فى معنى الكلام النفسى نم قد وجد فى كلام بعضهم مابوا) 
وجود الحلاف بحسب ظاهه ولكن لدس عراد بل للق هو ماقلناه منانبما معنيان لكلام 


ظ ١‏ 
لانه لبس م أدأ بالنهي :المقصود بان ريكون نصأ ولا بد فانا نراعم يحكون بكراهة أشياء لا نص 
فها ولكن المراد أن النهي يدل عليه دليل أما نص واما اجماع واما قياس واما غير ذلك من 
الله التفمى والا لما كان القرآن القروه بالسنتنا اللكتوب فى مصاحفنا كلام الله الا وهو 
خلاف ما عليه آهل المق من علماء الامة واما اعتراضه الثانى المببى عل أن الترك أ عدى 
فيدفعه ما قدمناء ك عن الز ركثى ف التنبيه اثانى من قوله كان ينبنى أن يقول فان اتتضى 
الممل الى أن قال لان الاقتضاء وهو الطلب انما يكون دائما للفمل لانه التفدو ر ولان التزله 
فمل وجودى فلا يكون “يا الفمل بحسب حقيقة الفعل عقلا الى آخرما تقدم عنه فان كلام 
ازركنى © صرح فى أن ارك اذى هو متملق الطلب فمل و ججودى م يلدخل المدم ذا 
مفيومه لا أمرعدنى وكان مفتضى ذلك ان الصتف لا ينها بل بن الفعل والترلك ولحكن 
الصنفةابل الفعل بالترك ملا بماعليه أه ل العرف وان كانالترك فملا وقد تبعها الال ف ذلك 
3 يناه واعتراض الكورانى الثانى نأشى' من عدم اجو ع الى ما قاله الز ر ودب والجلال 
وأما اعتراضه الثالث فيدفعه ماقدمناه عن الزر كثى أيضا من ان الملصمتف تبع فى ذلك امام 
المرمين ذانه ذ كره فى كتاي الشهادات من النهابة وفرق يبنه وبين المكروه عا قالهالممنف 
الا ان امام المرمين عبر بالمفصود وغير اللفصود والمعسنف عدل عن ذلك وعبر بالخصوص 
وك الخصوص وقد تفله الجلال و بينوجبه وان امام الأرمين م ينفرد ,+ بل هو مأسخوذ عن 
متأخرى النآباء وأن ما اصطلح عليه المتأخر ون مأخوذ من كلام لمتقدمين و ببذا تعلم ان 
الصنف ل مخترع اصطلاحاوان كان الغرض الاعتراض بان ماصنمه المصنف لا يلاثم اصطلاح 
الاصولين مع أن الكتاب مؤلف ف الاصول فهذا هو اعتراض الجلال ا سبق على أن 
قول الفزالى فى المستصنى واما المكروه فبو نظ مشترك بين معان أسندها احرم اغ لا ينافى 
ما قَاله المسنف لان كلام المصنف ف المكروهالذى ابل المرام و يقابل خلاف الاول وهى 
الفسم الثانى فى كلامالغزالى وائراد مخلاف الاولى ماتابلهذا المكروه وهواتقسم الثالث ق كلام 
الغزالى الذى عبر. عنه بترك الاولى 5 قدمنا ذلك | يضما ولامانم حينئذ من ان يكون للفظاللكروه 
'للاق آخر يشل فيه الحرام ومانبى عنه نيبا وهو المراد بالمكروه فى كلام الصنف وتراه 
ما هو أول ودو المراد هنا أيضبا حلاف الأول وقد أشار العز بن جماعه فيا قدمنأه عنه الى 
ذلك فندبر تستغن عما أطالوا بد ئما لاطائل نحته ولكى تزداد علما محقيقة امال تقول اعلل ان 
الاصو بين قسموا الفكم ثارة باعتبار انه الخطاب من حيث اقضازه وتارة باعتبار طربق 
دصول الاحكام الى اكتف بواسطة اللفظ الدال عنيه! المتقول الى المكلف 5 نهم قسموا 
المحككم بالاعتبار الاول الى الاهاب والتحرم واخواتبما مرة والى الوجوب والمرفة 


1# يي سسسب سين 
الادلة عند من براها قلت لم ينغرد الامام بذلك فانه قال و بين الكراهة والاباحة وأسطة وهى 
خلاف الول والتعرض للفصل سسنهمأ نما أحدثه المتاخرون انتهي » وهدا الدى ذ كرومق 
يعبارتين فنهم منعبر يبوله فان اقنضى الخطا بالفعل حازما أى حما |الىآخر الاقسامكصاحب 
جع الجوامع ومنهم من عبر يقوله نم الاقنضاء أى الطلب الأخوذ فى تعر يف الحكم ان كان 
<ما أى جزما لفعل عن كف فامجاب وهو أى الايجاب نفس الاعي التفمى أى عين الام 
التقسى ذان الامجاب هو الخطاب المنتضى للفعل حا كصاحب مس اللبوت وءن ذلك نع 
أمهم عند ماقسموأ الحكم باعتبار أنه الخطاب النفبى قسموه إعتبار وصمته وهو الاقتضاء 
وانما منهم من عبر بالعبارة الاول ومنهم من عبر بالعبارة الثانية ولا تنافى بين العبارتين كأ ان 
الثافعية ومن واقفهم لم يفرقرأ بين تقسم المكم بالاعتيار نفسه منحيث وصنه و بين تقسيمه 
باعتبار طر بق وصوله الى المكلف ممْعاوا الاقسام خمسة على الاعتباررين والخنفية لما وجدوأ 
ان احكام الاحكام مختلفة باعتبار طريق وصولها الى المكتفين بها فان أحكام الاحكام 
الى تنبت بدليل قطعى لا شبهة فيه تخالف أحكام الاحكام التى تنبت بدليل ظنىأو قطعى فيه 
شبهة قسموا الحكم .هذا الاعتبار ولاحظوا حال الدليل الذى يدل على االحكم تفالوا ان 
ثبت الطلب الجازمللفعل أو الترك بدليل قطعى لاشيهة فيه فالمكم الافتراض انكان الطلوب 
فملا والحكم التحرم ان كان المطلوب ترك أى كفا وان ثبت الطلب الجازم بدليل ظنى أو 
قطبى فيه شبهة فالا جاب أن كان المطلوب فعلا أوكراهة التحر ان كان المطلوب تركا أى 
كفا و يشارك الايجاب وكراهة التحريم الافتراض والتحرم تى استحتاق المدح على الفعل 
والعقاب على الترك فى الفرض والواجب واستحقاق المدح على الترك والعقاب على النمل فى 
الحرام والسكروه تحر فلا فرق ين رض والراجب فى استحقاق ادح والنواب على امل 
والذم وال.قاب على التزك لان ملا منهما مطلوب طلبا جازما ولا فرق بين الحرام والمكروه 
تحر بماى استحفاق الذم وألعقا ب على الفعل والمدح والثواب على الترك لا نكلا منهما مطلوب 
الترك طلبا جازما ولذلك فال الامام مد بن امسن كل مكر وه تحرعاً فهو حراء عل معنى أن 
فاعله يسصحق الذم والقاب لاعل معنى أنه يكفر جاحده لطم بأن جد من امسن لابفول 
كفي جاحد المكروه نري جا لابقول يتكثير جاحد الواجب والا الخقيقة أن المكروه 
ريما الى المرام القطثى أقرب ؟ا يقول العيخان أبو حنيغة وأبو بوسف وان لم يكن الطلب 
يك ان كازب ا بيد فان كان اللطلوب هو الفمل فندب وان كان اللمطلوب هو الكف 
فكراهة التتز به م قسموأ المنندوب. الى أقسام ستأتى وقسموا المكروه تنز ما الى ماسموه 
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رق تب فنا الأحاب ولقون حلاف الل عل ماري فيه في ةكس ب 
عرفة للحاج (الثانى) )١(‏ كان ينبنى أن يفول فان اقتضى الحطا ب الفعل اما ان يكونغير كن 
ل تاتب بببب7السلااللببي يي يسح لسلس 
مكروها وما سمو ه خلاف الاول عل الوجه الذى ينه الممء ونوافق المتفية كتير من 
الثاذعية على تقس المندوب الى أقسام تتفاوت مرانبها وعلى تقسيم المكروه نثزيباً الى مكروه 
وخلاف الاولى على الوجه المذكور أيضاً ولكنهم م يواتقوا الحنفية على نقسيم الطلب الجازم 
سواء كان الطلوب فعلا أوكفا وسموأ الاول فرضا وواجبا والثانى حراما على ما.أنى فا 
بمد وحكم الافتراض وا'تحر يمان منكرها أو منكرأحدها كافر وحكم الواجب والمكروه 
محرا ان منكرها أواحدها لا يكفر بل هو عاص يستحق العقاب ثم ياسع ل الطلب المازع 
الطلب الترجيحى فان ئدت طلب الفعل أو الترك راجحا بدليلقطىى لاشمهة فيهثيونا ولا دلالة 
فنك الندب ان كان المطلوب هو الفمل أ وكراهة التنز يه ان كان المطلوب هو الكف كافر 
وأنثنت الطلبالترجيحى للفعل أو الكفددايل ظنى أو قطمى شه شمهة أما شونا أودلالة نكر 
أوالكف ينقسم اعتبارطر يق وصوله الى المكنف الىماهو :بت بدليلقطنى لاشببة فيه والى 
مايئبت بدليل ظى أو بدليل قطعى فيه شبهة فانقسم الطلب الترجيحى للفعل الى قسمين والطاب 
الترجمحى للكف الىقسمين م انقمم الطلب مارم للفعل المقسمين والطلب امار الى 
قسمين فبذه 'عانية أقسام للحكم الطلى حازما أوراجحا وأما االحكم العخير ى اعنى - 
فهو أيضا قممان لانه أما ان نبت اباحمه بالدليل القطمى ثبونا ودلالة فنكرها افر والا فلا 
فصارت الاقسام عشرة واتما اقتصروا عل سبعة اقسام وتركوا التنصيل فالبتاب وكراهة التعزيه 
و الااحة لانالطل المتمى هو العمدة فى باب الاحكام لكرة تعلقه 0 الباهات 
وللخوفعل نار ك امنثاله منالمقاب فلاختلاف احكام الاحكام الى ثبت 575 نيابت 
لاشبهة لاحكام الاحكام انتى ثيتت بثير ذلك قسموا الاحكامعلى وجه ماذ كزنا وآما ا 
تادخلرأ الواجب فالفرض والكروه تحر يما فى الخرام لكات الااقمام بجنية عندم ١‏ 
النظر عن تفاوت الادأة ايه يه ودلالها الاأن بعضهم قم المندوب اقأما وقم الكروه لى 
ا جل يمد :ل (عبوى اكاي ىذالا «الفر ين تقتلى فان الحنفية سمت الطلباللتمى 
قسمين كالمصنف ومن تبعه المصنف و اعبين عي كه ْ لل ذل 
للفعل الثابت يدليل قطعى لا شمهة فيه 'ثبوتا ودلالة الإرافها جاب 0 0 
أو قطبى فيه شبهة اتحابا ولالكف كراهة حرم والشافعية لم يسموا هذه النسمية بل :. 
)١(‏ قوله ( الثانى ) اى التابيه الثانى والذى سبق فى صفحة 0ه ( تنييبات ) يخ 
قوله ( الثانى ) ا 
مطبعى صوابه( تنبيبان ) وكذا عبارة البدر الساطع المنقولة من الزركشى صفحة .744 لدم 
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يما اع أويقول أوكما جز ل لان الاتغضاء وهوالطلب انها بكون دائما امل لاناتقبور 
ولانالزافمل وجودى فلا يكن قسيما للفمل وهذا بحسب حقيقة الفمل عفلا لكن لماكان 
حراما والكل متنقون على أن كلا من الواجب واتفرض مطلرب النعل طلبا جازما وان كلا 
من 1 أهة التحر 3 والخرأم مطلوب الترك طابا حازما نفد ظبر ان! مزاع اس : 0 والشاقءيه 
لس الا فى التسمية لاق المعنى + قال فىفواتح ازموت فلا وجه لما شمر به الذيل صاحب 
الحصول لابطال قولنا ومن زعم من الثافعيه ان اللزاع معنوى وان موضوعه فىان الافتراض 
الوارد فىكلام الشارع على اهما حمل تفد غلط كيف وان النصوص كلها كانت قطعية فى 
زمن الرسول صل الله عليه وسل والظن انما نعا بعد ذلك الزمان ومن البين ان اطلاق 
الانتراض فى لان الشارع ليس الا على الالزام لاغير أى ان الافتراض فى لسان الشارعق 
مقام التكديف الالزائى ليس الا على الالزام فلا ينافى انه قد يطلق الافتراض فى مقام آخر 
على معنى آخر يناسب ذلك القام والذى أوقع هذا الزاعم فى هذا الغاط مايبنه الامام القاضى 
ابوزيد فى وجه الانتراض أه مع زيادة فءنى قوله فى أن الافتراض فى كلام الشارع الح ان 
هذا الزاعم فرض الحلاف بين المنفيه والشافعيه فى ذلك قال ان اللذفية حملوا الانتراض ىق 
كلام الشارع على مائتبدليل قطعى والشافعية ملوه على مايشمل مائيت بدليل ظنى وحاصل 
الرد ان الافتراض فى كلام الشارع فى مثل هذ انام ليس الا تعنى الالزام بدون فرق بين 
ماكان منه ثايتا بدليل قطعى وما كان منه "ا بتابدليل ظنى وأما قول صاحب النواتم ان 
النصوص كلا كانت قطعية فى زمن الرسول صل الله عليه وبل فنيه انها انما كانت 
قطعية الثبوت تفط فى ذلك الزمان وظنية النبوت انما نعأت بعد ذلك الزمان أماظنة الذلالة 
تفلا كانت فى بمض النصوص ف زمنه صلى الله عليه و سلأيضا وان أمكن قطميتها بالرجوع 
اليه صلىالله عليه وسم لكن ليس ذلكممكنا لكل الذين سمعوا النتصوص منه صلى الله عليه 
وسل بل انا تكن من كان قرربا منه صلى اللهعليه وسل على أن كون الادلة فى زمنه صلى الله 
كه دسل قدمية الثبوت اما يبر بالنظر ل سمعوا منه صلى الله عليه وس مباشرة أو وصل 
جم أخبر تواترا من سمعوا منه عليهالصلاة والسلام أو من سمعوا تمن سمعوا منه صلى الله 
به و سل وكان متوائرا فى كل طبقات التقل أما من لم يسمعوا منه عليه الصلاة والسلام 
ل 8 لبا ام الدليل نوائرا بل ذقل المهم احادا فالادلة بالنظر المهم ظنية الثبوت 
وك ا إلا ديب ولاشمهة فى زمانه صلى الله .عليه وسكا يمل ذلك من الرجوح؛ 
: مث فانه ثبت لبون لاشبهة فيه أنه هلى الله عليه وسلم أل معاذا وغيم 


هل الموف يبون ين امل والزك اين اسده صق 7 
الى بض جات ابن وغبيه الى غبرها وارسل الوفود وجاءت ابه لوتيد 77ت 
4 او 2 بصم «اجخيد من الاسمكام لاضهم ون وراءتم ولس كل 
الوفودجميعا ب من تواطؤمم على السكذب » وبا له فكان الثقل عنه صل الله علله و 
بطريق الاحاد فاشيا متواترا وأما ظنى الدلالة فى زمانه دلى الله عليه وسل فبذا كثير جداً 
وكثيرا مااختلف أحابه فى فهم ماسمعوه منه واجتبدوا ف زمنه صلى الله عليه و-لم وأق ركلا: 
ممهم على أجتهاده وصو به نشر بعا وبانا جواز الاجتهاد فالجوان عن زعم هذا الزاعم هو 
الاول ومراد الحتفية من ان الواجب بشارك الفرض ف العقاب عل الترك وكراهة التحرم 
تثار كالحرام فى المقاب على الفعل أن ترك مباشرة الواج بكترك مباشرة الفر ضف استحقاق, 
المقاب وأن فمل المكروه تحر يما كفل الحرام فى استحتاق المقاب واللنفية؟! اصطلحوا 
على ماذ كر اصطلحوا أيضا على اطلاق الفرض على قمم من الواجب وهو مانذوت الصحة 
غوانه ولا يكفر جاحده و كثيرا مايسمونه بالقرض الععلى واصطادوا أيضاعلى اطلاق الواجب 
على الفرض القطعى الثاءت بالدلل القطعى و قد يطنقون كرادة التحرم على الحرام أيضا وقد 
بطلتون اأرام على مائبت بدليل ظنى أوقطعى فيه دمبة وقد اصطادوا أيضا على أطلاق 
الفرض على ما يكون ركنا أوشرطا لعبادة وان كان ثابتا بدليل ظانى كا يقال مسح ريم الرأس 
فرض فى الوضوء وهو ماقلنا أنه يمى فرضا عمليا وقد اصطاحوا على أطلاق الواجب على 
مالابكون ركنا ولاشرطا بل يكونمكلا للعبادة و يستحقالعقاب بتركه ولانفوت الصحة بفوانه 
كا مولون السترواجب ف الطواف وقراءة الفانحة واجبة فى الصلاة ذات الركوع والسجود 
وهذءالاصطلاحات تمل م نكتب اللتنية وقدأشار اليبا فى كشف البزدوىوأما تقام المكم 
ثمنى البطاب الازلى ا ىالوجوب والحرمة وغيرها فنظراً لما ببنه و بين تقسيمه الى الاجاب 
والتحريم واخواتهما من انتدافع حمله بعضبم على التساع بان تجو زف الفسم تقال أريد بالحكم 
حين فسيمه اىالوجوب والحرمة واخواتبمامائبت بالخطاب تجوزا وحين تقسيمه الىالايجاب 
والتحر.م واخوا:هما حنيقية الابجاب والتحربم واخواتبما التى هى عين الام التنسى واثنبي 
النفسى ماسبق فالاول معنىيجاز ى فى اصطلاح ننالاصول والثانى ممنى حقيق فيه لانهم عقوا 
المكم فى اصطلاحبم انه الحطاب التعلق الل الذى هو الاجاب والتحريم واخواتهما ظ 
لظا انه حقيقة اصطلاحبه فلا برد انالاطلاق فى فن الاصول علىالسواء لان الحكم 
قد يستعل عند الاصوليين بمنى الايجاب والتحريم واخواتهما وقد يستعمل بعنى الوجوب 
والخرمة واخواتهما فالاستواء فى الاستممال دليل على كون المعاى كلي! حقيقة ووجه عدم 


الورود أن التمر بئات فى الملوم اللفليسة يان لعرف أهل الآ واصطلاحم فلا بد ان يكون 
العف معلى سفيفيسا اصطلاحيا للمعرف فالاسئواء فى الاستعمال لابدل على أن كلا المنيين 
حتينيان اذا عرلى باحدها شنط وقسد موجه الساعدة بان يتجوز فى الاتقسام بان بجمل الرار 
الوججوب والخرمة واعوائمسما الايجاب والتحريم واخواتهسما لان الوجوب واارية 
واخوائهما آثار الايجاب والتحرم واخواهما وفال بعض شراح مسل الثبوث لدفم ال_داز 
ان اللمكم مشترك لنثلى بين الاجاب والتحريم واخوامسما و بين الوجوب والرمة 
واخوامما كالمين فى ممائيه لابشال الاشتراك اللفثلى مر وح والراجح افيف والجاز 
لانا تقول مر ججوحية الاشتراك انما ثبت اذا ثبت كون أحد المالى بعيئه حقيقة دون الآخر 
عمنى أن الملاف فالفيقة والنجا زكان فى واحد معين منهما قط والاخر حقيقة انفافاوالاص 
هنا إبس كلك على أن كون الاشتراك مر جوحاعن اللقيقة والجاز عند دو ران اللفظ ببنبما 
فى اللعهُ دون الاممطلاح الخاص المارض فلا مائع حيائل من أن ,يكون الحسكم مشتركا بين 
الحطاب المتعلق الم و بين ماثبت بذلك الحطاب فيكون نسم المكم بالممنى الاول الى الامياب 
والتحر .م واخوائهما وا مكم بالمى الثانى الى الوجوب واطهرمة واخوائهما وهذا هوالذى 
بوافق ماقسدمناء من ان الدب عرفوا المكم انه الطاب المتعاق'اعم .كص ا حب جمع الجوامع 
هم فرريق من الاشاعرة واما ١‏ كثر الحنفية وفريق من الاشاعرة قند عرفوا الحكم بانه مائبت 
بالغطاب ه لابقال أقوى دليل على اثبات مر جوحية الاشتراك كونه قليلا فى الكلام واسلقيفة 
والجاز غالبا وذلك متحفق في الاصطلاح الخاص كا هو متحئق عند دو ران التفظ فى اللشة 
ين معنيين لاما تفول نا تنبت الغْالبية والمغلو ييسة بواسطة النقل عن مبرة أهل اللمة وم ينبت 
ذلك بالنقل عن مهرة أملالاصطلاح الخاص ألارى ان النحاة أطلموا لظ المفرد على عدة 
ممان كل واحد منها ححقيقة و بتعين أرادة واحد منها بمينه بقر يئة لتقام كالمفرد فى باب البندا 
وار والمغرد في باب المنادى وأما ماقيل قد ثبت ان المكم بمنى الخطاب المتعلق ال الذى 
1 لباب والتحر .م واخوانهما حقيفة اصطلاحية فى هذا المنى فثبت كون أحد ممنيه 
حقيقيا وتخصيص كون الاشتراك مرجوسا عن المقيقة والجاز بكونه عند دوران اللدظ بين 
الميين أو العانى فى اللمسة دون الاصطلاح الخاص حكم بل مخالف لما ثبت فى البادى 
اللغوية من فن الاصول الذى هو اصطلاح خاص ان الجاز أولى من الاشتراك فيحمل عليه 
7 التردد د فيس بشىء أولا ماعلمته ان كون المكم يممنى الطاب المتماق الم اما هو 
مط بعض الأصوليين من الاشاعرة وأماغييم تند اصطلحواعل ان ال1_كوهو مااصطلح 
عليها الغباء وهو مائت الحطاب م قرمتاه 1 7 ا فت 
اسار منصلا عند السكلام على تعر يف الحكم فلش 
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كون أحدالمنيين فقط هو اقيق حت يقال ان الارجح ان يكون المنى الثانى مجازا لاحتيقة 
وير جح جانب احقيقة واللجازعل حاب الاشتراك ثأنيا أن دعوئ ان نخصيص كو ن الاشتراك 
مردوحا عن الحقيقة واعجاز بكونه عند دو ران اللفئل بين معنيئ أوفعان فى اللغة دون 
الاصطلاح الخاص نحكم لاوجه ها وبمنوعة للفرق الظار بين اللغة و بين الاصطلاح لاص 
لان نقلة اللغه اما يتقلون الالفاظ العر بية ويبينون معانيها الخفيقية التى وضعت العرب لها 
تزك الالفاظ واستعملتها فيبا على وجه الحقيقة وم ينقاوا أن استعمال هذه الالفاظف المعانى 
يختلف عند العرب باختلاف امفامات عند استعمال اللنظ الواحد فى معئيين أومعان ؟ ل 
ذلك فى أهل الاصطلا امخاصك قلناه فىاصطلاح النحاة ويا هو فى اصطلاح النقباء امهم 
يطقون الكعبين فى باب الطبارة على معنى و يطلقونهما فى باب الحج على معنى آخر وكأ هو 
فى اصطلاح الاصوليين فائمهم يطلفون لفظ النص فى متام تقسم نظم الفرآن الى نص وظاعس 
الح على معنى و يطلقونه فى باب القياس على معنى .يشمل جميع أقسام النظم وهكذا فم يكن 
ذلك التخصيص نحكا كأ قاله ذلك القائل ولسر مالفا أيضا لما ثبت فى المادى اللغوية من 
2 الاصول فان مائدت فى الميادى اللغوية من فن الاصول انا هوثى دوران اللفظ فى اللغة 
وان الحاز أولى فنه من الاشتراك عندالترددءه و باحجملة فالمئإةشلية حضة وقدعلمتأن استعمال 
لفظ السكم فى كل من المعنيين منقول ومصطاح عليه فهو حقيقة فيهما بلا شكو بعض العاماء 
أجاب عن التدافع بين التقسيمين بأن قال ان كلا من الايجاب والوجوب والتحريم والحرمة 
متحدان بالذات وان اختلفا بالاعتبار فلا مائع من أن يجعل أحدها من أقسام الحكم تارة 
والاخر منهما مها تارة أخرى ذنْ معنبى افمل اذا نيب الى 15 وأعتبرهم هذا الاشاب 
يسى ايحا با واذا نسب الى الفعل وأعتبر ممع هذا الا تاب ببسمى و دو با فين الانجاب 
والوجوب اتحاد ذاتى وكذا بين التحرم والرمة وقد حتق فى شرح مختصر الاصول لابن 
الماجب انالحكي نفس خطاب الله تعالى فالاجاب هو نفس قول افع لوليس للفعل منهاى 
من امك صفة حتقيةأىلايصير اتمءل الذى هو متعاق .لمكم بسبب تماق لمكم بهموصوفا 
بصئة حققية بل اننا يتصف يصفة اعتبارية اذ الماصل هوبحرد نسبته اليه فانالقول ليس اتعلقه 
منه صمفةلتعلقه بالمعدوم ولا اعترض على تعريف يه قار“ 
ارو ا 0 
وكلامه كا نشتضيه تقسيمه اليب أحاب عنه الامام الرازئ فى ٍ : 
من نات فال ادك اذ لاس لكين لعل حلا الو كذ ب وت 
الحرج عن فمله ولا معنى لكويه حرآما الاكونه مقول” فيه لو فعلته 5 
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طزقوك افمل وال متعاق النول ولاس لمتعاق اثفول من النول مسنة حنيية والا ملعل 
النعدوم صفة بوتية ككونه فذكورا أوخراعنه رشارح الختصر أضاف الى كلام الرازى قوله 
عا أخر ساد عه ب اا شب اماع كان نوقاب 
الى ما فيه لمكم وهو النمل يسمى وجوبا وها متحدان الذات متخا بران الاعبار الا جاب 
صفة الما 5 ومتعلق بفعل امكف فاعبار اضافه الى اللا كم يسمى اجابا و باعتبار أضافته 
إلى الفمل سمى وجو ! فالمتيقة و الذات واحدة وااتغابراعبارى قنط واعترض عليه الناضل 
مى زاحان فى حاشية شرح الخنصر إن ما ذكر انا يدل على ان الفمل لايتهصف يصنة حقيفية 
ايه به أى بالفمل واماانه لا ,تصف بصنة اعتبارية وهوكونه محيث تعاق به الايجاب فالدليل 
لا يدل عله بل هو الظاهى ليكون كل من الموجب والواجب متصفا بما هو قام به حنيقة 
فناية ما لزم منه ان الوجوب الثابتللفمل ام اعتبارى ولابازم منه الاتحاد وأجابوا عنه بإن 
الوجوب يس صنة للفدل الخارجى فى ميتبة حتيقية بل أئما رحدث بالجمل مقدما عليه 
فالفمل يجب قبل أن ,يوجد ثم بوجدلانه وجب فكان وقت وجو بدمعدوما والممدومهادام 
معدوما لا يحصف بصفة ثبوتية حادثة وحيائذ لاحظ للفعل من الوجوب الا وجود افمل 
متعلنا به تعلق الطلب بالمعدوم فالوجوب ليس صنة حقيفية قاثمة بالفءل انغار جى لان 
الوجو ب لازم للاعباب لا ينفك عنه ولا شك ان الايجاب قبل و جود فمل المسكف فلا بد 
ان يكون الوجوب أيضا قبل وجود الفمل فبو معدوم وقت الاتجاب والوجوب والمعدرم 
لا خصف بصنة حتيقية لان الوجوب أمى ازا والانزاى لا و جود له الا بوجود 
المنتزع منه والموجود دوافعل فبو الاتجاب ودو الرجوب ولا مختلنان الا الاعبار أه 
يعنى ان الوجوب لبس صفة للفعل!4ارجىحال و جوده بل دو صنة له حادثة أىمتجددة قبل 
وجوده والمعدوممادام معدوما لايتصف بعمنة أصلاوكل من الاتجاب والو جوب منىانزاى 
ومنشأ انتزاعه نفس صيفة افع لالصادرة م نالا كم فهم؛ متحدان بحسب النشأوا اصداق والمنصود 
كاد المنشا والمصداق بالذات وانتغايرا مفهوما فافمل قات بالفاعل متماق المفمول و يتزع منه 
العقل مفهوم الايجاب ضبان قيا٠ه‏ لناعل و يتصف به الفاعل ومفهوم الوجوب باعتبار نعلنه 
امول القروض عندء معنى افمل اتجاب و وجوب بننى انمنشاا ننزاءيما واحد ذاللكمباعتبار 
أنه خطاب قام بالخا كمصفة له و باعتبار انه خطاب متعلق بالفمل صنة للفدل فبو حمنة للحا م 
لسكن ليس صفة له بكل اعتبار وصنة للفعل أيضالكن لبس صفة له بكلاعتبار فيصح نقسم 
لمكم مية الىالامباب والتحر .م واخواتهما ومية أخرى الى الوجوب والحرمة واخوانهما 
بلا مساعحة قال ب.ض الا كابر ان تعاق الطاب بالمعدوم ممتام ذلا جماق الطاب الا اذا كان 
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موجودافالمكلف وان كان معدوما زمانا لكته حاضرعنده تعالى بلا نجدد وتغيروآاىا التغر 
باعتبارالغيبوبة وى مفقودة بالنسبة اليه نعالىةالطلب متعلق بالمكلف حال و جوده خينتذ مجوز 
لن يكون الاحاب تاثا بذانه تعالى و به حدث صفة اللكلف وهو اشتعالذمته بالفمل فرجوب 
الفمل معناه كون المكلف نحيث لاجخلص له الا بالاداء وفر بغ النمة حتى لوم يود امعحق 
الذم والعقاب وهذا الممنىمثابر للايجاب اه وهذا الكلام مع ابنتائه على الفول بالقدم الدهرى 
الذى _نكره أهل الاصول لاير جع الى طائل اذ للحكم تملقان تمليتق وهو انه لووجاد 
المكلف لكان عليه كذا وتنجزى وهوكون الفمللازما عليه بالفمل والاول لا يقعضى وجوده 
مخلاف اتانى والكلام فالتعليق بالممنى الاول اه على أن الوجوب عمنى اشتثال ذمة اللكتف 
إلهمل الذى هو أصل الوجوب وان اختلفوا فى أنه يتقصل عن وجوب الاداء مطافا ى 
المادات البدئة والمالية والمعاملات اذهب اله أكثر الحنفية أو يتفصل فيما عدا البادات 
البدنية ما ول به أ كثر الشافمية لكنهم اضَفوا على انهلااجملق به خطاب !شكليف وهو 
الطلب والائجاب بل هو مبنى على خطاب الوضع ولكن دعوى أن هذا الكلام مينى على 
القول بالقدم الدهرى غير مامة لان القدم الدهرى عبارة عن و:جود الاثياء فى ذانها ميتبة 
ترا ذاتيا فى الواقم ونفس الامى و وجودها فى الاعان عبارة عن ظهورها بعد الخفاء قط 
والتجدد والتعاقب أأما هو فى ظهورها فى ءلم الاعان تن لعدم احاطة عل الحموادث جا ىق 
زمان واحد دفعة واحدة وعى بالنظر الى علمه تعالى لاحاطته ما لايتتاى حاضرة عتده تطالى 
دفمةواحدة ذلك الترتيب الذاتى ولا تجدد ولانعاقب بالنظرالى علمهتمالى قان فظر الىموجودها 
بالنظر الى القدم والتأخر اللذين اقنضاها ذلك التزتيب إلذاتى وان كل واحد منبا معصف 
التقدم الذاتى بالنظر الى لاحقه و بالتأخر الذانى بالنظن الى ماه فذلك الوجود هو وجودها 
السرمدى والامتداد المنتزع منها باعبار التقدم والتآخر الذاتيين هو مايسمى عتدهولاء بالسرمد 
كا أننا اذا نظرنا اليها هذا الاعبار مع ملاحظة المجدد فى الظبور وهو الاعتبار الاول كان 
وجودها دهريا والامتداد التعزع منها هذا الاعتار سمى بالدى وإن نظرنا الى وجود 
الموادث الومية منبها التي فى داخلة فى جوف الفلك وما ينطبق.علها من.حركته كان ذلك 
الإبجية هن ١ك‏ بحي الزمانى ومقدار حركة اتنلك هو الزمان أى الامتداد المي القار النعرع 
عن حركة النلك متطبفا على تلك الحوادت الومية ظرنا لما وهذا هو الذى ول به الفلاسقة 
القدماء و ينكره الشرعيون أجمع أصوليون وغيم واما حشور جميع المالم اجالا وفصيلا 
عنده تعالى وفى علمه سبحانه يكلانه وجزئياته على ماهو عليه فيما لابزال ما وجد منه وما 


بوجد نما بوحجد أو لا«وجد وعلمه دفمة واحدة أيضا به و بأزمتة إجزائه الى وجدت 


أونوجخد قبا ماضيا وحالا واستغبالا فبذا لا يستلزم القدم الدهرى ولاينبنى عليه وهدا هومرار 
هذا الفائل م برشدك الى ذلك قوله فلا يتعلق الطلب الا اذا كان موجودا فامكلف وان 
كأن معدوما زمانا لكته حاضر عنده تعالى بلا تجدد ولاتغير والذى اومم هذا الفائل ان 
هذا الكلام مبنى على القدم الدهرىقول بعض الا كابر واماالتغير باعتا الغو بة وى منتودة 
بالنسبة اليه تعالىاه فان هذا اتقائل فبم ان بعض الا كابر بغرق بين علمنا وعامه تعالمى بغيبوية 
العوالم عنا وحضورها عنده مع كونها موجودة فى الواقم ونضن الامى مع.أن بعض الا كير 
بريد هذا بل بريد انها مم 92 معدومة فى الواقع ونفس الامى قبل اعحادها فى الاوقات 
الخصصة لما حاضرة عنده ئها لى وفى علمه مع أوقاتما الى وجدت أو توحد قبا فها لا بزال مع 
وجود ما.توقف عليه وجود كل واحد من أجزاء العالم فان الحق إن العالم مجميع أجزاله 
حادث مو جود إمد العدم بمدية لاتجتمع معاتفبلية بانفاقالمقلاء وان أجزاء المالم كلا كفات 
سلسلة وأحمدة يتوقف كل حلنة منها متأخرة على الحقة التى قبلبا لنقص فيبا وفى أجزائ 
لا لمجزى واجب الوجود القادر على كل ثنىء العلم الذى لاييزب عن علمه مثقال ذرة 
فى الارض ولافى السماء نم ان قول هذا القائل ان للحكمتمتنين الى أنقال والاول لا.قتضى 
وجوده مخلاف الثانى والكلام فى التعلقالمدنى الاول حق وبه يندفم الاشكال والمراد بالتعلق 
التمليتى دلالة الخطاب أزلا على الطاب وأقتضاء الفعل أو الترك من المكق عند وجوده 
.موصوفا بشروط التكليف ؟ أن المراد بالتنجيزى دلالته على ذلك الاقتضاء بعنه فى الوقت 
اذى وجد فيهالكتف موصونا ما ذ كربالدمل فالذى ننجز فى القيقة ووجد بعد ان يكن 
اما هو الكف و وصفه بشروط التكثيف وأما تعاق الحطاب ودلايه على الاقتضاء أو 
المخبير فهي واحدة بذاتها | تتغير وم تتجدد على الوجه الذى نصلناه فى تعلق الام بالمدوم 
تعلنا معنويا فلا نغفل وقد أو ردواعلى اتحاد الامجاب والوجوب ذاتنا وتغابرها اعيبارا معارضة 
بان الوجوب مرتب على الايجاب يفال أوجب الله تعالى الفمل فوجب وذلك ,نا الاتحاد 
لان الترتب بهذا العنى «تتعتى أن الوجوب انا يكون بالامباب والوجوب أثر إلامماب 
دموتوف عليه ذكيف يمكن أن يتحدا ولو اتحدا ازم توتف التىء على نفه وعيان عن هذه 
المارضة إعنم المنافاة بن الاتحاد بالذاتن والترتب وكو ن الو جون أثمر | للايجاب و ذلك .أن 
عنم أزوم التغاير بالذات بين المترنب والمترتب عليه وبين الائر والتاثير لجوازترتب الثىء باعتبار 
على فه باعتبار آخر ان مرجم ترتب الثىء اعتبار على نفسه باعتبار آخر الى ترتب أ<د 
الاعتبارين على الآخر فلس هذا التزنب ترتب الثىء على نفسه قال اليد بعد ذكر الممارضة 
المذ كورة وجوابها فى حاشية شرح الختصر وبهذا الجواب الذ كور عماس أيضا عقيل ان 
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الامجاب من مقولة الفعل والدجوب من مقولة الانفمال والفولات متباينة الذات فكيف 
بسح القولبالامحاد بين الداخليننحت متوبينمتنابرتين الذات ه وحاصل الجواب أن دخول 
ثىه واحد نحت مقوانين باعتبارين مختلفين جائز فلا مانع من كون الثىء باعتبار مندرحا فى 
مقولةو باعتبار آخرمندرجا فى مقولة أخر' ى ودعوى امتناع صدق الفولات علىثىءباعبارات 
شتى حل مناقشة اه ولا كان لفائل ان بقول أن الشيخ الرئيس صرح بان المفولات معباينة 
بالذات فلا تتصادق على ثثىء واحد بالذات ولو باعتبارات مختتفة بل يجب ان تكون 
ماصدافانها مختلفة بالذات أيضا دنع ذلك صاحب مسل الثبوت با ايضاحه ان الممنوع هو 
نصادق المفولات ا مقيقية وتصادق المقولات اللقيقة غير لازم هنا و بيانهما قال مولانا نظام 
اللو والدين فى شرحه على مم التبوت ان الفمل والانفمال لما معنيان الاول التأثير مطقفا 
والتأئ ركذ لك وما ليسا من المنولات والثانى التأثير المتجدد شيئا فشيئا والتأث ركذلكمكا فى افادء 
النار الحرارة فى الماء وها من المنولات فالانجان نعل بالمعنى الاول وكذا الوجوب انفمال 
المنى الاول فالايجاب والوجوب لبا من الفمل والانثمال حتيقة بل ازا واعبارا أه. 
ذلا يلزم صدق المقولات اللقيقية المتباينة على ثىء واحد بالذات على تقدير اقول باتحاد 
الاجاب والوجوب بالذات وتغايرها بالاعتبار لانبما لبس من المنولات الفيقية الى جب 
أن تكون متباينة بالذاتكا فاله النيخ الرئيس وعلى ذلك لابرد أيضا مااعترض به الفاضل 
مرزاخان فى حاشية شرح المختصر لابن الماجب ان الشيخ صرح فى الشفاء بان المقولات 
أجناس متباينة فلا نتصادق على شثىء واحد بالذات مختلف بالاعتباراه ووجه عدم الورود 
ماعلرته أن كلام الفيخ انما هو ؤالمفولات اللْقيقية دون الاعتبار بة ونحن انما ندى تصادق 
الفولات الاعتباربة و هما فرق بين و بهذا الجواب يندفع أيضا ماقاله الفاخضل مرزاحان 
أيضا ف حاشيته المذ كورة نقلا عن حاشية شرمم المطالم للسيد حيث قال وذ كر قدس سره فى 
حاشية شرح المطالم ان المفولاات متباينة بالضرورة فلا يندرج ماتصدق عليه احداها فيا 
نصدق عليه الاخرى فلا يتحدالابيجاب والوجوب والانصادقت الفوكانمما علىثى؛ واحد 
ل الاول فى الجواب أن يقال من قال بان الوجوب هو نفس الاحجاب واتصاف الفعل به 
راد لامن حيث قأمه بالقعل بل من قبيل اتصاف الثىء نخال متعلقه ولمدًا تال بعض 
الاصولين معنى قوم النمل واجب انه ذو وجوب لاان الوجوب تتم به وكيف يلم ان 
الوجوب من مقولة الانفمال أوالكيف من لابقول بالمفولات وم الاصوليون على ان كون 
الايجاب من مقولة الفمل غلط لان اللراد منه لبس هو الأثيرلامهم جعلوه من قبيل 
الحمئات للانه من قبسبل اقسام الكلام النسى عدم والاعتراض غلط فى غلط ولا بحتاج 


فى دفمه الى منع القدمة الضرورية اه والمراد من كلام السيد هذا هو كون اتفولان 
على الاطلاق متباينة بالضرورة فان الحق ان ذلك مختص بلمفولاات الحقيقية كم ول 
نظام الملة والدين وأما مافى كلامه عن أن الاعجاب من قبل الصفات لانه قسم من اق 

إلكلام النفسى وان الاعتراضغلط فى غلط فبواحق لاشبهة فيه لان الاجان فى اصطلاح 
الاصوليين هو عبارة عن قول افمل النفسى كم سبق ولذلك قال فى كشف البهم ان اخطاب 
الغسى الذى هوالكلام أمى وأحد من هتمولة الكف عندهم ولدس يمل ولا انفعال حدفمقة 
ألا إعتبارين فيصدق عليه بإعتبار !تنا به للحا م الفاعل انه فمل أى هيئة تاثير بة و باعببار 
اتتابه الى الفمل المفعول انه اتفمال أى هيئة تاثيرية اه أى فليس الاعجاب فملا وتأمرا 
حقة بل هو اقتضاء الكلام التقنى للفعل أوالكف أى دلالة الكلام التغبى على طاب 
ذلك وليس الوجوب اتمالا وتائرا حقيقة بل هو مدلول ذلك الاقتضاء ومترتب عليه 
لاول الزام واثانى لزوم ومراد صاحب كغشف لمهم من قوله أن الكلام التفسى من متولة 
انكف عندهم أن كامانه تعالىالازلية النفسية تل :قر يبا للعقول .كلامنا التنسىالخاد ثالذى 
هومن الكيفيات النفسية وليس المراد ان كلامدتالىالنفسى الازلىسواء كان تمنىالكلمات 
النفسية أو عمنى الصفة الواحدة القا'عة بذانه تعالى من مقولة الكيف فان هذا لد بصحيح 
ا جميع المفوللات عند القائلين مها أجناس عالية لا نجرى الا نى الممكنات «الفصد من 
اكلامة اعاهوامثيل 5 للفبام والذى أرتضه بمد هذا كله أن الحكمالذى قسموهالى 
الاجاب والتحرم وأخواتهما هوالحسكم بعنى الخطاب المتعلق يمل المكثف بالاقتضاء أو 
التخير والمكم الذى قسموه الى الوجوب والحرمة واخواتهنا هو الحكم تمنى مائبت 
إنخطاب لا نفس المحطاب لان دفع التدافع بين التقسيمين على هذا الوجه هو الموافق للواقءمن 
اطلاق لفظ المكم فى اصطلاحبم على الخطاب المتعلق اع وعلى أثره الثابت به واناختص 
بعض الاصوليين بالاول واصطلح التقباء على اتانى يا اصطلح عليه الاصوليون أيضا وكتب 
ابن قاسم على قول الجلال من المكلف لشىء فنقل عن شريخه الملامة ماحاصله ان ظاهرقول 
'الجلال لثىء أن اكتف به هو الفمل بالمعنى المصدر ى مع ان المكتف به الممنى الماصل 
المصدر لاالممنى المصدرى لانه أمى اعتبارى فكان الاولى اغّاء الم على ظاهره و يكون 
المراد يإ تفمل فى كلامه الحاصل بالمصدر وأجاب عن ذلك بماحاصله ان عبارة الجلال لاننافى 
ان المكلف به الاآثر والتكليف بالائر لا يتافى تعلق الاقنضاء بالفعل بالممنى المصدرى لتوسطه 
فى حصول الممنى الحاصل بالمصدر فانمعنى وجوب الاثر الذى هو الحاصل بالمصدروجوب 
الانان به أه و يدل للم اله ابن قاسم ان منقتضى التكليف هوالانان باللكتف به امخالا 
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بببببربووسوسط ا 0 
ولائيان هو المعنى الصدرى وهو متتضى ال شكليف وهو الطاوب بافمل أولا تقمل والمانى 
به هو ا لكلف , به وهو الادل بالمصدر فكان الاول مكنا به تبعا والثانى مكف به قدا 
ولا شك أن الكلام هنا ف يآن مقتضى الفعليف ومطلو به ذان القمل فى كلام المممئف 
مفعول تنوله اقتضى الذى فسره الجلال بقوله أى طلب كم لالفعلف كلام المصنف على الممنى 
الضدرى لذلك وقال لثىء ٠‏ ليان لكف به قصدا ولذلك فال المطار بسد أن نفل كلام 
الملامة وجواب ابن قاسم وفيه اعتراف إن الممنى المصدرى مكلف به أبضا لكن ا 
بل لتوقف الحاصل بالمصدر عليه تنوم التكليف انا هو بالماصل بالمصدر أى بالذات فلا 
ينآفى ان الممنى المصدرى مكف به تبما لتوقنه عليه وما يتوقف عليهاالكف به فبو مكلف به 
أه و بدا تع أن ماقدمه من انكاره التكدف بالماصل بالمصدرخالف لوهم أن الكئف 
نه انما هو الماصل بالمصدر وائه رحمه الله قداعترف هنا بالصواب الذى قدمناه هناك عند 
انكارمي اغترّف به هنا شخنا أيضا حيث كتب عللى قول البنالىفق عباريه يك أه ماخسه 
فه أنه وان كان اللقصود هوا تاصل المصدر الاايه لامعنى لو جو بدالا وجوب الايان بهاذ 
لاتكايف الاءه شعمل ولس أمرا اعتبار يا حضا حتى لايكضي يعرقد عن ادها غير ان فرق 
شيخنا لا تكليف الابغمل ان أراد لاتكليف الا بغمل بالممنى المصدرى كان ذلك منافيا 
تسمه أن المقصود من التكليف هو الحاصل بالمصدر فان هداصريم فى ان المكلف به 
قصدا هو الاصل بالمصدر وان كان ماده ان متتتضى التكليف ومطلو به هو الفعل بالممنى 
الصدرى وأنكان المكاف به أولا بالذات هو الحاصل بالمصدرفهو مسل ولكن لاينطبق 
على ماقدمه من ان ال كنم به هو اللمعنى الصدرى بناء على ظاهرقوطهم لاتنكليف الابمل 
وقد علمت أن الصواب هوهذا لاماقدمه 
وكتب ابن قاسم على قول الجلال أى فبذا الخطاب يسمى أيحابا تقال لاحياب عبارة 
عن الكلام الس" ونقل عبارة المضد التعلقة باتحاد الاسحجاب والوجو ب بالذات وتغابرها 
الاعتبار ونقّل عبارة السمد التى بين فببا أندفاع مايال ان الحكم هو الائرالكابت بالخطاب 
لاننى الخطاب و بين فنبا وجه التنابر بين الحكم ودليله حمل الاول على الكلام التفسى 
والثانى عل الخطاب ب اللفظى ومثله فى المطار أنضا وقد قدمنا لك الكلام فى هذا مسخوفيا 
فارجم أليه تعل حقيقة 1 حقيقة الحال ب وكتب اءن فا سم على قوله وأناقتضىالترك فقل اعتراض شبرخه 
يانه برت عايه كنف عنكذا ونحوه طردا وعلى قل الاجاب عكا لانالمعتبر فيه الممل المرق أع 
وأجاب أن هده العيارة للفوم وهذا الابراد مع جوأيه فى كلامهم 3 مَل الابراد عن العضد 
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نم كال تقلا عنه أيضا والتحقيق ان ايجاب الكف تحر م للفسمل فلا بدمن اعتبار الا ).. 
فيهما بإن عَال الطلب أما أن الاين عات لتاق غدل أوين طييث يضاق ونان جز وو 
حو مره لاك فلا ببتى قوله غير كف محتاجا اليه ثم تقل كلام السيد الذى ين فيه إن 
كلام المضد أاثارة الى أن ابن الخاجب وان الغ ق اغانظة على هذه التعر بات لكا 

نحل عن خلل و بين وج ه الخال ا تدم من الابراد وزاد عليه انتقاض حد اندب والكراهة 
أيضا عكسا وطردا بالندب المستفاد من كف اذا استعمل ذه وأن كف ايجاب بالنظار ال 
الكف ونحرع بالنظر الى القمل الذى نب اليه الكف (الاعمان والتدرحع اإمستفادان هن 
57 متحدأن بالذات ختلفان بالاعتمار نلا بد فى أعييز همأ من اعتبار الاْافة فمهما الى 
آخر ماذ كره السيد ثم بين ابن قاسم أن الصف فالفان اقتضى اع وترك قول ابن الماجى 
ظ غير كف الما عل من انفاق العضد والسد بعد الجواب با ذكر عل ان قول ابن الحاجب غر 
كف مستد رآ وقال شيختا بعد ان نقل كلام العضد والسعد وأوضج التناير بين الاعمان 
والتحرع بالحيئية على وجه ما قدمناء مانصه ولايناى هذا أن ائجان الكف قتضى اند 
لا مخرج عن العبدة الا يتحصيله الذى من شرطه أقبال الننس عليه ثم كنبا عنه ولس كذاك 
ا واعا النمل هو الحرم فلا يأئم الايه لاختلاف الجبة ذان وجوب الكف من 
حيث التعلق فءل هوالكف وهو لايناق عدهه من حرث العدر م ص محتةهعن الصنف 
ثم قل كلام السيد فى حاشيته على الفطب الذى حاصله أنه متى كن الطلوب بالتهيهو الك 
عن القعل شارك الام انميق أن المطلوب هوالكف عن فءل آخر كن أن يندرجالنبي 
ف الام وان مخرج بان بقيد الام بأنه طلب فل غير كفتك قعله بعضرم وما قلله عبد 
المكم أن غير كف أى عن فمل آخر سواء كان طلب فلل غي ركف نحو اضرب أو طلب 
كف لكن لايكون ن ذمل آخر بان يكون طاب مطلق الكف نوأ كنف أوتكورت 
الخصوصية مستفادة من ذ كر المنماق نحو أ كنف عن الزنا تدر أنه دقق وقول عبد المكم 
أيضا عند قول السيد الطلوب بالهي الك كن فال أى بان ركون كونه عن ذل مستفادا 
من الصيمه ذلا يرد كف عن لزنا وان كو نه عن الزْئا انا هو دن اتعاق والمطلوب بالصية أنما 
هو الكف مطها تليتأمل وله فى العطار الى قوله قانه دقق فى كلام عبد الملكم أولا 
وبائيا ب" ن هناك فرق بن الكف المطلوي بكف أواكاق ونحوما و بسن الكف الطارب 
صسعة النبي أن الاولهو الكن المطاق الذّى هو معنى مصدرىمدككئل وتكون اأصوصية 
دف عن كذا اذا قل كف ع نكزا أى عن الزنا ثلا مستغادة من ؤي الجر والغجرود 
المعير عنه بالمتعلق ولا تكون تلك الخصوصىة مسسنادة *ن جمغة أامص 2 فى كن أوأ كنفه 
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أوائرك أوذر: أودع وتحوذلك وان الثانى وهو الكف المطلوب بالنهي هو الكف 
الخصوصية فتكون الخصوصية ومى عن كذا مستفادة من صيفة النبني نحو لائزن ذالكف 
المستفاد هنا معنى حرف غير مستفل بالمفهومية بل هو متعلق بالمكفوف عنه الذى هو متمتفه 
وهذأ فرق واضحيندفم به الابراد و بعلن حكمة ترك الصنف للتيد الذى ذكرهان الماجب 
وجعله الترك فى مقا بلة الفمل جر يا على الاستعمال العرفى ثم قال شيبخنا هذا ما يتملق هوا 
هذا الابراد على مان العضد وغيره لكن الشارح الحةق فال فيما سيأنى وتابل الفمل بالتزلك 
نظرا للعرف والا فالترك المنتتضى فى المقيقة فمل ومنتضاه ان الفمل لايتناول الترك ولا بدخل 
فيه بناء على هذه امنا بإة المبنية على العرف وحينئد لا يندفم هذا الابراد تجواب منتلك الاجر به 
اصلا اذ كلما مبنية على ان الكف داخل ف الفمل الا انه على جواب المضد الاخلاف 
بأسفينية وعل <واب غيره ) لعنى عبال الملكم ( الاختلانى شدر زان ) يمنى استئنادة 
الخصوصية وثى عن كذا من صومة المهى وعدم استفادتها من صية الامى ) وله ذالم .ءر ل 
العلامة اناصر على شى' منها وأشار الى ذلك بقوله لان العتبرفيه الفءل العرفى و +ذا ظهر 
فساد ما ثاله من أن الفوم صر<وا جواب هذا الافكال فتعجب من أبراد الملامة له مم 
رك جوابه نع مكن أن يقال أن معنى قول الشارح نظر! لامرف أن اناج خخاراً لظاهر 
اللنظ عرما وألا فثى الواقع أن الفمل متناول لاترك لانه فى الحقيقة منه.فالحنا بلق ظاهر ب قل 
وألا قف المفيقة ما هو بإعتبار الفيد الأخوذ من الحيئية ( أى على جواب المضد ) أو غرها 
(أى استفادة الخصوصية من صيغة النبى على جواب عبد الحمكم )وحينئذ نصح الاجوبة 
ويندفم الابراد واللّه سبحانه وتمالى أعي اه وقول شيخنا نعم يمكن أن يفال ان معنى قول 
الشارح اعم هو الذى صرح بهالزكثى ف التنييه الثانى حيث قال ؟آ تقدم وكان ينبت للمصنفا 
أن شول فان اقنضض الخطاب الفعل ذاما ان يكون غيركف جازما ألم أو يكون كنا حازما اهم 
لان الاقنضاء وهو الطلب اما يكون دائما للفعل لانه اللفدور ولان الترّك فمل وجودى 
ولا يكون قسها للفمل وهذا محسب حقيقة الذمل عقلا ولكن لما كان أهل العرف ضا بلون :ين 
الفمل والترك المطلنين اعتمده المصنف ف التقسم اه وهذا الكلام صري فى ان الفمل فى الواقم 
متناول للتراك الذى هو مقتضى لخطاب النهي وهو الكف بمينه قتناول الفمل بحسب حتيعه 
الكف ولكن المصنف اعتمد على العرف فى المفابلة بين الفمل والترك فلم أن م اده بالفمل 
هنا وع منه سا بلالترك الذى هو الكف الخصوص الذى يعبرعنه عرفا بالتزك فى مقا يلة الفمل 
الذى هو ترك كذا والكف عن كذا أى أن امراد بالفمل هنا غير الكف القيد بالخصوصة 
أو باليئرة وبإلترك الكف افيد با ذ كر وقد قدمنا لك أن الجلال أخذ عبارته هنا من كلام 


الزركنى ظ ظ 
فبوالمراد هنا منالترك الدى عبر به اعمادا عل العرف مقا به الفمل للاشارة الى أن المراد 
كف مخصوص مراع فيه قيد الميئية أوغيرها على وجه مانقدم وان كلام الجلال ل 
غر هذأ زهدا) والءنئ الجوابهو ما أجاب به عبد ا لهك لانه الموافق لا صطلاح النحاة من 
الفرق بن المعنى المأخوذ من لفظ المصدر الذدى هو أسم يدل على معنى مستفل والمعنى المصدرى 
كذلك اللأخوذ من الفمل الذى هو معنى مستقل أيضا و بين المعنى احرف المستغاد من الحرن 
كالكف عن اا التتاد من كف عن انا والكف عن الز نا المتنغاد مر لازن 
وكالا بتداء من البصرة المتفاد من اعدأت من البصرة والابتداء منها المسضاد من قولك من 
البصرة فى سرت من'البصرة وهكذا واصطلاح النحاة هو المرجع فى ذلك :ه وكتب العطار على 
قول الجلال فانها خلفت من الشياطين أى ان الابل خلفت من الشياطين أى طبعت على 
طباءبم من التفور واتوحش فبوعل حد خلق الانان من عل أى واذا كانت على طبع 
الياطين كانت اعطانها مظنة الشياطين لان اتحاد الطباع مظنة اثبلاى الذوات ؟! قبل شده 
الثىء منجذب اليه اء أى فالخلق هنا بمعنى الطبع الذى منه الحليقة بتعنى الطبيعة وجرت 
العادة فى استعمال العرب ان كل شىء مستقبح أو مؤذ ينسب للشيطان قال تعالى حكاءةعن 
موسى عليهاللام فها حمله من الفتل ( أنه منعمل الشيطان ) أ من جنسه والشيطان كلمتهرد ' 
مؤذ مستقبح سواء كان من الانس أو اجن أو الببائم والا وفق ان يكونالحديث لبيان النرى 
عن الصلاة فى المحلات القذرة لانبا مؤذية كالشياطين خصوصا عل الفول بنجاسة نوها و بعرها 
وحينئذ لا يكون النبى اخاضا معاطن الابل ف المعنى ٠‏ وكتب ابن قاسم على قول الجلال 
ولا مخرج عن الخصوص عله جواب! عن سؤال مقدر حاص له ان الكراهة المتحققة يديل 
الاجمناع والفياس لا بصدق عليها الحد المستفاد من التقسم ان اعتبرفيه النبى الخصوص وكل 
منهما لبس نبيا فضلا عن أن يكون مخصوصا فليس منشأ السؤال تجرد ان كلا منهما لبس 
عختصوصا والا فالا جماع على الخصوص أو قياس الخصوص مخصوص و محتمل ان منفا 
السؤال بحرد ما ذ كر كا هوظاع لفظ الشارح وفيه نظر فلتأمل اه وثمله المطار حاذذا قوله 
وفنه نظروزاد على ما يدنا من نسخ أبن قاسم وحينئذ يكون الملحوظ بحرد الاجماح واتقياس 
من غير مالاحظة خصوص الجمععليه والمقبس فتامل اه أبن قاسم كذا تقله العطار نمبين وجه 
لقامل بان الكلام فى الجاع ولقياس النبتين الكراهة لامملاق اجماع وقياس حق يم 
ماذ كره وقد فهم من كلامه عخالفة منشاً السؤال لمورده وه وكذلك ؟ صرح بهغير واحد من 
الحقنين فان مورد السؤال التعريف الضنمنى المتسفاد من التقسم ومنعاؤه ما ذ كر قندبر اه 


الإفقة 

أى أن منثاً السؤال هو انه اعتبر فى التقسمم كون الاقتضاء فى المكروه بنبى مخصوص 
ومورد السؤال هوالتعر يف الضمنى كا قال فكان منشأ السؤال عخائفا المورده وهذا الذى جمله 
العطار وجه التأمل هو بعينه وجه النظر على النرخ الذكورفيها ذلك وأقول قال ال ركئى فها 
تقدم و يشيعى أن يديه لابه لنس المراد بالنبى النصود أن يكون نصا ولابد فاء نراهم محكون 
بكراهة أشياء لا نص فيهأ والمراد انالنبى يدل عليه دليل اما نص واما اجماع واما قياس غير 
ذلك من الادلة عند من يراها اه وهذا الكلام صريم فى أن منشاً السؤال ومورده شىء 
وأحد وهو تيد انمي 2 سم المكروه المنصود فى كلام أمام الحرمين أو الخصوص فى كلام 
الممنف عل اننا مق جعلنا منشا الثؤال ابهاعتير فى التقسيم كون الاقتضاء فى المكروه بنهي 
مخصوص. كان هو أيضاً مورده وينبع وروده عليه أن يكون واردا على التعر .يف الذق 
تضْمنه التقسم وثما لا شبهة كمه أن!لجلال أخذ كلامه هدا من الزركثى»وكتب ابن قاسم على 
قوله وذلك من المخصوص فبحث فيه بان اللازم مطلق السند اما كونه نبيا مخصوصا أن أبن 
بل مجوز أن .يكون سنده غيرا تخصوص ذفان قيل ان الاجماع على الكراهة لا يكون الا 
لمستند تخصوص قلنا هذا ممنوع .لا دليل عليه خصوصا وتخصيص الكراهة بما كان ننبى 
خصوص اصطلاح حادث متاخر عن عصر الصحاية ونحوهم من آدل الاجماع وقد نخاب 
إن حددوثه لاينافى اعتبار الخصوصية فى الكراهة بناء على ان الاصطلاح القدم يستبر 
الخصوصية فى الكراهة الشديدة التى تصر الاصطلاح المادث اسم الكراهة عليها فلمل 
أنتهي وشله العطار وسكت عليه ولا تنى أن الكلام النفسى المتعلق بفمل المكلف من حيث 
هر مكلف الذى هوالمكم ينحصر ف الام والنهي الخصوصين والحطاب اللفظىموافق 
للخطاب النفمى لاتحادهها فى الماهية كا سبق وثابة الامى أنه يلزم من الامى بالثى' النهي عن 
صده ونلزم من النهي عن الثى؟ الامى بغمده والنهي الذى استفيد من الامى ليس نميا 
مخصوصا ولامقصودآ فلوأجمعوا عل ماشتخبيه الامى الغير الجازم من اللي لا يكون الاخلاف 
الاو لا مكروها وكذلك الفياس فكان الاجماع والقياس اللذان يدلان على الكراهة رها 
دليلان على الكلام النفمى كلفط الكتاب والسنة لا يستندان الا لنهي عنصوص مقصود 
ومزذلك تمل أن مستند الاجماعالدال على الكراهة لا يكون مستنده الا نبيا #خصوصامتصودا 
تتدير واما لرتعرض ف البحث لدليل الئاس لنلهور أنه لا يكون الا مخصوصا فلا جى: فيه 
البحث وكتب عل قوله ؟! يسمى متملقه يذلك فتقل اعتراض شيخه العلامة بانه لا شك أن 
الخطاب المز كور متعلق يتك الثىء والمسمى بذلك هو الثىء لا الترك الذى هو متعاقالخطاب. 
أه أى فان ذلك النزك ليس خلاف الاول بل هوالاول؟ صرح به الغيخ فتدريسه . 


(1/4؟) 
ًُ قال ؟! أن الثرك متعلق الخطاب كذلك الثىء نفسه متعلقه أيضا لانه متعلق التراد ك الذي 
هو متعلفه ومتملق المتعلق متعاق فالمتملق صادق بمتعاق المتعلق و بعبارة. اخرى صادق تعلق 
بالواسطة غابة الامي انه محتاج قر يئة على أرادته لتبادر المتعاق بلا واسطة أو احياله وافر ين 
موجودة وهو قول الشارح فعلا كان كنطر مسافر ألم نتمثرله بذلك الذى فاو متعاق المتعلق 
دلل عل أنه المراد وحاصل ذلك أنه عبر ما محتمل هياده وغيره و بين مي أده بنصدب افر ينه 
ومثل ذلك لا اشكال عليه وبعد أن قال انه رأى عن شيخه مضمون هذا الجوابك تال 
فى درسه قال واعلم أن الترك فى قوله أو تركا الممثل به للمتعلق بالواسطة غير الترك الذى هو 
(التعلق بلاواسطة ذالامى بصلاة الضحى بدلعلى النهيعن تركها والنهىي معناه طلب الترك مفاصل 
هعنى النهي عن تركبا طلب ترك تركها فالترك الاول هو المتعلق بلا واسطة والثانى هو المتعلق 
الواسطة و بجذاقد عل أنامتعلق بلاواسطة لا يكون الا تركا والمتعلق بالواسطة قديكونت ركام 
ف ترك الضحى وقد يكون فغلا ما فى فطر لمسافر تتأمله اه ونه العطار مع زيادة نسب الابنقاسم 
أيضا حيث قالو عام يعم اندفاع الاشكال بان فى كلامه قسم الثىء الى تنسه وغيره اه أى 
لان أصل المسمهو الترك فين فم الى ماهو فمل وترك وحاصل الجواب اننا قسمنا الترك 
الذىهو المفسمالىترك فملوترك ترك فل بقسمالترك الذىهو الفسمالىفعلوترك كانم موكتب 
ابنقامم على قوله المدلول عليه بغير الخصوص (استشكل ذلك لاقتضائه أن لير الخصوص صينة 
دالة على طلب الترك المسمى مخلاف الاولى مع أنتغاء الصءة عن هذا القسم قطما اذ لبس فيه 
الاصيغة الام الدالة على طاب اتفدل وأجاب وله اللبم الا أن بد أن فيه صينة مقدرة 
وفبه نظر فلمل اه و بعد أن تقل الءطار هذا للاشكال أحاب هو صُوله سامنا هذا الاقتضاء. 
لكن المراد هنا الصيغة بإلفوة لان ورود صيغة الامى بالمندوب المفيدة لمي عن ضده فى 
قوة ورود صيعة النهي عن صِده فلا اشكال اه ه وقد تل اابنانى هذا الاشكل وجواب 
ابن قاسم فكتب عليه شيختا بانه لاحاجة اليه بل المراد الصيدة بالهوة الى آخر مامي عنالعطار 
والفرق بين ما أجاب بدشيخنا تبعا للعطار وما أجاب به ابن قاسم ان جواب شيخنا معناه أن 
صينة الامى بالمندوب هى صيغة نبى بالدوة لا ستازامها النبى عن ضده وجواب ابن قامم 
معناه اننا تدر صيئة أخرىلنهى الذى يستلزمه الامى بالمندوب ولذلك قال شيخنا لاحاجة 
اليه وقال اين كاسم نفسه وفيه نظر فاليتأملج تقدمه وكتب أبن قاسم على قوله وق.م خلاف 
الاولى زاده المصنف ات فنقل اعتراض شيخه الملامة بان هذا المسمى يح واما أخذ الاسم 
ذلا لان تسمية الثىء المطلوب تركه بذلك لا يستازم تسمية طلب تركه بذلك وفيها شناعة ظاه* 
وَل الاسماء الحسنى والصفات العلا اه وسبقه الكال فى حاشته الى هذا الاعتراض 
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ظ ظ للل_(ه/") 
وتكن أن بقال ان كن الاغتراض بمدم صحة أل الاسم هبنيا على أن اراد بالل الا 
طبع :أيه اصسطلاح لهم فلا نسم أن المراد ذلك وان كان مينيا على أرى الراد بإخذء أله 
إصطلح على ذلك بتوسل من كلامم لانهم لما أطثنوا خلا الاولى هلى متعاق الطلب مبيح 
أن سى على ذلك اطلاقه على نفس الطاب من باب اطلاق ١‏ المتعاق على متعلله وكا به هل 
حذ ف مضاف أىذوشلاف الاولل أى الطلب المتعاق ثتلاى الاولى والطالب اير رك فل صصح 
الاسعدلال غل عدم ضبيحة ذلك بعا.م الاستازام الذى ذكره لا هدم الاسعازام د با فىالصوية 
؟ هو واضح واما ااشناعة قند تخنف أمرها ان الاساتى الاضسطلاحية لايازم فيبا ملاحظلة 
المطار بعد ان تق لكلام الناصر و جواب ابنقاسم عنهأقول دغوى ان الاساى الاص طلاحية 
لايلزم ملاحظةمعا نيبا اللذوية ,بطلها استقراءالمنفولات كيف والنقول لابد فيه من الناسبة ببنه 
وبين أصله فتأمل لا يقالاطلاق ااسكراهة أشنع من اطلاق خلا ف الاولى لاناتقول انخلاف 
الاول اشتبر استعماله فى تخالف الاول ولم يشتبر استعماله فى شىء غسيره مخلاف التحر يم 
والكراهة فانه قداث:بر استعمالهما فى مثبث الحرمة ومثدت الكراهة وى متعلقب٠!‏ فلم يلزممن 
إطلاقهما المد كور منافاد لادب اه وثتقل الينالى كلام الناصر وجواب أبن آم فاغترضص 
شيخاق تقر بره عليه عل قوله لا يلزم فيها ملاسحفلة معا ينها الم با اعترض به المطارعلى ذلك وساق 
عبارنه السابقة وأقول قد عامت ما قدمناه انالز ركثى الفى بيه الاول ان الصنف متبع 
فى ذلك امام الحرهين فاله ذكره فىكتاب الشبادات منالنبابة وفرق ببنه و بين المكروهبما قاله 
المصنف وان خالنه ف العبارة وانوالد اللصنف قال فى بعض مؤلنانه وأول من عامناه ذكر هن 
أمام الحرمين الاان قالالزركشى قلت ول ينفردالامام بذلك ذانه أى الامامقال وبين الكراهة 
والاباحة واسطة وه خلاف الاولى والتعرض للفصل بنهماثم! أحد له المتاخرون اه كلام امام 
المرمين الذى تله الزر كثى وهو صر ببح فى ان الذى أطاق خلاف الاولى على مثبته وجعله 

ولذلك قال الجلال وقمم خلاف الاولى زاده الصاف على الاصوليين أخذا من مناخرى 
النفباء اح والدى أخذه هنف من كلام متأخرى النقياء وزاده عل الام.ولبين هوذات 
قسم خلا الاول,اسمه وهسماه فالذى أحدث هذا القسم بإسمدومسماه واصطلع عليه م متأخروا 
النقباء واللصنف متبع هم فى ذلك على انك قدعامت ان القدمم 0 بعبرون عنالكراهة 
الى مى بنهي مخصوص بالكراهة ااشديدة وعن النى بنهي غير مخصوص باإلكراهة غير الشديده 
المتاخر ون للاختصار فى الاسماء وتمابز المسميات مخصوا لفظ الكراهة بالكراهة الشديدة 


(3319/5؟) 
وابطقوا لظ خلاف الاولى على غير الشديدة فليس ماصتعه المتأخرون غريبا عي صنمة 
التقدمون بل هو منة قريب وأما قول العلامة وفيه شناعة ظاهرة اعم فراده به وال أعر يي 
هو ظاه قولهفى آخ ركلامه وله الاسماء المسنى والصفات العلىان: هذه الاقسام أقسام الخطاب 
النفنى وهو من صفاته نما ىفتكون أقسامه أيضا منالصفات والصحيح أن الاسماء والصفات 
توقيفية فاجو زشرعا أطلاق تنظ ولولم بوم نقصا عليهتمالى بطريق الاسميةولا بطر ريق الوصفية 
الا بعد ورود اطلاقه صر نحا بلنظله عليه تعالى فى لسان الشارع بطريق يح يصح الاخل 
به م نكتاب أو سنة فابالك اذا أوهم نقصا وشناعة كلنظ خلاف الاولى وعلى ذلك لامختص 
الاعتراض مخلاف الاولى بل يكون مثله التحريم والكراهة والائحجاب والندب فان هذه 
الالفاظ متى اعتيرت معانيبا صفات للهتعالى لاوز شرعا اطلاقها عليه تعالى بطريق الاسمية 
وبا بطر بق الوصضضية لافرق سن مابومم منها مّصا وشناعة ومالابوم شثا ما ذ كر على الصيحيح 
عند أهل السنة وحينئذ لاينفع شيا فى دفع الاعتراض على التحريم والكراهة قول المطار 
لانا ول خلاف الاولى اشتبر استعماله مخالف الاول امم لانه ان كان مرأده الاشتهار 
عند الشارع وان هذا الاطلاق ثابت بالكتاب أو السنة الصحيحة أطلاا صريحا فغير ملم 
لانه لم برد اطلاق لفظ من هذه الالفاظ بطر يق الاسمية أو الوصفية عليه تمالىاطلاقا صر بحا 
ولاغير صرح فضلا عن الشهرة وان أراد بالاشتبار اشتبار ذلك الاطلاق عند الاصولين 
والنقباء فلاشيد شيثا فى دنم الاعتراض م سامنا مبنى الاعتراض وانها صنات لله تمالى لان 
اطلاق مالم برد باطلاقه صر حا عليه تعا ى كتاب ولا سنة ميحة 5 تتنع على غير الاصوق 
والفقيه بحنم عليبما أيضا بل ها أولى وأحق بالامتناع لانهم الفدوة المعتئون بالعلوم. الشرعية 
وعم الحلال والحرام منها ولمذا قال أبن فاسم بناء على اعتقاده ولامؤنى صعوية هذا الاسم 
على القلورب اه ولاشك أن مثل هذا الاسم غيره من باق اسماء تلك الاقسام ان سامنا مبنى 
هذه الشناعة وانما صفات له تعالى ولكن كل هذا غلط فى غلط أوقعبم فيه أن الكلام 
النفبى صفة له تعالى وان هذه أقسامه فتكون صنات له تعالى أيضا وهذا خلاف الواقع بل 
الواقم ان هذه الاقسام انما هىاقسام لصفة الكلام الفسى وى التعلق بفمل لكف بالاقنضاء 
والتخيير ولبست أقساما لنفس الكلام النفسى وجمابا أقاما اكلام النفسى انا هو باعبار 
هذا التعلق لاباعتبار ذاته ولذلك يعبرون فى التقسم نارة شوهم فان أقتذى الخطاب أغْ 
كالصنف وتارة بقولهم والاقنضاء ان كان حازما ام ومع ذلك نمملون الامماب نفس افمل 
الذى هو الام النفسى وبقولون انه صفعه تعالى الم وذلك على طر يق التساخ بلا د يب؟ 
تقدم ومتى بين لك أن هذه الاقسام فى الواقع ونفس الامى لست الا اقساما لتعلق السكلام 
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لتفمى لا للكلام النفسى نه وا"سكلا م النسى هوالصنة لاتملته تمل ان لاثىء من هذه 
الاقسام صنة له تمال أصلا حتى لم من أطلاق لنظ التحر > أو الكراهة وخلاف الاول 
على بعض هذه الاقسام فى أصطلاح القوم شناعة أو يتوقف اطلاق ذلك على اذن به منقبل 
التارع ثمانى هذه الالناظ معان استنبطها الامسو ليون والتنباء من كلام الشارع واصطلحوا 
على اطلاق كل نظ منها على قسم يناسبه كا يصطاح غيبم من أر باب الفنون على مثله فى 
علومهم قاعرف ألكق لاهله نه وكتب ابن ن قاسم علىقولالجلال نظرآً الى جميع الاوامي الندبية 
فقل عن شيخه الشباب أن معنى ذلك ان ١‏ النهي الطالل ' 2 شىء المستفاد من الاوامي وان 
كان فى ضسه .خاصا لانه متبط طابش ة عاض كته يتوقن غلب لزاد شت التي . ء علىثىء 
عام وشو أن الامي بااء شىء نمي عن ضده جاز ان َال لانه عم إسيي وله فل عم أه وبعد 
أن د كر حاص ل كلام شبخه الما ر قال و مكن أن يوُخد من هداأ دفم ما أو رده بعص معتامخطا 
حسث قال الظاى أنه لوو رد ناه عام متعلق باشاء كت رة كانت من المكرره لان دلافة لسام 
كله فبو متعلق بكل منها وخاص ,لنب الله وان أمي الندب نهي خاص ,النبة الى ضده 
سيا أن قلنا انه عينه ها سيجى » فالادوب الاحسن تعبير أمام الخرمين بالمنصود وغير التصود 
أى الذات وان كان متقضودا إلتبع اذ لابسوغ نق قصد الشارع له بالكلة اه وذلك لان 
النهي الصريم وان كان الناعى عاما غير متوقف على العموم بل هو ثايت لكل فرد يعجرد 
الصينة من غيتوقف على اممو مخلاف الضمنى فانه انما يبت لتملقه يتبوت ذلك العام وام 
ب وأن كأن نبا غاصا النسة الى ضده الا أن ونه متوتف على يوت ذلك الاس 
ا 0 فى ذكرها وقد غله 
العطار ملخصا وكذا البنانى وقال شيخنتا فيه أى فى قوله الا أن نبوته متوقف علىثيوت ذلك 
الام المام ان استفادة الاحكام من الادلة كلها محتاج الى قواعد الاصو العامة وذل كلايضر 
فىكون أدتبا خصوصة كالنهي الخصوص الا أن قال الثابت هنا بالقاعدة الكلية نم سآلنهي 
لاف غير ماهنا فان الثابت كونه للتحر م مثلا وفيه أبضا ان كلام الشباب ينيد ان قوله تظرا 
متعلق يقوله أى العام و .لزم خلو عدل عن التعليل وبحرد الاخبار عن ال_دول لاقائدة فيه 
الاان هال فيه فائدة باعتبار ماتضمئه من شير غير الخصورص بالمام بالممنى الذى ذ كره وهن. 
دف الاعتراض كذا قبل وفه ان ذلك الاعتراض اما نشأ من العدول فلا حاجة اليه حتى 
يقرنب الاعتراض ثم يدقع و بمد ذلك فكل هذا نكتة للمدول ووجبه فالاول ااشبادع 
أتعرف رد ما قاله امحتى ف القولة الثانة أه واللراد ثما تقدم ماقاله أولاهر: أن قول 
الشارح وعدل جواب عنا بال لم عدل عن كلام من أخذ منه غير العبارة اه تفوله 


لكقة 

نظرا الى جميع امح متعلق بعدل والعرض بان نكتة المدول روجهصه وولك لان 
الامام كأ نقله الزركثى عنه فيا سسبق وقال يفبنى أن يقنيه لانه ليبس ع أدنا بالتهي التقصور 
أن يكون نصأ ولا بد الىآخر عباريه الياة يمنى وغير اللنصود مالس كذاك كذد لاما أن 
الفرق بين اتقصود وغير المقصود أن النهي فى الاول يستفاد من صيئة الدبيل المذ كور بالفمل 
وانما الصينة التى ذ كرت ندل على الام بالثى و يؤخذ منها النهي عن ضده فسكون صينه 
النهيمذ كورة بالقوة لابالفمل ولاشك ا نالانسب بهذا الفرق التعبير بالخصوص وغيرالمخصو 

وان صح أيضا التعبير يمأ عبر به أمام اأرمين ولذلك كتب شيخنا على قول الجلال نقلرا الى 
جمبيع الاوامى انم ققال أى الى ثبونه مها وكوما ضابطة له ينى أنه أراد بهذا المدول اتنب 
على ضابطة هذا اأنهى بإنه مايفيده الامى بالْدىء مطلقا لاماخص شيا دون آخركياق النواس 
ا مخصوصة قالمأ احتاج للتعبير عن هدأ لغير الخصوص تلاك النكجة عبر عن مما بإه بلخصوص 
حلاف اتعبير بغيرانتصود قأنة لا بعيته بتعين موارده أه » والقاصل انالمرادعل كلمن العبارتين 
ان اتنهي المستفاد من صيغة الدلول الموضوعة لدتو لا نفعل متى كانغير حازم يدل على الكراه 
وهو المراد بالتصود فى عبارة الامام و باللأصوص فى عبارة المصنف والنهي المستفاد من صيغ 
أوامر ندب ققط يدل على خلاف الاولى وهو الراد بثير للقصود فى عبارة الامام وني 
الخصوص تعبارة المصنف ولاشك أن النمي الذى بدلعليه ضَمِع أواص الندب منه ما يكون 
مقصودا بالذات من صينة الامى كالنهي المستفاد من كفعر كذا ونحودمسادا بدغير الجازم 
ومنهمايكون متصودا بالتبع كالنهي المستفادمن صل الضحجى التعبير بغير الصو دلايم و لا .بش ل بيع 
يؤول غير انفصود بان يراد به مالم يسعفد من صيئة الدلل نفسها بان كان مستفادا نبعا من 
صمعة أواص الندب كي لما كان لا .بلزم من كويه مستفادا دن صعة الاوام عأ أنبكون 
غير مقصود إلذات بل جوز مع ذلك أن يكون مقصودا بالذات ل يكن التعبير يدير اتنصود 
شاملا بالنظر بيع الاوامى الندبية مخلاف التعبير بثير الخصوص أى بالثى ءا نبدعليه الجلال 
فانه عام شامل ججميع أقسام النهي المستفاد منجميع صيغ الاواعي الندبية قفولالجلال نفسيا لذير 
اتخصوص [ى العام بوطئة لوجه العدولونكحه المغار الى ذلك بشقوله نظرا الم فكانقوله نظرا 
اح تعليلا بلا شمبة واه وعدل امح وتما قررناه تع سقوط كل ما أو ردوه هنا وقول الجلال 
والاختلاف فى ثىء أمكروه هو ال قصد به دفم اعتراض الزركثى عللى!:صاف قوله وهذا 


)0/9( 

الاصحاب الل ان هدا الاطلاق متاق عليه فبين الجلال ان هذا الاطلاق موضع خلاف 
لاموضع وفاق وان الذى أطلق خلاف الاولى على ما ذكر هو بمض الاصحاب لا كل 
لاصحاب الوجه الثانى ان ظاه قول الزركثى وهذا الذى ذكره فى المرق اغغ ان من 
لمناخر بن من مخالف فى هذا الفرق فدفمه إنه لاخلاف بين هؤلاء فى الفرق با ذكر وان 
منشأ الحلاف بين هؤلاء الاصحاب هو خلافهم فى تطبيق الفروع على هذا الارق وان هن 
أطلق على صوم يوم عرفة من بعرفة خلاف الاولى ببى قوله على أن النهي مستفاد من صسينة 
أ الندب ولا يقول انه ثابت بنهي مخصوص و بقول ان حديث ألى داود فبعيف لاجوز 
الاخد به ومن قال بكراهته ببى قوله على انه ثابت بنهي مخصوص وهو هذا الحديث وان 
الحديث ليس بضعيف عنده و«يلئل يكون لمكم ثابتا باهي مخصوص على الك قد شامت 
ان المتقدمين أيضا يقولون بهذا الفرق غابة الامر انهم اص._طلحوا على التعبير عنما ثنبث بالنهي 
الخصوص بالكراهة الشديدة وفيما ثيبت بنهي غير م#خصوص .الكراهة الغيرالشديدة والمتأخرون 
عبروا عن الاول بالكراهة وعن اثانى لاف الاولى ذالحلاف بين المتقدمين والمناخرين في 
المارة لا فى نفس الفرق فاعرف للق وتمسك به تزدد عاما 

وكتب العطار على قول الجلال بين فعل الثىء ونركه قفال يدخل فيه التخبير بين أشياء 
خصوصة الواجب واحد منها لابعينه تكصال كفارة الدين لان ترك الثىء أعم من أن يكون 
الى بدل أولا اه ناصر اه واعترضه شيخنا تفالقولالشارس بينفءل الثىء وتركه أى يان يكون 
اللفصود بالذات التخبير بين الفمل والترك فا قيل يدخل فيه التخبير بين أشياء تخصوصة الى آخر 
مانقدم عن الناصر لبس بثىء لان الخير فيه فى خصال الكنارة انما هو فل كل منهما بدل 
الآخركا هو صريم نصوصها لافمل كل منها وتركه وان كان لازما لذلك فتدبر اه 
وانماحمله شيخنا على ذلك لاعلى ماهوأعم كم قال النادمر لا نالتخبير بين أشياء مخصوصة منقسم 
الواجب الخير فالنصوص الواردة فيهللائجاب لاللاباحة والاباحة انما أخذت بطر.ق اللزوم 
فهي مستنادة من اشارة النص لا من عبارنه والكلام هنا فى يان الاقسام ومايزها وقد يفال 
ان نصوص الواجب الخير حينئذ قد دلت بعبارتها على الابحجاب و باشارتما على اباحة ترك 
البعض الى البعض الآآخر وى باعتبار الدلالتين خطاب و يجب ان يكون المكم المستفاد 
من الطاب باعتبار الدلالتين داخلا فى التقسم والا كانت الفسمة غير حاصرة فالاو جه ماقاله 
رن اا لوس لا 

وكتب العطار على قول الجلال ذكر التخيير سبو 0 

منبا ان المراد بالاقنضاء الافادة على طر يق الجاز لاخصوص الطلب؟ هو مبنى الحمكم 


0 ا د ظ 
بالسبو و يلزم عليه المع بين اسإفينة وأنجاز ومها أن اقنضى يانى معنى اعسلم و بمعنى أدى ناد 
انه استعول المشترك فىممئبيه وهو جائز ومنهاأنه يجوز ان يقالابه على نضمين أقنضى منى, 
لان بفع على النخسير أيضا أو أفادة اللخطاب التخيير من باب علفتها تبنا وماء باردا اه ورد 
عليه أن ذلك من مخصائص الواو وكلبا تحلات اد وأجاب شسيخنا ضمنا فى كلامه قنال 
م الاقتضاءيا غرنات هو التعاق الصورص ولاس من ضرو رياءه ان يكون طليا بل قد شمر 
بالاستازام والدلالة فلا يكون ذ كره بالنسبة للاباحة سبوا فليتأمل اه وأقول قد عبر صاحي 
مل النبوت "5 عبر فى المتباج بقوله أو خير عطنا على اقنضى سمل التخبير مقابلا للاقتضاء 
فاعترضوا عليه كا قاله المولوى همد بن عبد اسلق فى شر سس منهيات هل الثبوت انه أن كان 
فى التعخيير طلب كان داخلا فى الاقتضاء فلا بصح جعله مابلا له وان لم يكن ف اللتخيرطاب 
حث المفابلة ولسكن يازم أن لا يكون حكم الاباحة انشاء أى مداولا للامى وأجابوا إن فى 
التخبير طلبا ولكنه طلب بشرط مشيئة اللطارب منه ومعنى هذا ان شنت الفعل فافمل وان 
شئت الترك فائرك والمراد بالاقتضاء الطلب بشرط عدم المشيئة فتقايلا اه وهذا صريٌ فى 
أن فى التخبير طابا وانه داخل فى الاقتضاء المطاق الذى لم يؤخذ لا بشرط المشيئة ولا.بشرط 
عدمها بل أخذ لا بشرط شىء فبشمل الاباحة ذان قيد بشرط عدم المشيئة جازما أو غير جازم 
ائقسم الى ماعدا الاباحة وان قيد بشرط المشيئة كن مختصا بالاباحة وهكذا فمل المصنف (انه 
عطف التخبير على ما قبله مله داخلا نحت ما اقنضاه الطاب حتى يكور:. حكم الاباحة 
انشاء كذيره من الاحكام وداخلا فى الاقتضاء و يقابل ماقبله بتفييده بشرط المثيثة بان يكون 
على وجه التخبير بين فمل الثىء وئركه ما قاله الجلال يدا للاعتراض عل المصنف حيث 
قال أو اقتض الخطاب التخيبر هو متصود املصنف وهو الذى قصد به التخاص مر 
الاعتراض الذى اعترضوا به علىعبارةالبيضاوى فالمنباح و بين به انه لايصح أن مجمل التخير 
من بلا للاقتضاء م! صنم البيضاوى ف المنباج فانه يقنضى ان لا يكون فى حكم الااحة طلب 
فيلزم انلا يكون انشأ على انه مداول الامى ولو تنديرا بلا شببة غابة الامران يكون استعال 
الامى فى الاباحة محازا كاستمماله فى الندب على الصحيح فلم يكن ذ كر التخير وجعله داخلا 
2 الاقتضاء سبوا كا قاله الال بل المتمين دوما عبر به المصنف لايه يدفم الاعتراض ؛رل 
أول الامى و يوافق الواقع من انف الاباحة طلبا واقتضاء علىو جه التخبير ومن ذلك تعلي أنه 
لا حاجة الى الاجو بة التى ذكرها الناظرون هنا وقدمناها عن المطار ومثلبا فى ابن قاسم تقلا 
عن شيخ الاسلام والسسيد السميودى ونفلا عن شيخه الناصر ما ان ما قلنا أوفق بما قله 
شيخنا وان كان الاقنضاء هنا يممنى الدلالة ولكن المراد الدلالة على وجه الطلب الانعاى* 
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رلل؟) 
قال المصنف ( وان ورد سببا وشرطا ومانما وصحيحا وفاسدا فوضع وقد غرفت حدودها:) 
الفسرق و ردعائد الخطاب وهو قسم قوله ذاناقتضى واما عبرهنا بالورود لان الوم لبس 
لا مطئق الدلالة فان الحق أن كلا من الامي النفلى و النبى اللفى دال على الام النفبى 
أوالنبى التفسى بمنى اننا عامنا الا 


واس والنواعى النفسية بالاواس والنوامى اللنظية فانالاعس 
التفتلى متحد ذانا مع الام التفسى وكذلك النبى اللفظى مع الترى ااننسى واللاعن الى كا 
يستعمل ف الاا جاب على طر بق القيقة يستعمل فق الندب والاباحة على طر يق الجاز ولا مخرج 
بدلك عن كونه دالا ع لىالطلب وأنه من قبي لالانعاء وكذلك الام النفسىنارة يكون الطلب 
فيه على و جه الاجاب وتارة يكون على وجه الندب أو الاباحة ولا نخرج عن كونه دالا عل 
للاقشاء والطلب وكذلك يقال فى صصغة النبى اللفظى مع النبى التشسى وعلى كل حال مان 
أولا تفمل دلالة أنشاء لابد فيه منالطلب والاقتضماء لافرقفى ذلك ين أفمل اولاتقمل اللفظين 
وايلن شل كول شل النفسيين ولا' فرق بين ان يراد منصيغة افمل لنظية أونفسية معن الاجاب 
5 ة وآ وا ال كة أو ادس تنى مل! ال: أوالاباحة تح وكلوا اشر بوا وكذا 
حواقموا الصلاة وآنا الزكاة أو الندب خوصلوا لضحى و د ١‏ اي ١‏ 
قال قى صيغة لا تفعل لفظية كانت أو نفسية والاقتضاء والطلب فى اجميع واتعايز بالقيود ها 
أدق نظر الصف تاعرف المق لاهله 
أدق م ا 
( قال لتقب وان ووة حا وخرطا ينانا وببه ا وطبدا 0 بنيبييا 9 
قال الزركثى الضمير ف ورد عائد للخطاب وهو قسم قوله فان خمى او 3 
9 َ اسن قه اقشاة وتمنوده ان الطاب يتقسم ألى طلب وهو يشمل 
بالورود لان أوضع 55 / 5 الااحة وقد سبقت أولا 
احمةوالىع طلب وهو أما أن يكون مع التخير وهو : 
الجا االبنسةواقي لبر الآنفيه وحققته امخطاب التعاق بافمال للكقين لا بالاقنضاء 
التخيير فبو الوضع والكلام بك لط عرائها الظله الا نهد نين 
0 زلك للأيه * ء وضعه الله فى شرائعه لاضافة | ع يه مضه , 1 
والتخيير سمى ,7 غيب والفرق حنهما من حيث المفيقة أن المكم فى الوضع. هو قضاء 
نيا قا طن انكام تين مرق نانسا أو شطا وخطاب التكليف لطلب آداء ما تقرر 
0 . 5 0 1 , 0 ب - - ا 
التزع غل انف +10 انه لا تف الوضع على الس بارخ إذاق الكعل سيميم البنيان 
الاسباب والشروط والموانع 00 يبي و و بالنسبة للبالغ والصى وكذا الوضوعءشرط 
وأنصدر منالصى يي ]ا قسم خطاب اتتكلف الى ستة وكون المبب 
اغبياره ابلا 0-6 الوه ظاهر وأما الصحة والفساد فعلى الصحيح در 
بالشرط ولداخ مزافام انب ا عقليان وعل ما قررناه وهم من أدئى على االصنف 
من الشارع بذك وقال ابن الماجب ى كف بكون كذلك وقد جعله قسيما له وحذا 
أنه قسد ادخال الوضع فى خطاب أ تكلف ولد 9 


فيه اقتضاء ومقصوده أن الخطاب يتقسم الى طلب وهو يشمل الاحكام الخمسة والى غير طلس 
وهو اما أن يكون مع التخير وهو الاباحة وقد سبقت أولامع التخبير فهو الوضم والكلام 
لان معنى كون التىء شرطا حرمة ذلك الثىء يدون الشرط وكونه مانما كذلك رمنهم من منم 
حسمية هده الاشاء الوشمعة أحكاما وقال أعاعى علامات للاحكام وهوتمعيف أذ لاخر 
ذلك عن كوتها أحكاما وقو4 وقد عرفت حدودها اشارة الى أنواع التقسم الاول ذان بالحصر 
بعلم حدكل واحد تغرده بان يؤْخذ مورد التفسم الذى هومشترك بين جميعبا و يمزكل واحد 
منها ويد الاول بالثانى وهذه طرق استعملها المصنفون فى كل حصر وفيه نظر لان مورد 
التقسم قد لاريكون جنا والممعز قدلايكو ن فصلا فلايعرف يبدأ التفسم حدودها الاان ير يدوا 
بالحد ماهو آعم من اكد والرسم ه والماصل انالتقسم اللاصر يجوز ان مخرج منه اليد ولا 
يجب ذلك جواز وقوع التقسم فىأعم لا.يكون جنسا بل عرضا عاما كقولنا الماثى أما ان يكون 
ناطقا أولا ولس حد الانان انه ماش ناطق وقال الصفار فى شرح سيبويه انما بحد التىء 
لامتناع الحصر اذا اتحصر فلا ينبئى ان محد وأنما وسط هذابين ماسبق و بين قوله وقدعرفت 
حدودها لِنم التفسم وكانه قد غَوله عرفت حدودها التنبيه على الاستمناء بذلك عن الرسوم 
المد. كورة فى النهاج بمد التقسم فان قلت كان ينبئى أن يقول فان ورد سببيا أو شرطا 
أومانيا لان السبب ننه لبس هو المكم بل جل الشارع اياقلت ينبهى أن يكون انتصابما 
عصدر محذوف أى محمله الودف سبا اه وقد نفله العرااق ملخصا و زاد عليه ان متنذى 
عنارة اللصنف ان فى الابمحة اقنضاء وان تقد ركلامه وان اقنضى الحطاب التخير والمروف 
أن لااقتضاء فيه فان الاقتضاء الطلب ولاطاب فيه واما هى تخرير بين الفءل والترك اه وقد 
علست ان الذى دل على الاباحة هو أص ضى بعلم لا بوجوده لاخلا كا يدل عل الورجوب 
والتدن أ ضى كذلك رف كل منهما أقتضاء وطلب ولكن الاقتضاء ١‏ الاباحةمشروط 
بالنشيشة والتخيير وانه فى غيرها مشروط بعدم المشبئة والتخيير وقد مي مستوف وقد نل المرين 
جماعة فى الغرر اللوامع كلام الزركنى موا له وصرح بان الضمير فى قول المصنف وقد 
عرفت حدودها راجع الى الاقسام المتة النى قسم ليها الخطاب التكلين الذى هو اتنسم الاول 
وقد أخذ هذا من قول الزركثى وما وسط هذا بين ماسبق و بين قوله وقد عرفت حدودها 
خم ان ذلك بان لان المراد حدود الانواع الستةفى اتفسم الاول واعترض على قول الزركثى 
واللاصل أن التتفسيم اللاصر ال قفال كلامه خلله واضح لانه ازم على ماذ كره المر وج عن 
الحد والرسم اذ الرسم لابشترط فيه ان يكون الميز فصلا بل يشترط أن لا يكون نصلا فاعلم 
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الان فيه وحقينته الخطاب اماق بافمال المكثنين لا بالاقنضاءوالتخبير سمى بذلك لابه ثى 
وضمه الله فى شرائمه لاضافة المكم اليه تعرف به الاحكام تسيرا لنا فان الاحكام غيب 


ذلك وما ذ كره من امثال لايؤخذ منه امد فضلا عن الرسم فافبم ثم لايلزم من جواز أن 
لايؤخذ منه امعرف ان يكون فى الكتب الت أدص فيبا الصنذون ذلك كذلك وما تله 
انصنار فاده ظاه فتنطن اه واقول غرض الزركنى بالمال ان بين أن المقسم الاعم قد 
يكون عضا عاما لاجنسا لاان امثال عن قبيل الر-سم يدل قوله لان مورداتسمة قدلايكون 
جنا والممرٌ قد لايكون نصملا وقوله جُواز ان يكون التقيم ذم دو أعم وم بدع ركعي 
ان الرسم يشترط فيه ان يكون المميز فصلا ولا أن انثال من قبل الرسم وحم بدع أرضا انديلزم 
من جواز أن لا بؤخذ منه اللعرف أن يكون فى الكتب الى اد فيها المصتنون ذلك كذ لك 
بل ماده انه لاينبنى ان تكون طرمّة مامة مطردة فى كل حصر بدليل قوله وهذه طربفة 
يستملرا المصتفون فى كل حصر فلاخال ف كلامه بلغر ذه من كلامه واضح * وأما كلام 
الصنار قان حمناد عل مطاق قسم - أء جل المنسم جنا وااميز نصلا كتقام اوان الى 
ناطق وناهق وصاهل ونحو ذلك أولم يل اسم واءي زكذلك فلا كلام فى فساده وان ل 
على ما اذا كان مورد اتنءة جنا وااميز نصلا فلا شك أن ري اتنءة يكون حدا لكل 
قدم اذا كانت التسوة ماعل عاصر ذلا ينبئى ان محد لان الف حائدذ كاف ومان عن 
تحديده وحيائذ لافساد فيه و .ل قوله فلا ينبى أن يحد على منى فلا يجب ان يحد وان ل 
على ممنى لاعبوز أن بحد محل على عدم الجواز فى صناعة المصننين جريا على طر شم من 
سلوك الامجاز ه وقال الجلال وان ورد الخطاب النفسى بكور: الثىء سببا وشرطا ومانما 
وحيحا وفاسدا الواو للتتسم وش فيه أجود من أو م قاله ابن مالك وحذف ماقدرته كا 
عبر به ى الختصر أى كون الثىء للمل به معنى مع رعاية الاختصار ووصف التنسى 
بالورود جا زكوصف اللفقى به الشائع والثىء ينثاول فمل الكلف وغير فمإه كالزنا 
سبا لوجوب المد والزوال سببا لوجوب الفلبر واتلاف الصبى سببا لوجوب الضان 
فى ماله وأداء الول منه فوضع أى هذا الخطاب يسمى وضعا ويسمى خطاب وفيع أيضا 
لان متعلنه بوضع الله تعالى أى يبعلهما سمى الخطاب الفتضى أو انير الذى هو الحكم 
المتعارف ؟ تقدم خطاب تكليف لما نقدم وقد عرفت حدودها أى حدود المذ كورات من 
أقسام خطاب التكليف ومن خطاب الوضع قد الانجاب الخطاب المنتضى للفمل أقتضاء 
حازما وعل هذا اتناس وس تى حدود اأسبب وغيره من أتسام متماق خطاب الوضع وكذا 
حد !لد باجامع لانم الدافم للاعتراض بان ماعرف به روم لاحدود لان المممر قمبا ارج 


والفرق بنهما من حدث الحققة أن الحكم 2 الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكوبه 
سبا أو مانها أو شرطا وخطاب كدف لطاب أداء ما نقرر بالاسباب وااشروط والوانم 
ماقتضاء الفمل والنهي اقنضاء الكفك محدان بإلقول التتضى للفمل والكف فالممبرعنه هنا 
07 الاباحة هو المعبرعنه فها سيا نى بالامى والنهي نظرا هنا الى انه حكم وهناك الى أنه 
كلام هو أناد الجلال الضمير فقول المدنم وانورد الىمطاق الخطاب النغسى لاللخطاب 
الممود الذى هو الخطاب التكليق بان ان خطاب الوضع قسم للخطاب التكليق لاقم 
منه وقصد بذلك تبعا للزركتئ 5 قدم عنه أن برد على من ادعى ان الصنف قصد أدخال 
الوضع فى خطاب الشكليف وعلى قول العزبن جاعة وان قصد أى هذا المدى الاعتراض 
قبو تحتمل شوة أذ يترجح العد والمعيود هوالخحطاب الخصوص لامطلق الحطاب أه وذلك 
لانه لمكن ارادة العبد فى كلام المنف بعد ان عطف قوله ورد اح على قوله قبله اقتضى 
الح خمل الوضع متا بلا للاقتضاء لان الوضم لا اقتضاء فهك صرح به الزركثى فيا هدم 
والالزم ان الخطاب التعاق عل المكاف بالاقتضاء أو اتخيير الذى هو الخطاب المعهود 
ينقم الى ذلك والى ما تعلق لا بالاقتضاء أو التخيي, وهو باطل لانه يؤدى الى اشام الثى 
إلى نه والى غيره القاللى له > وقصد الجلال قوله يكون الثئ اخ ان يرد ماقيل كان يأبتى 
ان يقول وان ورد سببا الع فبين أن قول انصنف سببا منصوب بمحدوف وهو ماقدره وهو 
لهذ كول الر ركشى :6 قدمناه قلت ينبنى ان يكون انتصابها الم وقصد قوله وحذف 
ماقدريك عبر به فى المذتصر ان برد على قول المز بن جماعة فى الخررردا على قول الزركثى 
قلت ينبنى ان يكون انتصاما اخ وف النغى مما قاله ثىء والؤال منتزع من كلام ابن 
الماجب وهو راجح الورود اه وذلك لان ماحدفه اماف وقدره الجلال والزركثى معلوم 
. وحذف مايل وأومعق جائز خصوصا اذا كان لراية الاختصار وقصد بقوله و'شىء ينتاول 
فمل المكلف وغير فمله ا ان ماقدره بقوله بكون الثىء أولى من قول الزركتى أى بجعله 
الوصف سبا لازما قدرهاازركثى لابشمل مالس فملا كاز وال وقد فوله من أقسام خطاب 
اتكليف ومن خطاب الوضع ان الذى عرف هو <دود أقام خطان التكلف وحد 
خطاب الوضع وأما حدود أقدام متعلق خطاب الوضع فبذه لم تعرف وستا تى وى التى يتعلق 
ما غرض الفقيه أى ان أقسام متعلق خطاب الوضع لانعل من تسم خطاب الوضع فى قول 
الممنف وان ورد ات لاف أقام خطاب الشكليف فانها تعرف من تقسيمه قوله تان 
اقتضى ال و بعل منه حدودها أيضا لان الاحكام الستة عى نفس :نلك الاقسام وأما اليب 
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وانه لايتوقف الوضع على الم والبلوخ غم فان اتفتل سبب للضمانوأن صدر من الصى والجنون 
والنجاسة مانعة للصلاة بالنسبة با ! والصى وكذا الوضوء شرط للصلاة بالنسبة اليهما وقسمه 
الى خمسة أقسام يا قسم خطاب التكليف الى ستة وكون السبب وااشرط والمانع من أقسام 
واخوايه فلسست أقساما لخطان الوضع حتى تمل حدودها من صميوه وانما ع أقسام لتعلقه 
برشدك الى ذلك قول الجلال وأما حدود السبب واخوانه من أقسام الم فالاقسام غى المبيب 
واخوانه ومقسمها متعلق خطاب الوضع لانفس خطاب الوضع لان خطاب الوضع انما تعلق 
بكون الثىء » سيا الح وامنقسم الى سبب وغيية انما هو الثىء :اذى تان اغلاب عله كذا 
ومن ذلك : - بطلان ماقاله شيخ خ الاسلام من أن أقسام متعاق خطاب الوضع : نعرف تماذ كره 
وله وان ورد الم د الثىء منه مثلا الخطاب بكون الثى » سببا لمكم شىء اه ووجه 
البطلان أنالخطاب كون الثنى + سا لمكم ثىء مثلا لس هن أقسام متعلق خطاب الوضع 
بل من أقسام خطاب الوضع ” نفسه والكلام فىأقسام متعلقه لافى أقسامه لانغرض الاصولى 
انما يتعلق باقسام متعلقه لابإقسامه وكذلك غرض النقيه وهذه الاقسام التى تعلق بها غرض 
الاصولى والثقيه وغى لدلك قصدت البيان لم تعرف من سَسم خطاب الوضمسع ولامن صَمم 
خطاب التكليف وانما تعلق غرض الاصولى بهذه الاقسام لانبا المعرف للاحكام ف الاسباب 
أو بتوقف علما أو على عدمبا أو تعلق وصاما ومن هذا 7 سل 3 سم الوجه أنه 


شن عل قول للانيهيا” نا وفاسدا ل دان الماجب أن 


الصحة والفساد ليسا من أقسام خطاب الوضع بل ها عقليان يا نقل ذلك المطار أيضا وقد 
عات أن ماعليه المغسد واين اللاجب خلاف الصحيح وأن ماعليه المصنف هو الصحيح 
كا قاله ازركثى وبسيا نى اتمام الكلام على ذلك ه وكتب شيخنا على قول الجلال والوآو 
فى التقسيم اع أى تقسم الثىء ء الى هذه الاقسام لكن ينظر أولا الى أن الثىء يتقسم الى 
ماذ كر فى ” نفسه كم بردالحطاب بانالثىء ء أحدهذهالاقسام التابةللثىء ف نشسه أى برد بان هدأ 
الثىء سيب مثلا الذى هرق الواقع أحد هذه الاقام ومن المعلوم أنه مى كان أحد أقسام 
ام قد فق لقم فيه ل اج ف ته اوجوه ضيه وح ذناد الوأو هو مناد أوالق 
لاحد الشيئين هذا ما أر اده ابن قاسم فى دفع اشكال الملامة ولا خال فيه بوجه خلانا من ) 
بهم فاطال المقال اه ومراد شيخنا من بهم فاطال المقال بيخ العطار فى-اشبته على الجلال 
ماقاله شيخنا جيد غير ان قوله لكن ينظر أولا الى أن الثىء منقسم الى ماذ كر الم ابمايظهر 
(-4غ-:-0٠6‏ كرين م الفيام) " 


(50») 
خطاب الوضع ظاهى وأما الصحة والفساد دقش المعريع لانه حكم من الشارع بذلك وقال 
ابن ا مهما عقليان وعم ما قررناه ومم من أدى على المصنف انه قصد ادخال الوضع 
فى خطاب التكيف وكف يكون كذلك يقد يانه قيم 4 وخلى بشوزاين جيه و 
م أذا كان الميب مثلا عقليا ولايظبر فا اذا كان اليب مثلا شرعيا فان السيب الشرع مثله 
قبل امخطاب لم ينبت له شىء من هذه الاقسام على ان ماقاله شيخنا غير فاطع لعرف الاشكال 
من أصله فان حاصله أن مفاد الواو ناذا أوالق لاحد الشنئن والشارس شول ان الواو 
وانها فيه أجود من أو قال ابن مالك و تقتضى ذلك الذى قاله شيخنا ١‏ . تم للشارج 
دعوأه التى صَلها عن ابن مالك ومع ذلك فب لاتجاج في يحبل مفاد الوأو مثل مناد أوالتى 
مي الى تلك المقدمات التى قدمبا شيخنا بل يكق فى الجواب أن شالمتى كان أحد أقسام 
ققد تحقق المقسم فيه فلامحتاج فى تحتقه لوجود غيره وهدا لاص دول سبلت 
0 فى كل قسم استقلالا واما أنالواو أجود فيه من أو فلاتما فيد 
الثشر يك والاجتاع فى الحكم امو شتراك جميع الاقسام فى تحقق المفسم فى كل واحد منما 
يدون حاجة الى وجود غيره وفى اجمّاعها نحت هذا المكم ولذلك قال شييخنا ف تعزل ذلك 
ني للجمع فى ا لمكم فهي أنسب ممع لمكم فى أفراد المقسم وان كانت أو نيد الانفصبال 
لضن ين الاقنام نيا جنودة من عده الجهة لكن الود ق التقسم هو المعنى الاول فلم 
يكن كلام ابن قأسم وحده كافيا قَْ دقم الام كال سل لابد من تسوممة مأقدمه شخنا هن أن 
الواو للجمع وقصد الجلال بقوله وكذا حدا د بالجامع المانع الدافماخ الجواب عن اعتراض 
الزركثى المتقدم بقوله وفيه نظر لانه مورد التفسم قد لايكون جنا والمميز قد لايكون فصلا 
الى آخر ماقدمناه عنه ووجه الجواب أن اصطلاح الاصوليين ان الخد عندهم هو الجامع 
المانم سواء كان مىكيا من أجنس والفمل الذانين أو من غيرها وقول الجلال لان المديز خار بج 
عن الماهية بان لوجه اعتراض الزركثى وان كونه كذلك لا : بنع من كونه حدا فىاصطلاح 
الاصوليين ووجه كون المممر هنا عاد من ادي نا عالت من أن اقتضاء الخطاب الفعل 
أو الكف اقتضاء جازما أوغير جازم أو التخير معنى دلالته على طلبذلك الفمل أوالكف 
طلا حازما أوغير جازم أومقيدا المئة ولاشنك ان الاقتضباء مهدأ الممئى وصف خاص الحطاب 
فبو من قبيل الخاصة الضاحك للانسان فكان ممزأ خار حا ولذلك قال شخنا فى بان دلك 
كا يده تمليق العصنف كون الحطاب اممارا مثلا على الاقنضاء ولذا قال الشارح فيما سدم 
فبذا الطاب يسمى ايبابا الاحاب هو نفس الطاب عند اقتضائه الفمل اقتضاء جازما فلس 
الاقتضاء من ذاتيات الاماب أعنى الحطاب والا لما سح اسناد الاقتضاء فيما قدم اليه الا 
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ذلك ومنهم من أدخله هلاي ابتكيف , رهو اختيار الامام اارازى لان منى كن الثىء 
شرطا حرمة ذلك الثىء بدون الشرط وكونه مانما كذلك ومنهم من منع نسمية هذه الاشياء 
الوضعية احكاما وال اما هى علامات الاحكام وهو ضعيف اذ لا ترج بذلك عن كرنها 
بالتكف الذى أرتككره وقد عاءت مالية ما لامن بد عليه بل الاتتضاء قد فى كون الخطان 
ايجابا مثلا وقد تقدم ان الحطاب فى كلام المصنف هو الكلام التفسى بقطم النفلر عن التعاق 
اراهن يكن قوله فان اقتضى اخ 0 لتعلته وأما ماقاله اءن الماجب هن ان المطاب 
هو الاقتضاء ادهو الال المعنى المصدرى م بصرح به قول العضد فى شرح المطاب 
هو نشس قول افمل مع قول السمعد ف حاثاته أى عل ماناسب المميى المصدرى وقوله ف 
التلومح الام يطلق على صيذة افمل وعل الطاب عإلىجهة الاستعلاء بلا بزاع ن اعترض 
ماهنا يما فى العخمد والسعد تقد وهم ثم انه لما كان اللخطاب لس اتجايا وتحوه الا باعتبار التعلق 
صح ان يختصر حد الايجاب بإن يقال هو الاقتضاء اذ لايتحقق مفبوم الابجاب الا به # 
سبق تحقيته ايضا فالقول بانه لوكان الاقتضاء غير الحطابم يكن ماذ كر اختصماراله قول فاسد 
أذ مغاءرته له وتم الاختصار اليه لانه التق لد فتامل لتندنم شبه ااناظر ين أه وتصد شيخنا 
إشوله فالائجاب "١‏ نذس ألخقطان عند اتتهبائه الاعل 4 د نم اعتراض العلامة الذى له عنه 
ابن قاسم وغيره من اناشام ا تعر ريم الى <د ورسم خاص إلماد.ة محقم جز ف 
الامور الجعاية فائمها لس لا ثىء داخل رثىء خار ب بل ك ل الاجناس والنصول أتى أ 
المثل ذاتات ذا فصارت دود واءترض ااشباب شوله وفيه نظرلما كه بنى أن 5 
هو نفس أنغطاب أه وحاص_ل الدفم ان تماريف الامور الجعللة منةمة كذلك الى حد ود 
ورسوم فانعرفت يما اعتبرون ذاتياتهاجسا وفصلا كن التعر يفحدا والا كان رسما ولكن 
هد| لانع من ان الاصولين أصطاحوا على أن الحد هو أجامع المانم بلا فرق بين ما يكون 
بالذانات 5 بغيرها فكان لهائىء داخل ذمبأ وثىء خارج عنها من خواصما قم ماق 
من أن الانجاب نفس الخطاب فااراد منه انه نفس اللطاب عند اقتضائه الال لا انه نف_ه 
مطلها قطم النظظر عن 'تماق أومءه وجدل الاستوى هذا ون<وه حدا حتيقا م قاله الغباب 
لامنع من ان الاقتضاء خارج عن اللاهرة لابه أما جمابا حدودا حقيقية بناء على أصطلاح 
الاصوليين الذين مجعلون الحد للقي هر القع مانم فو يؤيد ما اله الجلال وتصد شيختا 
هوله وال لمامرج أسناد الاتتضباء وما ' شدام الرداشح سان عدم اللماحة لد ما جاب بداين - 
من انه أئما إسند الخطاب اليه مبالغة كي فى حد حده أه وتصد هوله وأما ماقاله أبن الاجمه 
من أن الطاب الم رد قول أءن قاسم وأما ماقاله ثيذ<نا الكباب فيو بده أن جمما متهم أأوى 


ان لس 
حكاما شرعية وقوله وقد عرفت حدودها أشارة الى انواع التقسم الاول فان با أصر بعل حد 
كل واحد عثر ده بان يؤخد مورد التفم الذى «ومشترك بين جميعبا و مز كل واحد منبا ود 
الاول بالنانى وهذه طريقة يستعمابا اصتفون فى كل حصر وفيه نظرلان مورد التقسم قد 
معد الدن فى حوائى العضد صرحوا بان الاقنضاء هو ننس الطاب ؤشار شيخنا بما تله 
عن أبن 5267 والحضمد و السعد نفه فى حاشية العضد الى أن مرادهم دن الطاب الذى 

,ننس الاقتضاء هو الخطاب بالممنى اصدرى لا الخطاب عمنى الكلام التمى وكلامنا 
اثنانى لافى الاول فلا وجه لانيمترض بما قالدهؤلاء الجاع على ماقاله الجلال ف ن اعترض 
على ماهاأ عا ق المضد وال-_هد 2 ونم عاق صَوله م لما كان الخطان دس مايا ون<وه 
الا باعتبار التعاق صح ان مختصر الى آخره الى فساد قول أءن قاسم و بوافق ذلك قول العارج 
1 فنخعصر قيقال الاحياب اقتضاء الفءل الجازماع إذ لوكان الاقتضاء غيرا لخطاب ال وايضاح 
اه فاده انه مي كان تفس الخطاب لاسمى انحابا الا عند اقتضائه الفعل اقتضاء جازما 
وكذا الباق كان الاقتضاء هو الذى به يتحتق كون الخطاب امحابا فيكون الاقتضاء لس من 
ؤاتات الانجاب ومغابرا له وكونه كذلك لامنع الاختصار اليه باعتيار انه الحقق له فيال هو 
الاقتضاء الجازم م مَال الانان هو الضا<ك باعتبار أن الضاحك خاصة له ققول الشارح 
نم مختصر فيقال الح لابوافق ماقاله السعد فى حوائى العضد م زعم ابن قاسم و بذلك اندفءدت 
شبه الناظر من م قال شيخنا رحمه الله تعالى ودن ذلك نعل أنه لاحاجة الىماتكنه اب قاسم من 
احال ان الشارح نبت عنده بتقلعنهم انللميز خارج أو انه أجاب بذلك على سبيل التتزل مع 
العترض فلا ينافى انها حدود لارسوم وأناللسز ذانى لاعرذى أه وتعل أضا انه لاحاحة الى 
مأ دقع به بعض من كتبهتا أشكالالشباب وتفلهالمطار مما حاصله حمل الاقتضاء دنأ على انى 
المدرى وهو الطاب وق قول الشارح على الممنى الذى ارادوه الى آخر ما تفله المطار عن 
هذا الكاتب من انتكلفات فان الاقتضاء ف الموضمين ىنى الطلب وقد عامت أن كونه 
خارحا لانم الاختصار اليه وكتبشيخنا علىقول الجلال فم مختصر ألم مانصه قي لاستدراك 
على ما سبق المفيد انه لم ببق اعتراض مع بقائه بانه يكن اختصار تلك التعار يف فينافى قول 
المعمنف لا مكن اختصار ثىء م نا أن وفه أن الصمنف لم يصرم حل كالحدود حي يعترض 
عليه بذلك واعا ذ كرها ضمنا فلا تطويل فى كلام هأصلا فالاوى ان يجملقوله نع استدرا كا 
على قول المصنف عرفت حدودها المفتضى أن تلك الحدود عرفت مختصرة وغير مختصرة مع أنه 
م بعل ما تدم غير نختصرة اه وصاحب هذا اليل هو العطار ذانه كتب على قو لالشارالتقدم 
ما خصه أستدراك على قوله الداقع لاعتراض دفع به نوم انه لا اعتراض على المص:ف بوجه 


(/؟) 
ايكون جنا واميز قد لا .يكون قصلا ولا يعرف بهذا انتقسم حدودها الا أن بر يدوا بالق 
ماهو أعم من اأد والرسم » والاصل أن التقسم الحاصر يجو زْ أن رج منه ألد ولا جب 
ذلك لجواز وقوع التقسم فى أعم لا .كون جنسا بل عرضًا عاماكقونا الماثى اما ان يكون 
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فبين بانه بعترض عليه باه عكن اختصار حدود الاقام للد كورة فكيف ستقيم قوله آخر 
٠‏ الكتابان اختصاره متعسر وروم النقصان منه متمذر اه وو جه دفعه ظاض من كلام سينا 

وان الصنف ل صرح بتلك ا دود حى يقال مكن اختصارها أولا كن ولبس قصد الال 
الاعتراضص عل ا مصنف وانا هو استدراك ليآن أن الخدود الى عرقت غى الحدود الكاخوذة 
م التقسيم وأما غيرها قل تعرف من هذا النقم » وكتب شييخنا على قول الال وعلى هذا اتقياس 
كمال اى ققمل لازم قى اقتضاء الترك الذدى دو تعر رف اكرام ويرك قَّ غيره هم التقيد 
إلنبى ا نخصوص فق ا مكروه وتركه فى خلاف الاول اه أى و بثترط مشئة الفمل وااترك 

ق الاباحة ؟! قدمناه و وكتب شريختا على قول الال باقنضاء اتقعل الى آخره تقال أى مع 
ترك جازم قيهما لعموم الاول لاواججب والتدوب واثانى لاحرام واسكروءه وخلاف الاول 
وكدّأ يك التقيد بالتوى ال صوص وعدمه وكذا يقال اعد ان اخ اذا عرنت ذإك عرنت 
أن المار 2 ره ألله تعالى معترف بعدم ترأدفى حد الاماب وما معه مع حدى الام والنمي 
كيف وقدصرح بأسطازم وغيره حد الاجاب ومامعه تصر بحا وقيادا وترك ذلك فى حد الام 
والنهي فبل بعد ذلك يقال أنه فرع قول والممير عته احم على أتحاد التمر ينين فلا والله لا بقدم 
عليه حقق ولا ءكون الا تمن ترك ما يمنى واشتئل باخاوط ,لا طائل ولق الى لاعيص 
عنه أن ذلك تفريم على أنحاد ما صدق الاجاب وما معه وما صدق الامى الذى اتقتذى اتفمل 
بعد التيد يقيد الاجاب وهكذا الاق و رد لعل ذلك أيضا قوله والمبرعته هناعاعدا الا.احة 
اح قانه لم يعبر الاعن كل واحد خصوده فيلرّم ان يكون الممبرعنه فيما سيأ باللا «هوماصدق 
عليه القيد بيد ما أريد الاتحاد به فلتدامل ١ه‏ وقصد شيحنا بلك دقع اعتراض الملامة 
الذى مله ابن قاسم فان اعتراضه مبنى على انحاد التمر ينين وترادفهما وان قول الشارح والمبر 
عنه احم مفرع على ذلك كا صرح به العلامة وقد علدت ان التمر فين غير متحدين وان قوله 
الممير عنه اع مفرح على اتحاد الماصدقين لاعلى اتحاد التمر ينين و بهذا تمل أيضما بطلان ماقاله 
المطار بمد ان نقل اعتراض العلامة وجواب ابن قاسم من ان هذا كلام غير نام فا نالشارح 
فرع قوله امبر عنه ال على أن اتحاد المد بوجب اتنحاد المحدود ومملوم لكل أحد أن 
الحدود هو المفهوم لا الافراد فالتارح وان لم يصرح بالترادف فقد لزم من كلامه ودعوى 
أله يس فى كلامه ما يدل عليه مكابرة اه وذلك لان كلام المطار أضا مبى على ان قول 
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جوو ووو و و ل 5720712 
أطنا أو لا وليس حد الانسان أنه ماش ناداق وقال الصنار فى تمرح سيبويه انما يحد اشم 
لامتناع المصر فاذا اتحصر فلا يأبئى ان “د واعا وسطهذا بين ماسبق و بين قول وقد ع فت 
التفسم وكنه قد قصد شولهعى فت -حد ودهاالتنييه على الاستغناء يذلاك عن الرسوم اذ كور 
الشارح فا معير عنه مفرع عل اتحاد اأتدر يذئ وان اتحاد اأد اواححب أتحاد المخدود ما هو 
م ولكن قول الشارح فا معير عنه اح مفر ع على أتحاد الماصدقين ؟ علمت وجم 
ما كتب فى هذا المقام وتفله أبن قاسم والعطار وغيرها خوط لا يلتفت اليه واعل ان خطان 
5 324 دو الأصيل وخطاب الوضع على خلااف الاصل دن الاصل أن يقول العار 
عنتضى أمره ونييه أو حيبت عليكم كذا وحرمت عليكم كذا واما جم ل |اشارع الزن سبأ 
5 حرا أورجا والسروقة سدأ للغطع لكلاف الاحمل معنى أن المتدود بالذات خطان 
السكيف نعخطاب الوضع يستازمخطاب اللذظ لانه انما يدلى به كقولهتهالى أق الصلاة لدلواء 
الش.س الابة وخطاب الوضع لا يشترط فيه قدرة اللكف عليه ولا عامه به يلاف خطان 
اكليف ولذلك يترتب المبب على سببه وأن +يقدر عليه اللكف ول يعلل به لان اليب قد 
يكون غير اختيارى ويترتب البب عايه كذلك ألا ترى ان اثقر يب يرث قر يبة بناء على 
تحتق سبب الارث وان لم يعلٍ الوارث به ولو اثاف النائم شيأ حال نوهه أو رى الرجل الى 
صد ذاصاب انانا ضمنه وأن كان كل منهما لا بعل بذلك ولا اختيار له فيه وه_ذه المائل 
مق علها بينالحفة والشافعية وقد فرع الشافعية علرذلك تطليق اهام على الذير لدفم الضرر 
عنالزوجة فانه بقع وأن م بعلم به الزوج امطاق عليه و يسذنى ثما ذ كر فى خطاب الو 
كن ( أحدها ) أسباب الءتو أت كلاصاص وبار الدود واد فيها مئالم واتقدرة ذلك 
يجب القصاص على الخطئ فى اتقتل لدم الم ولا يحب حد الزنا فى الشبرة لعدم الل أيضا 
ولا يجب الحد علىمن! كره على الزن لعدم اتفدرة على الامتناع لانالا كراه يد الاختيار 6 تقدم 
( اثثانى 4 الاسباب الناقلة للملك "البيع والهبة والوصدية ونحو ذلك فيشترط فيها العل والرضا 
الستلزم لاشتراط الفدرةفلوتقيظ لظ تاقل لاملك وهو لالم تقتضاه لسكونه أعدميا مثلا لم يازمه 
مقتضاه وانندم ونحوه من العقود من قمم خطاب الوضغ لكن عند المنفية يشترط العل 
ف احاح ونحوه ثما يستوى فيه الجد والهزل بمنتضى اللفظ تفط ولايشترط فهه الرضما واكدرٌ 
بل المدار عندم ف التكاح ونحوه على ان يكون العاقد ُهل للعقد حتى اوعد النكاح وهو 
هازل أو مكره أو طلق كذلك نقذ تصرفه وازم واذا تيمم المصلى ثم عل ان شربه ماء و بعل 
وعدا لقي زلا وفك 7 فالاصح عندالثافية المنتصوص عليه فى الام وجوب الاعادة 
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ف الهاج بسد القسي ذان قلت كان : يفبنى أن شول ان ورد سيا أو شرطا أو خاننا لان 
السنب ضشسة ليس هو الطسكم بل جعل الشارع أياه قات يادخى أن يكون انتصاما :صدر 
محذوف أى عله الوصف سببا 
اراد ان لااعادة اذا كان الماء حْنيا وتحهب الاعادة اذا كن اناء ظاهرا ودذا هو الصحيح أه 
بالمنى ومذهب اأنفية توافق هذا التنصيل وم مسثلة هن تدهم والاء فى ر«له فان كانالماء 
بين بديه بإن كان من جبة الامام اعاد لان الخال اتى عليبا اددهم مذكرة فلا اعتبار بعد معامه 
وآن م يكن اماء بين يديه بإن كان من خلنه مثلا لم يعد ولوصلى وعايه نجاسة لجيه لمها ثم حامها 
فعند الشافعية فى الجديد ثب اتنضاء وهو مذهب اللتية أزضما وما أدذله البعض فى لان 
ع بن ن المزعة والرخصة وبحرى خليه الامدمخ سيا فى الكلام فيه وأما مازاده القراقى قى 
أنواع خطاب الوضع من التقديرات الشرعءة كاعطاء الموجود حكم | العدوم شر ط كان ناف 
أأرريض من أستعوال الماء الأموجود دقف 2ذغبو واحوه قانه انهم وتعل الشارع الماء الموجود 
فى حكم المعدوم وكاعطاء المعدوم كم الموجود شرعا كالمفتول الذى وجب قتله الدبة ذانها 
تورث عنه شرعا وشذى وما دنونه مع انها اما نب .ونه ولابمكن أن تورث عنه وشذى مها 
دبونه آلا إذا كانت مملو كه له قبل موته لانه بعد موته خرج عن أهلية الملك فلا يدخل ثىء 
ملك قفدر الشارع ان الدءة موجودة ودخات ف ملك المقتول قبيل موته <ى تل لور'ته 
وشضى منها دبونه ومن اسأنجج الشرعية أأتى يستند عليها أثضاة فى احكامرم كالبينة والاقرار 
والحاف والتكول كا دوهذهب ايع أوعين أحد الخصمين هم تكول الاخر أومع ااشاهد 

الواحد عند الشافءية ومن واتقيم خلاذا للحنفية ميعهذا الذى زاده القرافىراجع فى اأقيقة 
الىااماة أوالسبب ولت مغايرة لذلاك 5ا صرح به اتقرافى نفه وليءلم ان خطاب الوضع 
وخطاب الدتك.ف قد نحتمعان فى ذات واحدة وقد يترد خطاب الوضع إن توجد خطاب 
الوضع فى واحد ولايكون معه فيه خطاب التكف بل يكون خطاب التكيف فى ثشىء آخر 
وببذا يكون الذى انرد اتما هو خطاب الوضع وأما خطاب التكينى فلا يترد عنخطاب 
ف الاق موأادع قاملة ذفان العالب أنه لاو جد كف ف ثىء الاوله سب اط أو 
مانم أودو سيب لعيره أو شرط 43 أومانع دن تىء آخر الا قَّ أمورةه أل أجمةعبماأ الاعان 
والكفر ذلامان واجب ودوس:ب لعءة الدم وامال واسكار حرام ودو سبب لاسايا <تها 
والزنا والسرقة #>رمان وها سبان لاعقوبة المشر وعَهَ فسممأ والعدود مباحة أومندوابة عض 
الصور ومى سيب لا نتنال المإك ان كانت من العقود الناقلة للمإك أولترتبٍاحكامبا الاخرى 


و- 


ن م تكن ناقلة للملك كالنكاح والطبارة وستر العورة واجبان وها شرطان لصحة الصلاة 


لس 2 


(قال المصنف والفرض والواجب مترادفان خلافا لابىحنيفة وهولفظلى) لافرقعندنا ب نالفرض 
والواجب بل ها مترادفان على ممى وأحد وهو ماسبق واحتتج الامام بو بكر بن |اسمعانى فى 
والاحرام واجب أومتدوب ودو شرط لبحة الحج والعمرة ومانع من ارتكاب الحظورات 
احرمةقيه ومن +ة انكام عند الشافعية الى غير ذلك من الاحكام وهثالاشراد خطان الوخ 
عن خطاب التكليف زوال الشءس وساثر أوقات الصلاة وغيرها فانها اسباب لوجوبها وم 
تعلق بنفس الوقت خطاب تكليق فلا يكون واجباولامندوبا ولاحراما ولامكروها ولامباحا 
لانه ليس من الافعال اصلا فضلا عن ان يكون من افعال لكين ذلا يصاح لان ,تعلق 
به خطا ب التكليف فانه لاتكليف الابفمل وكذلكرؤية الملال فى الصوم واتدطر>»نى ظبو ره 
بعد الغروب فى أول ليل من الشبر بالافق وحولان الحول شرط فى وجوب الزكاة والحميض 
مانع من الصوم والصلاة وغيرها وضابط هذا اتنسم انه كل مالايكون فى قدرة املكف تحصيله 
وتعئق به خطاب الوضع ووشال المواضع الى ينفرد فيا خطاب التكليف عن خطاب الوضع 
الصلاة والصوم وااج والزكاة ذان خطاب التكذيف قد تعاق بها ولم يتعلق بهاخطاب الوضع 
فلس واحد منها سببا لثىء ولاشرطا فى ثىء ولامائما هن شىء من الاحكام اتى يتعاق با 
الخحطاب و بهذا تبين ان ابواب التق هكابا أر بعة أقسام ل( أحدها 4 مااجت.م فيه مخطاب 
التكليف وخطاب الوضع جميعا ون وجه واحد ( وثانها 4 ماكان فيه خطاب الوذع قنط 
ولا تكليف فيه ل وثالئها 4 مافيه مخطاب التكيف قط ولارتعاق به خطاب الوضع فايس سوبا 
أشثىء من الاحكام ولا شرطا فى شىء منها ولامانعا دن ثىء هنبا بو رابعبا 4 ماكان يه 
خطاب التكليف أولا ثم خطاب الوضع بعد الوقوع وأمئلة الاقسام الار بعة على ما تقدم 
وهذا التقسم عند النائاين بإتخصار خطاب الوضم فى السبب والشمرط وامانع وأما على قول من 
أدخل فى خطاب الوضع الصحة والفساد والركنية كبءض الحتفية و بض الشافمية ذلا تفرد 
خطاب ااتكزف عَنْ خطاب الوفضع ف شّىء دان الصوم والزكاة وااي والصلاة وان كان 
كل واحد منبا لا يكون سيبا لمكم أوشرطا فى حكم أومانما من حكم لكن بتعاق خطاب 
الوضع بكون كل منها صحيحا أوفاسدا 

(فال المصنف والفرض والواجب مترادفان خلافا لانى حنينة ودو لنتلى) اه + قال الزركثى 
لافرقعندنا بينالواجب والفرض بلها مترادفان علىمسمى واحد وهو ماسبق واحمج أبو بكر 
ابن السمعانى فى اماليه يحديث الاعرابى فان النبى صلى الله عليه وسل لم يجدل بين الفرض 
والتطوع واسطة بل ادخل كل ماأخرجه من اسمالفرض فى جملة التطوعات ولوكان واسطة 
ليينها نم فرق اصح بنا بين الركن والواجب حيث جعاوا الركن فى الج مالم يجير بالدم والواجب 


(3) 
الفرض راتطوع 
ن أسم اتقرائض فى جملة التتلونات ولوكان واسطة لبينبا نع 
م يمجبر بالدم وفرقتاأنةية يدههما تفالوا العرض ماثبت بدلل قطم كا لصلاة والزكاة والواجب 
ماثبت بدليل ظنى وهو ماثبت وجو به بالقياس وبخبرالواحدكصدقةالنطر وكالوتر والفسى عل 
قاعدتمم قالوا والدليل على التغاير بإممء| اننا نكفر جاحد الاول دو نالثانى واذا اختننا فى 
الاحكام فلا بد من الاختلاف ف الاسم ينهء! ولا بقدسهذا فجملااد:ف الالاف لنظيا فان 
غايته ان بمض الواجبات يكف رجاحدها وكونهلايسيه واجبا خلا الافظ فائه يكثر ببنض 
الواجبات اذاجحدت ويننى عنها أسم الوجوب ونمدن نكفر بها أيضا ولا نتنى عنبا اسم 
الوجوب 95 ان كان ادم من هلد الفرقة ترد اصطلام فلا مشاحة ولكن ااص_ طاح 
على الثىء يتحتاج لامرين أحدهما ان لاخالف الوضع العام لنة أو عرذا والثانى انه اذا فرق 
بين متعايررين ربدى مناسبة للاظ كلمتهما بالنسبة الى معناه والاكان تخصيصه لاحد المحنيين 
بعينه بدلك اللفظ بعينه لس باولى من العكس قال الشيخ 'تى الدين ودذا الوضع الذى تله 
خنفية من هذا القبيل لانهم خصوا المآروض بالمعاوم قطعا من حيث ان الفرض هو التقدير 
والواجب بغير المعلوم قطعا من حيث أن ااواجب «و الساقط وهدذاما قلنأه لبس ثيه مناسسبة 
ظاهرة النسبة الى كل تنظ مع معناه الذى ذ كروه ولوعكس الام لما امتنم فالاص_طلاح 

عليه لس يذلك أمدسن أه 

وقال الولى ألعرائى بعد ان ذ كر فرق المنفية بين الأرض والواجب قال أخابنا وتنض 
الحنفية أصابم فى أشياء منها جعلبم مسح ر بع الرأس والنعدة فى آنخر الصلاة فرضا مع انهما 
مامتا بدليل تصعى اد * وقال المز بن جماعة بعد أن اقل اسعدلال أ بكر بن الى.عانى أقول 
لان المقام مقام البيان وااسكوت عن البيان فى متام البيان يان ودذا دو المنى باسشعير العام 
حيث أطاق اه و بعد ان ل كلام الزركثى ونتى الدين بن دقق الديد تلىادطلاس الخنفية 
قَّ الفرق بن الفرض والواجب قال قوأه ردحتاج ان أمى بن مجعسال هدا من الحماجيات 
والضرو ريات دون التكيليات والتحسينيات ولابد لذلكمن مستند وبا لة اماان يكون هذا 
اللذ كور لابد منه فى حسنه أوفى جوازه ان كان اثانى #منوع قطما وان كانالاول لإننظر 
فيه مجال ولان المدار فىاثثانى انما دو على ااتر.جيح بلا مرجح ودوغ-ير لازم لان اختيار 
الصطلح هو المرجح وقوله أحدها ان لامخائف اخ هذا هن جهة ظاهرة فيه مافيه ولا بد من 
و يله اذ لابد فى كل اصطلاح من مثل هذه الخالنة وحيائذ فلا بدمن التاويل بان يقال مخالفة 
كل الوضع العام لاان يكون عنالفة فجزء منه وقوله منهذا الفبيل أى القبيل الذى خولف. 


امالييه يحديث الاعرانى فان النبى صلى الله تعالى عليسه وسل لم يجعل بين 
(انبطلة بل ادي ل كلما" اشر بيه 


فرق اجمابنا بين رتب الواجب حيث جعلوا الركن فى اليج مام تجير بإلدم والواجب ماعى 
بإلدم وفرقت اللنفية ببنهما تقالوا الفرض ماثبت بدليل قطعى كالصلاة والزكاة والواجبمائ.ت 
فنه هذا النانون ولكنه: هلهومن جهة الاخلال بكل واحد من الا مرين أو بالا الاول أو 
بالامس الثانىتحل نحث والذى يظبر الاخير وقوله لس فيه 0 أقول الاصلاح أحد المثقو لات 
والمثقو 1 لامشترط فيه المناسية دأو جه هذه المما<دثة و الغقق عند اهل اات<قيق أن بين الحاز ٌ المتدول 
عموما ومخصوصا والمناسبة انما هى مشترطة فى الْجاز لافى المنقول قات واتما يتمشثىهذا علىان 
..ببنهما عموما ومخصوصا «طلنا واناللذ كوريجب بالنسبة الى فوات مارحسنه لاما يعجوزه تتئر 
لذلك اه وقد اقض ابنجماعة نفسه حيث منع أولا انه لابد منه فحنه قال وان كان الاول 
فللنظر فيه محال اخ م أقره هنا فلل مراده انما يتمحشى هذا الم أى مع ما فيه ممأ قدمه ومع 
ذلك فالحقية فى 9 عن ذلك كله انهم أحادوا عم اديج به أبن ال.عالى اأتقدم بأن الذرق ببن 
الفرض والواجب حادث بواس_مة ما حدث بالنظلر الينا فى طريق الثقل الينا من انها تار 
تكون قطعية وتارة تكون ظنية وأما فى زمنه صل الله عليه وسلم فكل من طريق التقل 
والدلالة كان قطعيا بالرجوع اليه صلى الله عايه وسلكما قدمناه منصلا فى أقسام الك 
السكيق فارجع اليه ان شئت الاترى الىالاختلاف فى طريق قل اندرا آت بالظرالينا كف 
ترتب عليه اختلاف المنقول ثما كان منبا هنقولا تواترا كان قرآ نا و وزا قراءة با فى الصسلاة 
ويتوقف على قراءة ما تسر منبا ©ة العسلاة وما كان منبا متقولا أحادا ذلا بم قرآنا ولا 
مجزى قراءته فى 'صلاة ولا وز قراءته تلى انه قرآن واما فى زمانه صلى الله عليه وس فكان 
كل ذلك مسووط منه مباشرة ودو قطعى بالنقلر لسامعيه مئه ص.لى الله عليه وسل مباشرة 
وكان أبن مسعود يقرأ مما س.ءه منه صسلى الله عليه وسلم مال يتواتر ثقله وغيرهممنم 
يسمعدما كان يقرا به وهذا المكم واختلاف الاسم اماكان بواسطة اختلاف طريق التقل 
بالنظرالينا وقال الال اغلى ثمرحا لقول انصاف مترادفان أى اسمان لممنى واحد وهوم عل 
من حد الايجاب الفعل المطلوب طابا جازما خلافا لا بى حنياة فى ننه ترادفبما حيث قال هذا 
الفعل ان ثبت بدلل قطعى كالفرآن فبوالةرض كقراءة القرآن فى ا'صلاة اثماجة بقوله تعالى قرا 
ما تدسر من القرآن أو بدليل ظنى كبر الواحد فهو الواجب كقراءة اتماتحة فى ا'صلاة اثثانة 
تحدديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بشائحة اسككتاب نيأئم بتزكها ولا تسد بدااصلاة مخلاف 
ترك القراءة وهوأى الخلاف لافظى أى تائد الى الاظ والتس..ة اذ حاصله ان ما ثث بقطعى 
3 رسمى فرأ هل رلسوى واجبا وما لت ف رسحى واحا هل رسمى فرضأ فعئدد لا ذا 
الفرض من فرض الثىء ممنى حزه أى قم بعضه وللواجب من وجب الثىء وجبة سقط 


(56؟) 

بدليل ظنى وهوما ثبت وجو به ,لفيا س أوخبر الواحد كصدقة النطر وكالوتر والضج على قاعد ,م 
الوا والدلل على التعابر ينهما انا نكئر جاحد الاولدون الثانى واذا اختلنا فى الاحكامقلايد 
وما نت بظبى ساقط من قم المدلوم وعندنا :كم أنخندا من فظن الغثىء قدره و وجب الثىء 
وجو با ثبت وكل من الفدر والثابت أعل منأن يبت قطى أوظى وما خذ نا | كثر استعمالا 
وما تقدم هن أن ترك قراءة النائحة فى العبلاة لا هسدها عنده أى دوننا لايضر فى انالخلاف 
لنفلى لانه أعس قنهي لا مدخل له فالتسمية ااتى الكلام فيبا اه * والحاصل ان اللنفية 
والشافمية والمعنزلة وغيرهم قد اتاقوا أصولا على ان الواجب ما استحق تاركه العقاب علا أو 

شرعا ن قآل بالحمن واتبح العقلدين وانبما يستلزمان المكم قال علا ومن قال بحسن 
ولق العقليين ولكنبما لا يستلزمان الحكم أو قال انهم| ان قال شرعا وهذا المفدار 
اذى اتفق عليه ايع تحقق بالطلب الجازم للفعل وهو حاصل سواءكانطر بق وصولهالينا 
وهو الدليل الاغغلى قطعى الثبوت والدلالة أو قطعى أحدها دونالآخر أو ظنيبما غيرانعاماء 
الحنفية لما وجدوا هذا التفناوت بين الادلة اللنقاية المنّولة الينا بالنظرالى طريق وصوطاوان 
جميع العاماء اتنقوا أيضا على ان حكم لمكم اثابت بدل قط الثبوت قطمى الدلالة ولا 
شبهة فيه يخالف حكم المكم الثابت بدليل ظنى أو قطتى فيه شبهة فان الاول يكفر جاحده 
دون ماعداه سموا الثايت بالاول فرضا وسموا ما عداه وأجبا فيكفر حاحد الفرض وله 
يكفر جاحد الواجب وهذا كله يرجع الى الاصول واما أن بعض الواجيات 5 هوت الصحة 
شوأيه والبعض لا تثوت الصحة بشوأبه فدلك رأجم الى نفس الديل التنصيل فبو مس نمي 
مبناه على ما يستابط بط اليد من الدلل التنصيل لا مدخل له ف النسمية ومن ذلك تعل أن 
الواحب عند الخُنفية طاق عل ماثدت بدللقطهىلاشمرة ذه لان تاركه يتح قالعقاب وعل 
مائبت بشيره أأيضا لان تاركه ب :<ق القاب وان كان جاحده لا يكغر وكذلك يطلفون 
الفرض عل مالم بت بدلل قطعى لاشمبة فيه نظلرأ الى أن الصحة تذوت بثوانه وقد يقيدويه 
بالفرض العملى أى انه فرض قطعى من حيث العمل فتفوتالصحة بفوانه ولس بقطءىمنحيث 
الاعتتاد فلا يكفر جاحده فلاط الواجب يطلق عندمم على الفرض عملا وعاما فيكفر حاحده 
كصلاة التنجر وعلى ظنى هو فى قوة الفرض من حيث العم لكصلاة الوتر ومسح ر بع الرأس 
والقعدة الاخيرة فى الصلاة فتذوت الصحة يغوانه ولا يكفر جاحده <تى لو ترك الترتيب بين 
صلاة الوتر وبين صلاة النجر إن ملى النجر وهو ذا كر لصلاة الوئر منع بذ كرها حمة صلاة 
اللنجر كتذ كر العشاء سواء عند ألى حنيفة و.يطلق أريضما على ظنى هو دونالفرض العمل وفوق 
المنة فدستحق تاركه المقابدون تارى! كتمين الفا نحة فى الصلاة ذات السجود فلو تركهايأئم ولا 


من الاختلاف ظ فى الاسم 5 ولاقدح نا قَّ حمل | المصنف اغخلاف لنظا ذان غاجسه 1# 
بعض الواجبات يكفر حاحدها وكوننا لا تممه واحبا خلاف فى اللنظ فانه يكفر بعص 
تا عي ل عيضتو ا ايا عمجتت تت .ا ات ب تق تت تي تن انيت سستصال تستص 
تفسد صلايه وقول الجلال كلقران ابابا قار الدلالة يديل قوله بان نت بدليل تطى 
وقوله بعده كقراءة القرا أن ق الصلاة انثا نه نشوله تعالى اح فساوت عارة الججلال وا 
حيث قال كحكم القرآن لان م أدم القباى والمحكم مغل هذا انما أغام ما كان قطىى اثبوت 


والدلالة ومعق قطعى القبوت أن 1 أيَأ نطر ١‏ بق التواتر ومعنى قطعى الدلالة أن لعل 
اتاو يبل أصلا أو محتمله احالا عقدا قنط ل لاقر, بنةَ عليه فشمل النص واظام من أقسام 


الكتاب والسنة المتؤائرة ثما فى العضد من ان المكم هنا دو النص والظاهى دو اأوائق لما 
عليه المتفية وماقل ان من !راد بالمحكم مالا يعمل التأو يل أن كان اراد منه مالاحتمله 
أصك فيدا غير مىاد اسكئقية وأن كان المراد منه مابشولى ذلك ومامحتءله انلا عقلا قط يلا 
قر يئة عليه فو ماد الخنفية ولافرق ينه ٠‏ وين ماق البقيد وقوله كقراءة القرآن قال شيخنا 
أى شطع النر عن كوه بُلاث آنات قصار أو آبة طو له أو دض أنة بشرط اترحكيب من 
كلمت ن على مانقل عن أنى حنيفة ولاشسك ان دلالة الآئة على ذلك قطعية فا قيل أنهالست 
قطعية بناء على أ حتمال المفروء ليس بثىء فان الشارح اغقق قال كقراءة القرآن من غير تعيين 
' ففرد من “لك الاثراد إن قلت كه كن انتكون صيغة الطلب للتدب أوطليا لفرآن خصو 

أعنى النانحة فلدلالة لست قطعية فكيف كانت الامة قطْعمة قات أصل تلك الصيغة اطابء 
الجازم وكون المطلوب مخصوصا انما هو من خارج وثم يطلنون القطتى على مالايكون أت اله 
ناشيا من ذاته اه والماصل ان كون قراءة القرآن فرضا فى الصلاة وكون المراد من الامى ف 
الابة الطاب جازم فنضلا عن ٠‏ انه أ خقفتة 1 لى الصحيح لاخلاف مه واما اغغلاف ث مقدار 
لت ا 9 عل ط'ب قرادة مابمى قرآ نا طلا جزما دلالة قطعية لاه 
نبا كا ان الفران ميع أجزائه نات , باتواتر ١‏ كانت قطعية الثبوت أيضا وقول الملال 
فيأ ثم يترا احْ اعترذه العلامة بان [لقر بغ عق ماقام دل على ان للأسمية دخلا ىق ذلك 
فلا ينأسب ول أاضصاف الأنى ودولالى ولا : شل موملثد ل اعتدا ر الشارح الآتى فكن الاولى 
ترك التفر بع اه وأجاب ابن قاسم عنع أن التذر بع على النسمية بل على الدليل أه وتبعه العطار 
والبنانى وأوضحه ش.عخنا ققال شر بع علي قوة بدل ذنى ا الاسم.ة أعنى قوله ذبو الواجحب 
لاقتضائه أن للاسمية مدخلا فى الناد أه وأقول تصد ا ألال موله نيا م تاركبأ اخْ بان أن 
قرادة الذائحة داخ_لة فى قمم الواجب عهتى ما سدق ثاركه المتاب ا القعل. 
المطلوب طلبا جازما وان عدم نكفير الجاحد وعدم نساد الصلاة لظنة الديل لا نم هن 


/ا5؟ 


الواجبات اذا جحدت وين عنها اسم الوجوب والخصم يكفر بها أيضا ولكن لاينقى عنبا 
اسم الوجوب ثم ان كان قعبدم من هذه التفرقة تجرد الاصطلاس ذلا مشا<ة لكن العمطلح 
دخوها فى قسم الواجب بالمعنى المذ كور فكان فر يما علىقوله بدليل ظانى ولايتوثم انركون 
تفر بعا على الاسمية ولاس المراد من شر ع عدم الفساد دلى ظنية الدللل ام سبب فيه صَذضى 
اليه داتما واما المراد انما سيب فى ا+لة فلا ينافى ان ترك بض الواجبات قد شغى الى 
الفساد كاتقمدة الاخيرة فى الصلاة واتما اقتصر الشارح فى التفر بع على عدم الفاد لابه هو 
الذى يتوم منه انا لحلاف معنوى فدفعه ماله وقول الجلال وهوأى الخلاف لنثلى اعترضمه 
الكو رانى حيث قال وحكم المصنف أن هذا بحث لنثلى راجع الى النسمية لا الى المعنى اذ 
الفمل ا مذكور يستحق تاركه العقاب سواء كان ثيونه قطى أو بثلنى وأما أن الفقرض فاللغة 
التقدير والوجوب السقوط فلا بجدى شيا وهذا الذى ذكره من اارد ذكره متقوا العافية 
فى كتهم وربما قال من جهتهم ان من قواعد المعقول اناختلاف اللوازم يدلعلى اختلاف 
اللزومات كالاشسام عمناء بين فالزوج وعدمه ف الفرد وكالمركه بالارادة فالحيوان وعدمبا 
فى غيره والقرض والواجب مختلنان عندم فى اللوازم فان الواجب يلزمه عدم الفاد بالترك 
والقرض يلزمه اتاد وأيضا اثشابت بالقطعى يلزمه كفر النكر والثابت بالظنى لايلزم منكره 
كثر وهذا يطلق علىالثايت بالقطمى عندم الواجب علما وعملا وعلى اثثابت بالتلنى الواجب 
عملا و تثلون للاول بعملاة النجر وللثانى بصلاة الوتراه قال ابن قاسم وأقول لامنشاً لهذا 
الاعتراض الاعدم التأمل لان اختلاف ماثبت بدليل قطمى ومائبت بدليل ظنى لاخ_لاف 
لوازمبما شرعا لايتافى الدع وهو اجتماعهما فى معنى واحد عام وهو مادح فاعله و يذمتاركه 
وترادف لفتلى الفرض والواجب اصطلاحا على ذلك المعنى الواحد وأو صح ماوهمه من 
ان اختلافهما ينافى ذلك بطل مااعترف به الحتفية من الاستعمال الثانى وهو استعمال الفرض 
ذيما بت بظنى والواجب فيما ثبت بقطعى شائما مستفيضا كا سيأ نىعن اللو مع ما بوضح 
جوابنا و يو بده واو كان اختلاف لوازم الشئئ يملع اشترا كما 2 الاسم ووصعه لعنى عام 
يشملبما ماصح اطلاق لنظ الفرض علىالصلاة والصوم مثلا لاختلاف لوازمبما قطما علىان 
الاستدلال باختلافيما بالسادبترك الفرض وعدمالفاد بترك ااواجب لوسامنا افادةّالاستدلال 
هنا بإختلاف اللوازم انما يح لوكان اختلافبما بالفساد وعدمه أميا ثابا فى نفس الام 
ماما اما اذاكان من دعوى الخالف ممزوعا عند خصمه فلاجدى شيا اه ولا يخنى ان هذا 
كله الثتىيه منعدم رجوح 1 القوم الى 2 5 7 ادار , 00 5 
الدار الذين هم أدرى بما فما لوقفوا على امقيقة واستغنوا عن لقيل وا بل لو رجعوا 


اللا س1 
على التى* حتاج الى أمرين أحدها ان لاخائف الوضع المام لم أوعرفا واثانى انه اذا فرق 
ين مار بن ييدى مناسية ف كل واحد منهما بلقسبة الى معناء والا كان مخصيصه لاجد 
كلام الؤلال نه لاستمنوا عن ذلك أيضا قائك قدعامت اله لاخلاف لاحد ان الواجب 
يطئق عل ادح فاعله و يدم تاركه عادلة و يستدق فاعلهالثواب وتاركه العقاب آجلا والكل 
جع الى القعل المطلوب طليا جازما ولذلك قال الجلال وهوك عل من حد الايجاب الفمل 
ألطاوي طلا حزما يا انه لاخلاف لاحد فى ان القرض يطنق على ماذ كرما ابه لااختلاف 
لاحد فى ان مائبت يديل قطعى لاشبة فيه بخالف مائبت بدليل ظنى ف اللوازم وف القوة 
وغير ذلك ولذئك قال الخنفية حيث أنققنا على ان أحكام ماصدقات الفعل المطلوب طلبا جازما 
حتلقة فبعض ماصدقابه انغقنا على انْه يكفر جاحده وهوماثبت بد ليل قطعى لاشبهةفيه و بعض 
للاصدةقات اهنا عل أيه لايكفر حاح<د_ده وهو مائدت بد ليل ضَىّ اسصطلحنا نحن معاشر 
ا حتفي ةعلى ان نخص الاول باسم الفرض وبخص التانى باسم الواجب فى الكثير الغالب ولا 
بستع عن أطلاق القرض على الثانى ولاالواجب على الاول فاختلاف اللوازم والاحكام نابت 
قَّ الواقم وضن الاس ومتفق عله ين القر هّن وأما اتمساد بترك القرض وعدم الفساد ترك 
لواجب فلا مدخل له فى الاختلافف التسمية كأ قدمه ابن قاسم نمه وأومهشيخنا و زدئاه 
ايضاحا فياسيق رد! على شييخه العلاهة عندقول اجلال فيا على تركبااخ وقدصرح الجلالبمها 
قلناه حيث قال وماهّدم مع انترك النانحه فىالصلاة لاضدها عندهاخ والشافعيةاصطلحوا مم 
ذلك عل التزادف #أسبق وقد اعترض العلامة الناصر على قول اؤلال أخذا للفرض منفرض 
الى ءا باعتراضين حاصل الاول أنتوجههم انمارم اذا أريد قطعى الدلالة أيضالكن أمثلتهم 
عه تالف ذلك اذلاقطعية قيها منجهة الدلالة وهذا الاعتراض كاقال ابن قاسم لايرد على 
الشارح لانه اك عن غسيره ولا اعترزاض على الشكانة ؟ نقرر فى كله ولا على المنفية لان 
القطعى عندمٌ مجامع مطلق الاحتمال وهو مالا يكون احتمالاناشئا عن الدليل؟ نصوا على ذلك 
فى أصوطم وكثير ماحصل الخلل من عدم المِيرْ بين الاصطلاحات وعدم الوقوف على مقاصد 
الال وحاصل الاعتراض الثانى ان القطع بالاحكام ليس من اثفقه المعرف بالعل أى الفلن 
واجاب عنه أبن قاسم أولا بانه من أين نرم من هذا الكلام ان ما نبت قطعى يسمى تنها 
ولس فيه تعرضً إدلك بو جه وأماثانا شن جمد تفاسير النمّه عند مم ماإتاول القطعى ؟أهو مبين 
أصوهم أه به ولهالمئار ملخصا وكذا البنانى وأنتتعل انالمل اللأخوذ فى تعر يفالنقه يا 
تدم هومطلق الادراك و باضاقتهالى الاحكام منى النسبالتامة اختص بالنصد ات و قيد 
الشرعية خرج غيرها و بقيد العملية خرج غيرها و بقيد المكتسب من الادلة الغصيلية الذى 


(94؟) 
انيدم بعينه يذاك. الافت ببيته لس ىأو ى من المكس قال الشبيخ تتى الدين وهذا الوضعالذى 
فهله ‏ حنثية من هذا اتقبيل لامهم خصوا المفروض بامملوم قطما من حيث أن الفرض دو 
ل دص كل شرج عل مي امتمسد فن اين يبىء تخصيص العم بالآن وقد تقندم 
نتصرح من الزركشى وغيره بان النقه اعم من اليقين والظنى فتذكر وقد اعترض العلامة الناصر 
على قول الال وعندنا نم اخذا 2 عا حاصله أن ااختللاى مادة الأول توحب الختللاف 
الممبوم فلا ترادف واجاب ابن قاسم ا حاصله أن اختلاف مادة الاخسذ لايلزم اعتبارها فى 
اتوم إلعنى الاصطلاح الذى تقل اليه تنظ الفرض والواجب ونقل عبارة التاويح التى 
م يا بعد يتامها م قال وظا هذا الكلام ثبوت الكفر عندم بإنكار القطى وان 
كان تيار حيث م ينعا اجئلله عن دليل فايراجع وفى حواشى العضد للسعسد قوله والتزاع 
تمقلى عائد الى التي فنحن بعل اللفظين اسما لمعنى واحد متفاوت افراده وهم مخصون كل 
مهما كسم مزدلك المعنى ويبعلونه أسما له وقد يتوم ان من جعابما مترادفينجدل نخير الواحد 
الفلنى بل اثقياس المبنى عليه فى مس تيه الكتاب اتقطعى سحيث بدءل مدلولمما واحدا ودوغاط 
ظاه اه كلام السعد اه من ابن قاسم واقول ان اللنفية م فى التتقييح والتوضييح لصدر 
الشربمة قسموا المكم على وفق مذهب.م الى مالايكون حكا يتعلق ثىء بثىوء آخر والى 
ما يكون كذ لك و أدثم بالتعلق هنا تعلق زائد على التعلق باخام والحكوم عليسه وبه وذلك 
ككون الثىء ركنا لثىء أوعلة أوسبيا أوشرطا أومائما الثانى لمكم الوص والاول ودو 
مالايكون حك تعلق بثىء آخر اما ان يكون صفة عل المكئف كالوجوب والهرمة 
وامثالمما فانها صفات لفعل ا مكئف واما ان يكون أثر الفعل المكتف كالمرك وما يتعاقبه 
كلك المتعة والمتفعة وثيوت الدين فى الذمة والاول ودو مايكون وصفا ثفمل امكف أماان 
يعتبر فمِه المقاصد الدنياوبة اعتمارا أولا وأما أن يعتبر فيه المقخأصد الآخروءة اعتبارا أونا 
والاول كصحة العيادة فانمسأ وصف لتعل المكتف وى كوزه نحرث نو جب فرغ الزمة 
فالمعتير فى مغبومبا اعتبارا أو يإ أما هو المقصود الدنياوى وهو تفريغ الذمة و'ن كان يلزمه 
اثوان مغل وهو المتصود الاخروى لكة غيرمعتبر كٌ منزوما اعتبارا أوليا والثانىكالوجوب 
قانه كون الفعل نحيث يستحق فاعله إلثواب وار 3 العقاب ف(المعتبرق مومه اعتبارا أوليا 
اما هو اللنصود الاخروى وان كان يقبعه القصود الدنياوى كتريغ الذمة وغيره فالمقصود 
الدنياوى ف ائفسم الاول بالنظر للعبادات تر بع الذمة و بالنظر للمعاملات الاختصاصات 
الشرعية فكون القعل موصلا الى ال مقتصودالد نياوى نسمى صتحة وكونه حيث لابوصل اليهوسمى 
بطلدنا 1 90 قتذى اركانه وشرانطه الايصال اليه لااوصائه الخار جية سمى فسادا 
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10000 و مم‎ 
التقدير والواجب بغير المعدوم قطما من حيث أن الواجب هو الساقط وهذا/مج ناه إبس ز,‎ 
معط النسية كنع سا0 الذى الور ولو عكس مو نا ابد‎ 


الماد أولا يض آثانى الرخصة وى أماحقيقة أ ويجاز و اقيق اما أن يوه 7" 
وأحق ممع الرخصة أولا وألحاز أما ان يكون أقرب الى الحققة أولا لي أل نعنة أقسام 
الاول وهو االحكم الاصلى اما ان يكون الفمل أولى من ااترله ترك مع منع أثثر رك ذان كان كن 
كدلك نابا بدليل قطى فالفعل فرض وان كان ثابتا بدليل ظَنى فبو واجب وأن كان مله 
أولى من الترك بلا منع من الترك فان كان طر شه مسلوكه فى الدين فسنة والافنال ومندون 
وان كان الترك أولى مع المنع منالفعل ذان كان قطعى كرام وان كان بثلنى فكرو, تحربها 
ويسمى حراما أيضا ولذلك قال ف التتقميح وان كان على العكس أى ان كان الترك أولى من 
0 أه ولم فصل وان كان بلا منع من الفعل كر وه وان استوبا 
ل فالفرض لازم علما وعملا حى يكفر واحده والواجب لازم ملا لاعاما فلا يكفر حاحده 
بل ضسق يك متآولا كالثابت باخبار الاحاد أمااذا كان متأولا فلا فسق وتارك الفرض 
والواجب يعاقب الا أن . يعمو ألله عنه والشافعى رضى الله عنه لم شرق بين الفرض وااواجب 
قال فى التنقيح وشرحه والتفاوت بين الكتاب وخبر الواحد فى أن الكتاب تقل بطر يق 
التوائر وخبرالواحد لم يتقل كذلك بوجب التفاوت بين مدلولهما فيكون .لمكم الذى دل 
عليه حكم الكتاب اتا ينا واالمكم الذى دل عليه محكم خبرااو أحد نابا بغلبة النلن وقد 
يطلق الواجب عدنا على المعنى الاعم أيضا أى الاعم منالفرض والواجب بالنفسير المذ كور 
وهو أن يكون الفمل أولى من الترك مع المتم منالترك: أعم من أن يكون هدأ المنع الم تى القطعى 
أو الظنى فيصح ان يقال صلاة النجر واجبة اه ا التلويم على قول التوضيح 
والشافى رضى الله عنه لم غرق انم مانصه لا نزاع للشاف ى رحمه ألله تعالى فى تفاوت مغبوى 
الفرض والواجب فاللغة ولا فى تفاوت مائدت بدليل قطعى كحكم الكتاب ومائبت بدليل 
ظنى كحكم خبرالواحد ف الشرع فان حاحد الاول كافردون الثانى وتارك العمل بالاول 
متأولا فاسق دون الثانى انما زعم أن الفرض والوأاجب مظان مترادفان متقولان من معناها 
اللنوى الى معنى واحد وهو ماتدح فاعله و يدم تاركه شرعا سواء ثبت ذلك بدليل قطى 
أو ظنى وهذا حرد اصطلاح فلا معنى للاحمجاج بان التفاوت بين الكتاب وبخير الوأحد 
يوجب التفاوت بين مدلولمما و بإن الفرض فى اللمة هو التقدير والوجوب هو السقوط 
واغرض ماعل قطما انه مقدر عليئا والواجب ماسقط عاينا طريق الظلن ولا يكون المللون 


فالاصطلاح عليه مس بذاك امسن 


مَكّدرَا ولا المعلوم التطعى ساقطا عليئا اه على أنللخعم انيمول لوسل ملا حشلة الممبوم اللثوى 
فلا يبت امتناع ان ينبت كون الثىء مقدرا علينا بدليل ظلى وكونه ساقطا علينا بدليل قطمى 
لا نرى الىقوطم الفرض أى امفروض القدر ف المح هو ريع الرأس وأيضا اسل قأن الوجوب 
فى اللغة هوابوت واما مصمدر الواجب عمنى الساقط والمغمطرب ناكا هو الوحمة والوجيب 
م استعمال الفرض فبا نت بدأل ظلنى والواجب فيما ثبت بغطتى شائع مستفيي ضكتقوهم الوزفرض 
ونعد يل الاركان فرض وتحوذلك و يسمى فرضاعمليا وكقوطم الصلاة واجبةوالزكاة واجبة ونحو 
ذاك والى هذا أسار بقوله وقد يطاق الواجب عندنا على المعنى الاعم وثنظ الواجب أيضا م 

على ماهو رض عاما وملا كصلاة اللنجر وعلظنىهو فى قوة القرض ف العمل كالوير عند أى 
حنيفة رضى أللهءنه حق ممع 1 ه #ةالايج ركذ كر العشاء وعلى ظنى هو دون الفرض ف العمل 
وفوق السنة كتعيين الفانحة حتى لا نفسد الصلاة يتزكيا لكن تجب سجدةالسهو اه تلويج وأقول 
صدر الشربعة لا نتعصد الاحتجاج عل الشافى ويف يكن أن يقد ذلك والفرض أن 
حلاف لنققى وانما قصد .يان ان الاولى ان يصطاح على اطلاق اتمرض على ما ثبت بدليل 
قطعى والواجب على ما ثبت بظلى فليس ما ذكره صدر الشر يمة احتجاا علميا معتدا به عل 
الكافى رضى ألله عنه بل لبان أن أصطلاح الكئقية أحسن وذلك لان الاول فى الاصطلاح 
أن يفيد احكاما تتممز به ولذلك أقر بعض شراح المنهاج على حسن ما اصطلحعليه علماء الحنفية 
ذان الشأفسة بعد ان جعلوأ الفرض ماخوذا من معنى يناسبه لئة والواجب مأخوذا من معنى 
آخر بناسيه لغ وحكوا على كل منهما بما ينأسبه من كفر جاحد الاول وفسق تارك العمل به 
وأن كان متأولا ومن عدم كفر احد التاى مع تفسيق تارك العمل به غير متاول ولامستخف 
بالدين قد اصطلحوا على انهما عبارة عن معنى واحد هو الأخوذ من تعريف الانجاب فى 
الاصول كم ينه الجلال وغيره وهو أصطلاح خالعن الفائدة كذايؤِخْدْ منالتوشيح عل التلوح 

مع زيادة وأعا كان خاليا عن الفائدة لانهلم يتبين منه الفرق فى المسكم بين مائبت بدليل قطعى وما 
ثبت بدليل ظنى مخلاف اصطلاح المنفية الذى هو الغالب فى اطلاقاتهم فانه يقبين مئه الفرق 
اذ كور وأما قول صاحب التلومح فلا نسل امتناع ان ينبت اح قفد أجيب عنه ,أن الخنفية 
لايدعون هذا الامتناع بدليل انهم طقون كلا من الفرض والواجب مكان الاخر وانما 
قولون الاول فى الاصطلاح ان يكون فيه فائدة ولا فائدة فى امصطلاح العافمية لانهم يكن 
فيدتمييز ادكام ألا حكاءالتاتة بالادلةي أونحناه منقبل * وقول الجلال أعم من أن ينبت بدليل 

(-01-و- 5ه -_شروح جع الجوامع ) 
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قطعى أو ظنى قال العطار أى و ان كان بن الثابت بالفطعى وااظنى تناوت فالرتبة اذاالتفاوت 
فى الرتبة لايقتضى التفاوت ف النسمية اتحادها نسمة لايوجب اتحادها رتبة كا لابوجباتحاد 
دليليهما رئبة م هلعبارةالسعد فى حواشيه على العضد الى تقدم تملباعن أبن قاسم ولا يمخفان 
قوله اذ الثناوت فى الرتبة امح مسلل ولكن لا يفيد ميا فى رد ما اختاره النفية فان التفروض 
ان ا لحلاف لنغلى والكلام تقط فى أى اصطلاحين أحسن وما لاشمبة فيه انه وان كان 
التفارت ف الرتية لايوجب التناوت فالتسمية الىآتخرماقال لكن الانسب والاحس نحي ث وجد 
هذا التفاوت ان مخنتص كل واحد منهما باسم لبشير التخالف فى الاسم الى التناوت فى الرنية 
والدليل وغير ذلك منعا لما بوهمه الاتحاد فى التسمية من الاتحاد فى الرتبة والدليل واما كون 
مصدر وجب عدى سقط الوجبة والوجيب لا الوجوب فانه مصدر وجب مق ثبت فبدا ما 
لا جدى ننفما لان الحنفية لا قولون ان الوجوب مصدر وجب عدنى سقط بلهمأيضا يقولون 
انالوجوب مصدر وجب عمنى ثبت ولكن لما جاء الواجب يعنى الساقط وكان النا بت بدليل 
ظطبى ساقطاعند دررحة المعاوم النطعى ناسب أن غغخص هذأ النسم مهدا الاسم فكلام الحناية فى اط 
الواجب وانه جاء ممنى الساقط لا فى الوجوب ا ان الفرض وان جاء بمنى التقدير لكنه 
جاء أيضا ممعنى القطع فناسب ان مختص هذا اللنظ بالقسم الثابت بالقطعى ولا مانع عندهم 
أن يكون الفرض عمنى التقدير لان الفرض مقدر شرعاكا ان الوجبات «قدرة شرعا يجوز 
أن طلق علمهما لفل الفرض م إنالوجوب عندهم معنى اللبوت دور أن عطاق تلىما نات 
بالقطمى كا أطلق على مائبت بالظى لان كلا منمماثايت بدليله ولكن عندم هتى أطلقالفرض 
انصرف الى ما ثبت بالتطعى ومتى أطلق الواجب انصرف الى ما ثبت بالظانى واصطلحوأ 
عل .ذلك لما ذ كرناه من التناوت ذانصف لنفسك معد هذا وقول الجلال لانه أمى قنهي قال 
ابن تأسهم هذا ,دل على أن الاحكام أأوضمية والعم با من الثقه كا نه شيخنا العلامة أه 
وقدقدمنا لك التصر ب بان الاحكامالو ذمعةمنالتقه وان اتخطا ب التكلين لاينغرد أصلاعن ا لخطاب 
الوضمى أو ينفرد فى قليل فارجاليه نم قال ابن قاسم فا تقلهالغارح فى تعر يف النقه عن بعمهم 

من جُمل الاححكاء الشرعية فيه قيدا واحدا جمع المكم الشرعى المعرف نطاب التكليق 
غير يح أى لاخراجه الاحكام الوضعية معانهامن الننه وقول الشارح فدفعه خلاف التلاص 
غير سديداه أى لان الاتتصار على مخالنته الظاى يقتذى انه يح لكنه خلاف القلاهى مع 
أنه غير صميح وقد قدمنا لك الكلام عل ذلك فى حله نما فيه الاعتذار عن الشارح أه مع 
زيادة ايغباح ولا نحق امن جمل الا<كام الشرعية فى تعر يف النقه قيدا واحدا بنأه على 
| ان الاحكام الشرعية جمع الحكم الشرى الدى هو عل على الاثر النا بت با الخطاب أعم من 


ان يكون الطاب خطاب وضمع أو خطاب تكليف وأخرج به غير الشرعية وهن لم مجءل 
الاحكام الشرعيةقيدا واحدا بناهعلى نالمراد بالاحكام الدب اتامة وقيدها بالشرعية!<رج به 
غيرها فكان ما ل الرسين واحدا غاءة الامى أن جءل الاحكاء الشرعية قدا وا<دا خلانف 
الفلا ؟ قال الجلال فلوكان جدل ما ذ كرقيدا واحدا مخرجا للاحكام الوضعية من النقه 
لكان قي دالشرعية على جعاجما قبدينخخر حا لها من الننّه أيضا ذلاو جه لتخعميص الاعتراض 
بذاك دون هذاه و بالجإدفنماً اعتراضه حمله اخ-كمعل المعرف بالخطاب المكليق ولب سكذلك 
بل المراد بالاحكام فى تعر يف النته النسب النامة و بقيد الشرعية خرج غيرها انجءلنا ماذ كر 
قيدبئ وامراد بالاحكام الشرعية أثر اخطاب أعم من الوضمى والسكذرى ان جعانا ما ذكر 
قيدأ واحدا وعلى كل تعر يف الفقه شامل الاحكام الوضعية والتكليفية قان المميع أحكام 
شرعية لانعرف الاهن الشرع وقد ينا لك المنام فيما غدم فارجم اليه ولذلك تال العطار لانه 
أىما ندم أعى نةهي أى حكم من الاحكام النى عاءها دو النته وجمل كون الصلاة صحيحة 
الذى هو من متملقات خطان الود هن النقه وان لم يكن من متماق لمكم التمارف أى 
المكم التكليق صيحيح لان النقه باحث عن الخطابين الشكليق والوضعى لانه يبحث عن 
أفمال اللكثنين هن حيث تحل وتحرم وتصح ونضد اه فاشار رحه الله تمالى الى ان لمكم 
المتعارف هو الذى مختص (النكدى لا المكم النتهي الأخوذ فى تمر يف الاقه وان كان 
اختصاص المكم المتعارقف عند الاصسوليئن بالتكيى هو طر شَة لاصف ومن وأققه من أن 
خطان الوضع لابهي حك وقد قدم الكلام قبه 

وكتب العلامة على قول الجلال لامدخ_ل له فى الندية قنال قد قال ظنية الدلل لما 
كانت سببا للتدمية بالواجب أى الساقط وعدمها بالآرض أى المنطوع ولعدم الفساد بالترك 
؟ نبه عليه الشاررح بقوله فيا ئماخ كان لدم الفساد مدخل ف التسءية باعتبار سه وان يكن 
لَه مدخل باعار ننه أه كذا ضَله ابن قاسم ونال العطار عن العلامة أنه ال الخبادر أن ال 
لامدخل للنء.ية فيه لانه نائى عنالدلل الذىدل الجتهد علىذلك الام النقهي لاعن التدمية 
فالمنصود نفى مدخاية النسمية فى عدم الناد اذلو كان ها مدخل فيه كان النزاع فيبا نزاعا 
فيه فيكون الحلاف معنويا ولعل وجه ما عبر به الشارح أنه لو كان لعدم الفساد مدخل 
ف التسمية كان النزاع فيها فرع النزاع فيه فيكون الحلاف معنويا وأورد عليه انظنيسة 
الدليل لماكانت سيا الىمآخر ما هدم من الاعترزاض واللإواب بان الشارح ل يعتبرأالب أم 
واجاب يما حاصله ان الظنية تسبب عنها أمىان التسمية وعدم الفساد ولا يلزم من سلبية 
لى لامرين سيبية أحد الامىين للا أخركاهو فى غابة الفلبور أه وما عدا ذلك فن 


(4+*1) 
لخحصه شيخنا أيضا وكل هذا ناثئ' من عدم الرجوع الى ما تاه الحنفية وقد علمت مما 
قدمناه أنالمية قالوا أ نالفرض «و النابت بالدليل القطعى الذى لاشبهة فيه والواجب مائيت 
ديل قطمى فيه شمهة أو دليل ظبنى وانهم قسهوا الواجب الى ماذوت الصحة واته والى 
مالانوت الصحة نوا انه وسموا الاول فرخبا عمليا ا سموه واجبا وسموا اثانى واجبا فى 
مقابلده وان كان كل منهما واجبا علما أى اعتفادا لانه ظبنى لاف الثابت بالقطبى الذى 
لاشسهة فيه فانه فرض عاما وكملا ومن ذلك ينضح لك أن من قسم ماسماه الحنفية واجبا فى 
الاصمول مانذوت الصحة ضوانه كتعديل الاركان على القول انصحيح من انها فرض حمل ومنه 
مالافوت الصحة ذواته كتقراءة النائحة فى الصلاة فكون الديل ظنا لامدخل له فى عدم 
الفساد أصلا بل قد يكون الدليل ظنيا ويكون ترك الثابت به مقتضيا للفساد لان المرادالظنى 
هنا ماتابل التطمى الذى لاشممة فيه و .هذا تمل ان ظنية الدليل ليست سببا لعدم الفادالترك 
كما انها لست سببا للفساد فلا يكون لعدم النساد مدخل فى التسءية وقد علدت المراد من 
ضر يع الولال عدم الفساد على ظنية الدليل من أنه بان لان عدم الفاد الترك لا منع من 
كونه واجبا ولاعنع من كون الخلاف لفظيا مآ بينه الجلال أيضا فى كلامه آخرا و بكنى فى 
التفر بع ان يكون سببائى اخْملة و مهذا تعرف مافى جواب ابن قاسم وغيره عنهذا الاعتراض 
وتعرف أيضا ان الفساد بإلترك وعدم الفاد به لامدخل له فى التسمية الى الكلام فيها فان 
الحلاف فى النسمية أمى اصطلاح مبناه هل يحسن بناء على اانفاوت فى مرتبة الدليل,النطعية 
وعدمها الذى انببى عليه اوت ماثيت بالفطعى ومائيت يغيره فى السكم ان ختص كل قسم 
باسم إتاسنه أولا قال الحتفية نمم بحسن ذلك وتالت الشافعية لاحن بل الذى نحن ان يطلق 
الاسمان على معنى واحد هو ماعلم من تعريف الايجاب الذى هو ماعدح ذاعله ويذم تاركه 
شسمى الفرض والواجب واحد الفروع التى تعلق بهذا البح ثلاجوز أخذ الاجرةءلى فرض 
العين اتنانا 
( تخري الفروع على الاصول ) 
وتفرع على ذلك مسائل كثيرة منها لوقال شخص لاخر صل الظبر لنفسك ولك على 
دنار فصلى اجزاه قاله الرافعى فى كتاب الطبارة وكلامه صريح فق أنه لاستحق الدينار 
وهو اق وما اذا جرينا على القول بوجوب بذل فضل الاء للماشية لاوز أخذ عوض 
عنه وتردد الامام السبكى فى الادى قال ويذبنى ان يجب العوض لان المعنى فى اماشية ان 
للاء يشبه الكلا وهو مفقود فى الادمى ه قال فى النجم اللامع وفيه نظر ولم بين وجهه ولعل 


1 
1 
ا‎ 
٠ 


(05:) 
وجهه أنه لايتمين ان يكون المنى فى وجوب بذل فضمل الأء للماشية هو ماذكر وذلك لان 
وجوب بذلفضل الماء للماشية انما يكون عند حاجتااليه لاحياءنفسها وهى نفس موب احازها 
وذلك المعنى فى الادمى أوفر وم نأحاها فكانما أحيا الناس جميعات ومنها انه لامبوز استفجار 
مسلم للجباد لابه هتى حضر الصف صار اجهاد نرض هين عليه خلانا لاصمدلابى جوار 
أخذ الاجرة من سبم المصالم ه ومنها انه لاججوز لمن نمين عليه قبول الوديعة انيا خذ أجرا على 
الحفظ كان م يكن هنلك غيره وخاف هلاكها ان لم بقبل ولكن يجوز له أخذ أجرة مكان 
الحنظ كذا قاله صاحبالمرشد « ومنها ماخرجه ابن الرفعة تلىهذه الئل دن لحلاف فيمن 
نعين عليه تعلم امرأة الناحة هل يجوز له ان يجعله صدانا ومن انقذ غريا مع اتساع الزمان 
فطلب الاجرة دل يستحقها ونظائر هذه المسائل كثيرة فى كتب الفروع وهذا الذى ذ كرناه 
مدهب الشافعية على مافى النجم اللامع وأما عاماء المنفية فالممقدمون منهم لاجيزون أخذ 
الاجرة على الطاعات مطلنا سواء كانت مر:_ فروض المين أوالكناية أولم نكن واستتثنى 
التاخرون منهم مواضع الضرورة فاحازوا أخذ الاجرة على ذلك وأما بذل فضمل الماء لاماشية 
أو الادمى لاحياءالنآس فبو واجب ولكن عند الحنفية جوز لعباحب اماء ان ياخذ عوضا 
لان الواجب هو يدل الماء دون التبرع به وأما استعجار الم على الجهاد فير جايز عندهم أيضا 
ولكن يوز عند الختنية الانفاق على الجاهد دن الققراء بطر يق الاطوع لان هذا دو الجباد 
إلاموال لان الجباد أما بالنفس وامال معا واما بإلنذس قنط واما بالمال قنط وكان الاغنياء 
مو الي رسول الله صلى الله عليه وسل مجبزون الماهدين من أمواهم ويجعلونها فى سيل 
آلله وهدا ما لاخلاففيه فيا ألم وكذلك يجوز نا.:جاهدين ان يأخذوا الل ءن بت امال 
مق حبسوا اهم لذلك م دو امال الآن من وجود جيش عام ليرتزق هن أموال١!-1كومة‏ 
ذان أجاهدين وذرار مهم منمصارف الراج على ماهو منصل فى كتب النروع واما أخذ 
الاجرة على قبول الوديعة وحنفلبا اذا نعين عله أولم يععين تند اختاف فيه اللنذية تر.ق 
ذدب الى الجواز وفريق ذهب الى عدم الجواز ورجدوا الاخير وأما أجرة «كان الذظط 
فلا خلاف فى جواز أخذها وأما أخذ الاجرة على تعام الناحة لمن تءين عليه ذلك تفال فى 
النجم اللامع الاصح عند الشافءية اخذهالاجرة على نعايم النائحة وانتعين دلى الم .جوز جعله 
صداتا اه وهو مذهب النفية أيضا كأ موز أُخذ العوض عناياكله المضطر وان فرض بذله 
احياء للنفس وكا يجوز أخذالام الاجرة على ارضاع ولدها الابن وان تعين عليها ولكن عند 
الثافية مطلنا ولوكانت فى عصءة الاب وعند النفية انما تستحق الام اجرة الرضاع أو 
المضانة لولدها اذا لم كن فى عصمة أببه وانكانت فى عدة البائن ففيه خلا فعندهم والعمل 


0ت *ع) هدك 
قال الصنف والتدوب والستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبمض أتابنا وهو لنتى ) 
لافرقعندنط بين هذه الالفاظ على الشبور ومراده ببعض أتحابنا القاضى حسين فانه اير ينما 
تقال السنة ماواظب عليه النى صلى الله عليه وسم والمستحب مافعله مرة أو عىتين والتطوع 
الاصح وتحل له أَخذ الاجرة وهذه المائل مستثناة من قاعدة عدم جواز اخد الاجرة على 
فرض العين كا استتنى المنفية أيضا من قاعدة عدم جواز أخذ الاجرة على الطاعات مطقنا 
دن الاجرة عليبا فى مواضع الضرورة بان كانت نما مخشعى تعطيله لولم يؤخذ عليها الاجرة 

عملم القرآن والامامة والاذان ونحو ذلك 

قال المصنف (والمندوب وال مستحب والتطوع والسنة مترادفة خلا فالبعض اتعا بناوهولنلى ) اه 
قال ال ركثى لا فر قغندنا ين هذهالالناظعل المثبور ومراده ببع ضأصحابنا القاضى حسينفانه 
فار ينها ققالالسنة ماواظبعليهالنى صل اشّعليه وسم والمستحب مافعله مرة أومىتين والتطوع 
ماينشئه الانسان باختياره منالا وراد وتبعهصاحب التبذيب والكافقوكذا ذكره الغزالى فى 
'الاحاء قال وتسمىالاقسام نوافل من حيث ان الغل هو الزيادة وجملتها زابدة علىالنرائض أه 
وجمله الحلاف لنظاقديناز ع فيه لانمائدت مواظبتهعليه الصلاة والسلاعليهلاشكانه 1 كد 
مأ عله مى 6 أومرتين و حاب بانكونالسنن آ كد من بعض لابو جب تنايرا على ماسب قى الواجب 
والفرض اه وقال القرافى الخالف فى ذلك من اصحابنا القاضى حسين والبنوى والحوارزى 
قالوا السنة ماواظب عليه النى صل الله عليه وسلم الى آخر ماهقدم من الاقسام اه ول العز 
ابن جماعة كلام الزركشى واءترض على قول المصنف مترادفة ققال فى ه-ذا ثى' ولو قال 
مناوية لسبل الامى فيها اذ كونها متساوبة أسبل من كونها مترادفة اه ومراده ان مناهم 
هزه الاثناظ متغاءرة والمتحد هو الماصدثاتفهى متساوية لامترادفة ولا يخ ان مرادالمصنف 
انها مترادفة بحسب المعنى الاصطلاح اانقول اليه وهو الفمل المطلوب طلبا غير حازم فهى 
اعتبار هذا المنى متحدة ماصدقا ومغبوما واعترض أيضا على جواب الزركثى عن المصنف 
بان كون النن 1 كد لابوجب تغايرا تقال قلت وفى هذا عندى ثئ أه ولم يبين هدا الثى 
وعندى انه لاثى* فيه لان التفاوت بين مائبت بالنطعى و بين ماثبت بالظنى م لمم بوجب 
تغابرا بين القرض والواجب مع ان الاول كد من الثانى بلا شمبة كذلكلابوجب التفاوت 
فى مراتب السئن تغابرا فى معناها الاصطلاح على ا!شبور من مذهب الشافعيبة لما عاست 
أن معنى الجميع اصطلاحا واحد يطلق عليه كل واحد من هذه الالفاظ والتفاوت ينها برجع 
ل اعمارات أخرى لايقتضى تغابرا بين هذه الالناظ بالنظر لهذا المعنى ولذلك قال الجلال 
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ماينشئه الانسان باختياره من الاوراد وتبعه صاحب اللهذيب والكاق وكذا ذ كره النزالى 
فى الاحياء قال وتسمى الاقسام نوافل منحيث انالنفل هوالزيادة وجملتها زائدة على الفرائض 
شرحا لقول المصنف مترادفة أى أمماء تع ونور وهوما علم من حد الندب الفمل المطلوب 
طلبا غير حازم خلافا لبعض أصحابنا أى القاضى حسين وغيره حيث الوا هذا الفل ان 
واظب عليه ا ىآخرماقدمناه عن الزركثى من الاقسام ثمقال ول يتعرضوا للمندوب لعمومه 
الاقسام الثلاثة بلا شك وهو أى الحلاف لفقلى أى عائد للفظ والتوممية اذ حاصله ان كلامن 
الاقام الثلاثة يا يسمى ياسم من الاسماء الثلائة كا ذكر هل يسمى بخيره منها تقال البعض لا 
اذ السنة الطرية والمادة والمستحب الحبوب والتطوع الزيادة والاكثر نم و يصدق على كل 
واحد من الاقسام انه طرمّة وعادة فى الدين وتحبوب للشارح بطلبه وزايد على الواجب أم 
فاشار الجلال بوله أى اسماءلمعنى و احدوهو م عل الح المىردمااعترض بهالم زبنجماعةعلى المصنف 
من قوله لوقال متساو بة لكان أسبل الى آخرما هدم عنه ووجه الرد هو مابناه من انها مترادفة 
بحسب المعنى الااصطلاحى هذا ما قاله الغا فعية وقالالحنفية أن كان الفملأولى منالترك بلامنممن 
التركنان كان الفعلطر قة مسلوكه ف الدين فسنة والا فنفل ومندوب والسنة عندهم توعان سنة 
الهدى وتركها بو جباساءة وكراهة أى انها سنة هلمن شعارالدين ومنكالياته والاساءة بتركا 
دون كراهة التحري الى تكون بترك الواجب تال الحلوانى الكراهة أحخْش من الاساءة وهذا 
أولى من قول صاحب المننى تركها ضلال الا أن يريدالاصرار على تركها والالميكن فرق بين 
ترك السنة وترك الواجب ثم لوترك قوم سنن الهدى و واظبوا على ذلك عوقبوا يما براه اللا م 
رادءالهم عن الترك ولوتركبا أهل بلدة وأصروا على الترك قوتلوا على ذلك بالملاس قال مد 
رحمدالله تعالى لانما كان من أعلام الدين ذالاصرار على تركه استخفاف بالدين وقال أبوبوسف 
إلخائلة بالسلاس عندتزك الواجبات دون السين وسينالمدى "المناعة والاذان والائامة وتحوها 
وسئن الزوائد وتركا لاوجب ذلك كسن النى صل الله عليه وسلي فى اثامته وسفره وقامه 
وقءوده وثومه وغير ذلك من أفعاله وأقواله التى محتمل أن يكون فعلبا أو قولها عادة أونشر يما 
وبالجلة جميع أفعاله وأقواله التي نصدر منه صلى الله عليه وسل بمقتضى الطبيعة البشرية و يلتم 
ذنبا شأ مخصوصا أو ينلب منه ذلك فان كل ذلك من سين الزوائد وأما النفل والندوب 
اميك فبو ما ثاب فاعله ولايسىء تاركه وهو دون سيل الزوائد قال فى التلويج أى 
ستحق ذاعله الثواب ولا يذم تاركه جعله أى جعل صدر الشر بعة هذا حكم التفل و بعضهم 
تعر ينه وأورد عليه صوم المسافر والزيادة على ثلاث آيات ف قراءة الصلاة فان كلا مهما 
ع فرضا ولايذم تاركه وأجيب عن الاول بان المراد الترك مطلفا وعن الثانى بان الزيادة قبل 


انتمي والمبور لافرق وجعله الحلاف لدظيا قد ينازع فيه لان مانبت مواظبته عليه الصلاة 
والسلام عا_ه لاك انه 1 كدمما ففله عمرة أرمرتخ وبا ببانكون بعص السن 1 كدمن 
بمد الشروع تصير فرضما حتى اوأفسدها يجب القضاء و يعاقب على تر؟! كذا ذكره أبوالبسر 
والنفل دون سن الزوائد لانها صارت طر قة معلومة فىالدين وسيرة لاننى صلى أله عليه 
مخلاف النفل اه وسيا نى لهذا قية واعترض جوابه عن اثانى إن منلوازم الفرض أن يعاقب 
على تركه و بعد التحقق لايتصور الترك اللبم الا أن قال المراد انه لوفرض محقق الترك وان 
كان المفروض انه مما لايتصور تركه لا ستحق التارك العقاب ونيه بعد لان على ان 
قطعية الدليل بالنسبة الى الزيادة عمل كلام ألا ترى انهم أطلفوا عايه الوجوب لا القرض م 
اوقيل ان مناد قوله تعالى فاقرثا ماتدسر يشمل افراد كل ما تيسر ما يعمدق عليه أسم الفرآن 
وأدناه آبة طو يلة أو نلاث آنات قصار ولوتبسر لهاازائد كان داخلا فى افراد ماتبسرمن الفرآن 
فيكون فرضا أيضا لامكن التخلص فتامله اه من التوشيح على التلويج مع زيادة أيضاج ولعل 
هذا الذى قاله دو مراد صاحب التلريم 2 جوابه ما فيده قوله لدخولما تحت قوله تعالى 
فاقر وا ماتدسر ولامخق ان ماثاله الجلال فى يان ان الملاف دائد الى اللنفل والنسمية يأ تى 
هنا لافاق ايع على دخول جميع الاقسام فى مسمى الفعل المطلوب طلبا غير جازم واختلاف 
مي أتمبا لا بوجب نما رهأ باعتيار هدذأ المعنى ولا وجب تغابر الاسماء غر أن من غار ى الاسماء 
استحسن الاصطلاح على ذلك ليشير بالنغاير فى الاسماء الى التغاير فى الرتية ولهنع اذا اتحدت 
أسماؤها نوم اتحادها فى الرتبة + وكتب ابن قاسم على قول الجلال حيث قالرا هذا القمل ان 
واظب اعم تفال فيه أمور الاول ان ماأمي به صرنحا ول شعله فى أى الاقام المذكورة 
يدخل فيه نظر وقخسية تعلياهم القسم الاول عدم دخوله ف السنة «وقال بعض مخامحنا محتمل 
دخوله فال بفعله و محتمل دخوله فى المتحب لانه حوب للشارع بطلبه صر يدا وأما ماهم 
مله أوعزم عليه رمع منهما نع 5] فىتحويل الرداء فى خطبة الاستسقاء وصموم تاسوعءاء فيحتمل 
أن يلحق ما فمله مم ان دل الحال على انه لومكن منه واظب عليه الحق بالقسم الاول والا 
فبالقسم الثانى مخلاف مارغب فيه ولم يامى به صر يحا ولافمله فبو تحلالنسم الاخير والثانى أنه 
ينبئى حمل الفءلعلى أعم من الفمل المعروف حتى يشمل غيره أيضا كالفول والنية والثالث انه 
م جماوا الفسم الفعل الجزئى حيث أإنوا إسم الاشارة فى قولحم هذا الفدلاخ مع ان الجزنى 
لفق لاتصور الواظبة عليه ولافعله ميئين اذ لايتصور تعدده وايما يتصور تعدد الجنس 
والمواظبة عليه الا أن يجاب بن الاشارة لبست للجزئى بل للفمل المطلوب قنائدتها يان أن 


(و٠ع)‏ 
التتفصيل فى الفمل المطلوب لا فى غيره ولانى مطلق الءل فليتأمل والرابع ان هذا التنصيل 
لانتصو ر مع ماشّل عن بعضهم أن من خصائده عليه الصلاة والسلام انه !ذا فمل مندو با 
وبنصبغ ليه الداومة عايه أو معذلك لارتصمور قوطم أولم واظب عليه كن فعله مرة أو مس تين 
3 2 و يجاب بان كلام التقباء صرح ى رد هذا المتقول عن لعكمسهم لاحم فرقوأ ق 
رواتب الصلاة بين الم و كد منها وغيره عداومته صلى الله عليه وسل وعدمها وهذا صر يح منهم 
وعدم مداومته على غيرا لو كد ولامه قال فى الترمذى كا حكاهء السيد معين الدب قى خصائصه 
به كلى الله عليه وسلم كان بدع الى حتى دول لايصاهها بعد ولاتهم جمهوا بين الرواية 
الدالة على انه صلل الله عليه و+لم كان يعموم جميع شعبان والر واية الدالة على أنه كان _يصوم 
لعضضه بانه نارة كان بصوم ه كله وار كان يصوم بعضه واحتال أن مرات البعض تقدمت 

ومرات الكل تاخرت فلم يلزم الترك بعد الفعل بميد نم ذكر السيوطى عن بعضبم اندعد من 

خصائصه أن جميع نوافله كانت فرضا وقشسية كلام التقباء خلاف هذا أيضا لامهم حكوا 

خخلافا فى نواقل معينة كالضحى هل كانت واجبة عليه صصلى الله عليه ول أولا فلو واتقوا 

على و جوب جميع نوافله م يتجه خصيص بعض نوافله بحلاف ومع ذلك فبذا لاينانى ذلك 

التفغيل فى فسه جواز ان بعض توافله وجب على وجه المداومة والبعض وجب لاعللى 

وجه المداومة بل ميرة أومرتين وف الروضة كاصلبا أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام 
اتمام كل تطوع شرع فيه أى وجوب ذلك ولاق أن قضية ذلك عدم وجوب نوائله 
والا فلا معنى لذ كر وجوب الاتمام مع وجوب الاحمل تتامل والخامس أن الكو راتى 
أوردها هنا هايتعجب منه حيث قال واستدلالم على ذلك بان المنة فمل واظب عليه التى 
صل الله عليه وسلم ولاستحب مافعله مرة أومرتين والتطوع ماأنشأه الانسان غيرمفيد لاتخاد 
الحقيقة وعدم اختلاف اللوازم اه » وأقول لا ين فاد ماذ كره بل هو أشبه ى بالمذيان 
أما أولا فلان ماذكروه لمس استدلالا خلافا لما توهمه بل هو ضسبط لتلك الاقام واما ثانيا 
فلان قوله لاتحاد الحتيقة من باب الاستدلال يحل الترَاع وهولا يجوز وأما ثاثنا لان قوله 
وعدم اختلاف اللوازم لوسم بوه واعتباره ودلالته عنى الاتحاد لد شيا فى الاصطلاحيات 
الى الكلام فبا اذ لاشبة لعاقل فى جواز الاصطلاح على اسم وأحد مع اختلاف اللوازم 
وعللى تعدده مع أنحادها 8 هج وشّله الءطار ملخصا حادنا منه كلام الكورانى وكلام ابن قاسم 
عله لان كلام الكو رانى بين البطلان فى ذانه لايحتاح الاطالة فى الرد عليه م صنع أبن قاسم 
بيكق فى رده الاعراض عنه مع التنبيه على بطلانه وانما نلنا لك هذا الكلام برمته شمل 


)*97١( 
(قال اللصنف ولايجب بالشروع خلافا لانى حنيفة ) أى من تلبس بنفل صلاة أوصوم‎ 
فله قطعبا عندنا بالعذر و ييره ولا جب عليه القضاء لما رواه النسانى أن النى مصلى الله عليه‎ 
وسل كان أحيانا ينوى صوم التطوع ثم يغطر قم يسعحب الاتمام ثقوله تعالى جز ولا تبطلوا‎ 
أعمالكم ) ونقل ابن المنير عن مالك مثل قول أنى حنيفة واحمج له بقوله صلى الله عليه وسم‎ 
لاينبنى لنى اذا لبس لامته أن يضعباحى يعقائل وهذا الاستدلال ضعيف و فالحديث أشارة‎ 
الى الاختعياص ذتوله ماينبتى لنى يدل على عخالنة غير التى له واحمج لانى حنيفة بقوله‎ 
صلى الله عليه سا الاعرانى لما قال هل عل غيرهن قال لا الاان تطوع ثياً والجواب من‎ 
زلانة أوجه أحدها قوله لا أى لدس عليك غيرها والاستثناء منقطع » وثانها من قوله تطوع‎ 
فياه تطوعا لكنهم يتمولون تقديره الا ان تطوع فيلزمك التطوع ونخن #ول #-ديره فيكون‎ 
لك أنتفمل وتقديرنا أرجح لما ذكرناه نه ثالتها أنالاستئناء اما ان يكون منغير جنس الول‎ 
لازم خلاف الاجماع أومن جنسه فيلزم المدعى وقد أورد القاخى حسين على هذا الاصل‎ 
مالوشرع المافر ف العملاة بنية الاتمام نم أفسدها ذانه لايقضها مقصورة بل تامة وأجاب‎ 
انه فرض التزمه بعقده لان الغرض على الافر الامعام كالمقم الاانه جوز له القصر فاذا ل يوه‎ 
قفد ام العرض بعتّده يخلاف مالو شرع فى التطوع فانه يلزمه حكم عمّده ظ تنبيبان 4 الاول‎ 
كلام المصنف قد يوم انه لاخلاف فيه عندنا لكن فى شرح الفروع للشيخ أنى على النجى‎ 

درجة هؤلاء الافاضمل ومبلغهم دن العل وانهم لااعتناء لم الاتثل هذه السفا.ف 
( قال الممنف ولائجب !اشرو ع خلانا لابى حنيفة أه) 

قال الزركثى ذن تلس بغل صلاة أو صوم فله قطعه عندنا ,العذر و بغيره ولايجب عليه 
القضاء لما رواه النسائى انالتى على الله عليه وس كان أحيانا ينوى صوم التطو ع م يغطر 
فم يستحب الاممام لقوله تعالى ل( ولاتبطلوا أعمالكم ) ونقّل ابن المنير عن مالك مثل قول 
أنى حنيفة واحمج له بقوله صلى الله عليه و-لم لاينبنى لنى اذا ليس لامته أن يضما حتى 
غائل وهدا استدلال ضف وفى!أديث أثارة الى الاختصاص فتوله لايابنى لنى يدل على 
عغائفة غير النى له واحصج لابى حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم للاعرانى لما قال هل علىغيرها 
قال لا الا ان تطوع شيأ والجواب من ثلانة أوجه أحدها قوله لا أى لدس عليك غرها 
والاستثناء منقطمع وثانيها من قوله تطوع فسياه تطوعا لكنهم دولون الا ان تطوع فيازمك 
التتطوع ونحن نقول تقديره فيكون لك أن نعل وتقديرنا أرجح لما ذكرناه ثالثبا ان الاستتناء 
اما ان يكون من غير جنس الاول فيلزم خلاف الاجماع أو من جنسه فيلزم المدى وقد أورد 
القاضى حسين على هذا اللاصل مالو شرع المسافر فى الصلاة بنية الاتمام ثم أفدها فانه 


)41١( 

ان أ! زيد المروزى و بعض الاسماب فالا بوجوب انام الطواف على من تلبس به ثم 
غلطهما فيه قال بعضسهم والظاهى ان ذلك مختص بالطواف الواجب فى المج والعمرة و يحمل 
كلامبما عليه وان كان الج والعمرة تطوعين لانه يجب أغام كل واحد منهما اذا أحرم به 
خلان التطوع الطوان لامجب اتامه الا اذا نذره ه الثانى <كايته الحلاف عن أنى حنفة 
هو المثبور لكن رايت ف مسر سم التلرص أشي أى على المنجى قبل كتاب ال : أنهذا 
حك عنهفىنوادر |ءنسماعة و نزل نعتمده هكذا حت قدم علمنا أو نصر العرائى وقال لالى 
حنيفة فى كتا ب الصداق ان له الحروج هن مموم التطوع الا انه يجب الفضاء وذلك انه قال 
فى الخلوة بوجب ؟آل المبرولو خلا بها بحرما أو صمائما ووش تحرمة أو صائمة صوم فرض 
لابيكل المور فساد اخلوة ولو خلا بها صائم صوم نطوع كله فدل على اندجمل له احر وج من 
صروم العطو ع حت جعله كالمنطر فككل المبربما ولوحرم الحروج لافسد الحلوة به ولا أ كل المهر 
كا جءسله فى حموم الفرض ثم كان أبو نصرالعرائى بجمع بين الروا ينين فيقول ان خرج بنية أن 
بيه ذله ذلك والا ذلا تجوز قال فاما وجوب التغماء فلا يختتمون فيه م قال العيخ نم ان 
ابا حنيثة ناقص خو زاكءود فيرا من غيرعدر وخالنه صاحباه قطردا القياس ومنما الفعود 
لاهغسيها مقصورة بل نامة وأجاب إإنه فرض الزمه بعفده لان الفرض على المسافر الا مام 
كالقم اذا أنه جوز له القصر فاذا لم ينوه قد الم الفرض بعقده مخلاف مالو شرع ف التطوع 
فابه لم بانزمه محكم عققده ل( تنبيبان »4 الاول كلام المعستف قد يوم انه لاخلاف فيه عندنا 
لكن فى شرح الفروع للشبح أن على السنسى ان أب! ز بد المروزى و بعض الااب تالا 
يجب أعام الطواف على من تلبس به م غلطرما فيه قال بمغسبم والظاهى ان ذلك عنص 
الطواف الواجب فى احج والعمرة و بحم لكلامهما عليه وانكان المج والءمرة تطوعين لانه 
جب امام كل واحد منومأ اذا أحرم به حلاف التطوع الطواف لا نجب أعامه الا اذا 
ندره #الثانى حكانة الحلاف عن أنىحنيفة دوالك.ور لكن رأيتفى شرح التلخيص للشيخ 
نى على السنجى قبل كتاب النكاة انهذا يتى عنه فىنوادر ان سماعة ولم نزل نعتمده هكذا 
حت قدم علينا أبو نصر العراق وقال لانى حنيفة فى كناب الصداق ان لهالحروج من صوم 
التطوع الا انه يجب الفضاء وذلك انه قال فى الحلوة وجب كال المبر ولو خلا بها بحرما أو 
صائما أووص عحرمة أوصائمة صوم فرض لايكل المبر لفساد الخلوة ولوخلا بها صائما صوم 
تطوع كله فدل على انه جعل له احر وج من صوم التطووع حتى جعله كالمنطر فكل اله بها 
ولو حرم الحروج لافمد الخلوة ولا أ كل المهرما جمله فى حموم الفرض م كان أبو نصر 
العراق مجمع بين الر وايتين فيقول انخرج بنية أن يفضيه فله ذلك والا فلا يجوز قال فاما 
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( قال الصنف ووجوب اتام الج لان نفله كفرضه نية وكفارة وغيرها ) هذا جواب عن 
سؤال متدر تقديره أن من تلبس محج تطوع فعليه امه ولا مجو ز قطعه عندنا واحاب انما 
وجوب الفضاء فلا مختلفون فيه ثم قال الشيخ ثم ان أباحزفة تناقض و ز القعود فيها بير 
عدر وخالفه صاحبادقطردا القياس ومثما العقود اه ولاق اذفرق ألىحنيفة بينصوم العرض 
وصوم النفل فى انكلوة حيث جعلبا فاسدة مع الاول دون الثانى لايدل غلى جواز قطم النفل 
عنده لاحتمال أن يكون مبنى الارق ان قطم الفرض حرام أغاقا فكان مانما من 2ة الماوة 
وقطع النفل مختلف فيه فنى رواية يجوز بعذر و بغيره وهو مذهب الثافى أيضا وفى روابة 
لاحبوز الا بمذر على مايأ تى فل نكنحرمة قطعه متنا عليها ذلم يكن مانما من هما لهذا لا 
لانه ول هو جواز القطع وأما ما زعمه الشسيخ من تناقض أنى <ئيفة حيث أوجب التفل 
بالشروع وجوز العقود فيها فلس من التناقض فى شىء 5 ان نسبة منع العقود فى النافلة 
لصاحبيه غير مفر وضة عندنا 
قالالمصتف (ووجوب اتمام المج لان نذله كفرضه نية وكفارة وغيرها اه ) 
قال الزركثى هذا جوابعن سؤالمتدر قديره ازمن تلبس جحجنطوع فمليه اتمامهلامجوز 
قطمه عتدثا وأحاب اما خرج ااي عن القاعدة لخصوصيةفيه وهو ان حكم نذله ككم فرضهق 
النية والكفارةوغيرهم! والذى يظبر عدم الاحتياج الىهذ الا نالكلامف الند و بعينا وا لمج حلاف 
ذلك قانه لايتصور لنا حج تطوع ذان الخاطب به اما هو ااستطيع فان كان لم مج فهو ى 
حقه فرض عين والا ففرض كفاية فان اقامة شعار المج من فر وض الكناءة على المكلاين 
وحيشدفلا تي اشكالف امتناع المر وج منه الاعلى قولنا انفرض الكنفابة لا يلزم بالشروع 
على ماسيأتى وهنا تنبيهان ل أحدهما ) ان الشافى ذكر فىالام هذا الؤال وأجاب عنه 
باختصاص الحج باحكام منها لزوم اممضى فى فاسده لاف الصلاة وغيرها وهذا أحسن من 
جواب ااصاف ومعناه أنه يجب الذى فى فاسده فكيف فى صحيحه وذ كر الماوردى فى 
الخاوى الفرقين لا انثانى ) ان كلام المصنف يقتضى انه لم خرج من الناعدة غير المج لكن 
أستتنى بعضهم أيضا الانغية فانها سنة واذا ذحت ازمت بالشروع ذ كرهالشاثى فى نوص 
الغافى اه وثّلِه الولى العراق ملخصا غير انه أدخل مافرق به العافى بين المج وغيره فى قول 
للصنف وغرها تفال أى كالمضى فى فاسده وهذا الماوى فى كلام المعمنف هو الذى أحاب 
به الشافى اه فلا وجه للقول ان هذا أحن من جواب المصنف بل كلام المصنف اشتمل 
على الفرقين كماو ردى فى الماوى وقال ابن جماعة بمد أن نقل بعض كلام الزركثى قوله 
ما روى الغ أقول هذا دلل على المطلوب الاول من غير ناو يل وعلى الثانى بتاو بل والتغدير 
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خرج الحج عن القاعدة خصوصية فيه وهو ان حكم نفله ككم فرضه ف النية والكفارة‎ 
وغيرها والذى يظبر عدم الاحتياج الى هذا لان الكلامفى المندوب عينا واج لاف ذلك‎ 
ول ينقل الفضاء وحم يبين وأو كان لنقل ادبين ونال على قول الزركثى فى استدلال ابن امثير‎ 
مالك رضى الله عنه وهذا الاستدلال شمعف أه قلت وهو نحل أنمام نظر لان له مداركا أه‎ 
وإ بين تاك المدارك وأقول ان الاستدلال ب,سذا الحدريث غير تام ومالك فى غنى عنه بما‎ 
استدل به أخنفية لمواقنته لمم على هذا ولذلكم يدول عايه الحنفية ولم يذكروهفى جملة مااستدلوا‎ 
به ووحه ذلك ا بده بعص الاؤصل وأشار اله رشي ان تغل النى ف المدرث خاض‎ 
ذتعدى حكه الى غيره اما بنص يعمم هذا الماص وأما بقياس وكل واحد منهما غير نام أما‎ 
الاول للعدم وحود القصص المعمع ولو سم وحوذه والدلل هو لاهذا الخاص فد كره حى‎ 
نتكلم معه فيه وأما الثانى لان شرط النياس الصحييح وجود الجاهم بين المقدس والمذيس عليه‎ 
وعدم النارق ولم بوجد الجامع الذى به ينصح القياس وعلى فرض وجوده فالنارق حقق للفرق‎ 
البين بين من هو نى ومن دو لس بلى فبو قيأس فاسد الوف.ع والاعتبار وقول الزركثى وق‎ 
الحديث اشارة الى الاختصاص جواب عناقيل أن هدا الاستدلال لمالك رفى الله عنه‎ 
تخرج على القول بان الاصل فى النصوص ان نكون تامة ولاتكون مختصة بالنى الا بدليل‎ 
لاعلى القول الاخر ان الاصل الاختصاص الا بدليل ووجه الجواب عن هذا ان فى هذا‎ 
الحديث مايدل على الاختعياص فان قوله لاينبنى لنى الح بشيرالى الاختصاصض الانداء‎ 
فليس من وضع الحلاف ف ان الاصل العموم أوالخصوص وانا لحلاف فها يوم به النى‎ 
أو شعله هو أوغيره ولكن يمر دو ذلك الغير على الفمل ولا بوجد ف النصمايدل على الملصوص‎ 
ولا على العموم فان وجد ق النص مايدل على أحدهما م يكن من موضم الحلان وايضاح‎ 
كون هذا الحديث أبس من موض.م الخلاف انه علق | لمكم فيه بوصف التى لا بشخصه‎ 
ودتى علق لمكم بوصف صا اعليسة السكم كان الوصيف علد الحكم الا بنش معمم أو‎ 
بوجود هذا الوصف أونوعه أو جنسه بعد اعتبار الشارع لذلك النوع أو ذلك الجنس فى نوع‎ 
المىم أوجنسه مع عدم وجود النارق وقد عات عدم وجود النص المعمم وعدم محة‎ 
القياس واعترض ابن جماعة على الوجوه الثلاثة التى أجاب بها الزركثى عما استدل به لانى‎ 
حنيفة تفال على قوله والاستدناء منقطع قلت يضعنه مجو حي ةالاشطاع اه ووجيه انالا‎ 
الذى هو حقيقة الاستئناء ان يكون الاسنئناء متعملا لامنقطما مل الاستئناء فى المديث‎ 
على قوله ونحن فقول فلك أن تغعل وغديرنا أرجح أه قلت وفيه مصادرة خئية اه ووجه‎ 
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لاطب به الها مو للسطيع نان كان لم بح فبوقى حقه‎ 3-0 
فرض عين والا فرض كفاية فان أقامة شمائر المج من فر وض الكناية على الكلنين وحينكذ‎ 
متصلا وهو يتتذى اللزوم عليه اذا تطوع ومتى لازم عليه بالتطوع كان عايه اعامه لانه صار‎ 
واجبا والواجب لا مجو زقطمه اناقا وان ل يكن عليه قبل التطوع اى قبل ااشرع و به دا‎ 
التمدبر عل مابه المشاركه بين الواجب بالشروع والواجب قبل ااشروع ومابه المنارقة تفد‎ 
شارك الفل بالشروع فيه الواجب قبل الشروع فى و جوب الاتام لانهبالشروع صار واجبا‎ 
أيضا وقارق الواجب فى انه لم يكن واجبا قبل الشروع مخلاف الواجب الاصلى فانه واجب‎ 
قبل الشروع و بعده تمل من هداأماه المشاركه ومايه المنارقة عند الفة تقول الجيب بعد‎ 
ذلك ونحن نول الح رجوع الى أول المسثلة وهو جواز الفطع ومى الدعوى غابة الامى انه‎ 
رجوع الى ذلك بواسطة فكانت الصصادرة خنية وذلك لان معنى قول الجيب ناك أن شمل‎ 
أى ولك ان لاتغمل وحمل الندل وعدم النمل على الاعام وعدم الاعام ودو بعينه ل التزاع‎ 
وقالل على الوجه اثاألك ودو قوله ان الاسئتئناء اما أن .مكون من غير جنس الاول اعم قلت‎ 
ن٠ أقول بموجب الشق الثانى ولا يلزم المدى اه ووجه ذلك ان الحنفية يلهون ان المسثنى‎ 
جنس ماقبله وده الشق الثانىو غولون متى كان الاستئناء من جنس ماقبله كان متصلا لامنقطما‎ 
فمل فرض ان يكون الحديث محتملا للتقدير الذى قدره اامترض فيه فبو أيضا بحتمل للتقدير‎ 
الذى قدره الستدل وهو الأنق بل تغدير المستدل أقرب وأولى بالقبول لان الاستناء عايه‎ 
يكون من جاس ماقبله أصلا من حيث كونه صلاة وصوما ومن جنسه وصنا أيضا من حيث‎ 
كوه لازما عليه لاف ذلك علىتندبر الممترض فانه يكون من جاس ماقبله أصلا قتتطاوعل‎ 
+ كل حال لا يلم مدع اممترض كا قال العزبن جماععة وقال على قول القاضى حسين جوا‎ 
عنما أورده أنه فرض الرْمه بسنده لان الفرض على المافر العام الم أقول فى هذا ثئلانه‎ 
لما رخص له فى تركه صار غير واجب وانا الواجب فى حفه القصر وان أطلقعليه الوجوب‎ 
فائما على جهة الحاز لا المقيقة اللهم الا أن بغال الواجب عليه أحد الاميين لابعينه فيكون‎ 
واجبا فى الملة لان الواجب انخير أحد أقام الواجب لكن الكلام فى بوت هذا أه‎ 
أى لان الواجب هنا واحد إلذات لاتختلف الا بالاعام تارة و بالنصر نارة أخرى فليس‎ 
من الواجب الخير فى ثى' لان الواجب الخير يلزم أن يكون بين أجناس متغايرة عحصورة‎ 
معينة كا فى خصال كنارة الهين على مايانى يانه لكن لانى وضوح كلام القافى حين‎ 
وظبور غرضه وهو أن الفرض الاصلى دو الاعام وان القصر رخصة فتى ااتزم الاثام قفد‎ 
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لا بيتى اشكال فى امتناع الحروج منه الا على قولنا ان فرض الكفاية لايلزم بالشروع‎ 
على ماسيانى وهنا تنبيياناحدها ان الشافبى ذكر فى الام هذا السؤال واجاب عنه.إاختصاص‎ 
فى تركه صار غير واجب مس لكنه مقيد بما اذا لم بشرع بنية الاتمام وقوله واتما الواجب‎ 
فى حفه القصر غير ملم لان الفصرعند الشافمية رخعمة غير واجبوانما الذين يقولون بوجوب‎ 
القصرم الحتفية لان القصر عندثم دو العزعة وتسميته رخصة عل طريق الجاز بالنظر لما كان‎ 
عليه من الا مام قبل الفر فلا وجه لما قاله العز بن جماعة وقال فى قول الزركثى ف التنبيه‎ 
الأول والظاهى ان ذلكمختص الم يريد انمحمل ذلك على ماهو واجب من الطواف فى المج‎ 
والعمرة سواء كان واجبين أو نفلين وحينئد فالاقسام أر بعة واجب فى واجب ونفل فى نفل‎ 
ول فى وأجب و واجب فى نفل فتنبه لذلك اه وقال على قوله لابه يجب انمام كل امم أى‎ 
لاجب أعامه بالنفلراليه فى حد ذاه أما بالنظر اليه من حيث ماتعلق به من الاج والعمرة‎ 
يجب اعامه ولا زم من وجوبه بوجوب ماتعلق به وجوبه فى شه اه وقال اجلال ولا‎ 
يجب المندوب بالشروع فيه أى لاجب اعامه لان المندوب جوز تركه وترك اكامه المبطل‎ 
لما فمل منه ترك له خلافا لانى حنينة فى قوله بوجوب اتامه لفوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم‎ 
حتى يجب بترك امام الصملاة والصوم منه قغرائؤهاوعو رض ف الصوم تحديث الصاتم المتطوع‎ 
أمير تفسه ان شاء حمام وان شاء أفطر رواه الترمذى وغيره وقال الما كم ييح الاسناد و بقاس‎ 
على العصوم العصلاة فلا تنتاولهما الاعمالفى الآبة جمعا بين الادلة ووجوب اغامالحجالمندوب‎ 
لان تفله كفرضه نية فامها فىكل منهما قصد الد.خولفى احج أىالتلبس به وكفارة فانها نجب.‎ 
فىكل منهما باجماع المفسدله وغيرها أىغيرالتية والكفارة كا نتفاءالحر و ج بالفساد فان كلامنهما‎ 
لامحصل احر وج منهما يفاده بل حب المذى فيه إهد فساده والعمرة كا لحج فيما ذ كر وغيرهها‎ 
لبس تله وفرضمه سواء فيما ذكر فالنية فى تفل العصلاة والصوم غيرها فى فرضهما والكفارة‎ 
ففرض الصوم بشرطه دون نفله ودونالصلاة مطققا و بنساد الصلاة والصوم يحصل أخخروج‎ 
منبمامطتنا قنارق المج والعمرة غيرهامن اق المندو با تفىوجوب اتامهما لمثامرتهما #رضهما‎ 
فيمأ قدم اه« وكتب ابن قاسم على قول الجلال ولا جب اللندوب بالشروع الم تفال فيه‎ 
أمران حاصل الاول انه ان كان ل اللخلاف مطلق المندوب فل اقتصر الشارح 5 المعارضة‎ 
الائمة على الصوم والصلاة ولم يجملالمفيس ماعدا الصوم لاالصلاة تفط وان كانحل حلاف‎ 
الصلاة والصوم تفط فلم قال الشارح قفارق المج والعمرة غيرها من بإق المندوبات واجاب‎ 
بماحاصله اختار الشق الاول ولعل الاقتصار على ماذكر انه الذى صرحوا به فلم بزد عاهم‎ 


المج بإحكام منها لزوءالمضى فى فاسده مخلافالصلاة وغيرها ودذا أحسزمن جواب الصف 
ومعناه انه جب المضى ى فاسده فكف فى صيحه وذكر الماوردى فالاوى الثرقين»اثانى 
ما لم يصرحوا به وحاصل الثانى أن الكو رانى قال بعد أنقرر استدلال الحنفية وأحاب عنه 
مانصبه لاتخلو ان ماشر عفيه منالفعلهلهو اق عل صفة النفل أو اتقلب الشروع واجبا الثانى 
إطل اجماعا اذلا بوجد ثى والشر بعة يكرن بمضدنفلا و بعضهواجبا وأيضا لوكان بالشروع 
نيزنا احا لتزتب عليه تواب الواجبات دون الاوافل اذثواب الواجبات انمعاف واب 
الغل وهذامما لم دل به أحد اه ورده ابن قاسم بما حاص له أن قوله واثانى باطل بالا جماع 
اطل بلا اشكال أما أولا ذن أبن هذا الاجماع وكيف نصح دعواه معمخالنة من يتوقف عليه 
الاجماع كالامام النعمان ودعوى اجماع ساق عله ليحجه به غير مموعة اذا بل صريم 
تحيح ولم بوجد قل ذلك وأما ثانا فلان من نذر امام النفل الذى يشرع فيه انمقد مذره 
ولزّمه امام ما شرع فيه وأن لم يلزمه الشروع فنه وهذا نتلير ماادى الاجماع على بطلانه ومن 
جاة الشر يمة وأما قوله وأيضا اخ فالملازمة التى ادعاها فيه ممنوعة جواز الفرق بين ما يجب 
الشروع فيه أيضا و بين مالا جب الشروع فيه وهذا ان لم َل اتقائل بوجوب الاعام به 
يثاب عليه واب الواجب قفوله وهذا ما ح فل به أحد جرد دعوى نحتاج الى الائيات و 
يأت لها إئيات اه 

ونقله العطار ملخصا وقال شيخنا وجوب الاتام لايتازم ان تكون المبادة بعغبها غلا 
و بعضما واجبا ولذلك قال بعضمبم ان اعبادة عنده بّامها مندو بة وباقية علىالتدب والواجب 
هو الاتام بمعنى انه حرم قطعبا و به يجب قضاؤها و به يندفع قول ,عضوم لم يعبد ف الشرع 
عبادة واجبة البعض دو نالبعش ذانامبى ع الغلط فم] هو الواجب تتدبر اه فدار ص مؤلاء 
الافخمل فى كلام الحثفية بين جه_ل بعض العبادة المندوبة التى نجب بالشروع نغلا و بعضبا 
واجبا واد أن ذلك ل يعبد فى إلشر بعة و بين التزام ذلك ومنع أبه ليعبد فى الشر بعة و بين 
حمل نلك العبادة باقية على الندية وان الواجب هو اعامبا لامى وان كلام الفر بق الاول 
مبنى على الغلط فها هو الواجب و بالينهم تركوا الحوض فى مذهب غيرثم أورجعوا اىكتمبم 
قفا عل حفيقة ماقاله الحنفية فى ذلك وا نالنفل عند يتقلب واجبا ويثاب عليهبواب الواجب 
كالمنذور فلا بتمموا فى الجيرة التى وقموا فسبا وسياً نى الكلام على هذا فاننظر 

وكتب ابنقاسم عل قوله لا جب أتمامه فنقل عن شيخه الناصر اندئال بن به أ نالمندوب 
فى قوله لاغجب المندوب بجاز من اطلاق اسم الكل على البعض والفر ينة قوله بالشروع أذ 
الجزء الذى 9 الشرر 34 غير واجب لابه سيب ف الوجوب والسيب متقدم عل المسدب وقيه 


(/411) 
أن كلام الصئف يمتضى أنه لم يحرج عن الفاعدة غير المج لكن استئنى بعضهم أيضا الانحية 
نظر لا نالسبب متقدم بالذات مقارن بالزمان -كركة اليد لمركة المائم اه م وفال ان كان هذا 
التنظير فى جعل الجزء الذى به الشرو ع سببا مع تقدمه بالزمان والسبب لايتقدم بالزمان فهو 
اعستراض ساقط اذ ليس فى العبارة مايعسين كون السبب ننس الجزء بل محتمل كونه حصول 
الجزء وثبونه معنى كونه حاصلة ثايتا ولا خناء فى مقاربة هذا الكون للباق وان كان فى جمل 
قوله الشروع قر ينه وكان وجه التنظير انه اعتبر فو جه كونه قر بنة نقدم السبب بالزمان وهو 
ممنوع أذالو جب السبب قّدمه بالذات لا بالزمان فلايصح جعله قر ينة فتوقف كونه قر بئة 
على مالايصح فبو أيضا نير ساقط أما أولا ذن أبنلهان التارح جم ل القر بنة قوله بالشروع 
حدى بتو جه ه-دا اتنظير عليه فانه لبس فى كلامه تعرض للقر بنة وجاز ان تكون الفر يئة 
غنده شيا تخ رك ن حل التراع النسدوب الذى أقل أميه انه لامجب الشروع فيه والالم 
يكن مندو با بل هذا مما لانزاع فيه بل لايقبلالتراع بوجه » وأمائانيا فسامنا ا نالشارح جمل 
القرينة قوله بالشروع لكن من أبن انه جمل سبب الوجوب الجزء الذى به الشروع فانه 
نس فى كلامه تعرض لذلك وحاز ان يكون السبب ماذكرنا من حصول الجزء الاول وثبوته 
منى كونه حاصلا ثأبتا وهو ممارن للوجوب بالزمان بلا اشكال وان كان فى ثى' آخر 
قلنصو ره لعكلم عليه اه © وتالالمطار أى لا.يصير الشرو ع فبه سببا لوحوب أ8_امه فالباء 
تلسببية وى المندوب بحاز مرسل من استعمال لنظ الكل فى البعض بدليل قوله بالشروع 
وقد أشار الى ذلك الشارح بقوله أى لاتجب اعامه وانما فسر ضمير نجب بالمندوب دون غيره 
من السنة وما بعدها لعمومه الكل كاسبق مقال فالمحلاف فى غير ماحص لبه الشروع اذلائزاع 
لد وجوبه وقد بوه ذلك بانه لاحائز ان يكون واجب الاقدام عله لجواز ترك الاقدام 
عليه واما انه بالتلبس به يتمين انه واجب فبو بعيد مع تجو بز ترك الاقدام عليه وازوم تبعيض 
العبادة ندب! وو جو با لامانم من هكسح جميع الرأس عندنا ثم نقل كلام الناصر المتقدم ملخصا 
ثم قال وعليه منع ظاى ذان مبنى هذا النفلران ذات اجزء الاول سبب فى الوجوب ولس 
كذلك اذ لوكان سببا أى علة فى الكل ؟ قاللزم توقف الثى' على نفسه فانمن جملة الكل 
نفس هذا الجزء وقد جء_ل علة للكل فيكون سيا فى نفسه وغير خاف ان الماهية المركبة 
لابكون بعض أجزائا علة ذها للمحذور المذ كور وحينئذ بطل قوله انالسبب متقدم بالذات 
الح فان اليب هو نفس الشروع لتوقف الاتمام عليه وهو سابق على الاتمام سيا زمانا 
. (-ه - و - 6ه - شروح جمع الجوامع ) 


(514) 
مقارشه للمسيب فى جميع الصور ألا ترى أن الزنا سيب فى وجوب اد وليس متارنا له 
وكذلك الزوال سبب فى وجوب الظبرويتمر هذا الوجوب بعده فلا تحرج من العبدة 
حى ؤدى الفرض وانما القارنة معتبرة فىالشرط كالطبر للصلاة وماقاله من أن اليب متقدم 
الذات متارن بالزمان جرى على اصطلاح المكاء فى حكم العلة وهم يغرقون ينها وبين 
اليب وأما الاصوليون فانهم يعبرون عن السبب بالعلة أيضا ومعناها واحد عندمم كا نص 
على ذلك العارح فى شرح قول الصنف والسبب مايضاف لمكم اليه اع لكنبم لايقولون 
لمكم المذكور ف العلة تقد خلط الشيخ رحمه الله تعالى اصطلاحا بإصطلاح ليتم له النظظر 
م تعجب من كتبوا على قوله ولامجب بالشروع وقالوا فيه كا قال و بعد ذلك سلموا سؤأل 
الناصر وأجابوا عنه تبما لابن قاسم بما قدمناه عنه نم قال وكان اللائق فى الجواب بان منشأ 
الغلطكيينا لثلا يبتى الاشتباه على من لم يعلل الفرق بين الادالاحين فافهم م شل عن قرير 
بعض مشاممخه انه لامانع من وجوب الجزء الاول بالشروع فيه لتوقف الفعل عليه وأورد 
عليه انه لوكان كذلك لكان واجبا لا مندوبا وأجاب بان الندب من حيث القدوم عليه 
وهذا لاء'فى وجو به من حيث الاخد فيه م قال وفه أنه لو كان آجْرْء الاول واجبا زم أن 
كل مندوب واجب من هذه اللحانية فينافى وصفه بالندب ودعوى أن الندب وصف إلقدوم 
خروج عن الاصطلاح فان الموصوف إلندب هو ذأت العملاة فتامل أه » وقدعول شيخنا 
على كلام العطار هذا وتقله وسياً تى ماتعل به حقيقة حال فان القائل بوجوب النفل بالشروع 
فيه همالسادةالمنفية فهم<يئل الذين يلزمهم ان يدوا ان كا نالجزء الاول هوالسب أوا الشروع 
هوالسيب وما اذا كا نالجزء الاول صار واجبا كالباق آءلا فكان الاجدر مبؤلاء ان لاشفوا 
ميسن لهم به عم وقول الجلال لان المندوب مبوز نركه الم اشارة الى قياس من الكل الاول 
أشار الى كراه وله لانالندوب جو زتره والىصغراه دوله: وترك أعامهاسم ونظمه هكذا نرك 
أعام المندوب ترك للمندوب وترك المندوب جائز ينمج ترك انما المندوب جائز » قال الناصر 
ولأخصم منعالمغرى وسنده انترك الاتمام المبطل لمافمل ترك لالم يفعل وا بطال لمافمل فل 
يتحدالوسط وأتحاده شرط للانتاج اه + وقال ابنقاس لايخق انه اذا أريد الترك فىالكبرى 
“ومن عدم الاندام ومن الاعراض بعد الشروع عن الاتمامكان الوسط متحدا غاية الام 
' بشوجه حينئد منع كلية الكيرى بان يفال أن أريد بالترك فمبا عدم الاقدام لميتحد الوسط 


أ للعيادة إعل التلدس 


مو ا ريه مالبس لا قبله وحينا زنحتاجج فى ائيات كليةالكيرى باثبات . 


3 سم -2 جمس سج سجرب سس بج ب سجرج مسن دجب 7 بوب تبجو ججسمر؟””ججوجبرو دجبو هبج جز جضان ]اه رزجو رب تيت تسج ابا ب ا جيب سبج الام - 


(119) 
حكمبا الى اانوع انثانى من النوعيين !اذ كور بن فانه هو محل التزاع ولنا فىاثبات ذلك أحاديث 
القياس و بما قررنا يظهر أن الذى يتوجه عليه المنم هوكاية الكبرى لا الصغرى لان امراد 
بالترك فمها هو النوع الثابى ولا معى لمثعه لابه أنْ أر بد ابه لبس الترك فمها مع عدم الاقدام 
المستدل لم برد ذلك حتى يتوجه عليه منمه وان أريد انه لا يسمى تركا فان أريد عندالاطلاق 
فمى تسليمة ييكون بحرد مناقشة فى التسمية وليست بقادحة فى المنصود أو مطلقا فهو مكابرة 
غير ملتفت اليها مع أن ذلك لا يقدس فى المقصود أه #وقال العطار بعد ان قل بحث الناصر مع 
ضم ما ذ كره ابن اسم فى منع الكبرى اليه ملخصا هما وجعامماللااصر والجواب عنه بإختيار 
الشقالثانى وهو ان يراد من الترك ماهو أعم تبعالاين قاسم والاستدلال بحديثالصائم اللتطوع 
مأ نصه نظبر أن الببحث مئع تكرار ا.إد الوسط على تقدير أو الكبرى على تقدبر آخر فبو 
نقص تفصيل و روده على ما مقدمة معيئة أما ور وده ع لالككبرى نثلاص وأمامنع تكرارا لد 
الوسط ذلان نكرره شرط فى حمة اتناج القياس والمقدمة عندهم ما يتوقف عليه ة الذليل 
فهي شاملة لشر وطاتاجه وأنالجواب بائبات المندية الممنوعة وثى الكبرى وانه ليس الممنوع 
الصغرى 5 صرح به الناصر ولا الكبرى تفط ؟] قال ابن قاسم و يرد على القياس أيضا زوم 
المصادرة لان الكرى لازمة للمدى اذ قولنا الندوب لاحب بالشروع بلزمه ان تركه ا 
وقد جعل كرى القراس اه وقال شيخنا وحاصل ذلك البحث منع تكرار امد الوسط الى 
آخرما نقدم عن العطار وأقول معنى تكرار امد الوسط ان يكون مول انصغرى مندر جا 
فى موضوعالكبرى فى الشكل الاو لالذى منه هذا الفياسحتى يكون لمكم على موضوع 
للكرى منع للصغرى ومنع لشرط معة الانتاج اما انه منع للصغرى فلانه منع لا ندراج حموبها 
فى موضوع الكبرى واما انه منع للكبرى فلانه منع لشهول موضوعها لمولالصغرى واما 
انه منع لشرطمة الانتاج الذى هو تكرارا لخد الوسط نظاهى مما ذكرناه ذلا وجه للاعتراض 
لا عل الناصر ولا عل ابن قاسم لان من المءلوم أن المنع مق توجه على:كرار الحد الوسطٍ كان 
متوجهاعلى الصغرى والكبرى وعلى شرل مة الانتاج واما قول العطار و برد على القياس أ يضا 
لزوم المصادرة امح فبو بعيئه ماقاله ابنقا.م من <ملالترك فى الكبرى االمعنى الاعواإجامل تنترك 
الكبرى بالادريث فلا يضر ازومها للمدعى لانها بعدنعممالترك كا ذ كر هى أيضا مدعى تاج 
للاثبات وقد أثصناها بالمدريث وائياتاللازم بستلزم اثيات االزوم الذىهوالدعوى الا صلية » 


) +2 ( يي يي يوه اا 
رلا لإردل عدي الصام التلوع الغ » قال الناصر للخصم ان يحيلالصام على صريد. الصو 
والفائدة والنص عل ذلك حينئذ ان النية بمجردها لايلزم با شى' لايقال فيكونالصام جازا 
انا تقول هو أيضا يحاز قبل تمامه و يترجح الجاز الاول ببقاء صام فى قوله ان شاء صام على 
حنقنه فى الاول دون الثانى اذ حقيقعه الاماك من طلوع الفجر الى الغروب أه » ورده 
ابن قاسم إن ماتمسك به لايغنى عنه شيا وذلك لانه يلزم على ماذ كره من حمل الصائم على ميد 
الصوم تجوز ان أحدها فى لظ صائم حيث يستعمل فى ميد الصوم والثانى فى لفظ أفطر 
حيث استعمل على هذا فى معنى استمر مفطرأ وذلك خلاف حقيقته قطعا يخلاف حمل الصام 
على حقيقته الذى هوقولنا فانه يلزم عله نوز واحد فى قوله انْشاء صام فاه على هذا التفدير 
يعمنى استمر صائما ولاشمة فى ان تقليل الجاز أقرب الى الاصل وتكثيره أبعد عن الاصل 
فاقلناه أرجح لذيك وأمادعواه انالصائم يحاز بل الام فمنوعة قطما بلاطلاق اسمالفاعل 
عل ال تلبس بالحدث قبل تمامه حقيقة يا ينص عليه كلامهم الانى فى تحله مع رد ماوقع لشيخنا 
هناك وقد قال النقباء لو حلف لايصلى حنث بالشرو ع الصحيح وان أفسد الصلاة لصدق 
امم الصلاة و يلزم على ماقاله ان اسم الفاعل لايكون حقيقة الا بعد العام ولابقوله أحد بل هو 
حينئن يجاز قطما كا سيأتى نصبم عليه فى محله ققد بإن اندفاع قوله لاءا تقول هو أيضا مجاز قبل 
.تهامه و يترجح الحاز الاول امم اذ ان انه قبل امام حقيقة وان يحرد بَاء صام عل حقيقته 
لاغيد مع إزوم تجوز ين معه دون الاول أه 
وقال العطار بعد مله مادم عن ابن قاسم ملخصا مانصه و نحث فى كلام ابن قاسم بإن 
دعواه ان الصاتم حقيقة فيما قبل العام ممنوعة كانه اذا كان حقيقة الصوم شرعا الامساك من 
طلوبع الفجر ا ىهغروب الشمس نزم أنالصائم قبل بمام الصوم جاز لعدم استعماله فى الممسك 
جميع هذه المدة وأن مااسئند اليه من نصهم على أن أسم الفاعل حتيقة فى المتلدس بالحدث قبل 
عامه فابه مول على حدث يتساوى فى اطلاق اسمه عليه بعضه وكله كالضرب لاعلى خلافه 
كالصوم الشرع وف قوله يلزم على ماقاله اخ ان ذلك غير لاز مكليا من كلامه أصلا ولا فيما 
تيحن فيه وهو الصائم لصصدق كلامه بكونه حقيقة مع اأعام أه 
وأقول هذه تدقيقات لابتحملها الاستعمال اللغوى ولا العرفق فان قولهم ان اسم الفاعل 
حيتة فى المخليس بالفعل معناه أن أسم الفاعل حقيةة فى الخال وان] يم ماتلس به منالحدث 
ولم شرقوا فى ذلك بين فمل وفمل وان الممسك عن المفطر مع النية متلبس محقيقة الصوم قطما 
دل على ذلك تبادر لفظ الصاكم فِه أى وقت والتبادر أمارة المقيقة وفى الحديث (للوف ثم 
الصائم أطيب عند الله من زيم المسك ) ولاشك انه فيمن لم بات عليه الوب نع لايعتد بهده 


8557) 
الحقيقة شرعا الابجمام الغروب وهذا شىئ آخر و يلزم على ما قاله المنفية أيضا تجوز ثالث 
وهو حمل المتطوع على مريد التطوع قال بعض منهم لايخنى ان حديث الاحاد وان صح 
لايصلح لمعارضة موم الفراآن لكوبه قطعا والحديرث ظنى مع أن هدأ الحدريث فيه كلام متنا 
وسندا قفد قيل أنه موقوف على أم هانى' وتساهل الحا كم معلوم فلا عبرة شوله أنه صحيح ولو 
- .لم فالحسديث يمكن ناو يله بحث لايعارض عموم القرآن فتجب احافظة على مومه وذلك 
اماجممل الصائ المناوع على مر يد الصوم نطوءا أو حمل الامير على معنى أنه قد غلب نفسه 
وقبرها وملك زمامبا حيث صيرها على تحمل المشاق من الجوع والعطش معانه كانمخيرا وكان 
أن شاء حمام وان شاء أقطر وما كان ملزما من جهة الشرع ومثل هذا التأو يل لمراعاة جموم 
الابة مقبول ولوسل فلا دلالة فى هذا الحديث على انه ان أنطر فلا قضاء عليه وقد قال قوم 
من الخنفية أنه يجوز الافطار مم القضاء وقد حاء فى حدديث عائشة وحفصة رضى الله عنهما 

مايدل على ازوم القضاء أه 

أقول وماقاله من تاهل الا كم بيده مارأيته فىتاريخ الحافظ الذهى فى ترجمة الما كمنقلا 
عن أنى سعيد المالينى بقول طالعت كتاب المستدرك على الشيخين: الذى صنفه الماك من أوله 
الى آخره فلم أر فيه حديئا على شرطهما :» قال الذهى وهذا اسراف وغلومن المالينى والا فق 
المستدرك جملة وافرة على شرطهما وجملةكثيرة على شرط أحدها لمل جموع ذلك نحو نصف 
الكتاب وفيه نحو الر بع ئما صح يسنده وما بتي فهو منا كير و واهيات لانصح وفى بعض 
ذلك موضوعات عابت ذلك لما اختصرت هذا الممتدرك ونببت على ذلك اه ولذلك قالوا 
لايعتمد على تصحيح اا كم اذا انفرد م نقله الالوسى في نفسيره وغيره فى غيره لكن بتى ان 
قول الحتفية ان <ديث الاحاد وان صبح لا يصلح لمعارضة القرآن لايسامه الشافعية بل يمولون 
ان أحاديث الاحادتمارض القرآن عندمم ولذلك .نمخهعندم لاعندنا ولذلك قال شيخنا و بعض 
الحنفية طعن فى سند الحديث ومتنه قال وانصل فهو حديث آحاد لايعارض القطبى وعند 
الشافنى يمارضه أه ه لكن لايخق ان تحلكون خبر الاحاد لا.يعارض عموم الفرآن اذا لم 
بخص عمومه بمخصص يعارضه وهذه الآبة قد خصت فها الاعمال بغير هذا الحديث قطما 
لان المراد منها أجماعا الاعمال الى عى عبادات قط لا جميع ما يتناوله لظ الاعمال 6 
ممناها الاخوى لانكثيرا من الاعمال مايجب قطعه ومنها مايجوز قطمه وابطالهبل يا . 
مايجو ز اطاله لمدر فكان ماعدا العبادات من الاعمال خارجا من الابة و 0 
مبادات الاعذار امبيحة شرا مقتضى النصوص الاخرى خارج عن الا ان حي بي م 
الابة وحينئذ نكون آلابة بعد هده التخصيصان ظنية الدلالة فيجوز تخصيصها بخبر 
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فيصلح هذا الحديث مق صح وان كان احادا لان يعارض حموم الابة عند اللتفية أنضا‎ 
واذلك ا بعول الحتقون من المنفية على هذا ما سيانى‎ 

وكتب المطار على قِول الجلال و بقاس على العموم الصلاة ققال لعل الجامع كون كلمنهما 
عيادة بدنة موتتة بوقت #ع.وص وق التخصيص بالقياس خلاف طويل فالامام الرازى 
يقول بالمنع وامام الخرمين بالتوقف وغير ذلك من ضاعسيل كثيرة ومثى المصنف على أجواز 
مطنقا وكان الاولى ان تال و قاس على الصوم غسيه لبشمل باق المندو بات واما مااقتضاه 
صنبعه من ان الخرج من الاعمال انما هو الصلاة والصوم ققط فشيدان غيرها من المندورات 
مما تناوله الاعمال فى الآآية حك فتسكون حجة فى إلباتى وأجيب بان الاقتصار على الصوم 
والعسلاة مع عدم اختصاص الحمكم بها لانبما ها اللذان تعرض لما الخصم فى كلامه ذ 
ير الشارح ان يتصرف عليه بالتصريم بغيرها ولاتخصيص امن مهما كافى عادنه فى أمثال ذلك 
مع اعتقاده عدم اختصاص احم مهما أه :نه وماجرى عليه اجُلال كالمصنف من جواز 
التخصيص بالقياس انصحيح هو الصحيح انما الحنفية يشترطون فى تخصيصه الفطجى سبق 
تخصيصه بمخصص مساو للقطعى وقالشيخناهذا تتزلعن المعارضة فلس من جملتها اذالمعارض 
لاحاحة له جنع بن الادلة اه 

وأقول قول العطار لعل الجامع الم فيه ان الحكم دنا هوعدم الوجوب بالشروع ولس 
العرد فى ذاك المسكم هو كون الصوم عبادة بدنية موقتة بوقت مخصوص بل العلة كونه عبادة 
موقدة بوقت مخصوص جوز الاقدام عليها وعدمه وقول شيخنا هذا تنزل الم أى أن قوله 
فلا تتناولهما الاعمال اخ تعزل عن المعارضة لان المعارض يكفيه ايراد دليل آآخر بفيد تميض 
مدى لخصمه بدون حاجة لان 5 بثى' آخر يج.م به بن الادلة وآما قوله ف.قاس عليه 
الصلاة فبو من جماة المعارضة اذلايتم الاستدلال على العملاة والصوم معا الا بقياس المملاة 
على الصوم انا أديث امل كور وارد فوخصوص الصوم فبو منطوقه خاص بالصوم و بعلته 
التى ذ كرناها يشمل الصلاة وكذا يشمل كل عبادة يجوز ترك الاقدام عليبا #اوقع فيها لحلاف 
وما بط ذلك 5 ذ كره الحنفية هو كل نفل هو عبادة تلزم بالنذر بان يكون من جنسها واجب 
و ينوقف ابتداؤها على مابعده ف الصحة :: قال فى شر ح المنية أن الشروع فى فعل العبادة الى 
تلزم بالنذر و يتوقف ابتداؤها على ما بءده الصحة سبب فىوجوب اعامه وقضائه ان فسد 
عند وعند مالك وهو قول أنى بكر الصديق وابن عباس وكثير منالصحابة والتابعين كا حسن 
البصئ 595 ومكحول والدخىى وغيرم فخرج الوضوء وسجدة التلاوة وعيادة المريض وسفرالعزو 
نحوها مما لايجب بالنذر لكونه غير مقصود لذاته وخرج مالارتوقف اتدازه على ما بعده 
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ف الصسيحة نح والصدقة والقراءة والطواف والاعتكاف على قولهما أه » وقد جمم ذلك 
صسدرالدين بن العز ما عزاه اليه السيد أبو السعود فى النوع المسمى بالموالى ذقال 
من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع 
صوم صلاة طواف .حجهرادم عكوفه مرة أحرامه السابع 

وعد الاعتكاف من التواذل التى تلزم الشروعم قأل صاحب الدر شلا عن صاحب متن 
التثو بر مبنى على الضعيف واماعلى ظاهر الرواءة من ان أقله ساعة أى لحفلة زمانية فلا يلزم 
ل ينتبى بحر وج من المسجد فايس مما يتوقف ابتداؤه على مابعده فى الصحة لكن ذ كر فى 
البدايع ان الشروع يلزم بقدر ما اتصل به الاداء فاما خرج فشا وجب الا ذلك القدر ذلا يازمه 
| كش مي انم وفى النتح ان اعتكاف العشر فى رمضان ينبنى لزومه بالشروع اه وعلى ماقالدفى 
البدابع يكون عد الاعتكاف مما يجب بالشروع على ظاهى الرواية أيضا وان كان لا جب 
القضاء لان الذى رم اما هو بقدر ماأتصل به الاداء ذلم دق عايه ما جب قضاؤه وءلى هذا 
أيضا يكون الضابط كل عبادة تلزم بالنذرتجب بالشروح ذفان كانت مما يتوقف ابتدازها على 
ما بعده ثى الصحة و جب اعأمها فاذا قطعما فسدت ووجب القضاء بدارك لما وجب,الشروع 
وابطله باحر و ج منه قبل أعامه وأن كانت ما لا يتوقف ابتدائؤها على ما بعده فى الصحة ان 
كان كل ما اتصل به الاداء منها بقع تيحا وعبادة تامة ذتركبا لا يكون فسادا لما بل يتمع 
ما اتصل بدالاداء منبا واجبا بإلشى وع يكو عبادة نامة مستقإة كالصدقة والقراءة والاعتكاف 
على ظاه الروابة ولا جب عليه ااقضاء اذم ببق عليه ما يجب تداركه بالقضاء ومن هذا : 

ان الملة اتى ذ كرها العطار فى قياس الصلاة على الصوم قاصرة على الصلاة قبط واماالطواف واحج 
والاعتكاف والممرة والاحرام فليس لواحد منها وق تمخصوص وكذ لك العمدقة واتقراءةفيازم 
ان يكون اجامع فى انمياس أنالصوم عبادة مقصودة تلزم بلنذر حتى يشمل جميعالمندوبات 
النى وقم فيها اخلاف و يكون قاصراعليها غير مو جود غيرها نعْذَ هذا وأشكر الله تعالى ب وقال 
العلامة الناصر ان فى قول الجلال فلا تنناولهما الاعمال مناقشة لان العام الخصوص سيا تى 
انمومه مراد تناولا لا حي وأجابعنه بازقر يئة السياق ندل على انالمرادانيا لا تتناوشما 
حك أو مطقا وهذًا ظاهر اه والاول حذف قوله أومطتا اذ لا يكن خروج شىء من 
أقراد العام من حيث الدلالة وام الممكنخر وج بعض الافراد من حكم العام قنط لان لظ 
العام الخصوص باقعلى مومه منحيث الدلالة وأورد الملامة أيضا علىقول الجلال جمعا بين 
الادلة انه ظاهى فى ان عموم الاعمال انما خص لصوم والصلاة من المندويات وهو خلاف 
حموم الندوب فى قوله ولا يجب المندوب ولو خص عدم الوجوب ببما لمبحتج الى اعتدار ف 


المج اله وأباب ابن تدم عل ماأحاب به المطار سابما من ان الاقتصار على نشوم 
و 0 برا 0 مما لامبمأ ما اللذ ان عرض طما الخدم الىآخر اد 
المطار قوآه بجا بين الادلة وى الآبة والحديث بناء على ان أقل اجام اثنان وللجمع الل كور 
جملنا الاستكناء فى قوله صلىللّه عليه وسل لتقائل هل على غيرها لا الا ان تطوع متقطما أه 
زكوبا أه وقد تقدم الكلام ف هذا الحدريث وقال الكورانى 2 قول الجلال و 22 اعام 
المج الح هوجواب سؤال مقدر تقديره ان التفل بالشروع لا يلزم مع انكم أو حبتم على من 
أفسد المج التفل قضاء فى القابل والرْمم المضى فى فاسده وأجاب إن الحج من قبل للسكتى 
لان تل المج كفرضه نية وكفارة اذ لا تعرض ف ننته الى كونه فرضا أو تفلا وأيضا عدم 
خروجه بالافساد فرضًا أوتفلا متفقعليه وهذا لا الزامفيه لان اخنفية جوز ون السومالفقرض 
بنية مطل قالصوم بل بنية التفل وأما الائزامياستواهما فى عدم الحروج بالاقسادفال عنالقادح 
اذم يقولوا بالمضى ق الناسد فى تفل سوأه أه وركه ابن قاسم بان تقر ير السؤال المفدر على هذا 
الوجه خطا قطما وغفلة قاحشة عن تاو يلالمن وانا تقديره ما يصرح به عبارة الجواب ف المّن 
أن ماذ كرتم من أن امام المندوب لا نجب ينتقض بوجوب اتمام المج أى الصحيح يديل 
أن هذا السؤال على قوله ولا يجب بالشروع وماذكر من أن المراد بالجواب الزام المتفية 
ليس ف عحله وانما المراد به دفع التقض علينا وفرق بين الالزام ودفم التقض فان الثانى يكق 
فيه حصولالفرق على قولنا وما ذ كر من ان المنفية يجوزون الصوم الفرض بنية مطلق الصوم 
بل بنية النفل خوابه بعد تسلم الاستواء فى سائر صفات النية أما أولا فبو أنا ثبت مذهينا 
بالدليل وحينئذ ينتهض الفرق وأما انا فيك بالنسبة للصوم اختصاص الجموع وان +ختص 
بعض أجزائه على أن هذا انما يحتاج الله لوكان المراد الزام الحنفية يا توهمه اما أنمكان 
للراد دفع النتتض علينا فيكف الفرق على قولنا فليتأمل ثم نقل ماقدمناه عن الزركثى من أن 
كلام لصتف يقتضى اله لم مخرج مرن القاعدة غير المج لكن استثنى بعضهم الانحية 
قآنها سنة واذا ديحت ازمت بالشروع اه وان شيخ الاسلام نظرفى هذا الامتثناء 
د ين وجه النظر تقال ابن قاسم أن أر يد بقوله اذا ذيحت تام الذبم فلمل وجه النظر أن 
ام النيج تحصل التضحية فلا يعصور هنا وجوب أغام بإلشروع وان أريد به الشروع فى 
الليج فلمل وجه الخثر اما منع وجوب الاتام وأما أن وجوب الانمام لدفم نلف الال لامن 
حيث الشروع ف مندوب لكن عدم الانمام لا يستلزم التلف على الاطلاق 5 هو 
معلوم فليتامل أه وبمد ان تل المطار السؤال عل الوحه الذى قرره به أبن قاسم وسحوأيه 
مخصين قل ولا يق ان السؤال ورد ع ىكليسة كيرى الفيياس السايق والجواب تام 
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لانتقاضم فيختل نفلم اتقياس حينئذ فلاحسن ان ينال ان قوله ووجوب اتمام المج 
اسئثناء فى المنى لا جواب نض أوجواب عن وجه ايجاب المج والعمرة مع كونه على 
خلاف نلك الفاعدة و مهدا ظبر لك مة كلام الكورانى فى تقرير ذلك الؤال وان ما رد 
9 عله أبن قاسم خلاف الانصاف وعدول عن مسلك طربق المناظرة نم ساق ما هدم عن 
الزركثى و يان ابن قاسم لوجه تنظير شيخ الاسلام فيه بصورة سؤال وجواب م نقل 
ما قسدمناه عن الزركثى من أن الذى يظهر انه لا حاجة الى استتناء المج لانه لا يتصور 
ان يكون تقلا اغ وناقثكه بإنه يتصور بحج العبيد والصبيان وبحث فيه بن فرض الكفاية 
بسقط مبؤلاء وان لم يتوجه الخطاب المم ذان صلاة الجنازة تسقط بصصلاة العسبيان ولومع 
وجود الرجال الا ان يجاب بان فعلهم لم يفع فرضاً بل وقع تفلا ولكنه سد مسد الفرض 
أو أن الكلام فى ل يصح أن يتصف ووجوب الاعام وحج الصى لبس كذلك لانه 

أبس من مخاطب بالوجوب والمل بانه يجب على الولى أن يأعمره باعامه تكلف متوقف 

على بوت ان الفائل بوجوب الاعام يطرده فى حق الولى بالنسبة الى الصى اه وقال شيخنا 

بعد أن ذ كران قول المصنف ووجوب اتام المج الم جواب سؤال وارد على كبرىالقياس. 

وذ كر حاصل ما قاله المطار فى الجواب ما نصه و يصرح بالثانى أى انه استئناء فى الممنى قول 

الزركثى والذى يظهر انه لا حاجة الى استدناء المج ثم نقل الناقمة فى كلام الزركثى 

وما يتعلق با على الوجه الذى تقلناه عن العطار ثم قال والحق عندى اله جواب لا اسثناء 

ولا تخصيص لان الكلام المتقدم فى عدم الوجوب بسبب الشروع وهذا ليس الوجوب فيه 

سيب الشروع بل لما قال المصنف ودر مثشامهة نذله لفرضه فتامل اه وافول قد علمت أن 

الزركتى جعل قول المصنف ووجوب أتمام الحج الم جواب سؤال مقدار تفديره ان من 

تلبس محج تطوع فعليه اعامه ولا يجوز قطعه وأجاب انما خرج عن القاعدة لخصوصية فيه 

الى ان قال والذى يظبر عدم ألاحتياج الى هذا لان الكلام فى الندوب عبنا ام ول يعبر 

الزركثى قوله لا حاجة لاستئناء المج املح حتى يقال ان كلام الزركثى يصرح بان كلام 

المصنف استتناء فى الممنى بل كلام الزركثى مصرح قفط بان كلام المضنف جواب سؤال 

مقدرعل الوجه الذى قدرهويستوى بعدذلك ان يكون الجواب عن الؤالجوابا جخصيص 

التاعدة التى هى كبرىالفياس أو بالاستئناء فى المعنى أو يبان وجه اناب الحج على خلاف 

تك اتقاعدة وانه معاءبة نفله لفرضه فما قاله المصنف لا ااشروع فيه فانها عبارات متمددة 

والتضيود مثا وايروهو أن المج التطوع انما خرج عن الفاعدة خصوصية فيه قان ما 

لاشبة فيه ان الكلام فى حج تطوع فهو مندوب داخل بحسب الظاى فى فاعدة المندوبٍ 
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للب اتروع فطلي شاوه الالشية الالدة 110 لنب اللي فيه أنه اردع وأ 
جوز قطعه مع ان <كه على خلاف ذلك فاحتجنا الى الفرق بينه و بين غيره من المندو بات 
حيث كان مندو با ووجب الضى فيه و/ يجز قطعه وم يجب المضى فما عداه منها وجاز قطعبا 
والكلام المج الصحيح لا الفئاسد بدليل ماق كه النافىق الام منالفرق ين احج وغيره 
بإختصاص المج باحكام منها لزوم الاضى فى فاسده مخلاف الصلاة وغيرها وقال الزركثى 
معناه أنه يجب المضى فى فاسده فكيف فى صديحه وقد سمى الزركشى على حسب فبمه قول 
المصنف لمشاءبة فرضه لنفله ننة وكفارة فرئا وما ذحكره الشافنى فرقا آخر ولذلك قال ان 
الأوردى فى ااوى ذ كر الفرقين وكذلك الجلال جعل ما قاله الممنف فرقا حيث فرع عليه 
بعد ببانه على الوجه الذى جعله شاملا لما قاله الشافمى فى الام قولهقنارق المج والعمرةغيرهها 
من المندو بات و بذلك تبين حة ما قلا من أنه بتوى أن يكون الجواب جواباً ب#خصيص 
القاعدةأو بالاستثناءأو ببيأن وجهاعام الج دونغيره فالنتيجةواحدة ومن ذلك تعلم بطلان كلام 
الكورانى فى :#رير اسؤال والجواب م أن دعواه ان النفية ييوزون الصوم الفرض بنية 
عالق الصوم بل بنبسة الثفل ليست على اطلاقيا برذلك خاص يعموم رمضان أداء من مثيم 
غير مى .يض على خلاف فى المريض والسافر وأما ماغلوه عن الزركثى من أن بعضهم استثنى 
الانحية أيضا ققد عامت ان الزركثى قال ذ كره الشاثى فى نصوص الشافعى اه فبو ناقل 
وقد اعترضه العز بن جاعة فى الغرر بقوله قلت لبس فى كلام اللصنف ما يقتضى ذلك نم فى 
يؤدى الى ااتلف أو نص القيمة اذالم يتم الذي وجب العام لهذا لا الشروع فحصل اتمرق 
ينها و بين غيرها من الندو بات كالمج والعمرة ومن هذا تعلم ان متصود الزركثى ان الاخية 
مع كونبا سنة خارحة من القاعدة لخصوصية مب وض أنوجوب العام لوف اتلف أوقص 
النيعة فهي كالليج والعمرة خرا من القاعدة لخصوصية فيا » وحاممل ذلك اننا نختار الشق 
الثانى من وجهي تنظير شيخ الاسلام فى كلام الزركثى اللذين ذ كرما ابن قاسم وهو اننا 


نل 
ديد الشروع فى اليج على وجه يؤدىالى الناف أو تفص القيمة قفول ابن قاسم أنوجوب 
الاعام لدفم نلف امال ملم وهو وجه أخراج الانحية من الفاعدة ووحه الفرق بها و بن 
غيرها من المندو بإت ولعل الذى أوقعهم نما قالوه قولالزركثىواذا دقت رمت بالشروعاه 
مع ان هذه الممالة أعا م على لسان المترض فنجيب ب,أنما اذا ذئحت الانحية لم تتقلب واجبة 


كا بقول النفية فى النفل الذى بيجب عندم بالشروع بل مى باقية على السنية ولبكن ويب 


أنمام الذي أذا شرع فى ذيحها وخيف التاف أو تفص الفيمة اذا ل يتم الذيج لموف الانلاف 
إوالقصية د الشروع ف الفل من حيث هو شروع ف نفل والحاصل ان المحلاف بين 
الشافعية والخنفية ف وافل مخصوصة وههما كانت عبادة دكصودة تلزم بالندر يتوقف أبتداؤها 
على ما بعده فى الصحة أو مطلنا نوقف ا بتداؤها على ما بعده فى الصحة أم لا على ما سبق 
عن شرح ألنية ققدلت الحنفية هذه النوافل تنقلب واجبة بالشروع فيها ذان كانت بما يموقف 
اجدازها على ما بعده فى الصحة وحب الائمام واذأ أفنسده وجب قضاؤه وان كانت مما 
لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده فى الصحة وقع ما اتصل به الاداء واجبا وعبادة تامة وتركه 
لا يمد افسادا لما انصل به الاداء بل هو ترك للاقدام على عبادة أخرى فلا قضاء عليه 
وقالت الشافعية أن هذه التوافل لا تصير واجبة بالشروح فلا يجب انامها ان كان ابتداؤها 
يتوقف علّما بعده فى الصحة ولا يجب قضاؤها اذا أفسدها ولا يقاب ما انصل به الاداء 
واجبا بالشروع اذا كان ابتداؤها لا يتوقف على ما بعده فى المصحة بل كل من الفسمين باق 
على السنية و بذلك تعم سقوط اعتراض الزركثى بالليج بانه لاحاجة لاخراجه لانه اذا اتصل 
به الاداء صار فرض كفابة لان ما جعله علة لاعتراضه من انه اذا اتصل به الاداء صار 
خرض كفاية هو من موجبات توم التقض على الفاعدة على ما الى ومن ذلك تعل أن الانحية 
اما توم ورودها على الفاعدة اذا شرع فى ذيحها على وجه ,يؤدى الى التلف أو تمص الال 
وم تم الذيم فان الاعام واجب فيحتاج للفرق اللحكور ينها وبين غيرما من المندوبات 
وأما بعد نمام الذيج فلا يتوم و رودهاعلىالفاعدة لانه لا يتصور مها وجوب الامام بالشرو ع 
بعد الاتمام ولم تصرعى بالشروع واجبة بعد الأهام «ل غى باقية على السنية ومن ذلك 
تل ما فى قول العطار وأورد انه حرج عن الفاعدة غير احج كالاحية ذانها سنة واذا ذيحت 
لزمت بالشروع وأجيب بانه بام الذيم محصل الاشحمية فلا يتصور فيها وجوب الاتمام 
الشروع وعلى فرض تصور ذلك فوجوب الانمام لدفم تلف الال لا لاشروع فىالندوب 
الح وذلك لان جوابه يقتضى أولا انه يتوهم ورود الانية على الناعدة بعد نمام الذيم مع انه 
بمد تمام الذيج لا يتومم ورود:! على الفاعدة اذ لم يفل الشافعية بعد “عام الذيم بوجوب 
الاتمام بالشروع لعدم تصوره بعسده ولا بوقوع الاشمية واجبة بالشروع ويقتضى ثانيا 
ان نصوبر وجوب الانمام بالشر و ع حرد فرض ولس كذلك بل يأبغى أن يتضو ر وأقميا 
إن مبرحها جرحا مؤديا الى الملاك أو موجبا لتقص القيمة و<ينشذد يحب اعام الديم يتوم 
ورود ذلك عل الفاعدة فنجيب بالترق 11_ذ كور وهوان الوجوب تحوف التلف أو شص 
المال لا للشروع فى مندوب فكلام الائل مفروض فى هذه الصورة قفط لانها حل التوثم : 


(1524) ا 211000 
لان هذا اتوم اعا نثا منقول الشافمية سنية الاضحية مع وجو جوب اهام الذبح اذا شرع فيه 
على وجهماذ كر والا فالاضحية خار جة عن موصورع هذا الحلاف فان النفية ب#ولون 
بوجوببا وجو أصلا لالالشروع فبي عندهم ثما يجب الاقدام عليه لانما تجوز الاقدام 
عليه وتركه » والحاصل انالشافعية لماقالوا بسنية الاضحية م بان انمامالذيج واجب اذا شع 
فيه وصار تحال لولم يتمه لتلف المال أو نقصت قيمته احتاجوا للفرق ينها و بين غيرها من 
المتدوبات بأن وجوب الاعام توف التلف أو نص النيمة وهذاهو وجه خروج لاغ 
من القاعدة على مذهههم فانه لوكان و جوب الاممام بسبب الشروع لم علهم شض القاعدة 
التق عى قوهم لامجب المندوب بالشروع فيه على معنى لا يجب اتمامه فكان الواجب أن 
يكون الفرق عل هذا الوجه الذى قلناه سكن المصنف ترك التعرض لللاحمية لما عاست انها 
ليست من المندوبات الت وقع الحلاف فى انها تتقلب واجبة بالشروع أم لا أما عند الحنفية 
فلاتها واجبة قبل الشروع وأما عند الشافعية فلانها لاتصير واجبة بالشروع أصلا وأما ماقالره 
جميعا اعتراضا على قول الزركثى ان المج لاحصور ان شع نفلا الم من تصور ذلك محج . 
البيد والصيان الى آخر ما أطالوا به فبوغريب عن امبحث الذى نحن بصدده وخروج 
عن موضوعه لاك عامت ان موضوع المبحث هو المندو بات المفصودة التى تلزم بالنذر وهذه 
خاصة بالمتدو بات الى شوح خا تياق الماكل 43 عو الناى نتصور فيه أن هَال بالنظر اليه 
يجب عليه الانمام بالشروع و يتقلب المندوب واجبا فى حقه أو لايجب الاتمام ولايتقاب 
المتدوب واجبا فى حقه وأما الصى فبو خارج عن موضوع البحث اتفاقا لانه ف هن إل 
خطاب اكليف الالزاى انفافا فلا يجب عليه اقدام على عبادة قبل الشروع ولا امام 
بمد الشروع لافرق بين ححج وغيره وأما أنكون فمل الصبيان فىالحج وصلاة الجنازة وغسل 
للبت وحمله ودفنه ودفع المدو عن الممامين يسقط به فرض الكفاية و يسد مسد الفرض 
وبسقط الاثم من ال مكلنين فبذا لما --يا تى من ان اللتصود من فرض الكفابة حصوله 
لا تحصيله وهذا ثى' آخر. لامدخل له فى و جوب الاقدام على ثنى ماف وذ اهوت 
مامه بل انما سقط يغعل الصى فرض الكناية عن الإلغين لحصول الغرض المفصود من 
فرضيته فان اللفصود فى الحج نمظم اليبت وفى حصلاة الجنازة وما معبا أداء حق الميت من 
صلاة وغسل وتكنين وحمل ودفن على الوجه المطلوب شر عا والقصد من الجهاد دفم المدو 
عن المسامين ألا ترى انالجهاد يبمقط اذا هلك الكنفار جيما أو أسلموا جميما فاذا حصل 
للقصود فى جميع ما ذكر بفعل الصيان أو باى سبب ل بق مايقتضى الافتراض على البالنين 
فسقط الفرض عنهم لا لان فمل الصبيان لثى' مما ذكر وقع فرضًا عليهم فانهم ماوجب عليهم 


(59:) 
اقدام على شى' نما ذ كر ولا امام شئ' شرعوا فيه مما ذكر حتى لو شرعوا فى حج ونحوه 
من فر وص الكفاية قتطعوه ذلا ام علم-م ولايجب الفضاء على واحد منهم ولول بم به 
غيرهم بل اما يا م المكتفون بذلك قفط وأما المبيد فهم بإعتبار انهم آدميون باون مكتفون 
بمالم يختص به الاحرار فليس واحد من الارقاء مكثنا بئى' من العبادات المالية ولا بثى* 
من العبادات البسدنية التى من شرط صحتها الماعة كصلاة الممة فالحج لكونه عبادة بدنية 
من شروطها الاستطاعة كان وجوبه مختصا بالاحرار لانهم الستطيعون دون العبيد لانهم 
ملو كون لامالكون فبم خار جون عن موضوع الكلام فىالج ونحوه ولذلك قال الزركثى 
فابه لايتصور لناجح تطوع فان الخاطب به اما هو المستطيع ذان كان لم تمحج الم ذلا يتصور 
ان بعال بالنظر الى العبيد يجب علهم الاقدام على الحج أواتمامه اذا شرعوا فيه لانهم.غير 
مخا طبين به أصلا لعدم الاستطاعة أى ان الشان فى العبيد عدم الاسعطاعة لانهم لاملكون 
شيا ولا تفسهم وأما ان فعلهم سد مسد فرض الكفابة و يسقبطله ين المكنفين فذلك ل 
قلنا فسقوطه غمل الصبيان ور يما يختلج فى صدرك انفرض الكفاية يسقط بفمل البمض 
فيكون فمل الباق نفلا لامه لولم هدم عليه لا الم عليه بتركه ولا على غيره لان الانم انما يكون 
اذا لم هَم به أحد من المكثفين قلنا ان فرض الكناية اذا فمله البعض سقط الائم عن الباقين 
لكن لوفعله جميع المكلفين وة. فعلبم جميما فرضا على مايا تى بيانه ف مبحثه انشاء الله تعالى 
فلا بقع فمل الباق هلا فاعرف انر جال بالحق 
وكتب الناصر على قول الجلال فى و جوب اتمامبما لمثاببتهما لفرضهما فيا تقدم .تقال 

فيه حث لان النشر يكف لمكم بالمشاءهة انما .رصح مع الاشتراك فى علته ؟! هو منصوص 
عليه فى حد النياس وما تقدم من النية والكنارة وغيرها لبس عاة لوجوب الاغام ف الفرض 
ولامن موجبات علته حتى يكون من قياس الدلالة وهو ماتمم فيه بلازم العلة أو أثرها أو 
حكبها اذعلة وجوب الانمام فى فرض المج انما هو كونه فرضا وهو لبس بماة للامور 
اللذكورة والا لتبعته حيث كان فى الصلاة وغيرها وذلك ظاهى البطلان أه 

قال ابن قاسم هو بحث قوى طالما لبر لنا قبل اطلاعنا على بداء الشيخ اه و بككن دذمه 
بان هذا الئاس الذى أشار اليه المممنف من قياس الثبه. وحاصله ان نفل الحج فرع تردد 
بين أصلين أحدهما فرضه والاخرنفل غيره فا مق ب كثها شبها وهوفرض الج ومن الاجوية 
أيضا ماتقل عن الشافمى رضى الله عنه ان المج اختص بلروم المضى فى فاسده فكيف فى 
صحيحه لكن هذا داخل فى قول المصنف'وغيرها فهو نما شّوى ماذ كره الملصنف و يدقع 
البحث أه 


(+9: ) 
وتفله العطار حاذذا منه قوله وم نالاجوبة أيضا ماتقل الم ونم ماصتع لانهداخل فا أورد 
عليه الناصر البحث ذفان بحث الناصر قد أو رده على قول الال لمثامبتهما فها تقدم وما قدمه 
الجلال جواب الشافمى رضى الله عنه وحمل عليه قول المصنف وغيرها كا هو واضح واعتزف 
به أبن قاسم نكيف يقوى كلام الصنف و يدفع البحث إعسد قول الناصر فى بحثه وءاتقدم 

ا تس اشاس . ج! 

من النية والكفارة وغيرها لبس عاة الم ومن ذلك تعلم ان جواب ابن قاسم الاول لايدفم 
الحث اضا .كين تفل اسخج فرعا تردد بين أصلن اخ لايلاق بحث الناصر الذدى قول 
ان ماجمله الجلال علة فى لمكم لدس بعلة و بين ذلك فلا يدفعه بل الذى يدفم البحث 
أما اثبات أن المشامهة فى النية والكفارة وغيرها دو العلة التى يجدم فيها بين المفس والمليس 
عليه بلازمها أوآثرها أوحكما أو بان وا جه صحيح لكلام الجلال ولدلك تفول فد علمت 
ما قدمناه ان الغرض من قول المعصنف ووجوب اتام المج الم هو يان الفرق بين احج 
التطوع وبين غيره من المندر بات فبين الجلال ان الءمزة كالحج فى هذا الفرق ألا ترى الى 
قول الجلال قفارق احج والعمرة غيرها من باق المندوبات فى وجوب اتمامهما لمشايهتهما ال 
مل المشأمهة فيما تندم علة المفارقة لغيرها فى وجوب الامام لاعلة الحكم الذى هو وجوب 
الاعام فان الموجب المقيق لوجوب الاعام فى الفرائض وف المج مطلا وفى العمرة كذلك 
هو قوله تعالى ولاتبطاوا أعمالكم فكان مقتضى عموم هذه الائة ان يكون نفل الج والعمرة 
وغيرها من المندو بات كائر الفرائض من الاعمال التى يجب صونها واتامها بالشروع فيبا 
ولا يجوز قطمبا لان قطعب| مبطل لما و بذلك العموم قال المنفية ول يأخذوا يحديث الصوم 
ا متقدم وأما السادة الشافعية قفد أخذوا يحديث العموم المتقسدم وخصوا به عموم الآية السايقة 
وقاسوأ على الصوم كل ما كان فى معناه مما يشاركه من المندو بات فى علة الحكم وهو عدم 
وجوب الاعام كالصلاة والظواف ونحو ذلك من كل دوب هو عادة مقصودة جور 
تركب ونازم بالندر وى المندو بات السبع التى قدمناها وأما غيرها فلا خلاف بين الفر ين فى 
عدم وجو بها ولا وجوب اتامها بالشروع: وكان مفتضى قياس غير الصوم من ادو باث الى 
عبادة مفصودة ,جوز ترا وتلزم بالنذر على الصوم أن قاس حج التطوع وعمرة التطوع 
على الصوم أيضا لوجود علة الحكم فيهما أيضا فيجوز قطمب! لكن المكم هو وجوب 
الاممام فيهها بالشروع و بدّعان واجبين فاحتجنا الى الفرق ينهما و بين غيرها من المندو بات 
فلذلك قال المصنف و وجوب امام البح امح وتبعه الجلال ميبنا حكم العمرة أيضا فلم تكن 
المشاببة علة الحكم فى الفياس فان المكم هنا لم ينبت بالقياس أصلا فان وجوب الامام 
فى المج والعمرة تطوتا كو جو به فيبما فرضا انما هو ثبت بنص الاي اتفاقا لا بالقئاس فان 
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- شرط القياس عدم وججود فود عن على نشي لقنى وعدم النارق بين ائيس والمفس عليه وقد 
وجد الثارق هنا بين الفبس وهو الحج والممرة وبين المفيس عليه وهوالصوم فلم يعمل 
:الفياس فيم-ما لذلك و بقيا داخلين فى عموم الاحمال فى الابة وايضا لما استدل اللنفية 
على قوطهم أن من شرع فى نافلة من النوافل الى وصفناها صارت واجبة الشروع اذا 
أفسدها وجب قضاوها بقوله تمالى ولا تبطلوا أحمالكم وقالوا ان الابة تشمل النهي عن 
ابطالها قبل اتامها باذ.ادها بعد انشروع فيها وعن ابطاها بعد اتامبا بفعل ما محبطها أوردوا 
ع لهم أن لقائل ان يفول عد ابناج اليا بايا ة عل عمومها ان المتحتق من الائة اعا هو 
استلذا م ألذمي فيها استحقاق الام والعقاب بتنو بت مقتغباه ومخالنته اما انه يجب إلقضاء اذا 
أبطله قبل الاتمام فيحتاج الى دليل مخصوص الا ترى ان الفضاء ناذا أطبا بعل 
الامام بفعل ما محبط نوابها هم أن هذا الابطال منهى عنه فى الآنة ايضا فأجاب اللتفة بان 

و حوب النقاة تمتا توما ,قياس عل :اللي والعدرة التلوعين لاما لما لزما بالشر وع وم 
يوجز قطعهما يمقتضى الاءة المتقدمة وازم 5 قضاؤها أيضا فو دت مقتضى النهي فيهما قسنا عليهما 
غيرها من التوافل الت تشاركبما فى العلة وهى كون كل منها عبادة مقصودة تلزم بالنذر و يجوز 
ترك الاقدام عليها فكان الحكم الذى هو وجوب الاعام وو جوب الفضاء و وقوعهما 
واجبين متثقا عليه فى المج والعمرة التطوعين فالحنفية قاسوا عليهما غيرهما من المندو باتالتى 
وقع فيها لحلاف فعند ذلك قال المعصنف كغيره من أَمَة الشافعية اعتراضا على التفية ومتعا 
لقياسهم ما قالوأ قابدوا فرقا بين المفس عليه وهو المج والعمرة و بين اللقس وهو غيرها من 
لنوافل التى وقع فيها لحلاف على الوجه الذى يينه االصنف والجلال فى الفرق ومن هذا تعلم 
أن المعا ببة فم ذ كره الجلال أخذامن كلام المصنف لستّعلة ق المكم ق امقس عليه ولا 
فى اليس ولا ان غرض المصنف والجلال قياس الج والعمرة تطوءا عليه٠!‏ فرضًا وهذا كله 
قد أشار اله الجلال فى بان دليل أنى حنفية رضى الله عنه حيث قال لفوله تعالى ولا تبطلوا 
أعمالكم الح ثم قال فق الجواب عنه وعورض ف الصوم محديث الصاتم اعلم ماشرح به كلام 
المصنف من أبداء الفرق المذ كور ومنهذا الذىقررناه لعل أن بحث الناصر نانىء عنفهمه أن 
وجوب الامام فى الج والعمرة نفلا نابت بطر يق القياسعليهما فرضا وانعلة المكم هى 
مشابهة النذل منهما للفرض منهما فيما ذكره المصنف وهو فهم بعيد عن كلام المصنف والجلال 
أثىء عن عدم الرجوع الى ما قاله الفر يقان المختلنان مما يشيراليه هذان الامامان بطريق 
لاقف على فبمها الا من وتنه اس لان يكونقرما منوما فبحث الناصر بحث فىغاية الضعف 
دالوهن لاورود له اصلا فخلا عن قونه الا ترى الىقول الجلال و يقاس على الصوم الصلاة 


0> 


ذلك 00 اللارة اغ نا فاقاد أن ماعنا امقيس والقسن عليه وما ١‏ فمطاهما مر ل الذاتق 
المتقدمة وماانشق الفر سّان عإ لى عدم تناو ا له داخل فى موم الاعمال وتتناوله الابة فتنتاول 
الابة المج والعمرة فرضا وتملا كأ تتنا فاببامن 6 انض اف > تر الله على شبيمه الحق 
ومن هذا تمل أيضا ان عدم تصور وقوع الحج والعمرة نفلا لايقتضى عدم الماجة الى يبان 
الفرق المدذ كور وأخراجهما من تاعدة المندرب لاب اعامه بالشروع وذلك لما علمته ان 
الحنفة قالوا أن نفل الحج والعمرة نب اعامهما الثم ردع و نب قضاؤها الافناد و ضَعان 
واجبين فيكون كل نغل / فى معناها فى كونه عبادة متصودة تلزم بالذر و يجوز ترك الاقدام 
عليبا مثلبما فى الاحكام الثلانة فاندفم بذلك أيضا اعتراض الزركثى انه لاحاجة الى اخراج 
المج لانه لا يتصو ر وقوعه ثلا انح » وغل ابن .قاسم جنا عن للبجورائي اعتراضيا على قول 
الزركتى انه لاحصور لناجح نطو ع امح وأجاب عن ذلك الاعترا ض ا لابخرج عنما قدمناه 
ومازاده عله م: نالكلام فعليك طرحه ذانهغير مغيد ومعذلك 3ل 3 اندفاع كلام يكت 
المذكور با قانا هنا ووعدناك به فيما تفدم لايما قدمناه لغيرنا فتنطن لتعرف أن فضمل الله 
واسع يؤتيه من يشاء فى كل زمان وكل مكان والله المادى الى سواء المبيل 
وها نحن نشرع فيب! وعدناك به من بان مدهب الحنفية لتزول عنك الاوهام وتعلم أن اخنفية لم 
واوا ان الجزء الاول الذى بهالشروع ليس واجبا ولا ان حصول هذا الجزء وثبونه سيب 
فى ذلك أيضا ولا ان الحنفية اجون لثى مما أطالوا به من الاعتراضات والاجوية سواء 
كان ثما ,تعلق محد يث الصوم أو قياس العملاة عليه وان أ لنفية لاشولون بعدم وجو ب الجزء 
الاول ولا أن الواجب «والا مام دون شى الصلاة مثلا بل شولون أن ماشرع فيه من 
الفعل صار واجبا كباقيه وا نالنص هو الذى اقنضى ذلك وان العلة فى وجوب ذلك هىالتزام 
العبادة بالشروع لان اللزامبا بالفمل أفوى حالا من العزامبا بصيغة النذر التى عى الام بالقول 
فك انالزام اءالعبادة بصيفةالنذر التىعى من القول سيب ف وجو ب العبادة كذلك التزامها بالفمل 
واسطة الشروع فيا يكون سببا فى وجو بماك ان الحنفية لم بقتصروا فى الاستدلال على 
وجوب الفضاء بالافساد على جرد القياس على المج والعمرة المار ذكره بل اسعدلوا أرضا 
عل ذلك بالتصوص الصحيحة الصر بحة فى ذلك واليك البيان » قالصدر الشريعة فى تتقيحه 
وتوضيحه عليه وهو أىالنفل لايلزم بالشروع عند الشافعى لانه مخير فيما لمغمل بعد أى بعد 
ماأّدى جزاً منه فله ابطال ماأداه تبما وعندنا يلزم النفل بالشرو ع فيه لفوله تعالى (ولاتبطاوا 
أعالكم ) ولان مالأداه صارلله فوجبصيانته ولاسبيل الى صصيانة ما أداه الا بلزوم الباق 
فالترجيح المؤدى أولى من المكس لان العبادة مما مختاط فيها ولمأ وجب ما صارلله نممية 
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وهو النذر فا صار له فملا أول أى صيانة ماصار لله فعلا أولى بالوجوب ام 
وئال صاحب التلو بح التفل لالزم بالشروع عند الشافعى <ى لولم مض فيه لايؤاخد 
بالقضاء ولا يعاقب على نركه لان حكم النفل التخير فيه ذاذا شرع فهو مخير فيما لم يأت بعد 
فيا لمعنى التفلية اذ النذل لايتقلب فرضما واتامه لايكوناسقاطا للواحب بل أداء لنفل ولهذا 
بباح الافطار لمذر الضافة واذا كان مخيرا ف.ما هيات ذله تركه تحقيقا لمعنى التخبير وحينئذ يلزم 
بطلان مافءل ضمنا وتبعا لاقصدا فلا يكون ابطالا له لحلوه عن القصد كن ستى ز رعه مسد 
زرع الغيربالئز فانه لاجمل اتلافا وجوابه منع التخبير فى التفل إمد الشروع فانهعين التزاع 
وعندنا «ازم التفل بالشروع دى يحب المذى فيه و يعاقب على تركه لوجوه الاول قوله تعالى 
(١‏ ولاتبطلوا أعمالكم 4 ونىعدم الامام ابطال المؤدى فان قبل لاابطال هبنا واماهو بطلان 
ادى اله اس مباح له وه. ترك الاذل قلنا لا معنى للا يطال الافمل ما وحصل به البطلان كمق 
زق ملوك له فيه مائع اميره ولا شك ان بطلان ماأنى به من النفل اتا حصل نغمله المناقض 
للعبادة اذ لم يوجد شى سواه خلاف فساد زرع الغير فانه يضاف الى رخاوة الارض ل الى 
خعله الذى هوستى أرضه « التانى انالجزء الذى أداهصارعبادة لله تعالىحقا لهفو جب صيانته 
لان التعرض -لق الغير بالافساد حرام ولاطر يق لصبانة الملؤودى سوى ازوم الباق اذ لا حمة 
لله بدون الباق لان الكل عبادة واحدة بتماهها تحقق استحقاق الثواب لاشال 2ة الاجزاء 
لمتأخرة وكونها عبادة متوقنة على محة الاجزاء المتقدمة وكونها عبادة ذلوتوقنت هى عليها لزم 
الدورلانا مول دو دور معية منزلة المنضا نين كالابوة والبنوة يتوقف كل منهما على الاخر وان 
كان ذات الاب متقدما ذكذا هنا يتوقف صحة كل جزء على صحة الجزء الآخر مم تقدم 
ذات بعض الاحزاء وقد مال ان الجزء الاول يدعتد عبادة لكونه فمللا قتصد به التقرب الى 
الله تعالى لكن مَاء هذا الوصف ,توقف على اماد الجزء التانى عبادة وانمقاد +زء الثانى 
عبادة يتوقف عل تحقق الجزء الاول لاعلى وصف كونه عبادة فالموقوف على الاجزاء الباقية 
هو باء صحة المؤدى وكونه عبادة لاصيرورنه عبادة والموقوف على صحة المؤدى هوصير و رة 
الاحزاء البأقة عادة فلا دور كان قل بعد الشروع ف الجزء اثانى ّ دَق الجزء الاول نه 
فضلا عن وصف الصحة والعبادة قلناهذهاعتبارات شرعية حيث ثبت بالنص والاجماع الحكم 
العاء والاحباط ونحو ذلك فان قيل فن مات فىأئناء العبادة يذبئى ان لا.ثاب لعدم تحقق 
شرط قاء المؤدى عبادة قلنا الموت منه لامبطل لمعل العبادة كانمها هذا القدر ععمزلة ممام 
عبادة الى للد لائل الدالة على كونه عبادة فان قبل هب أن صيانة المؤدى تفتضى ازوم الباق 
لكن كون الباق قلا يرا فيه يقتضى جواز ابطال المؤدى فيتمارضان فالجواب أن 
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قل سس وسيسب 
الرجيح المؤدى أولى من المحكس أى ليا الود أولى من ابطاله وي فى باب 
السادات وصونا لما عن البطلان وأيضما المودى قائم كما بدليل احدمال وا والبطلان 
فيترجح على ماهو منمدم حقيقة وحكيا وهو غيراأودى (الثالث ) عدم ضار لله 
نسمية عنزلة الوعد فيكون أدنى حالا مما صارلله فملا وهو الؤدى م أبغاء الثى وصياته 
عن البطلان أسبل من ابتداء وجوده واذا وجب أقوى الامرين وهو اجداء القعل لعن 3 
أدنى الششن وهو ماصار لله تسمية ذلان يجب أسبل الامىين وهو أبقاء الفمل لصياءة اقوى 
الشبئين وهو ماصارلله فملا أولى اه 
وقال فى الهدابة فى باب النوافل ومن شرع فى ثافلة ثم أفمدها قضاها «وقال الثانى 
رحمه الله تعالى لا قضاء عليه لانه متبرع فيه ولالزوم على المتبرع ولنا أن المؤدى وقم قر بة 
فيلزم الاعام ضر ورة صيانته عن البطلان اه وقال الكال فى فنح القدير على الهداية تمليلا 
تقول صاحب الهدابة السابق لانه مورد النص قال تعالى ١‏ ولاتمطلوا أعمالكم ) وهو أعم 
من ابطالما قبل تمامها بالافساد أو بمده بعل مايحبطها وبحوه فاذلك ازم الاتمام بتى ان يقال 
ان ازوم الامام هل يستلزم شرعا القضاء بتقدير عدمه لوقال قائل المتحقق انما هو استازامه 
الاثم بجفويت مقصود النهي أما انه يجب الفضباء فيحتاج الى خصوص دليل واه القياس 
على حج النفل والعمرة لما لزما بالشروع شرعا لزم قضائؤها بتفويته وتمام نصب الدايل من 
الجانبين نذكره ان شاء الله تعالى فى الصوم أه فانت ترى ان الكال لم مجمل قياس ماعدا 
الحج والعمرة من النوافل علمهما هو نمام الدلي لالم يجمل ماذ كروه من الاقبسة لشافعية 
هو نمام الدليل ووعد بانمام نصب الدليل من الجانبين فى الصوم ولذلك قال فى الصوم من 
الهدابة ومن دخل فىصلةة التطوع أودوم التطوع 7 أفسده قضاه خلافا للثاف ىله ابمبرع 
المؤدى فلابلزمه مالم يتبرع به ولنا انالمؤدى قر بة وعم ل فتجب صيا ننه بالمضى فيه ع نالا بطال 
واذا وجب المضى و جبالنضاء بتر كه نم عندنا لايبباح الافطار بغير عذر فىاحدى الرواتين 
لما يبنا و بباح لعذر والضيافة عذر لفوله صل اللّهعليه وسم أفطر وأقض بوما مكانه تفال الكل 
فىفتح الفدير على الهدابة لاخلاف بين أعابنا رحمهم الله فو جوب الفضاء اذا فسد عن قصد 
أوغير قصد بانعرض ايض للصائمة المنطوعة خلانا للشافينرحمه الله وانما اختلاف الرواية 
فى نفس الافساد هل باح أولىظاهىالرواية لا الا بمذر ورواية المتتى يباح بلاعذر ماختاف 
المشايخ على ظاهى الرواية ه لالفسيافة عذر اولا قبل نم وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال 
لابعده الا اذا كان فيعدمالفطر بعده عقوق لاحد الوالدين لاغرها حتى لوحا عليه رجل 
بالطلاق اثلاث لينطرن لا يفطر وقيل ان كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضموره وان 
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ميا كل لا باح النطر وان كان يتاذى بدلك ينطر واعتفادى ان روابة الننني أوجه وعل 
عبار ذلك ينعسب السكلام فى خلافية الشافى رجه الله وبين وجه اخيارناله فى ضبءت 
ان شاء الله تعالى وأحسن ما أستدل به الشافمى رحمه الله مانى مسل عن عائشة قالت دخ على 
النى صلى الله عليه وس بوما قتال دل عندم ثىء تفلت لا ففال فانى صائم ثم أنانا بوما آخر 
ثفلنا بارسول الله أهدى لنا حيس قال أرنيه فلفد أصبحت صائماً ذا كل وفى لنظ ذا كل وقال 
قد كنت أصبحت صائماً فبدا يدل على غدلم وجدوت الاممام ووجوب الفضاء ميرتب على 
سق فلا يجب واحد منهما و روىأبو داود والتزهذى والنسائى عن أم هانى الصاءءالمتطوع 
امير نفسه أن شاء صام وان شاء أفطر وى كل من سنده ومتله أخدللاف وتكلم علمه اليتق 
رحمه الله وقال الثافى أيضا صح انه علمه الصلاة والسلام خرج من المدرنة حى اذا كان 
بكراع الهم هي صاكم رفم أناء فشرب والناس ينغلرون وى لظ كان ذلك بعد العصر زاد 
مسل عام الفتح وفيه دلالة التأخير قال الشافنى ذلما كان له قبل أن يدخل فى صوم الفرض 
أن لا يدخل فيه للسف ركان له اذا دخل نه أن بفطرك فعل عليه الصلاة والسلام فالتطوع 
أول وحاصله استدلاله بفطره فى الفرض بعد الشروع الذى لم يكن واجبا عليه على اإحة 
فطره فى النفل بعد الشرو ع الذى لم يكن واجبا عليه وهواستدلال حسن جدا ولنا الكتاب 
والسنة والقياس أما الكتاب قفوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) وقال تعالى ( ورهبانية 
ابعدعوها ما كتبناها علييم الا ايتناء رضوان الله فا رعوها حق رعابتها ) الآبة سيقت فى 
معرض ذمهم على عدم رعابة ما التزموه من الفربة التى لم تكتب عليهم والقدر المؤودى عمل 
كذلك فوجب صيانته عن الابطال مهذين النصين فاذا أفطر وجب قضاه تفاديا عن الابطال 
وأما السنة فا أخر بج أبو داود والترمذىوالانى عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة 
صائتين فعرض لنا طعام اشتهيناه ذاكلنا منه سثاء رسول الله صلى عليهوسل فبدرتى اليدحفصة 
وكانت ابنة أبمها قفالت يارسول الله كنا صابْتينفمرض عليناطعام اشتهيناه فاكلنا منه قالاقضيا 
بوما آخر مكانه وأعله البخارى ,انه لا يعرف لزميل سماع عن عروة ولا لزيد سماع عن عروة 
وأعله الترمذى بان الزهرى لم بسمع من عروة قال روى هذا الحديث صالم بن أفىالا عق 
وغول ن ألى <فصة عن الزهرى عن غروة عن عاشة رصى الله عنها وروى مالك بن انس 
ومعمر بن عبيد الله بنعمر بن زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى عن عائشة 
رضى أنه عنها وليذ كروا فهعروة وهذأ أصح م إستد الى ابن جر قال سالات الزدرى 
أحدئك عروة عن عائشة رضى الله عنها قال لم أسمع عن عروة فى هذا شيأ ولكن د 
خلافةسليان بنعبد املك من ناسعن بعض من سأل عائشة رضى اللهعنها عن هذا لخدي ثام 
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ولو سم اعلاله واعلال التزمذى فبو قاصر على هذا الطريق واعا يلزم لوم كن له طر يق آخر 
لكنه قد رواه أبن حيان فى حيحه من غيرها عن جر ير بن حازم عن يحى بن سعيد عن عروة 
عن عائشة تالت أصبحت أنا وحنصة صاعتين متطوعتينالحديث ورواه ابن أنىشيبة منطر بق 
آخر غيرها عن خصيف عنسعيد بنجبير انعائشة وحفصة الحديث ور وأءالطبراى و معجمه 
من -حد بث خصيف عن عكرمة عن ابنعباس انعائشة وحفصة ور واه ابزار من طريق غيرها 
عن جاد بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابنمر رقى اللهعنهما أن عانشة وحفصة 
رضى اله عنهما وماد بن الوليد لين المديث وأخرجه الطبرانى منغير الكل ف الوسط حدثنا 
موسى بن هارون حدثنا مد بنمبران الال قال ذ كره مد بن أبى سامةالمكى عن شمدعرو بة 
ع نأ سامةعن أنى هر برة قال أهديتلمائعة وحنصة رضىاللّهعنهما هدية وهاصاعتان فاكلنا 
من ون كرنا ذلك لربسول اله صلى الله عليه وسلم ققال اقضيا بوما مكانه ولا تعودا ققد ثبت 
هذا الحديث ثبونا لا مرد له لوكان كل طر بق من هذه الطرق ضعنا لتعددها وكثة يحيثبا 
وئدت فى ضمن ذلك انذلك الجهول فقول الزهرى فنا أسنده التزمذى الله عن بعض مسأل 
مائعةرضى اللهعنها عن هذا الحديث ثقة أخبر لواقم فكيف و بعضطرقه مما يحعج به وله 
على أنه ”7 ندب خروج عن مقتضاه بير موجب بل هو تحفوف عا وجب مقتضاء 
وبا كره وهو ماقدمنأه من قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) كلام المفسرين فيها على أنالمراد 
إلا تحرطوا أعمالكم بالكبائ ركقوله تعالى ( لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النى ) الى ان 
قال أن تحط أعمالكي وكلام ابن عمر ظاهرق أن هذا قولالصحابة أو لا تبطاوها عءصيتهما 
أى مدصة الله ورسوله الريا والممعة وهوقول ابن عباس وعنه بالشك والنفاق أو بالعجب 
والكل يميد إن المراد بالابطال اخراجها عن ان تتزتب عليبا فائدتها أصلا كانها م توج-د 
الاطال الموجب لتقضماء ذلا تسكون الآبة باعتبار المراد دليلا على منع هذا الابطال 
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زايا عق مئعه بدون قضاء فتسكون ديلا ارواية المننتى على ما قدمناه من ابإحة النطرمع 
امات القضاء و لما اخترناها لان الابةلا تدل باعتمار ااراد منبا على سوى ذلك والاحاديث 
الذ 5 لا تيد سوى احياب النضاءالاما كان من الزيادة فرواية الطبراى وهو قوله ولانءودا 
وفى مع كوما منفردا مها لا تقوى قوة حديث مم المتقدم الاستدلال به للشافى فبعد ثبوت 
المجة حمل عل الندب وكذأ حديث البخارىآخى النى صلى الله عليه وس بن سلبان 
وأنى الدرداء فزار سأمان 5 الدرداء فراى ام قن ممتدلة ياي 0 ما معنيو 
أو الدرداء لس لهحاجة فى الدنيا ذاء أب الدرداء فصنع له طماما تقال كل قالثانى صا 
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ما آ كل حتى نأ كل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ققال له سلمان نم ممذهب يقوم ققال 
إه نم فلما كان من آآخر الليل قال سلمان قم الآن قال فصليا تفال له سلمان ان اربك عليك 
حنا ولنفسك عليك حا ولاهلك عليك حا فاعط كل ذى حق حقه فأنى النى صل اله علله 
وس نذ كر ذلك له قفال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان وهذا ما استدل به النائلون بإن 
الفضيافة عذر وكذا ما أسنده الدارقطنى الى جابر صنع رجل من أتحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلمطعاما فدعا النى صل الّهعليه وسل وأسحابه ذلما أنى بالطعام :تحى رجلمنهم تنال صل 
الله عليه وسلم مالك قال انى صائم قئال عليه الصلاة والسلام تكلف أخوك وصنم طماما ثم 
تقول أنى صاتم كل وص وما مكانه ذا ن كلا منبما يدل على عدم كون النطر بمنوعا اذ لايعهد 
لضيافة أثر فى أسقاط الواجبات ولذا منع الحتقون كو'با عذرا كالكريتى وأنى بكر الرازى 
واستدلا عا روى عنه علي هالصلاة والسلام اذا دعى أحدم الى طمام فليجب فان كان منطرا 
فليا كل وان كان صائماً فليصل أى فليدع هم والله أعل محال هذا الحديث وقول بعضهم 
نبت موقوف على أبداء ثبت ثم لايقوى قوةحديث سامان واإاصل انعلى رواية النتنىتتظافر 
الادلة ولابعارض ما استدل به الشاقنى رحمه الله ما ينبتها على مالا خق وأما القياس فمل 
المج والعمرة النفلين حيث وجب قضاؤها اذا فسدا اه ومن هذا تعل حقيقة ما قاله المنفية فى 
الاستدلال على مذهمهم وأنالمصنف والجلال ناظران فم قالاه الىما استدل به الجنفية وبرميان 
الى معارضته ى النص بالنص وف القياس على اليج والعمرة النفلين بابداء الفرق فلا قياس من 
جهة الشافعية الا فها تاله الجلال منقيا سالصلاة على الصوم والا ماقاله الكال منةيا سالنفل 
على صيام الفرض ف السفر 
واجملة لا قياس للشافعية للحج والعمرة النفلينعليهما فرضين فكان كلما قاله الناظر ون هنا 
اعتراضا وجوابافها يتعلق عذهب الحنفية لابرضاه الحنفية ولامحتاجوناليه وأنهم نسبوا للحنفية 
مالم قل به واحدمنهم وماقالوه متعلقا بوجوب اتام المج والعمرة اعتراضما وجوابا مام بقلهسواعم 
من الشافعية بتى أن ما انغصر به صاحب النتح رواية المنننى فيه نفلر وذلك لان الال نفسه 
قال فى قوله تعالى ١‏ ولا تبطلوا أعمالكم ) كا قدمناه وهو أى الابطال فى الاية أعم من 
ابطالها قبل انماما بالافساد و بعده نشل ماتحبطها وتحوه اللىآخر ماقاله فتبين مهذا ان لنظ الفرآن 
عام للامرين وغاءة ما أفاده كلام المنسرين وكلام ابن عمر وقول أبن عباس الذى نمويه 
رواية المتتتق انهم فسروا الابة باحد الامين وهو الاحباط بمنى د فد ابي عليها 

يي مما ذك ان الابطال هذا المنى هو امراد تفط من الآية وذلك أولالجواز 
ولكن لا بفيد ثى مما ذ كر ان الابطال . : 
ان يكون هذا الكلام ليان سبب التزول تفط وغير خاف ان العبرة لعموم اللفظ لاتخصوص 
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السيب وثانيا لجواز ان يكون كلام ابن عمر وابن عباس وغيرجم من أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسم خررج جوايا عن سؤال خاص بهذا الابطال فلا يدل على أنه المراد قفط من 
هذه الاءة وان المفسرين فسروا الابة ما ذكروه اعتّادا على ذلك فلا يدل على أنه عام المراد 
من الآنة على اننا اذاسامنا انهذا الكلام يفيد ان الرادمن هذه الآبة هذا المنى قنط فبوكلام 
موقوف عل قائليه لا يقوى قوة خبر الاحاد الصحح واذا كنا لانترك عموم القرآن بالحديث 
الصحيح اذا كان حديث أحاد فسكيف نترك عموم لابة بتثلهذا الكلام و بذلك تبي الآنة دالة 
على العموم غير ان الآئة لماخص نبا بعض الاعمال على الوجه الذى قدمنا كانت ظنية الدلالة 
وان كانت قطعيةالثبوت فيصح ان مخص مخبرالاحاد اذا كان صحيحا وقد ورد ذلك الاحاديث 
الت استندعليها لرواية المتتتى وهى مطلفة لم يقيد فيبا الافطار بعذر أو بغير عذر ولكن نصت على 
اباب الفضاءكا انالحديث الذى استدل به الشافنى لم يقيد فيه الافطار بعذر أو بغير عذر وم 
نص على ورجوب الفضباء ولاعلى عدمه وحديث البخارى ق مواخاة سلمأ نمع أبى الدرداء وما 
اسنده الدارقطنى الى حابر يدلان على جوازالافطار لعذر الضيافة ويزيدااثانى بدلائتهعىو جوب 
الفضاء أيضا وحيث حملنا حد.يث الشافعى المطلق عن وجوب انقضاء وعدمه ةلى الاحاديث الى 
نصرت على وجو به وقلنا انما استدل به الشافى بناء على ذلك لا يعارض ما يبت روايةالتتق ٠‏ 
ولا يضا اننا تحمل الاحاديث التى!طنقتفى الافطارعلى الاحاديث التىقيدت ان الافطاركان 
لمر الضسافة و يلحق مها غيرها من الاعذار وحيائدذ نكو نالاحاديث التىانتصر بها لرواية المستتي 
لاتمارض مااستدل به الفائلون مجواز الافطار لعذر قط وبانالضيافة عدر فى الافطار واما قوله 
اذلا يميد للضيافة أثر فىاسقاط الواجبات فيدقمه أنالشارع نفسه صلى الله عليه وس بن آمرها 
فجواز الافطارمع القضاء حيث قال تكلف أخوك وصنع طعاما الح ثم قال له كل وحم بوما 
مكانه فدل عل انالضيافة عذر للممنىالذى اله الشارع وجعله علة للافطار مالقخباء فكانت 
الفيائة علةَ قى ابا حةالافطار قفط مع وجوب الفضضاء لم تقل أن للضسافة أثرا ؤاسقاط الواحب 
بل تقول ان لما أثرا بالنص فى ااحة الافطار م يكن احروج من الصوم فى هذه الخال حراما 
حى يكون ضده واجبا سقطه عدر الضيافة واما العبادة الى وجب تبالشروع فم سقط لوجوب 
يلها وهوا القسضباء واذا جاز النطر لمذر الفضيافة جاز لعذر آخر بلاولى ولذلك قال صاحب 
البداية تمعندنا لايباح الافظار بغر عذر فى احدى اثر وايتئ اه مل ذلك هو المذهب عندنا 
ولذلك رجح أيضاصا حب الحداية أنالضيافة عذركايقتضيه الاقنصار عليه والاستدلاللهو بهذا 
بين أن الصحيح من المذهب هوظاى الرواية وانه لا يباح الافطار الا لعذر أن الصحيح 
ان الضيافة عذر هذا تحقيق لا تظفر به فى غيرهذا الكعاب 
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ظ (فروع تتعاق بهذا البحث) 
فوائد احداها لايترك المندوب لكو نه صا رشما را لأمبتدعة خلافا لا ين ألى هبير: ة وهذاترك الترجيع 
فى الاذان والجبر بالبسملة فى الصبح والتخم فى الهين وتسطيح القبوو حتجا بان النى صلىالله 
عليه وسم ترك لقيام للجنازة لما اخبران البهودتممله وأجيب بانه صلى الله عليه وسم له ذلك 
لاه االشرع ولا ينطق عن الهوى تخلاف غيره فانه متبع له صلى الله عليه وس فلا يتك سنة 
صحت عنه صلى الله عليه وسلم وفصل العزالى بين السين المستقلة و بين الميئات التابعة تفال 
لا يترك القنوت اذا صار شعارا للمبتدعة مخلاف التسطيح والتخم فى الهين وتوها فانها تا بعة 
صل ثلاثة أو جه والمبحيح النع وهذامذهب الثافعية واما مذهب اللنفية فسئن المدى 
لها تترك ولو صارت شعارا للمبتدعة لانباعبادة بذانها وأما سين الز وابدة.ا كان منباهيئة لعياد 
كتطو يل الركوع والسستجود زيادة عن الفدر الواجب ثثله مثل سن المدى لا يترك ولو صار 
هارا للمبتدعة وأما ما كان هنها من الافعال أو الاقوال التى تفمل أو تفال يمقتضى الطبيعة 
البشرية كالتخم فى المين والتنعل والترجل والقيام والفمود من كل ما يئاب على فمله اذا قصد 
بهالاقتداء بالنى وان م+يغصد الاقتداء فلايئاب ولا يعاقب كانه لو تركبا لايكون مسأ مخلاف 
سنة ألطدى ذانه يكون مسا اذاتركها فبذ! القسم من السنة ان صارشمارالامبتدعة وفمله يتقصدالاقتداء 
به صلى الله عليه وسلم كان ماجورا وكذا أن فعلها بدونان يقصد الاقنداء ولا غيره ولايقولون 
بتركها لصيرورتها شعارا للمبتدعة وأما اذا فعلبا بتقصد مواتمة البتدعة وعلى امها من شعارجم فلا 
كلام فى انها تترك والاعمال بالنيات « الفائدة الثانية لايترك الندوب خوف اعتقادالناس وجو به 
خلاذا لمالك وأبى اسحاق المروذى من الشافعية م حكاه فى الاستذ كار »* الفائدة الثالثة صلا 
العيد عند الشافعية سئة ولو أعصس الامام الناس بها و جبت عندمم كم قاله التووى فى باب السير 

من الروضة تاللابهالامى بالمعروف والطاعة لاسماما كان شعارا ظاهص | وف الاستذ كر للدارى 
ف اب الاعتكان اذا دخل قى عمل هو تطوع 5 نواه واحيا قال أنو حامد أن المروذى قال 
يجب عله وقال عه لامجب عليه ودل جب يام الامام ينظر أنكان من الشعار النلامة وجب 
كلو أمرم إلاستسقاء فى الجدب تجب طاعته وانم يكن من الشعائر الظاهرة لا يجب لو 
ع ثم بإلعتق وصدقة التطوع واف التووى بان الامام اذا امي الئاس بصيام ثلاثة أيام فى 
الاستسقاء انه جب عليبم الصوم امتثالا لامره قال الاستوى والقياس طرده فى جميع 
الأمور به فى الاستسقاء وفى باب قتال البغاة من شرح الرافنى تجب طاعة الامام فى أوامره 
ونواهيه مالم تخالف حكم الشرع واختار الاذرعى عدم وجوب الصوم فى الاستسقاء كم 
و أمرم بالمتق وصدقة التطوح وقال الخزى ف القياس نظر لانذاك اخراج مال وقدقالوا اذ) 


- 
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س7ببابببببببببببببببببببببببيبيييبيبيييي يبب يب يي 
أمىم بالاستستاء فى الجدب وجب طاعته فيقاس الصوم على الصلاة أه فعلى ما ذ كرناه من 
الو جوب بحرم ارد وج إسد ا لين البح أن الاصل ف الفدل السنية ة ومذهمب واد 
الرافى + النائدة الرابسة يدخل سائر التطوعات فى قول برااي ال فدخل فى 
حلك الاسمكاف والطواف والوضوء وقراءة سو ره ةالكيف 0 اجمعة ونحو ذلك وقل علمت 
أن الحلاف س ع الخمتضة والشافصسة اعا هطو وقما اذا كانت التطوعات عبادة مةصودة زم الندر 
و يتوقف مااتصل به الاداء منها على ذمل ما بعده فى الصحة أو مطلا على ما تقدم والااصح 
عند الخنفية أن التطوع متىكانعبادة مقصودة تازم بالنذر ف,وحل الخلاف ينهم و بين الشافعية 
مطلقا ويجب بالشروع عندم الا انهم فرضوا موضع الخلاف فيا يتوقف مااتصل به الاداء 
منه على فءل مابعده فى الصحة لانه الذى ينه فيه الحلاف فى الاحكام الثلاية وض أقلانه 
وأحا الشروع ووحوب الاعمام والفضباء اذا إفنده حلاف مالايتوقف ما اتصمل ١‏ به الاداء 
منه ع قعل .ما يعده ف الصحة فانالخحلاف شه اعا هوق وقوعه واجباأ وعدم وقوعه ولأنج.ء 
كيه الحلاف ؟ ف ودوب الامام وف الفضاء ادا أفسده دن كل ما اتصل يه الاداء يميه الى 
عمادة نأمة وله نخصوزر قمه وحويبب الامهام ولا أفساده لعل سح ة الشر وع فيه كا <١‏ سايم 
١‏ القائئدة الخامسة) قال ابندقيق العيدفى شرم الالماءلاخناء انمي اتبالسنة متفاونة فىالنا كد 
وأشسام دلك الى در محه ة عالية ومتوسطة ونازلة ودلك تسب الدلائل الدالة عل ااطلب ومن 
اناس من قال لا فرق ينها وثى طر يقة الشافعية ورا فرقوا بتنظ الما أت قال وأما الفرق 
ين السنة والنضائل مآ شعل المالكية م أره الافى كلام صاحب الإنخائر فانه 2 وجهن 
فى ان غسل الكف منسين الوضوء أو من فضمائله كذا يود منالنجم المع ماعد! ما عملتي 
ذهب المنفية ؟! ان المنفية قسموا التطوعات الى سنة ونفل قنالوا ما كان فعله أولى من ركه 
بلا منع من الترك أن كان مما واظب عليه الرسول صل الله عليه وسلم أو الحقاء ازاشدون 
من بعده فسئة والا فندوب وغل وقسموأ السئة الى سنة ال مدى وتركا وجب أساءة وكراهية 
كالجباعة والاذان والاقامة ونحوها والى سنة الزوائد وتركها لابوجب ذلك كدير النى صلى 
ألله عليه وسلم اسه وقأمه وقعوده : والتفل ومنه المندوب والمستحب ثاب تاعله ولا بسى»ء 
تاركه فلا فرق بين سنن الزوائد و بين النفل من جهة لمكم لانه لايكره ترك كل مهما وام 
الفرق بنهما أنالسن الزوائد ما واظب عليه الرسول صلى اللهعليه وسم أوالخلفاء ااراشدون 
من بعده فهي طر مَة مسلوكه فى الدين ولكن لما لميكن من مكلات الدين وشعائره سميت 
سنن أل وائد وأما النفل فبوكاتالواما شرع لا زيادة عن الفرض والواجب والسنة بنوعيها 
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ولذا جعلوه قسمأ راسا وجعلوا هنة الندوب واأس تحب وهوما ورد به دَلَل ندب خصه‎ 
كا فى التحرير فملى هذا يكون الغل وهو مالم بوائاب عليه الرسول صلى الله عليه وسم‎ 
ولا الحلناء ارأشدون من بعده على قسمين ماورد به ندب مخصه وهو المندوب والسجتحب‎ 
وماورد به ندب عام وهو ذل ققط ولذا كاندون سن الزوائد كاصرح به ف التنقيح و بذنك‎ 
مل أنه لبس معنى لون النفل دون سن الزوائد انالنفل أقل نوايا بل معناه ماقلنا من المواظبة‎ 
وعدم المواظبة فابه لايمكن لاحد ان شَول ان ناذلة المج دون التيامن ف التنمل والترجل فى‎ 
الثواب ماحقه ابن أل بإشا فى تغيير التنقيح وشرحه كا أن معنى قوطهم ان النفل من العبادات‎ 
وسن االزوائد منالعادات ان الاول عبادة تنط وليس إمادة لان الرسول صلىالله عليه وسل‎ 
بواظب عليه وكذا الخلناء من بعده وأما سأن الزوائ فهى عبادة وعادة وذلك لان الفرق‎ 
بين العبادة والء'دة هو النية المنضمنة للاخلاص ؟ فى الكافى وغيره وجميع أفعاله صلى الله‎ 
عليه وسلم مشتماة على النية المنضمنة للاخلاص م ينوه فى مله صلى الله عليه وسل ولذلك‎ 
مثلوأ اسئن الزوائد أيضا تطو يله صلى الله عليه وسلم الفراءة والركوع والسجود ولااشك فى‎ 
كون ذلك عبادة معتى كون سين الزوائد عادة ان النى صلل اللهعليه وسل واظب علها حق‎ 
صارت عادة له ولم يتركبا الا أحيانا سواء كان فملها جتمنضى الطبيعة البشربة كالفيام والفعود‎ 
والا كل والشرب أولم يكن فمار| كذلك كتطو يل ال ركو ع و'اسجود ونحوذلك والفرق ينهما‎ 
وبين سنة الهدى أن سنة الهدى من مكلات الدين وشعائره ذبي السنة الم كدة والقريبة‎ 
من الواجب وفى تركها اساءة مخلاف سين الزوائد فائها ليست من مكلات الدين وشعائره‎ 
وأن كانت سنة أيضا وطر بقة مسلوكة فى الدبن وقد يطلق التفل على مايشمل السئن الرواتب‎ 
وغرها ومن ذلك قوطم بإب الوتر والنوافل ومنه نسمية الحج نافلة لا نالنفل معناه الزيادة فبو‎ 
بهدأ المعنى يشمل كل ما كان زائداءلى الفرض والواجب مع أن المج النافلة من شماثر الدرين‎ 
العامة ولاشك انه أفضل من :ليث غسلاليدين فى الوضوء ومن رفعهما للتحر بة فعانهما من‎ 
السئن المؤكدة وعلى ذلك لانكون نافلة المج منالنوافل خلافا ا قدمناه عن ابن كال وهذا‎ 
هو المتعين وقد استثنى الشافية م فى النجم اللامع من قاعدة عدم وسجوب الانمام الشروع‎ 
فى المندوب مسائل منها الانحية اذا ذنئحت ازم الاتمام بالشروع وقد تفدم الكلام فى ذلك‎ 
ومنها الجباد جب اامه على الشار ع فيه ولكن هذا لابه اذا وصل صف التتال صار الجباد‎ 
عليه فرض عين خلانا للصيدلانى ؟ ندم و يذلك خرج عن تاعدة المندوب ومنها صلاة‎ 
الجنازة خلافا لامام الحرمين حيث قال الذى أراه ان له قطمها اذا كانت لا تتعطل شطعه‎ 
والمدهب الاول ولا نحى أن صلاة الجنازة من فروض الكناية ذنمي خار.جة عن قاعدة‎ 


١ 
الندوب وانما الملاف فى صلاة الجنازة على وجه ماذكر مفرع عند الشافعية على الحلا‎ 
فى فرض الكنفاية يلزم بالشروع أولا على ماسي أ تى اللهم الا اذا قلنا ان فمل من عدا من‎ 
محصل به الكفاية بع نفلا ومنها مالوشرع المسافر فىالصلاة بنية الامام لزمه ولا يسوغ له‎ 
القصر بسد ذلك مخلاف مالوشرع فى المسيام فان له الفطر على الصحيح خلاذا للشيخ أنى‎ 
اسحق الكيرازى قال القفال والفرق ان القضاء فى الصوم كلاداء ف كونه فى بوم تأم وهو‎ 
ظرف هما والقصر جزء من الامام وفرق الغزالى فى درسه بإن الصوم يجب فمله فى أحد‎ 
الوقنين امارمضان واما بمده ذاذا عينهذا الروم لايلزمه والصلاة واجبة قهدا الوقت والاما‎ 
صفة فاذا شرع فهها بصفة لزمه. الصفة ولابرد اذا شرع فى الصلاة قصرا م أمها ذانه لم يبدل‎ 
صفة بل زاد شيا آخر اه ولامخق ان المسافر عند الشافعية مخير بي نالقصر والامام والفصر أفضل‎ 
وهو رخصة والاتمام هو المز ممة عندهم فاذا شرع فى الصلاة بنية الاتمام ققد الختار العزئة‎ 
ون فرض وقد تقدم عن الزركثى ان اتقاضى حسين أورد على هذا الاصل شر وح السافر‎ 
بنية الاسام وانه بقضها تامة اذا أفمدها وأحاب انه فرض العزمه بعقده لان الفرض على‎ 
المسافر الاعام كالمقم الىآخر ماتقدم منالفرق بين هذا و بين الشروع فى التطوع فبذه المسألة‎ 
أيضا خارجة عن الفاعدة» و باججلة فهذه المسائل التىقالفيها صاحب الننجم اللامع انها مستئناة‎ 
من قاعدة المندوب لست منها أصلا فلا استثناء واقتصار المصنف على جواز قطم‎ 
النافلة بعد التلبس بها بهم ان الناذلة تباين الفرائض ذفلا جوز قطعبا‎ 
قال فى النجم اللامع وهو كذلك فلا يجوز قطع الصوم المفروض الا لعذر ولا الصلاة‎ 
المفروضة وهذا هو الراجح وخالف الامام الغزالى ثور الحروج من الفر يغسة فى الوقت‎ 
الموسع اذا أمكن تداركها فى الوقت وذ كر الاصحاب فى باب التيمم ان التيمم لورأى الماء‎ 
وهو فى الصلاة كانت الصلاة مذئية عن القضاء كصلا المسافر فالمذهب المنصوص و به قطم‎ 
العراقيون ابه لا تبط ل صلابه ولا تيدمه وحيث بطل وكانت فر يضة هليجوز الحروج منها‎ 
ليتوضا فيه أوجه أصحها تجوز الحروج وهو الافضل يتوضا » الثانى قال امام المرمين أن‎ 
ضاق الوقت حرم الحروج والالم يحرم وطرده فى كل مصل سواء فى الترمم وغيره وأنكرق‎ 
الروضة قول الامام وقال أنه خلاف اللاهب وخلاف نص الشافى فى الام الثالك قايبا‎ 
تفلا و يسلم من ركعتين فبو أفضل ون أراد بطلانم! فالاستمرار أفضل الرابع يحرم قطعها‎ 
مطلفا وشل صاحب التتمة والغزالى فى البسيط عن الاحاب انه يحرم على م نتليس بالفر يضة‎ 
قطعها ولوفى أول وقتها بير عدر وتحر بم القطع هو المنصوض ف البو لى وماذكره الامام‎ 
ينبنى مخصيصه بغير المعة أما الممة فاللحروج منها حرام على كل حال للزوم الجاعة فيها‎ 


) 
ومأأنكره فى الروضة على الامام خالهه فى التحقيق طمل مافاله الامام فى أصل الألة بيدا 
لها وذكرى و المسذب موما فى التحفيق وفال فى المبمات والامى؟! اله اللووى فى 
الكنا بين لاما فى الر وضمة قال فى الحادم وماد النر وى بقوله وطرده الامام فى كل معمل 
انه لامجوز القطم فيا اذا انمع الوقت بغي عذر لا أصل الوجه الذى ذكره الامام فى التيمم 
والفطع به بالعذر صرح به النووى فى شرح الوسيط و به يزول اعتراض صاحب الهمات 
مندعوى انتناقض ه والماصل انبما مفامان أحدها التفصيل فى حق التيمم وهذا هو الذى 
وافق عليه فى التحقيق وشرح المبذب والذى طرده من الجواز فى قطم كل صلاة بثير عذر 
عند انساع الوقت وهو الذى ضبمئه فى الروض.ة اه من النجم اللامع ومدهب اللمافية أنه 
لاجوز قطع الفرائض بهد الشروع فيها الابمذر لا فرق بين ما اذا ضاق الوقت أو اميا 
أن مذهب اللننية ان المتيمم اذا رأى الماءالكاى للوضوء وكان تمه لنقده لطلت مملاته 
ولا يجوز الاستمرار فيها لانه اشتغال بباطل فوجب الفط ليتوضأ و يصلى مطلفا سواء ضباق 
الوقت أم أنسع لانه عجرد روح الماء الكانى وهو تادر على استعماله اتقض دممه وصار 
بحدنا فلا جوز له البقاء فى الصلاة مع الحدث 
قال فى النجم اللامع والشار ع فى فرض الكنابة اذا أراد قطعه ذان كان يلزم من قطمه 
بطلان مامضى من الفمل <رم كصلاة الجنازة والافان إيفت بقطمه المصلحة النصودة للشارع 
بل <صلت بتماهها 5 اذا شرع فى انقاذ غريق ثم حضر آخر لانقاذه از قطما وذكروا أن 
من التقط شيا ليس له قله الى غيره وان حصل المنصود لكن لاعلى القام فالاصح ان له 
القطم أيضا كالم صلى فى جماعة ينفرد أن قلنا الباعة فرض كنفابة اه ومذهب اللنفية ان الشارع 
فى فرض الكناءة ان كان من العبادات التى يتوةف ماانصل به الاداه على ما بمده فى الصحة 
لامجوز له الفط مطلفا كا اذا شرع فى صلاة الجنازة وان لم يكن فرض الكفاية من العبادة 
المذكورة بان لم يكن من العبادات أمسلا مثل الصنائع والتقاط الضائم فنى مثل الصنائع اذا 
شرع فىصنعة ثم تركها الى أخرى حاز متى كان فى قومه من يعرف الصنعة اتى 'تركها والاانم 
وفىمثلاللقطة موز تقابا لغير الملتقط ان حصل التصود منالالتقاط وهو المذذل وان ضاعت 
عند ااثانى كان الملتئط الاول ضبامنا أوكان عبادة لايتوةف ما اتصل به الاداء على فمل ما بعده 
ف الصحة جاز لهالقطع فالشارع العم الذىهو فرض كنابةمجوزله قطم التعم ولوآ نس الرشد 
فيه لان القطع لابوجب بطلا نماعاءه منه وهذااذاكانفرض االكنابة قاما بأيرد<تى لرم يتم 
بثيره لا يجوز له القطم فالصور عند المنفية ثلات قطع يبعال الماذى من فرض الكنفاية فلا 
يجوز قطعة قطما وقطم لا يبطل الماضى ولا تفوت به المصلحه القصودة للشارع فيجوز قطمه 


(455) 
اتقاذ الغر بق اذاحضرآخر لاتقاذه جاز الاول الترك قطما متى كان الفضود من الا قاذ محصل 
عن حضر وأما ان حصل الفصود لا على اام كالمصلى فى جماعة ينفرد فبو غسيرجاز عند 
الخنفية سواء قلنا ان الجماعة سنة مؤكدة أو واجب عنا أو فرض كفاية وما قلناه فى العبادة 
اعا هو فا أذا كانت عادة واحدة تتصل أحزازها أما العبادة الت يعتبر كل جزء منبها عبادة 
مستفله منفنصاة كالمكفر بالصوم اذا شرع فى صوم الشبرين فبل يجوز له الخروح بنية 
الاسئناف كا ن بصوم شبرأ مثلا 9 قطم الحابع على نمة أن ستدىء صموم شبر بن متا بعين 
ققال أما الخرمين يجوز أن قال له الحروج بان لا ينوى صوم الغد اما اذا خاض فى صوم 
بوم فيبعد أن يتسلطعلى ابطله محلافترك الصوم فىنفس الشبرين فليس فيه تعرض لافساده 
العبادة وجوز أن مَال ليس له ورجح المزالى جواز التركوقال الرويانى الذى شتضيهاللذهب 
انه لا جوز لان صوم الشبرين عبادة واحدة كصوم بوم واحد فيكون قطعه كقطع فريضة 
شرع فيبا قال الرافى وهذا أحسن قال الزركثى فى قواعده بل هو اللذهب وقد نص عليه 
فى الام قفال ومن دخل فى صوم واجب عليه من شبر رمضان أو قضاء أو نذر أوكفارة 
أو صل مكتو به فى وقنها أو قضاها أو صلاة نذرها لم يكن له الحرو ج من صلاة ولا صوم 
ما كان مطيقا للصوم والصلاة على طبارة فى الصلاة وان خرج من واحد منهما بلا عدر 
مماوصفت أورما أشسهه عامدا كان مثمدا 1 ا عءندنا كذأ يؤ<د من النجم اللامع لانى بكر 5 
جاعة ومذهس اللئية. أنه جوزله ق صوم الكفارة المتابع أن قطم تابه بأن لا ينوى 
الص.وم من الغد لان هدا العدوم لدس له وقت معين من قبل الشارع بل هو واجب عل 
المكاف به ووقته العمركله يأنى به فى الوقت الذى يعينه هو لادائه فهو كصوم القضاء لس 
له وت معين عندنا بل وقته العمر وأما اذا شرع 5 صوم نوم فلا يجوز له قطامه محال عندنا 
وهو واضح وقول ألرويانى ان صوم الكبر بن عبادة واحدة كصوم بوم واحد أن أراد انها 
كذلك من حيث انبا كفارة وجبت عليه بسبيها فبومسل نكبها انما نكون كذلك بعدعامبا 
عل الوجه المطلوب لان المفروض كنارة من شرطها الحابع ولا يتحقق هذا الشرط الاباعامبأ 
فالمشروط كذلك فاذا ترك اتعامبا ققد تبين أن ما صامه عبادة هو تطوع ولس من الكنفارة 
بل الكنارة ما زالت عليه وان أراد انباكصوم بوم واحد فى أنها تؤدى بنية واحدة أوفى 
أن ما انصل به الاداء منها يتوقف فى الصحة على ما بعده من الايام فميرمسل لان الكفارة 
الصوم يتخلل بين صوم كل بوم منبا وصوم الآخر وقت مناف للصوم وهو الليل فلا بد من 
نية الصومق كل بوممنها ولا بطل صوم ذم بأبطالصوم لدم آخر منها لاف أجزاء صوم اليوم 


(565:) 
(قال ا اصنف واسيب مايضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث أنه معر فاو غيره ) الاحكام 
الثابتة مخطا ب الوضع اصناف مها المكم على الوصف بكونه سببا وهو خاص بالمكم الذى 
الح 9ب ركق فيا يموع البو ولا بكرن الية عبب لجرا يدل جنوج كلى جنا 
مها بإبطال الصوم فى الجزء الآخر فكان قياس صوم الكفارة على صوم بوم واحد قياسآً 
مع الفارق وأما ما ل عن ااشافبى فى الام فايس نصا فها تاله الزركثى فى قواعده بل الظاهر 
منه أنه بوافق الوجه الاول فى كلام امام الحرمين الموافق لمذهب الحنفية والدليل على ذلك 
أن الامام ااشافتى رضى الله عنه جعل مما لا جوز اتخروج منه صوم اتفضاء والتذر ولاثخك 
أن القضاء لا يجب فيه التابع م ان صوم النذر اذا لم بندره محابعا لا يشترط فيه الحابعقدل 
ذلك على ان مراد العافى رذى الله عنه ان يغاير بين صوم النفل فيجوز قطمه اذا شرع فى 
صوم لوم و بين صوم الفرض مطفا اذا شرع فى صوم بوم منه ولا بريد ما فبمه الزركثى 
و يدل على انه قصد المرق بين العرض وغيره قوله أوصلى مكتو بة الح ذانه قصد بذلك الفرق 
بين .صلاة الفرض و بين التفل هذا ما ظهر لى والله أعلم > ومن الاعذار ابيحة لقطع الفرض 
مالوشرع فى النائتة معتقدا ان فى الوقت سعة فبان ضيقه وجب قطعبها وانشروع فىاماضرة 
قال فى الروضة وعل العاذ يحب اهام النائتة اه والئلة خلافية أيغبا فى مذهب الختفية 
ققيل ان الترتيب بين النائتة والحاضرة قط بضيق وقت الحاضرة وعلى هذا اذا شرع ق 
فائتة على ظن اتساع الوقت فبان ضيقه يجب عليه اتخطع والشروع فى الحاضرة ليانى بالخاضرة 
ففوقنها وهو المذهب عندالشافعية والحنفية وق للا سقط الترتيب يخميق الوقت وهواكاذ عندم 
وعند الحثقية أيضا والمعتبرأصل الوقت لا الوقت المستحب لا فى العصر ومن الاعذار المببحة 
للقطم اذا شرع ف الغرض متغردا م وجد جماعة تقال الثافى رضى ألله عن ه أحببدت أن يكل 
ركتن ويس تتكون له نافلة "و بتدىء الصلاة مع الامام أه ومعناه أن يقطع الفر يضة على 
رامن الركمتن و شلبها نفلا وما أحبه الشافى هو مذهب التفية أيضيا ومن الاعدار ما ع 
أبضا فى مئلة التيمم ازا رأى الماء فى أثناء الصلاة وقلنا أنبا لا تبطل وكانت فرضا فاصح 
الاوحه عند الشافعية انقطعبا ليتوضا أفضل أما علىمذهب اللنفية تقد عامت أن تيممه بطل 
فتبطل صملاته بلا خلا فعندهم ْ 
( قال الصنف والششث مايضاف ا لمكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم أو غيره أه ) 


قال الرركثى الاحكام الثابتة مخطاب الوضع أصناف منها المكم على الوصف بكونهسيا وهو 


1 3 سه ٠‏ 5 2 م امشوءطأ - . 
خاص بالجمكم الذىعرفتعلته وبهذا قال بعصّمهم شرمان ب 1 ب 10 


(43؛ ) 

عرفتعتته وهذا قال بعضهم شرطه أن يكو نظاهر! مضبوطا مخيلا أو شبهيا فللهتعالى فى الزانى 
حكان احدها تحرمذلك عليه والثانى جعل زناه سببا لوجوب اتاءةالمدعله واثار وله لتعلق 
عليه وأشار بقوله للتعلق به الى أنمعنى كونه حكاتعاق |المكم ندو.ه يندفع ابراده ان الزنا حادث 
والابجاب قد والمادث لا يؤر فى القدم و بدوله من حيث انه معرف الى أنه ليس المرادمن 
الشك كزنه مويحاً لذلك لذاته أو صفة ذائية كا نقول اللتزلة بل المراد منه اما المعرف للحكم 
وعليه الاكثرون أو الموجب لا لذانه ولالصفة ذاتية ولكن مجعل الشارع ياه موجيا وهو 
اختيار الغزالى واليه أشار الصنف بقوله أوغيره ليمثى التعرريف عل المذاه ب كلها فعل الثانى 
هو ما يضاف اليه المكم لذاته وعلىالثالث ما يضاف اليه الحكم يمل الشارع ايه وقد 
تعرض المصنف لدأ الحلاف فى باب القياس صدراا_كلام على العلة ولا يقال هذا التغخريف 
صادق على العلة لا تقول لا بدفىاللةمن المناسبة مخلاف السبب وماد الغزاى أن الموجب للحكم 
بالحقيقة هو الشارعوايما نص بالسبب للحكم ليستدل به على! لمكم لعسر الوقوف على خطاب 
الله تعالى لاسا بعد أقطاعالوحى كالعلامة فشا بدما محصل العم عنده لابه فسمىباسمه أه ونقله 
الولى العراق ملخصا ومثلها بنجماعة فى الغرر 

وقال الجلال الجل والسبب ما يضاف المكم اله كذا فى الممتصئ زاد المصنف لبيان 
جهة الاضافة قوله للتعلق أى لتعلق لمكم به من حيث انه معرف للحكم أو غيره أى 
غير معرف له أى مؤر فيه بذاته أو ,أذن الله تعالى أو باعث عليه الاقوال الآنية فى معنى 
العلة أى حيث ما اطلقت على شىء معزوا أوطا لاهل الحق تعرض لها هبنا تنبا على ان 
المعبرعنه هنا بالسدب هو المعبرعنه فى الفياس بالم|ة كالزنا لوجوب الجاد والزوال لوجوب 
اللبر والاسكار هرم اعمر واضافة الاحكاماليها كا يقال يجب الجاد بالزناوالظهر بالزوالو حرم 
اخمر للاسكار ومن قال لايسمى الزوال ووه من السبب الوقى علة نظرا الى اشتراط المناسبة فى 
العله وسيانى انهالانشترط فيها بناءعلى انها بممنى المعرف الذىهوا-اق وماعرف المصنف بهالسيب 
هنا مبين سخاحبته وما عرفدبه فى شرح الختصرالامدى من الوصف الظاهر المنضبط المعرف 
للحكممبين لمفبومه والقيد الاخير للاحتراز عنالمانع وميقيد الوصف بالوجودى كف امانم لان 
العلة قدتكون عدمية كا سسانى اه » وأشارالجلال بقولهأى مؤثرالى انقالالاقوال الا نيةالىأن 
المصنف أراد بقوله أوغيرهغيرالمعرف وهوكون السببموجباً للحكم لذانه أوصفةذاتية ما تقول الممنزلة 
أوموجباً لالذانه ولالصةة ذانية ولكن يهل الشارعاياهمو جبا كاهو اختيارالغزالى أوكونه باعناً 
على الحكم فالمصنف أشار بقوله أوغيره الى هذه الاقوال ليتمثى التعرريف على الاقوال 
كلبا وأشار بقوله تنبمها على ان المعبرعه بالسبب اث الى رد ما يفتضيه قول الزركثى لايقال 
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به الى أن معنى كونه حكا تعلق المكم به وبه يندفم ارادمم ان الزنا 'دث والائجاب قدم 
والمادث لايؤئر فى القديم وبقوله من حدث انه معرف الى انه ليس المراد من السبب كونه 


هذا التعريف صادق على العلة لانا تفولاغمن أن الملة أخص منالسبب» وصرح به الولى 
العراق قال والملة أخص من السسيلانه لا بد فيبأمنالناسية فبين الال ارد هدا أن المعبر 
عنه !أسيب هنأ هو المعبرعنه فى الفياس بالعلة وان منجمل العلة أخص من السبب لشموله 
السبب الوقتى دون العلة بنى ذلك على ذلك عل اشتراط امناسبة فى العلة وهو خلاف ما يأنى 
من أنما لا تشترط فيبا بناء على ما هو ا-أق وأشار بقولهوما عرف المصنف به السيب هنا ال 
لى دفع مارتوهم من اذا لنة بين ما عرف المصنف به السب هنا وما عرف به فى شرح الختصر 
كالامدى والى أن من شرط فى الوصف أن يكون ظاهراً منضبطا انما قص_د يان المههوم 
كا ان من عرف السبب عا عرفه الصنف به هنا اما قصد بان الخاصة .خلاذا لما يقتضيهقول 
رركن وهو خاص بال مكم الذى عرفت علته ولهذا فال بعضم احم فان كلام اازركنى 
هذا يقتضى أن اشتراط كون الوصف ظاهرا منضبطا للاشارة الى ان الكم بكون الوصف 
سببا خاص بالمكم الذى عرفت علنه وذلك من الزركثى مبنى على تثاير المبب والعلة 
العموم والخصوص وقد عامت انبما متساويان بناء على ما هو الحق وقول المصنف والسبب 
ما يضاف المكم اليه انح للكورانى فى ترتيب كلام امصنف هنا بحث اشتغل ابن قاسم 
فى ارد عليه وقالالعطار بعد الاشارة الى كلمن البحث و رده وكلامهما لايذبنى صرف المناية الى 
أمثاله فانه ابداء مناسبات لوسلك غير ما القسله أنى مناسبات غيرها ولايترتب عل ذلك ء: 
ائدة اه ونعم ما نع المطار ولكن هل يصاح المطار وقول الجلال لبيان جبة الاضمافة قال 
العطار أى لببيان سببها الذى من قبله وهو قوله للتعاق من حيث ائم قفوله من حيث متعلق 
بالتعلق يعنى أن المرأد التعلق من هذه أليية ولولا هذه الزيادة لكان الخد غير مطرد لصدقه 
على الافمال المكلف بها مأ يقال وجوب الصلاة مثلا وحرمة الرْنا الى غير ذلك فان الحكم 
أضيف الى هذه الافمال لامها معروضمة لا يقال يكق فى بان جبة الاضافة وتصحيح امد 
ان يقال مايضاف المك إليه من حيث أنه معرف أو غيره فلا حاجة لفوله للتعلق لاغناء قيد 
الحيئية عنه لانا تفول فيه من البيان والايضاح ما لبس فى حذفهاه وتقله شيخنا مختصرا 
وقول اجلال اى مؤثرفيه لذانه الم #قال العطار تفسير للْير والقول بانه موثر بذايه للمعتزلة و بابه 
موءثر باذن الله للغزالىو با ندياعث للامدى ذالاقوا الأر بعة وما فى المئن مو رأه ل السنه واستشكل 
قولااغزالى بان لمكم قد فلا يوثر فيهالسيب اماد ث وقد يجاب بان التاثير من حي التعلق 
التنجيزى وهو حادث اه وقال شيخنا هو أى ان السيب مئثر بذانه قولالمتزلة وهذا ما جعاوا 
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موجبا لذلك لذانه أو لعمفة ذانية كا تقولهالمزلة بلالمرادمنه اما المعرف لاحكم وعلهالا كثرون 
العلل العقلية كالنار للاحراق موثرة بذوامها فسكا انالنار علة للاحراق عندمم بالذات بلا خلق 
الله تعالى للاحراق فالقتل العمد بشير <ق علة لو جوب الفصاص أيضا حقلا ب#فان قات كون 
الوقت موجدا لوجوب الصلاة والتتل وجوب النصاص وو ذلك 1 يذهب اليه عاقل 
لان هذه اعراض وافعال لايتتورمنها نجاد وتاثير قلت معنى تا ثيردا بذواتما ان المقل بحكم 
بوجوب الفصاص تجرد النتل العمد العدوان من غير توتف على اتجاب من موجب وكذا 
فى كلما محقق عندهم انه علة وذلك بناء على قاعدة التحسين العآلى فسن القصاص الذانى أو جه 
عقلا كذا ف التوضيج والتلويع اده وأقول قال صدرالشريعة فى وضميحه اختلنوا فى تعريف 
العلة تفال البعض م المعرف أى ما يكون دالا على وجود المكم وقالوا العلل الشرعبة كبا 
معرفات لانها ليست يمؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى قلنا دخل العلامة فى تعر يف العلة ذل 
يب الفرق بينهما لكن الفرق ثابت لان الاحكام بالنسسية الينا مضافة الى العلل كاليك الى 
الشراء والقصاص الى الفتل ولسست الاحكام مشافة الى الملامات كالرجم الى الاحصان فلا 
بد من الفرق بين الملة والعلامة وقيل مى المؤثرة ومى فى القرقة ليست وثرة فاعلم ا نابض 
عرف العلة بالمؤثر والمراد بالمؤثر مابه وجود الى" كالشمس للضموء والنار للاحراق والببض 
أبطلوا تعر يف العلة بالمؤثر بإنها فى الحقيقة ليست بتؤثرة بلالعلل الشرعية كابا معرذات لان 
الحكم قدى فلا يؤثر فيه الحادث والجواب عن هذا أنا قد ذ كرنا ان المكم المصطلح هو 
أثر حكم ألله القديم كان ابحاب الله تعالى قديم والوجوب حادث فالمراد من المؤثر فى الحكم 
أبس انه مؤثر فى الايجاب الفديم بل فى الو جوب النادث ععنى انالله تعالى رتب بالامجاب 
القدم الوجوب على أس حادث كالدلوك مثلا فالمراد بكونه مؤئرا ان اللهتمالى حكم بوجوب 
ذلك الثثر ذلك الام “ال#خياص النتل والاحراق الثار ولا فرق فى هذا بين العلل المقمة 
والشرعية فكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذوانها جعل العلل الشرعية كذلك وهم الممتزلة 
فك ان النار علة للاحتراق عندمم إلذات بلا خلق لله تعالى الاحتراق فان القتل العمد بثو 
حق علة لوجوب القصاص أيضا عقلا وكل من جعل العلل المقلية مؤئرة مممنى أن العادة 
الالحية جرت متخلق الاثر عقيب ذلكالثى' فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النآر ذان المتولدات 
تخلق الله تعالى ع:_د أهل السنة والجماعة على ماعرف فى ءلم الكلام جعل العلل الشرعية 

كذلك أه 
ومنه_ذا نعل ان الابحجاب القفدم من الله تعالى انغاقاما أذاده بقوله عمنى أن الله رتب 
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اثار امصنف بقوله أو غيره لتبثى التعريف على المذاهب كلها فعلى الثانى هو مايضان اليه 
المكم لدانه وعل اثالث مانضاف اليه نجمل الشارح أناه وقد تمرضص المصنف لهدا انغلاف 
بالايجاب القديم الوجوب على أمى حادث كالدلوك مثلا الم فاذا وجد ذلك الامى المادث 
يوجد الهكم بدون اباب جديد عند المعتزلة وهذا هو معنى كون العلة الشرعية مؤثرة بذاتها 
وكذلك العلل المقلية خلهاالله تعالى عللا موصوفة بالعلية فتى وجدت بهذا الوصف فلايحتاج 
وجود المعلول عندثم الى ا رجاد آخر غير أ يجاد العلة موصوفة بكونها علة لهذا المعلول وعند 
أهل السنة فى العلل الشرعية وان كان الله تعالى رتب بالايجاب القديم الوجوب مثلا على 
أعى حادث 5 جرت العادة الالهية بذلك الا أنه عند وجود ذلك الام اللادث كلداوك 
مثلا يتعلق الايجاب الفدي بالوجوب تعلقا تنجيزيا حادئا وكذلك قال أهل السنة والجماعة 
فى العلل العقلية انه تعالى وان كان أوجدها موصوفة بوصف العلية لكن اذا أوجدها الله 
كذلك أو جد معلوها أيضا 57 علمما فاذلك قدم صدر الشر بعة مااتفق عليه ايع من أن 
الاحاب القسد منه تعالى وان أثره الحادث وهو الوجوب مترتب على سيبه المادث وهو 
الداوك مثله وقال بعده ولا فرق فى هذا بين العلل العقلية والشرعية مفصلالفولين مبينا موضع 
الحلاف يبنا و بين الممنزلة فبين قول المعيزلة بقوله فكل العلل العقلية مؤئرة بذواتها ام و بين 
قول ادل المنئة وله فكل منجعل الملل العقلدة مؤثرة عمنى الم وقدقدم لشيخنا انه قّل أن 
المستزلة يمولون بقدم لمكم وان كانوا لايقولون بالحطاب الازلى والكلام النفسى ومن ذلك 
تمل ان معنى قول الممزله أن النار علة للاحتراق بذانها بلا خلق الله تعالى للاحراق معناه بلا 
خلق آخر يثاير خلق النار موصوفة بوصف كونها علة للاحراق بل أن خلق الناركذلك هو 
خلق لما قصدا وخاق للاحراق توما ه واعنزض صاحب التلو على قوطهم ليس انه مؤثر 
فى الاجاب الفدم بل فى الوجوب المادث تقال لقائل ان شول الوجوب الحادث على 
ماز متم أئر لالخطاب القدم وثابت به فكيف يكون ار أثرا لثى آخرهو فمل حادث 
كالقتل مثلا وجوأيه ماأثار اليه من أن معنى تاثير الطاب القدم فيه أنه حكم بترتبه على العلة 
وثبويه عنئسها وعلى هدا لا سعد أن برأد بالحكم الخطان الفدم ويكون معنى تأثير العلة تاثيرها 
فى تعلق الخطاب بافعال العباد ثم اعترض أيضا جعل العلل الشرعرة مؤثرة بذواتها بقوله فان 
قلت كون القت موجدا للوجوب الى آخر مامّله عنه شيخنا ساها اعتراضا وجوابا 

ومن هدأ : أنقول صاءدب التاويج من غير وتف على يجاب مو جتب معناه ١‏ كتفاء 
إن الله تعالى رتب بالايجاب القدم الوجوب على أمي حادث بدون حاجة الى أيجاب آخر 
عند وجود ذلك الام الحادث ولدس معناء انه لا يجاب أصلا لما علمته بما قدمناه من ان 

(- لاه -و-لمه - شروح جم الجوامع ) 
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فى باب القياس صدر الكلام علىالعلة ولا غال هذا التعريف صادق على الملة لانا تقول 
الا 6 هو ألله أشافا فقي أن ما جاب به سد التلويم من أنة لا سه أن راد بالمكم 
الحطاب القدييم و يكون معنى تأثير الملة تأثيرها فىتعلق الخطاب بافمال المباد لابلا ماقدمتاء 
غيرمية من ان معنى تعلق الحطاب دلالته وكذا معنى اقتضاء الخطاب الاءل أوالزك أوالتضر 
دلالته على ذلك وان هذه الدلالة وصف ثابت للخطاب الازلى أزلا وأبدا لانةير فيا وله 
تجدد محال من الاحوال وان الذى يعجد اما هو و جود اللكلف مستكلد لشروط التكليف 
فلا مينى على هذا لان تؤثر العلة ل تعلق الخطاب الازلى بافمال العباد كا ان عدم تأثيرها 
ف وجود المكلف موصوفا بما ذكر لاشبة فيه ذإذلك كان الحق ان المراد من االمكم هنا 
هوالمكم الصطلح الذى هو أثر الحطان الازل عند أهل المنة ومعنى كونه أثر الطاب 
الازل أنه معلوم من دلالته على طلب الفمل أو التزك أو التخبير وهذا الحكم هوالذى يحجدد 
بتجدد الاسباب والعلل و يتوقف نحققه على نحتقا وتحقق شروط الشكليف وارتفاع الموانم 

وأعترض صاحب التلو يح علىقول أهل السنةكلما وجدذلك الثى* وجدعقيبه الوجوب 
تقال فان قلت كثير من العلل الشرعية كانت متحققة قبل ورود الشرع من غير أن بوجد 
عفييها الوجوب كالوقت مثلا قلت معنى كلامهم أن كل شى' جعله الشارع علة انه حكم 
أنه كلما وجد ذلك الثى' بشرائطه بوجد المكم عقيبه بإيجاب الله تغبل ورود الشرع 
لاحكم العلية فلا وجوب عقيب وجود ذلك الثى' اه »ه وحاصل قوله وقائل ان 
بول الح أنالوجوب اماد ثلا يجوز ان يكون أثرا للثىء الحادث الذى هوالسيب لاستازامه 
اجتماع مؤثررين على أثر واحد بالشخص لان الوجوب عند أثر للخطاب القدىم ذاذا كان 
أثرا للثى' الحادث أيضا لزم ماذ كرنا وتقر ير الجواب ازمعنى كونه أثرا للثىء ترتبه على ذلك 
الثىء وحصوله عقيب حصوله ومعنى كونه أثراً للخطا بكون الخطاب حا ما بترتب ذلك | 
على ذلك الثىء أى دألا عليه على وجه ماذ كرنا فلا يلزم الاجماع الحال» وأماقوله وعلىهذا 
لا بعد قفد علمت مافيه ومع ذلك قند قال فيه العلامة خسرو هو بعيد بل غير يح أذ لامعنى 
لناثير فعل العبد فى اخطاب الازلى ولو باعتبار تعلنه لان تعلقه أيضا لايحصل الآ من الشارع 
الخاطب فكدف ينتصور تاثير فمل العيد فيه أه 

وأجاب عنه العلامة جلى بن معنى تأثي الملة كونبا سببا حاصلا صا ما للتعلق المذ كور 
ولافساد فيه ولا بعد أيضيا.أه هن ولا “فى أنك قد علمت أن معنى تعلق الخطاب دلالنه ولا 
يكون كلاما فى الازل الا اذاكان دالا فى الازل فبو متعلق فى الازل تملا معنو يا مسعمرا 
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وأنما نصب السبب للحكم ليستدل به على الحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لاسيا 
لمعل اقطاع الوحى كالعلامة فشأيه ما حصل !كم عنده لانه رسمى بأسوه 
أزلا وأبدا ولا تجدد فى هذا التعلق ولاحدوث وان الذى بتجدد انما دو وجود الشخص 
متصنا بشروط التكليف فيتصف بكرنه مكلنا وعند وجود الاسباب والعلل بشرائطها مع 
ارشاع المواتم بوجد بالفمل التكليف وتتحقق الاحكام التى هى أثر الخطاب ومترتبة عليه 
من و جوب وحرمة ويرها م تبة على أسبابها وعالبا متتضى خطاب الوضع فلا يمكن أن 
تكون الاسباب المادثة مؤثرة فى الحطاب واو باعتبار تعلفه لان تملقه الذى معناه دلالته 
ف الواقع وتفس الامى لا تجدد فيه ولاحدوث بل هو أزلى أبدى وانما الذى يتجد هو 
ماذ كرنا على الو جه الدى قلناه والحاصل أن هبنا خطابين أحدها خطان الشكايف وهو 
الدى يقتضى الفمل تارة والترك تارة أوالتخبير وهذا الخطاب لهتعلق معنوى واحد أزلى أبدى 
هو عبارة عن دلالة ذلك الخطاب على طلب الفءل أو الترك أو التخير وهذه الدلالة لا متنك 
عن اتخطاب والا لم يكن كلاما ولاخطابا وليس لهذا الخطاب تعلق آخر يتجدد ويحدث ف! 
لايزال واعا عند وجود اللتخص متصفا بشرائط التكليف و وجود الاسباب والملل وارتفاع 
الموانم التى اقتضى خطاب الوضم ترتب الاحكام عليها توجد الاحكام ودوصف الشخص 
بكوبه مكثنا وهذا ماعيروا عنه بالتعلق التنجزى فليس لنا فى اللفيقة الا تعلق وأحد هوتنك 
الدلالة فشكف يعفل -حينئد أن تكون العللالكادثة مؤئرة فىدلالة الخطاب الازّكى ذتعين ماقاله 
خسرو وحم له على ما قلنا وقد قدمنا لك فى تعرءف الجحكم المتعارف ما ينفعك هنا 
أورجعت اليه ه م قالصدرالشريعة فى تنقيحه وتوضيحه وقيل الباعث الاعل سيل الانحان 
بعض الناس عرف العلة بالباعث يعنى ما يكون باعثأ للغار ع على شرع الحكم م فى قولك. 
جنك لا كرا امك قالا كرام بإعرشعلى الجىء والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص, 
صيانة للنفوس وقوله لا على سييل الايجاب احتراز عن مذهب المعنزلة فان العلة توجب عللى 
الله شرع الحكم عندهم على ما عرف أن الاصلح للعباد واجب على الله عندهم أى المتعمل 
على حكة مقصودة للشارع فى شرعية لمكم هذا تفسير الباعث لاعلى سبيل الامماب فان 
المراد من الحكة المصلحة والمراد من كونه مشتملا على |الحمكة ان ترتيب المكم على هذه 
العلة حصل للحكة فان العلة لوجوب القصاص الفتل العمد العدوان فلا يتصور اشتالله على 
الحكة الا مبذا المعنى من جلب نفع أى الى العباد أو دفم ضرر أى عن العباد وهذا مبنى 
على أن أفعال الله تعالى معللة عصاح العباد عندنا مع ان الاصلح لا يكون واجبا عليه تعالى 
خلانا للمعتزلة وما أنعد عن أأق قول من تال انها غير معللة مبا ذان بمثة الانباء عليهم السام 


ا الهو واظهار السجزات 2 دن أنكر اكول قعل نكر انبوة وقوله تعالى 
وما خلفت الجن والانس الا ليعبدون ) وقوله ( وما أمروا الا ليعيدوا اللّه) وأمثال ذلك 
كثير فى الفرآن دالة على ما قلنا وأيضا لولم يغمل لغرض أصلا يلزم العبث ودليلهم أنه انفمل 
لغرض فان لم يكن حصول ذلك الغرض أولى به من عدمه امتنع منه ف له وان كان أولى به 
كان مستسكلا به فيكون ناقصا فى ذائه وقد قبل عليه انما يكون مكلا به لوكان النرض 
5 اله وهدأ راجع الى العباد وأحابوا عن ذلك ان تحصيلمصباحة العباد وعدمه أنيستويا 
بالنسبة أليه تعالى لا يكونغرضا له وداعا له الى القمللانه حيتكل يلزم الترجيح من غير م جح 
وان ل يستويا بالنسية اليه يكون فعله أولى قيلرم الاستكال أقول هذا الجواب غير مر ضى لا 
لا نم أنه ان استويا بالنسبة ايه لايكون غرضا وداعيا له الى اتفمل ولا نسم ان الترجيح 
بثير مرجح لا جوز ان تنكون الاولوبة بالنسبة الى العباد م جحا اه 

والحاصل أن قدماء المعأايم قالوا أن أفمال الله تعالى لست معلاة الاغراض والا رم 
استكاله تعال بالغير فاعترض عليهم بعض المتأخرين عا تقدم وأجاب عنبه بعضهم بما سبق 
أبضا كاهو مد كور فى الكتب الكلامية والح قأن ع ىأد القدماءغير ما فى..ه بءض المتآخربن 
من كلامبم بل مىأدثم من الغرض العلة الغائية إلتى نحمل الفاعل على الفعل حيث صر<واباتها 
علة لعلية الملة الفاعلية فلوعلات أفعاله تعالى الاغراض مذا الممنى لزم بلا شك أن عليته 
تعالى أى فاعليته معلولة للاغراض أى للملل الغائية فيكون فى عليته أى فاعليته محتاحا الى 
الغير فيلزم استعكاله تعالى بذلك اير اه خسر و مع ايضاح و واقنه العلامة جلى 
ومنهذا تع ان الحلاف الاق قأنهن جعلبا معللة بالاغراض أ اد بالاغرا اض ص أعاح معا 
العباد من حلب منفعة له م أودفم مضرة عنهم على معنى أن اللهسبحانه يبراع ف أفماله ذلك بدو نأن 
تكون تلك الاغراض عللا غائية نؤثر فى فاعليته ومن ننى كونها معللة بالاغراض أراد من 
الاغراض ااملل الغائية الى تحمل الفاعل على الفعل وتكون علة فى فاعليته وعليته للنعل فل 
يتوارد النق والاثبات بين الختلنين على شىء واحد بل كل منهما يس ما قاله الاخرم انك 
اذا رحمت الى استدلال من قال أن الملة معرف بانها لدست فى المقيقة عؤرة بل المؤير هو الله 
ال والى قول من قال انها هؤنرة وأن مىأده بكونها و نرة هَ أن لله حكم بوجوب ذلك الاثر 
للك الام نعم أن الحلاف لففلى أيضا لان الاولنق كون العلة 1 حا أى نى كونها 
الفاعل الموجد للائر وهذا لا يثبته الفريق اثانى ولا مخالن الاول فى هي أن الكثانى آئت 
كون الملة مؤثراً على معنى ان الله تعالى باختياره وارادته قضى بترتب الائر عليها وهو 
اتفاعل فى العلة والمعلول والمؤثر الحقيق ولا فاعل ولا مؤثر سواه سبحانه » وقول الجلال أو 
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باذن لله » قال شيخنا أى يجعله وهذا مذهب من مجعل الملل المقلية مؤيرة منى انه جرت 
العادة الالحية نلق الاثر عقب ذلك الثىء فيخلق الاحتراق عقيب مماسة النار لا انها مؤيرة 
بذاتها فيحكم بان كاما وجد ذلك الثىء بوجد عقيبه الوجوب حسب وجود الاحتراق عقيب 
مماسة النار وحاصله أن الله رتب بالايجاب القدم الوجوب على أمى حادث وهذا مخلاف 
قول الجهور فانه لا ججعل ولا ترتيب عليه أصلا واما الوصف بحرد امارة بعلل مباا نامكم 
قد تعلق ثم ساق قول السعد ولقائل أن شول الى آخر ما قدمناه عن السعد اعتراضا وجوا باوقد 
اعترض صدر الشر.مة على مذهب المهور تفال قلنا تدخل العلامة فى تعرريف الملة فلا ييتي 
القرق هما لكن الفرق ثبت لان الاحكام بالنسبة الينا مضافة الى العلل الى آخر ما قدمتاه 
نحن عن صدر الشريعة تقال شيخنا لثبوت الفرق بينالسيب الذى هو عمنى العلة و بين العلامة 
إعتبار أضافة المكم اليه بالنسية للتعررف ,المعرف فيه دفع لما أورد على من عرف العلة به 
من أنه غير مانم لدخول العلامة التى ليست بعلة كالاحصان للرجم والآذان للصلاة فائه.| 
دالان على وجود المكم من غير أن يتعلق بهما وجوده وحاصل الدفع ان المراد بالمغرف 
ما يضياقف اليه المكم والاحصان يضف لمكم اليه بل هو شرط فها أضف اليه الحكم 
أى ما جعله علامة عله وهو الزن والاذان لم مجعله الشارع علامة للوجوب بل العلامة هم, 
دخول الوقت أنتهي لكن لا نى أنه على مذهب امور من أن العلامة عى ما يعرف به 
وجود المسكم من غير أن يتعلق به وجوده ولا وجو به وان العلة هى أيضا ما يضاف اليه 
المكم للتعلق به من حيث انه معزف ولا جعل ولا ترتيب ألا وانما الوصف الذى هو 
العإتحرد أمارة يعل مما أن ا1-كم قد تعلق لارظبر فرق يسهما ولذلك سلالسعد اعتراض صدر 
الشريعة نعم أجاب عنه فى فصول البدائم بان العلامةالختصة كالاذان معرف الوقت أومطلق 
الحمكم من حيث هو والكلام فى معرف حكم الاصل من حيث هو حكم الاصال ام 
وهذا الجواب يدل على ان المراد بالمكم الأخوذ فى تعريف العلة حكم الاصل وهو المفبوم 
من كلام ابن الحاجب وغيره من الحتقين ولا مخؤان هذا الجواب يبعل التعرريف مانا يمن 
أنه لا بشمل العلامة المختص-ة التى هى معرف الوقت أو مطلق لمكم لكن لا بزال يشل 
العلامة الختصة التى هى علامة على معرفة المكم الاصلى وهى أحدما صدق الملامة الختصة 
الى هى معرف مطلق المكم فلا يكون هذا الجواب قاطما عرق الاشكال م ان السمد 
فى التلوح أعترض تعر هه المبور بانه غير جامع أيضا نكرو ج المستنبطة منه لانها عرفت 
لمكم لان معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب عليته التأخرة عن معرفة اكم فلوعرفه 
الحكم يبا لكان المل مها سابقا على معرفة الحمكم فيلزم الدور وأحاب عنه بان المعرفه 


كي بض 0 


)505( 


0ك 
للملة المتقدم علمها هو حكم الاصل والمعرف بالملة المتاخرعنها هو حكم الفرع فلا دور أه 
وهذا الجواب شتضى ان المراد بالكم الماخوذ فى تعر يفف العلة ححكم القرح لا حك الادل 
عل خلاف مآ يقتضيه ما أجاب به فى فصول اابدائم ويمكن أن يدفع هذا الاعتراض نا ءعلى 
ان المراد بالمكم الأخوذ فى تعر يف الملة حكم الاصل بان المسننبطة انما تتوقف على بوت 
الم من حيث انه حكم منوط بملة ما أومن حيث أنه مملول أتنبض الدليل على معلوليته 
والمكم اغا يتوقف عل المستنبطة من حيث تعينهالستفاد من نسبة خاصة يدهما ومنحيث 
ذاه بلا ملاحظة مملوليته وأيضا تمر يغبا اياه من حيث التعدية وتعر يفهأياها منحيث الوجود 
وأصل الاعتراض لابين لاجب وهو مبنىعل انالمراد منا لمكم حك الاصل وا بٍالسمد 
حينئذ يكون نم ان المراد حكم الاصل بل المراد حكمالفرع والجواب الثانى كواب صاحب 
فصول البدائع بالتسلم ومنع الدور فانقلت فا وجه تخصيص الستنبطة بالخروج اذ لاعلةداخلة 
نحم تالتمر يف بالمعرف -حينذل أما المستنبطة فاما ذكر وأما المنتصوصة والْجمععلمها فلان:هريف 
لمكم الاول بالنص وفالثانى بالاجماع أجيب متسل انبراد بكون الوصف_معرفا للحكم 
ان لا بت المكم الا به بإن تعريف النص والاجماع الوجوب مثلا معناه دلالة التص أو 
الاجماع على طلب أبقاع الفمل والزام المكتف به منوطا بالعلة واماتعر يف الملة قعناتمر يغبا 
اشتفال ذمة ا1_كتف بالفعل ولز وم ادّاعه عندها فالمعرفة السابقة بالنص والاجماع غير المعرفة 
اللاحقة الملة ولا تلازم بنهما الجواز وجود النص والاجماع بدون المأة لولم يتحق المناط 
وءالتكس لوكان اللزوم عفادا ولذلك فرق | كثر الحنفية بين وجوب الاداء وتمس الوجوب 
حيث كان الاول الطاب الشكليق واثانى جححقق السبب وقد قدمئا لك ان أحمل الورجوب 
الذى هو جمنى اشتفال الذمة لا يتعلق به الخطاب وائما بمتمد وجود السبب وان الخطاب 
التكليق اعا تعلق بوجدرب الاداء قط هذا » 

والحنغية قسموا البب الى قسمين وفرقوا يضه و بين الملة قفالوا فى تسم السبب أن المببية 
بالاستقراء ثارة تكون وقتية أن كا نالسبب وقنا كالدلوك لوجوب الظبر وتارة تكون ممنوية 
ان كان اليب غير الوقت كالاسكار لتحرم اغخمر وهذا لا تخالفهم فيه الشافمية وقالوا ق 
الفرق بين الملة والسبب أن كان وضم الوصف الموقوف عليه االمكم معظبور المتاسبة يينه 
وبين الحمكم الباعثة لشرعية لمكم لذلك الوضف الموضوع فذلك الوصف علة ونم نكن 
المثاسبة ظطاهمة شع الافضاء لذلك الكم فى الملة فذلك الوصف سيب وان كان مع الحكم 
دالا عليه قفط ذالءلامة وعلى ذلك يكون السبب عند الحنفية عبارة عن المعرف للحكم الشرءى 
اللفضى اليه فى الجلة ممنى أيه يعرف وجود المسيب عشد و جود اليب و يعرف عدمه عند 
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عذفه مع أضافة وسدود المسبب أو جود السيب وعدمه لعدمه لكن قد يتخلف الوجود غن 
الوجود أو العدم عن العدم والملة هى مالها تأثير فى وجود العلول شحيث لولاها لامتم وجوده 
وهذا هو معن التأثير ولا تأثير فى الخقيقة الالله وحده باتفاق المقلاء لكنه تعالى ربط 
المسيبات بالاسباب والملولات بالعلل فالعلل المعتسبرة فى باب الفياس لست مؤثرةغلى وجه 
المقيقة واما الفارع جعل الاحكام منوطة مما ليع بها ما انطوى نحت النص من احكام مالم 
ينطق به النتص والهكة فى ذلك ان النصوص الى نؤخذ عن الرسول ودخلت فى الوجود 
لاتكون الا متناهية واقفة عند حد وذلك بانقطاخ الوحى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسم 
ولكن الحوادث لا تف عند حد ولا تنتبى الا بانتباء دار اكليف فلا جل ان سكون 
النصوص مفيدة لاحكام جميع الموادث الى ان تنتبى دار التكليف جعل الاحكام منوطة بالعلل 
ليع ماانطوى نحت المصوص من الاحكام التى ينطق بها النتصوص و بذلك نكوناانصوص 
كافية كافلة ببيان أحكام جميع الحوادث المتجددة الى أن تنتبى هذه الدار وقول الجلال 
تنبهها على أن المعبرعنه هنا بالسبب ام للاشارة الى ان ما يصدق عليه السبب يصدق عليه 
الله فهمأ متحدانذانا ميختلنان منبوما ما هو ظاص ولذلك عدد امثال لبيان ان الولة أماه'اسية 
للحكم أملا فائز وال علة غير مناسبة للحكم وهو وجوب الظلبر لان الزوال ميل الشمس 
عن وسط السهاء ولا مناسبة بينه و بين لمكم المذ كور والزنا والاسكار مناسبانلان وجوب 
الحد من جلد أو رجم مناسب لازنا لان الزنا سبب لا ختلاط الانساب فبو جناءة عظيية 
بناسبها عقو بة يحصل بها الزجر ووحرمة اتثمر مناسبة للاسكار لان الاسكار من بل للعقل والفيز 
غبو جناية على العقل فيناسبه المنع والعقوبة التى مع بها الزجر ومثل للعلة المناسبة مثالين الاشاره 
الى انه لافرق بين أن تكون فعلا قائما بالمكئف كالزنا أو بغيره كالاسكار لان اراد من الاسكار 
كون الشراب من شانه ان يسكر فهو وصف تام بالشراب لابالمكلف ومن ذلك تمل ان 
السيب عند النفية أعم من العلة لاشتراط المناسبة عندهم فى العلة دون السبب ومساو للعإة عند 
عض الشافعية لعدم اشستراط المناسبة فى العلة كالسب ولذلك قال الجلال ومن قال لا يسمى 
الزوال وتحوه علة منالسبب الوقى نظر لاشتراط المناسبة فى العلة انح 
قال شيخنا أى الملاعة أن يصح اضافة المكم الىالوصف ولا يكون نائيا عنه كاضافة ثبوت 
لثرقة فىاسلام أحد الزوجين الى التآخر عن الاسلام لانه يناسبه لا الى الاسلام لانه عرف 
عاص) للحقوق لاقاطما لما كذا فى كت بأصول النفية وعنده لايصاح أن مجءل الوصف عاة 
الاان وجدت اللاعة فهى شرط -جواز العمل بالعلة والتاثير يوج ب العمل بها وى بعض كتب 
أصول الشاذعية ان المناسبة هىكون الوصف بحيث يجلب للانسان تفعا أو يدفوعنه ضررا وهو 
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كون الوصف عل منهاج امصاح ميث لواضيف المسكياليه انتفلم كالاسكارسثرمة اثثمر يلاف 
كونها ماثما يقذف بالك بد هذا هوالمراد بالمناسية هنا نتدر اه ن واتاصل أن المنفية اشترطوا 
فالعلة أمين المناسبة والتأثير الا ان المناسبة شرط جواز العمل بالملة والتاثير شرط لوجوب 
المدل با و بعض الشائعية اشترط المناسبة قنط دون التاثير و بءضهم لم يدترط المناسبة ولا 
الناثئر وهو ما عليه الال امحلى وان أردت ان ثنف على الفيقة بأوسع من ذلك فعليك 
هاكتبه صدر الشريعة فى تنقيحه ونوضيحه والسعد فى :لو يحه فىسبحث العلة من باب الفياس 
وأرجوا الله ان بوتننى لامام هذا الكتاب فأبين ذلك فى مبحث العلة من ذلك الباب بام 
نما يوه ان شاء الله تعالى وقول الجلال سباق انها لاشترط بأ ذلك + قال الناصر لكن 
ذ كر ابن الماجب وغيره ان من شروط علة الاصل ان تشتمل على حكة مقصودة الشارع 
من شرع الحسكم والمسكة فى المناسبة بدليل العثيل لما بالمشقة فىالسثر المعال به اتنصر أه 
قال المطار أقول المسثلة خلافية قفد قال فى المباج وامجاب الشرع حكما لايستدى فائدة » 
قال البدخثى شارحدلان أفمال الله وأحكامه غيرمعالة بالاغراض وماقيل انالفءللالغرض عيث 
وهو على المكيم حال مدفوع بانه ان أريد بالعبث الخالى عن الفرض فبذا استدلال بالثىء 
على نفسه وان أر يد غيره ذلا بد من يبانه لتدكلمعليه اه وقد يقال ان أحكام التدتعا ىا بعة لرعاية 
مصالح العباد تنضلا واحسانا لاايمابا 5 هوعند المعتزلة فبذه المصالمح كراتمترئبة عليبا وغايات 
ىا لاعلل إعثة اه ولا مخئ على البصير ان اشتراط المناسبة والناثير فى العلة الى ريصح القياس 
وعدم اشتراط ذلك فيها فى نظر الفقيه ثىء وكون أفمال الله وأحكامه معللة بالاغراض أوغير 
معللة بها ثى' آخر فبذا مبحث وذاك مبحث آخر فالحلاف ف الاول هوكاذ كرناه ودوخلاف 
حفيق معنو ىله ثمرة ونعر يفات كثيرة مببنة فى مبحث الفياس على ما سياً تى ان شاء الله تعالى 
كا ان لحلاف ف الثانى قد يبنا ه سابفا و يبنا انه خلاف لنفلى وان كلا من الفريقين يوافق 
الاخرعلى متالته ولا مخالنه فيبا فا قاله فى المنباج فى موضوع ان ايجا ب الله حم لا.يستدى 
فائدة من المبدث الثانى ولذلك علله شارحه البدخثى بان أفعال الله وأحكامه غيرمعالة اللم وما 
قاله ابن الحاجب ونفله الناصر من ان من شروط علة الاصل الم منالمبحث الاول وهو مبنى 
على مذهب وهو اشتراط المناسبة فىالعلة وماثالهالجلال مببىعلى مذهب آخر وهوعدم اشتراط 
المناسية فى العلة فلا و جه لاستدراك الناصر على الجلال بما ذ كره ا بناجب لاوجه لما 
قاله المطار نفلا عن المنباج استدرا كا على ماقاله الناصر لما عامته ولذلك قالالجلال بناء على انها 
معن المعرف أى ا نالفول بعدم اشتراط المناسبة فى العلة مبنى على انها بمعنى المعرف وقال شيخنا 
وهى أىالعلامة إبستذاتية بل مجعل جاعل وللجاعل أن يجمل شيا علامة على ثىء من غيد 
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مناسبة مخلاف ما اذا كانموثرا أو إعنا فلا بد منالناسبة اه » واماقول شيخنا كذا قيل وهو 
مناف لما تفدم منتفسير المؤثر والباعث الا ان يكون من عبر بالعبارتين اعتبر الناسبة ؟! يدل 
عليه اعتبار التائير والبعث أو براد الناثير فى عفل المفلاء والبدث هم على الامتثال لوجود 
تلك المناسبة أه ففيه أنا تقول له رحمه الله تعالى المراد أنمن يشترط المنأسب ةجمل العلة يممبى 
العرف على الوجه الذىذ كرته من انها علامة ولبست ذانية بل جل جاعل الم كا ان 
مرء اشترط كون الوصف موثرا أو باعثا اشترط المناسبة غير انه شرط المناسبة لجواز العمل 
بالعلة وشرط التاثير لوجوب العمل بها ومن اشترط ذلك ثم المنفية على ان التأثير الذى شرطه 
الحنفية لوجوب العمل بالمسلة ينابر الأثير المراد هنا من كون العملة مؤثرة بذاتها أو باذن الله 
تعالى فان التاثير الذى شرطه الحنفية لوجوب العمل إهإة ا-إسكي فى باب الفياس هو يمنى 
اعتبار الشارع نوع الوصف فى نوع السكم أو جنسه أو جنس الوصف فى نوع الممكم 
أو جنسه على ماهو منصل ف باب الفياس وهذا ثثىء وكون العلة مؤثرة فى المعاول أو باعئة 
عليه ئىء آخر فارىي الاول لبان مايشترط فى الوصف الذى بحب بواسطته الحاق الفرر 
إلاصل فى حكه والثانى تعنى انبالوصف وجود المسكم لذات الوصف أوصفة ذائية كابقول 
المعتزلة أو باذن الله وجعله ما يقول الغزالى ؟! ان معنىكونها بإعثة انها حكة ملحوظة ومرعية ' 
للفاعل عند الفائل بانها باعئة كأ سبق بيان هذا وعلى كل حال فليس المراد أن المناسبة هىكون 
الوصف مؤثرا أوباعئا حتى ينافى ماتقدم منتفسير المؤثر والباعث لان اشتراط المناسبة أو التأثير 
انما هو لتعدية حكم الاصل للفرع والحلاف فى هذا المبحث من الاشتراط وعدم الاشتراط 
خلاف معنوى حقيتى والخلاف فى كون العلة معرفا أو مؤثرا بذانه أو بذن الله تعالى أو باعنا 
خلاف لفنلى ؟ أسلنناه وأما قول شيخنا نم انه لايلزم منعدم اشتراط المناسبة اشتراط عدمما 
فلا بنافى ماهنا ماسياً نى ف القياس من انمن شر وط غلة الاصل ان نشتمل عل حكة منصودة 
للشارع من شرع المسكم ع المناسبة بل معنى ذلك أنالقياس لايكون الا فها يمقل فيه ذلك 
المعنى فلا يدخل ما كان تعبدا محضا وهو مام يشتمل على تلك الناسبة اه ففيه ان مقنضى قوله 
لمزم من عدم اشتراط المناسبة اشتراط عدمبا أن عدم اشتراط المناسبة صادق ما اذا وجدت 
اللاسبة ولم نكن شرطا وما اذا لم وجد أصلا مخلاف اشتراط العدم فانه لايمصدق 
مع الوجود ومقتضى قوله أن من شروط علة الاصل اع انه لابد منالمناسبة و وجودها بصفة 
انها شر ط ف علة الاصل يازم من غدمها العدم فكيف لاينافى ماهنا ون عدم اشتراط المناسبة 
مأ سيانى من اشتراطها بل التنافى محقق وخر وج ما كان تعبدا محضا مهذا الشرط لا منع من 
خروج مالم يكن نعبدآ حضا ولكن لامناسبة فى الوصف الذىاعتبرعلة لمكم لمدم تحقق 


(/15) 
المتاسبة قه أيضا فالمنافاة ين ماهنا و بين ماسيا تى متحقفة بلا شمهة فيتمين ماقلنا من أن ماهنا 
مذهب لبعض الاصوليين وعليه جرى الجلال وما سيأ نى مذهب آخر وعليه جرى أبن 
الحاجب أ شدم ىر د كلام الناصر 
والحاصل أن الماسبة فى الملاعة على الؤجه الذى نقلناه عن شيختا والتامر المراد هنا هو 
بن ىكون الله تعالى حكم بتزتب هذا الثىء على هذا الثىء غير ان المعتزلة قالوا ان المكم 
بتوقف هذا الثىء علىهذا الثىء اقتضاه ذات الثىء الذى هوالملة أوصفة ذاتية له والغزالى 
ومن واققه قالوا انالحكم بتزتب هذا عل هذا انما هو بمقتضى جع لالشارع وجر يان العادة 
الالحية بذلك ومعنى البعث أن المإه حكة تترتب على شرع المكم مع أرادة التارع ترتمها 
عليه وعلمه بذلِك بإن شرع المكم مريدا ترتب تلك الأككة عليه جرد مصلحة العباد لكوءه 
جوادا لذاته لايوجد مانع لفيضبه من قبله سبحانه واتما المانع اذا وجد فبومن جهة التوابل 
مع أستواء <صول المصلحة وعدم حصوها بالنظر الى ذانه تعالى وان لم+يتساو الحصول وعدمه 
بالنظر الى العباد 
: قالالسد اذا ترتبعل فعل أر من حيث انه مرته يسمى فايدة ومن حدث انه طرف الفمل 
يمىغاية ه ثم أن كانسيبا لاقدامالفاعل بسمى بالقياس اليه غرضا والافغاية ققط وأفعاله تعالى 
يترتب علها حكم وفوائد لاتعد فذهب الاشاعرة واالحكاء الى انها غايات ومنافم راجعة الى 
الحلق لاغرض ولاعلة والالاستكل بالغير وكان ناقصا فىفاعليته اه ه وقدعامت حقيقة ا حال 
هذا الممحث مما قدمناه أيضا فلا نعيده » وقول الجلال مبين مخاصته » قال شيخنا أى مفصل 
لها من الغص_يل بمعنى الذكر فان التعر يف يكون بذ كر الذاتيات كيوان ناطق و بذ كر 
الخاص ةكيوان ضاحك وهذا أولى فى دفمه ماللناصر اه أى أولى نما أحاببه المطار من ان 
اللام بمنى الباء وما أجاب به ابن قاسم من ان المراد الخاصة الماهية العرضيةاه ه وانما كان 
ماقاله شيخنا أولى ثما ذكر لان جمل اللام بعنى الباء وجعل الخاصة يعنى الماهية العرضية 
خلاف المنبادر ذان كلا من المعنيين يحازى وأما استعمال مبين بمنى مفصل من التفصيل يعنى 
الذكر فبوكثير شائع فى كلام العلماءما هو مفصل ف كلامبم ومع ذلك فسياق قول الال 
وماعرف الصنف به الميب هنا ال صر بح فى انه بر يد التوفيق بين التعر بين اللذين ذكر 
امممنف أحدها هنا ونانهما فى شرح المختصركما فصلناء منقبل وهو يوافق ما قاله شيخنا فبو 
خال من النكلف فكان أولى وعليه يكون معنى قول الجلال فيا 5 مبين لفبومه أى 
لذايانه يديل مقابته خاصته والافالمفبوم قد يكونعرضيا لان المفبوم كا يبين بالحد بين بالرسم 
5 أفاده شيخنا ه وقول الجلال المعرف للحكم ه قال الناصر سيا نيان الملة قد نكون حكا 


ا 
شرعيا والمعلول بها أم! حقيقيا كل الشعر بإلنكاح وحرمته بالطلاق علة -ايانه كاليد والملة 
السيب ا قال فيرد ذلك على تعر بق الم والامدى أه 

وأجاب ابن قاسم ما حاص له أن المراد من االحكم هنا النسبة النامة سواء كان االحكم 
شرعيا أوغير شرى والمراد بالامى اقيق هنا ثبوت أ حقيق لموضوعه فهو ندبة نامة موها 
أعي عقلى + وامراد من قوهم ان يكون المعلول أعى| حقيقيا انه قد يكون ثبوت أ حقيتي 
والمراد عوطم كياة الشعر ثروت حياتة له ولايتصو ر ان يراد الا ذلك لان حل الشعر بالتكاح 
وحرمته بالطلاق لاممنى مل معوله ذات المياة وما صرح بان هذا هوالراد قول صاحب 
الحصول فرع اذا جوزنا تعليل الحكم الشر بالمكم الشرعى فبل يجوز تعليل الحكم 
الخقيتى بالمكم الشرعى ومثاله ان يعللائبات الحياةفىالشعر بانه يحرم بالطلاق ويحل لتك 
فيكون حيا كاليد وا مق انه جائز اعم !ه قفد سمى المقيتي حكا وفسره بالنسبة بقوله ائبات 
الحياة فى الشعر قهوله المعرف للحكم متناول للمعرف للامي المقيتى لانه معرف للحكم ؟ تبين 
والحكم شام ل للشرعى والحقيق ولذلك أطقه الشارح هنا وفالقياس فته دره اه وأما قول 
ابن قاسم ولوتنزنا عن ذلك فبو توسع فالقول لا حاجة اليه ولذلك لم يذ كره البنانى فها هله 
عن أبن قاسم اعتراضا وجوايا ولم يد كره العطار فها لخصه عن أبن قاسم اعتراضا وجوا ب »> 
وقول الجلال والفيد الاخير للاحتراز عن المانم أى قوله معرف ا مكم للاحتراز عن المافم 
يقسميه مانع الحكم ومانع السبب أماماتع الحكم فلانه معرف لتقيض ا لمكم لا للحكم وأما 
مانم السب فلانه معرف لاتفاء السيب لا خلاله حكة السبب كذا قاله العطار ومثله ليختا 
وقول الجلال ول يد الوصف بالوجودى ك ف المانع فال ابن قاسم قد يطلبالفرق ينهما 
من حيث الى حيث اعتبر ذلك الفيد فى المانع دون السيب اه تفال المطار لمل الفرق أن 
المانع فى حد ذاته قوى لاه رافع للحكم قاعتبر وأ مغبومه الوجود ليظير تاثيره بعد أنتغاء 
السب المتلزم للحكم وأما السب فو معرف وعلاءة وكثيرا ماتكون العلامة عدمية كعدم 
المس اوجود الليل مثلا أه 
وقال شيخنا الفرق بين المانم والسيب حيث اعصبروا فى الاول أن يكون وجوديا دون 
الثانى ان المانم مانع لوجود حكم السيب إن يتحقق كل معتبر فى الحكم من السبب والشرط 
والا لما احناج انتغاء الحكم للمانم واذا كان المانع عدم شىء ازم أن يكون ذلك الشىء 
سبا فى الوجود أوبنض يِب أو شرطا فيه وقد فرض أن لذانع أما يتحقق بد حقق 
السيب والشرط وانما قلنا لزم ان بكون ذلك الثىء سببا الىآخره لان المانع هوا معرف للنقيتص 
ونقيض الثىء رفمه واذا كان عدم العىء يترتب عليه رقع الثىء بأل يقال انتنى كذا لمدم 
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لان المعلل به لبس اننفاء السكم المرتب على السبب بل معلل به حكم ميدأ ولركان ذلك 
الجمكم عدميا كا يعلل عدم هاء التصرف لعدم المفل فعدم شاد التصرف بس ماخوذا من 
حيث انه انثفاء لمكم السبب حتى يكون عسدم العقل.مانما فلا يصح بل ماخود من حيث 
انه حكم مبد] هو انه لا ينفذ التصرف علل با نتفاء علنه فليتامل فانه محتاج للطف القر مسة 
فان طلبت الفرق بناء على اعتبار المكة فى السبب فلامى ظاهى فان المانع للحكم هو 
مااستلزم حكة تفتضى نقفيض لمكم كالابوة فى القصاص ذان كون الاب سببا لوجود الابن 
قتضى ان لايصير الابن سبا لمدمه والعلة لست كذلك بل هى مايترتب عليها حكة تفتضى 
الحسكم لانفيضه و بهذا ظبر ان قول العضد حقيقة الشرط ان عدمه مستازم لمدم المكيي 
أن المانع وجوده مستازم لعدم .لمكم فبالحقيقة عدمء مانم وذلك المكة فى عدمه تنانى 
حكة الحكم أوالسبب الى آخر مابننه لبس مراده بهالمانم الاصطلاح المعتبر بعد محفق مايتوقف 
عليه الحكم بل المراد به مابتحتقه ينتنى لمكم مزمانع ا1-كم وكذلكمانع السبب لايصلح 
أن يكون عدم ثشىء لاانه مااستلزم حكمة تخل محكمة السيب فالفرض تحةق السبب والذى جعل 
عدمه مانعا لايمكن انيكون حينئل الا شرطا للسبب بان يل عدمه بحكة السبب وعدم حكة 
السيب عدم له والفرض محققه وان هناك حكة تمخل يحكته و بهذا عل الفرق أيضا بين مانع 
السبيب وعدم شرط السيب » واللاصل ان لنا سببا ومائنا للحكم وما نما للسبب وشرطا للحكم 
وشرطا للسبب وعدم شرط للحكم وعدم شرط للسيب قانع الحكم ماأخل بالمكم ممع شاء 
حكة السبب ومانع السيب.ما أخل بحكة السيب ولا يقال مانع الابمد تحقق لمكم أوالييب 
فلزم ان يكون وجوديا لما عرفت وشرط الحمكم ماقتضى عدمه تقيض حكم السيب مع بقاء 
حكة النبب وشرط السبب ما أخل عدمه بحكة المبب وثفد أطلنا النقال لسكون ذا بصيرة 
قان قلت قد يه_لون انتفاء المانع شرطا فى ثبوت الحكم وهو مئاف لكون تحقق المانم بعد 
محقق الشروط قلت انتناء المانع لبس شرطا لوجود الحكم بل لتاثير السيب فيه أما بمجرد الترتب 
عليه أو ما فيه من المنأسبة * و بإجملة المرنع ائما يكون بعد تحقق ما.يكق فترتب الحكم لولاه 

فليتأمل ذان ههنا اعتبارات كثيرة مدارها حسن التأمل اه 
وقد شل العطار هنا اشكالا عنالشيخ الغاوى ف الفرق بين السب والشرط وقال بعد 
سَله رح الله النيخ استبول الاشكال وحط منقدر معاصر به با لايناسب هن المفال ومن تامل 
كلام الاصو لين فى هذا المبحث حق التامل ظبرله ماف ذلك الاشكال من الاختلال رحنااللّه 
وآياهر أجممين أه ج« وذلكلا نالفرق واضح حدا فازما كان يلزم من و جوده الوجود ومن عدمه 
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ذال الصنف (والشرط يأنى ) يعنى فى ب! ب التخصيصات ان شاء الله تعالىو بشترط فيهمايشترط 
فى السب من الظبور والاخالة ولا وحه لاقتصار المعملف عل شرط ذلك فى الأنودون السيب 


العدم لذايه هو الدب وما كان يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وججوده وجود ولاعدم هو 
الشرط وهذه المفاهم وأسمازها أمور اصطلاحية احمطلح عليها الملماء من النقباء والاصولبين 
وغديرهم محسب المفتضيات ولا يازم فىالاصطلاحيات النفبية واللاصولية التىالكلام فها الان 
ان نسكون الناظها واردة فى استعمال الشارع بل يك أن نكون الممانى التى تطلق عليها هذه 
الالفاظ لوو عن الشارع | جمل الشارع وحوده إستلرم وحود المكم وغدمه يستازم 
عدمه كالزوال مثلاساه الاصوليون والنقباء سببا وماجعل الشارع عدمه يستازم عدم الحكم 
وم جعل وجوده مستازما لوجود ولا عدم سموه شرطأً وما جعل انشارع وجوده مستازما لعدم 
المكم أو لعدم السيب وعند عدمه بوجد المكم أوالسيب س.وه مائع حكم أو مائم سيب 
فانت ترى أن كون شىء مقتضياأ وجوده لوجود ثىء وعدمه لمدمه أو مقنضا عدمه عدم 
شىء ولا قتضى وجوده شا أو مقنضا وحوده عدم ثىء ولا يقتضى عدمه شا كل ذلك 
مأخوذ من خطاب الوضع فبو مأخوذ من الشارع وأما تسدية الاول سينا والشانى شرطاً 
ولثالث مانعا فهيتسمية اصطلاحية لا يلزم ذبا ان :كون مأخوذة عن الشارع وببذا الذى 
قلنا اتضح لك الفرق بين السبب والشرط وإمانم ووجه اشتراط كونالانم وجوديا بدون حاجة 
الىالاطالة وقول ا+لال قد تكون عدمية * قال العطار أى عدمامضافا فيقال لايصح تصرف 
الجنون لعدم عقله تخلاف العدم المطاق فلا يصح التعريف به لانه فى نفسه يحبول فكيف 
بعرف به غيره أه وثفله شيخنا وزاد عليه قوله ولمدم تخصيصه يمحل وحكم واستواء نسبته 
الىمالكل هذا وف كرن العلة عدمرة مع وجود لمكم نزاع كبير ب» 

قال ابن الحاجب والعضد والختار منعه و ببناه فى مبحث الفياس ما لامنيد عليه فلمل 
عاد الشارح ما اذاكان اللمكم عدميا أو أعم منه على الحلاف انتبي ولا شك ان الجلال 
اما هو بصدد بان وجه عدم تقبيد الوصف ف العلة بالوجودى ا قبدوه بذلك فى المانع 
ويك لذلك ان نكون العلة عدمية ولوفى بعض الاحكام وهى الاحكام العدمية ولذلك 
عبر بذوله قد تكون عدمية التى تفيد الجزئية وليس الجلال بصدد يان الحلاف فى كون العلة 
عدمية والحكوالوجودى حتى يقال لمل مراد ما اذا كان المكوعدميا أو أعم نم على لحلاف 

قالالمصنف (والشرط يانى اه ) قال الزركثى يعنى فى با ب التخصيصات ان شاء الله تعالى 
ويشترط فيه ما يشترط فى السبب من اللبور والاخالة ولا وجه لاقنصار المصنف على شرط 
ذلك فامانم دونالسبب والشرط وقد جعاوا النصاب ف الركاة سببا والحول شرطا فان قيل 


4 ) 
والشرط وقدجعلوا النصاب فى الزكاة سببا والمولشرطا فان قبل هلاعكسوا قلنا لان الشارع 
اذارتب حكا عقب أوصاف ذان كانت كلها مناسبة فالجهيع علة كالفتلالممدالعدوان وان ناسب. 


هلا عكسوا قلنا لان الشارع اذا رتب حك عقب أوصاف فار: كانت كلها مناسبة فاجميعم 
علة كالفتل العمد العدوان وان ناسب البعض فى ذاته والبعض ف غيره فالناسب ف ذأنهسبب 
والمناسب فى غيره شرط فالنصاب يشتمل على الخنى ونعمة الملك فى نفسه والمول مكل لنعمة 
املك بالتمكين بالننمية فى جميع المول فبو شرط اه وبهذا تعلم ممة ما قلناه من أنه يكق أن 
تكون ممانىالالناظ الاصطلاحية مأخوذة من الشارع » وأما الالفاظ التى يصطلحون على 
استعمالها لتلك المانى فلا يلزم ان نكون مستعملة فى كلام الشارع فان الاصوليين والنقهاء 
غابة ماعلموا من الشارع انه رتب حكا عتب أوصاف وم بعد ذلك يحثوا فىهذه الاوصاف 
الى رتب الشارع المكم عقها ا وجدوه منها مناسبا لذانه سموه سببا وما وجدوه مها 
مناسبأ لغيره سموه شرطا وذلك ياب الامران ويعم كل واحد متهم بأسم يخصه »+ وشّل الول 
الولى العراق بعض كلام الزركتى ومثله الع بن جماعة وقال فى التخصيصات أى المتصإوالق 
تى أحد توتى التخصيص اذ هو أحدا مخصصات الم ةالمتصلة وه الصفة والشرط والاستئناء 
والعابة وبدل البعض فاعل اه 

وقال الجلال الحل أخره الى هناك لان اللذوى من أقسامه خصص ؟ فى اكرم ر يعة ان 
جاؤا أى الجائين منهم ومسائله الآنية من الاتصال وغيره لا حل لذكرها الا هناك ثم الشرعى 
المناسب هنا كالطبارة للصلاة والاحصان لوجوب الرجم اه 

وأشار الال بقوله لان اللذوى عخصص الى قوله تم الشرعى المناسب هنا كالطهارة اح الى 
أن ما قاله العز بن جماعة فيه قصور لقصره الشرط هنا على امخصص المتصل مع انه بس كذلك 
بل الشرط المناسب هنا لان يكون متعلق خطاب الوضع أعا هو الشرط الشرعىكالطبارة للصلاة 
والاحصان لوجوب الرجم فافيم واعترض العلامة الناصرعلى قول الجلال لان اللذوى من 
أقسامه تقال وفى كون اللغوى من الشرى منع لان الشرى هو متعلق امطاب الشري ولا 
نلم ان اللغوى كذلك وليس المراد بقوله والشرط يأنى مطلق الشرط لان امصنف انها يشكلم 
على ما وقع فى قوله وان ورد سببا وشرطا ومائماً الم ولوس فلا خصوصية للغوى بل المقل 
من تحوان دخلت الدارفانت طالق مثل اللغوى والعرفى العام أيضا اه ورده أبن قاسم بانه 
اعتراض ساقط مبنى عل غير أساس فا الحصرف قو ذان الصف انحايتكلمعلىماوقو ال نو 
منمأ لا شههة فيه أذ لا دليلعليه ولا داى اليه ووقوع الشرط فى قوله وان وقع سيبا وشرطا 
اع على وجه خاص لا يقتضى الاتتصار فى الحوالة عل ما وقم فيه ولا ممع الحوالة على وجه 
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البعض فق ذانه دون البعض فال ناسب ف ذاته سيب والمناسب فى غيره شرط فالنصاب يشعمل 
عل المنى ونعمة الملك فى نفسه والحول مكل لنه.ةالمإك بالتمكين التنمية فىجميع الحول فبوشرط 
أعم فانه يتتضهون م يتكلم عليه مع زرادة النائدة وأما قوله فللا خصوصية الم فان أراد نف 
الخصوصية باعتبار مناسبة ذلك الحل فهو ممنوع لان ذلك الحل لبيان الخصصات والمخصص 
هو اللغوى ؟ قال الشارح «ناك فى عد أقسام الشرط ما نصه ولئوى وهو الخصص اعم 
ولاحللذكر مسائله الاذاك الم ل اصرح به هنا وا نأراد نفى الخصوصية باعتبار يحردالكون 
من اقسام الشرط فبو مم ولا قبل لابالم ندع لخصوصية من هذه ا+هة وانما ادعيناها من 
جهة أن اللغوى ومسائله لا يناسببها الا ذاك املك قرر مخلاف غيره أه : 
وحاصل جواب اين قاسم انه يقول ان المراد بالشرط فقول المصنف والشرط يأ مطلق الشرط 
وانه لادليل ولا داع لجعل كلام المصنف قاصراً على ماوقع فقوله وان ورد سببا وشرطا اعم 
وتقفله العطار ملخصا وأقره ومثله البنانى ولكن لا يخ على البصير مافى هذا الكلام اعتراضا 
وجوايا عن البعد وكلام المصنف والشارح فان كلام المصنف يكاد ينطق بأن ماده بالشرط 
اف قوله والشرط يانى هو الشرط الشرى قفط وهو الواقع فى قوله وان ورد سببا وشرطا الح ولا 
بريد به مطلق الشرط وانما الشارح أرجع الضمير فى قوله لان الاخوى من أقسامه على |اشرط 
ممنى المطلق على طرق الاستخدام لبيان ان الشرى المراد هنا قمسم واللغوى قمم آخر 
وان المممنف أخر الكلام. على الشرط الشرى ااراد هنا وتكلم عليه هناك ليتتكلم على 
القسمين معا فى حل واحد وم هدم الكلام على اللغوى هنا ورتكام على القسمين لما قاله 
الجلال من أن اللغوى ومسائله الانية من الانصال وغيره لاحل لذ كرها الا هناك بمخلاف 
الشرط الشرع فانهكا يصخ الكلام عليه هنا باعتبار انه أحد أقسام متعلق الخطاب الوضعى 
يصح أن يتكلم عليه هناك باعتبار انه أحد أقسام الشرط فناسب حيئئذ أن يؤخر الكلام 
عل الشرط الشرى المراد هنا الى مبحث التخصيصات يرثد الى هذا الذى قلنا قول الجلال 
نم الشرعى الناسب هنا الح وممذأ تمل أن اعتراض العلامة الناصر مبنى على أن المراد من 
الشرط فى قول المصنف والشرط يأنى هوالشرط الشرى وعلى فهمه ان الضمير فى قول الجلال 
من أقسأمه جع الى الشرط نقد كونه شرعيا فإذلك اعترض بان جعل اللغوى من اقسام 
الشرى ممنوع ؤوابه ان الضمير فى قول الجلال من أقسامه راجع الى مطلق الشرط لا بقيد 
كونه شرعيا وان كان الشرط فى كلام المصنف هو الشرى ققط ويكون ذلك على طريقى 
الاستخدام كا قدمناه والكلام واضح ومنهذا أيضا تع ان جواب ابن قاسم مبنى على أن 
مراد الممصنف بالشرط فى قوله والشرط يأتى مطلق الشرط لا الشرط الشريى قفط ذلا مائع 
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من جمل اللنوى من أقسامه وهذا لا يلاثم كلام الصنف ولاكلام الشارح لانهما فى هذا 
الل اما كلمان ف الشرط الذىهو أحد الاقسام لمتعلق خطاب الوضع ولا داص للتعهم قافهم 
وال ابن قاسم قول الجسلال الناسب هنا وجه المناسبة أنه يتكلم على أقسام متعاق -خطاب 
الوضع الذكور فى قوله وان ورد بكون الثىء سببا اخ والذى من متعلفه لبس الا الشرع أه 
وتقله العطار ماخصا وهذا منابنقاسم رجوع الىالصواب الذى يلاثم كلام المصنف والشارج 
ومنه ينين أن جوابه عن اغتراض الناصر كالاعتراض بعيد عن مراد المصنف والشارح كم 
خلنا ثم قال العطار والشرط الشرى كا قال بعض التق نوعان [<دها شرط السيب رهومائخل 
عل مه محكة السب كالقدرة عل تلم المبيم فانما شرط لحمحة البييع وهو سدب لثبوت ازاك 
عدمه تقيض حكم السبب وم يذل محكة السبب كالطبارة للصلاة ذانعدمها يغتضى نفيض حكم 
البنب وهو عدم الثواب وحكم اليب <صول الواب وحكة السيب التوجه الى الله تعالى 
ولا نل به عدم الطبر أه زكريا أه وقلهش .خنا محروفه 

وأقول قالفى مسل الثبوت وشراحه حيث انتقتعبارانهم معنى واللفظ للمسم وشرحه 
للمواوى اين عبد الخق ما نصه ومنبها االمكم يكون الوصف شرطا للحكم كالقدرة على 
التسلم للمبيع أى تسلم المبيع للمشترى فصحة البيع وجوازه حكم والقدرة على التسلم شرط 
لا نمقاده أو بكون الوصف شرطا للسيب لا للحكم نفسه كالطبارة شرطت ف العملاة وسيبها 
تعظم البارى تعالى وقد شرطت الطهارة فيها لاجل اتعظم قد أنه مع تتنان الطبارة أه 
وهذا مخالف بنلاهره ماتاله العطار نعلا عن الشبخ زكر يا عن بعض اين و وائفه عليهشيخنا 
واكن لامخالية فى الواقم بل اختلاف القثيل راجم الى الاختلاف ف النخلر والاعتبار قط 
فان من نظر الى أناتفدرة على تسلم اللبيع شرط فى صحة البيع وانعقاده كصاحب ملم 
الثبوت وشراحه وان صحة ااببع وانعقاده حكم من حيث ثبوت الصحة للبيع ونظر الى أن 
الطبارة شرط فىنحفق تمظم البارى -بحابه وتعظم البارى تعالمسيب مشر وعية الصلاة جعل 
الفدرة عل تلم المبيع شرطا للحكم والطبارة شرطا للسيب ولا شك ان القدرة على تسلم ابيع 
شرط فى مة البيع وانعقاده باغاق ا جنيع و مبذا الاعتبار نكون شرطا لذلك االمكه فتصلح 
بهذا الاعتبار مثالا لشرط الحكم انفانا وتعظم البارى تعالى هوسبب مشروعية المصلاة 
انفاتا أيضا والطبارة شرط لتحتّق هذا السب لنقدانه بفتدانها اغانا و بهذا الاعتبار تكون 
الطبارة شرطا للسبب وتصاح مثالا له اانا ومن نظر انى أن المكم هو الملك وان الببع هو 
المبب وحكة السيب وهوالبيع هى <ل الانتفاع وازالقدرة على تلم المبيع شرط لصحة البيع 
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وأنعقاده والبيع هو سبب المكم وهو !الك وان العجز عن تلم المبيع مخل بحكة البيع الذى 
هو|!-دب قف اللملك ونطرا الى أنالطبارة شرط لصحة الصلاة ويتبا الىعى ترتبالثواب علها 
حكم فبعض احتقين جع ل اتقدرة على تلم المبيع شرطا للسبيب وهوالبيع وجعل الطبارة شرطا 
للحكم وهو 2ة الصلاة معنى ترتبالثواب عليها وهذا أيضا متفق عليه ومزهذا تعل اندوز 
ان يكون ثى' واحد شرطا للسبب باعتبار وشرطا للحكم باعتبار آخر ألا ترى كيف كانت 
القدرة على تسل البيع شرطا للحكوبإعبار انها شرط لصحة الييع وصحته حكم وكانت شرطا 
فى السيب باعتبار انما شرط فى صحة الببع أيضا والببع سبب فى حكم هو الك و بتقد القدرة 
عل النللى تحتل حكة البيع الذى هو السيب وعى حل الانتفاع ذان ألب بع الباطل أوالئاسد 
لايترتب عليه حل الانتفاع جع الذى هو ا لمكة المقصودة من زعب اليم ومراد العطار 
فوله فى شرط المكم ودوماقّتضى عدمه تقيض حكم السبيب أده اتاروم عدمه تقيض حكم 
اليب ولنن المراد أن عدمء يعرف شيض المكم وألا كان مانعا وديا فى أنعدم الشرط 
يس عاتم وأن المانم وصف و جودى « وقول الجلال كالطبارة للصلاة قال ابن قاسم أى 
جوازها اذ الطبارة لاتتوقف عليها ذات العبادة أى اتاد حقيقنها وهذا مبى على ان اللقائق 
الشرعية هل تصدق بالفاسد كالصحيح أولا تتناول الا الصحيح فانقلنا بالاول احتيج لتقدبو 
اللضضاف أو بالثانى لم محيج اليه هذا حاصل ماقرره شيخنا العلامة اه ونقلهالبنانى والمطار ملخصا 
غير أن العطار قال الاول مدير لنظ الصحة وأن فى هدر لظ الصحة أشارة الى أن الاحكام 
الوضعية ,تملق بعضها بض اه وقد بين شيخنا وجه أولوية تقدير تنظ الصحة بان 17 
ينتى معما اذ ولا مان ان المواز الذى ين مع وجود المصحة انما هو الجواز يممنى الحل 
آم الجواز يممنى الصحة كاهو أ إحد معانه فبوعين الصحة ولاينتق معبا وهذا هو الذى أشار 
الله شيخنا شوله قد ينتق أى ان كان عمنى الخلا أنه لا.ينتق معبا اذا كان بمنى المصحة 
ولوجود هذا الاحتّال فى لنظ الجواز دون لنظ الصحة كان هدير لظ الصحة أولى قنط وان 
كان :قدير انظ الجواز بحا أيضا مله على معنى الصحة يقر ينة المقام والخطب سبل 
وقول العطار ان الاحكام الوضعية ,تعلق بعضها بهض معناه ان الخطاب الوضحى قد 
يتملق بكون الثى' شرطا مثلا لمكم هو متعلق الخطاب الوضكى أيضا كا فى الطبارة وصمة 
الصلاة ذفان صحة الصلاة متعلق الخطاب الوضعى وقد تعلق الخطاب الوضعى بكون الطبارة 
شرطا لها وهذا مبنى على ان الصحة من أقسام متعلق خطاب الوضع وسياً تى فيه الكلام 
(-98ه - و- 50٠‏ - شروح جم الجوامع )© 


قال المصنف ( وامانم الوصف الوجودى الظاهى اانضيط اعرف تقيض الحكم كالابوة 
فى القصاص اه ) 

فال الزركثى الرصف الحكوم عليه يكونه مانما ينقسم الى مانع السكم ومائع الببب 
ولم يتعرض المصنف هنا الا الى الاول ولابد ان قول مم بقاء حكة السبب فان الابوة مانعة 
للحكم الذى هو النصاص لحمكة وهى كون الاب سببا فى اجاده فلا يكون الابن سيبا فى 
اعدامه وهذه المكة نققضى عدم القصاص الذى هو نقيض المكم وحكة السبب باقبة 
وثى الحياة »وأما المانع للسبب فهومايستلزم حكة نخل محكة السبب كالدين فى الزكاة اذا قنا 
أله مائع من الوججوب فان حكة السبب وهو الننى مواساة النقراء من فضل ماله وم يدع 
الدين من المال فخلا 000 5 
قال المصنف واما لم أذ كر هنا مان السبب لان كلامناهنا فى لمكم ومتعلقائه ولدست الاسباب 
عندنا من الاحكام خلاذا لابن الماجب وقد تضمن كتاب القياس تعر يف مانم السيب حيث 
قلنا فيه عند ذ كر العلة ومنشر وط الالحاق مها اشالها على حكة تبعث عل الامتئال ونصاح 
شاهدا لاناطةا لمكم ومن م كانمانعها وصنا وجوديا خل حكمها ذانقل هوانلم يكن من 
الاحكام فبومنمتعلقات الاحكام فكان ينبنىذ كره قانا المعنى ,حتعلقات الاحكام ام وحكوم 
به وعليه وشروط كل واحد منها. وليست الاسبابمن ذلك ولك أن تقول فكيف ل بذ كر مانع 
السيب لذلك وذ كراليب وقولهاامنى متعلقات الاحكام ماذ كره ممنوع بلالاعم منذلك ومن 
المأئع منه أه وهّله الول العراقماخصا #وقالالمز بن جماعة قيل كان يأبئىله ذكر هذه السب 
والشرط والعذرله فىالسيب انهلا كان أقوى التلدثة لاه استازام من !لها نبينعل فيهذلك بطر ببق 
الاول فبو من الا كتناء لامنالاهال اه وقصد بذلك الجوا ب عنما قاله الزركثى فى الشرط 
و يشترط فيه ماإيشترط فى السبب من الفلبور والاخالة ولاوجه لاقتصار المصنف على شرطه 
ذلك ف المانعم دون السبب والشرط اه واتما اقتصر العز بن جماعة على ببان العذر للمصنف فى 
السبب دون ااشرط لان المصنف لم يعرف ااشرط هنا حتى يذ كر ماهو شرط فيه وائما أحال 
ذكره على ما يأ تى © وقداعترض العزبن جماعة أ.ضماعلى قول الزركثى ولك ان تقول فكيف 
م د كر مان السبب الم بقوله قلت فيه بحث اه ولم يذ كر وجه البحث ولعل وجه البحث 
ان الصنف قد ذكرمانم السيب فيما يأ تى ول رذ كره هنا للنكتة التى ذكرها ولا وجه 
لترجيح نكنة على نكتة أخرى وانما بمترض علٍالمصنف اوأهءل ذكر مانع السبب أصلا 


(/1) 
المصنف هنا الا الى الاول ولايد أن بول مع بقاء حككه المسبب فان الابوة مائمة للحكوالذى 
هو القصاص لمكة وعى كون الاب سببا فى اياده فلا يكون الابن سببا فى اعدامه وهذه 


عن المصنف وعن الزركثى من يان كون وصف الابوة مانما من القصاص ثم قال واطلاق 
الوجودى على الابوة التى عى أمى اضافى صحيح عند التقباء وغيرهم نظرا الى انها ليست عدم 
ثى وأنقال المتكلمون الاضافيات اعتبار بة لا و جودية كا سيأ ىتصحيحه فىآخر الكناب 
أما مانع السدب والملة ولا يذكر الامقيدا بأ حدههما فسياً تى فى مبحث الءلدَ اه 

وأشار بذلك الى الجواب عن اعتراض الزركثى المتقدم على امصنف فى عدم ذكر - 
مام اليب هنا وهو ان المصتف ١‏ كتى بذ كره فى مبيدث الءلة عن ذ كره هنا للنكتة الى 
تعَلها الزركثى عن المصنف على مايناه قر ربا فى دان وجه بحث العز بن جماعة وقول الجلال 
المراد عند الاطلاق أى ذلا يرد انمنه مانع الملة والسبب والتعر يف لايشمله فيكون غيرجافع 
قاله أبن قاسم وق له العطار ثم قال بمد بيان مانع اليب على الوجه الذى قدمناه عن 
اازركثى وفى قول الشارح المراد عند الاطلاق اعم وقوله اما مانعالسيب والملة الم دلالة على 
خروجه من التعرريف وقول الزركثى لا بد ان تزيد فى التعر يف مع بقاء حكة السبب 
لخر ج مانع السبب أجاب عنه شيخ الاسسلام بانه رج بالفيد الاخير لانه لا يعرف تقيض 
الحكم بل انتفاء السببية وان استلزم قيض المكم ثم قال بعد كلام و بما رر عل ان م فج 
اليب مستلزم لمانع الحكم اهن وقدثقله شيخنا موا له » وأقول قالىمسل الثبوت وشرحه 
للمواوى أبن عبد ا لق ومنها المتكم بكونه مانما للحكم قط معبقاء اليب على السيبية كالابوة 
والقصاص وامها منعست ع نالقصاص مع و جدود السب وهوالتل ظلما 5 تكويه مانا للسدب 
عن السببية كالدين تى الزكاة لان الشارع جعل التصاب الفارغ عن الحوائج الاصلة سيبا 
لوجوب الزكاة واذا كان الدين من اواج الاصلية فالدين مانع عن انعقاد السبب فان قيل 
كأ ان الابوة مانمة لمكم القصاص كذلك يجوز ان يكون الدين أيضا مانما الحكم الزكاة 
نا الفرق ينهما َال السيب فى اصطلاح أدل الشرع يطلق على ماجمله الشارع مدارا للحكم 
وجودا وعدما وهو ق الاول النتل ظاما و فى الثانى النصاب المثنى لاف المانع فانه وان 
كان إطلق على ماجمله الشارع مدارا للحكم وجودا وعدما ألكنة عكن السبب يعنى أنه 
عنل عدم المانم ودود الحكم وعلل و حوذه عدمه والادوة كذلك «وآما الدين فليس بهده 
الثابة بل هو مانع بالنسبة الى النصاب المثنى لا بالنسبة الى االمكم لانه لو فرض عدم الدين 
لا يلزم وبحونون 1( 216 لانه وو انلايكون نصاب مع عام الدرين فلايكو نالدين مدارأ لاحكم 


(/15) 205511 
المكة نقتضى عدم القصاص الذى هو نقيض المكم وحكة ااسيب باقية وهى المياة وأما 
المانم الماع قبن مايتازم حكة تل محكة السيب كالدين فى الزكاة اذا قانا أنه مانع مك 


وجودا وعدما حق يكون مانعا بل هو مانع بالعرض فوضح الفرق أه 

ومن هذا تعل أن مائع البيب لايمتلزم مانم الحمكم وانما يستازم عدم الحكم لالوجود 
مانع ا.ل1كم بللعدم السب وذلك لاننا اعتبرنا مانم الحكم انيكون مدارا للحكم وجودا 
وعدما ععى أنه عند عدم المانم ودود المكم وعند و جوده عدمه عكس السب 5 سبق 
ود لوحط مانم الحكم اننع الحكم مع وحود |أسبب 
و بالججلة الماتع من الحكم لا .يكونمانما الا اذا توف ركل ما يتوقفءليه و جود لمكم ولا هدا 
المانم ولذلك لم يكن عدم المأنع شرطا ما يا ى بخلاف مانم للسيب ذانه ل يعتبر فيه أن يكون 
مدارأ للحكم و<ودأ وعدما بل أعتبر فيه ان وجوده «أضى الى عدم السيب وعدم السب 
بالضرورة فى الى عدم الحسكم وأما عدم مانع السب ققد لايكون عنده وجود ألسبب ولا 
وجود الحكم ومن ذلك تعلم مافى كلام شيخ الاسلام الذى أقرهكله من العطار وشيخنا من 
ان مانم المبب بستلزم ماع لمكم فرق الين بن استلزام ماخ المسكم و بين اسعازام عدم 
الحكم لعدم وحود سببه * |( 
تال العلامة قول المصنف المعرف قيض لمكم قيض المكي رؤعه لكه لما أريد به هنا حكم 
معن مضاد سكم السبب لوصف امانع اشعار مخصوصه كرمةالقصما ص المرادة من نق وجو بهلااشعار 
الادوة ا فصدق حينئذ على الانء حد السب مطلنا أىولا ينافىذلكالصدق اعتبار و جودية 
الوصف ف الانع وون السب لانه فى السبب أعم فيعيدق بالوجودى فيختل أى امد بذلك 
الا ان يلتزم ان المأنع سبب لمك: مانم لمكم 1آخر اه ه قال ابن قاسم وما أجاببه تيح 
و يكن ان عياب أيضا جنع قوله أريد به هبنا <كم معين بل ل برد به الا تجرد الرفع والتق 
وأما لمكم الاخر قاما يبت مندليل آخر فعلى ماأجاب تقول الابوة منحيث فت وجوب 
القصاص مانع ومن .2 : 
المرمة فبالدليل الذى أثبتها اذا لم يكن هناك قل فلتأمل اه ومعنى كلام أبن قاسم هذاان 
الابوة إذا ممت ترتب وجوب القصاص على قتل الاب 
حرمة التصاص ثاحة بالدليل الذى اخ وقد نقله العطار وسكت عليه واقتصر البئانى على كلام 
العلامة الناصر مع اإضاح جوابه با أونحه به ابن قاسم وقد رد شيذنا قول العلاءة أريد به 
) يك مين ال من أبن هذا مع قول امد ماع المكع ما استزم حكة تنشى فيض 


الم كالابوة فى القصاص ذان كون الاب سببا لوجود الاان شتضى ان لا يص_ير الابن 


يسيس اكات 
الوجوب فان حكمة السبب وهو الغنى مواساة النقراء من فضل ماله وم يدع الدبن من المال 
سبي 59 أم ذانظر كيف جمل الممنتذى عدم الصيرورة الذى هو رفع لمكم السب فالمام 
اما ,/ ق اشم لاانه بت حك ذالحق مافاله| بنقاسم من ان النقيضهو رفم الحسكم وأمااالمسكم 
الآخر فائماءأبتمندليل آخر ال ىآخر ماتقدم عن| بنقاسم لمردجواب العلامة وله الاان يلازم 
الم ققال انهالتزام غير لازم أوقعه فيه مله التقيض على المسكم الاخر اه والتنضى فقول شيخنا 
فانقظر كيف جمل الفتضى على صيغة اسم اللفعول و و بد ماقاله شريخنا قولمل ابوت وشرحه 
كشف المهم ومنها أى من أصناف خطاب الوضع المسكم بكونه أى الوصف مانا ودوأيضا 
توعان فانه اما أن يكون مانا للحكم لا للسبب بان يكون السبب موجودا لكن لا يترتب 
عليه الحكم المسبب انع يمنع ترتب لمكم كالابوة أىكون الشخص أبا لشخص ف النصاص 
وانه أذأ قتقل الاب انه لانحكم بالصاص مع و جود سبب القصاص فالابوة فلعت حكم 
القصاص مع وود سببه أو يكون مانما للسبب أى لسببية السبب كالدين فى الزكاة فالددين 
منع المالالبالغ للنصاب الذى هو سيب اوجوب الزكاة عن كونهسبيا لوجوب الزكاة فالمدبون 
المالك للنصاب لا يحب عليه الزكاة اه ومشل ذلك فى غرها من كتب الاصول ذانذار كيف 
جماوا الابوة مقتضية لءدم النصاص والدين مقتضيا لعدم سيبية ملك النصاب لوجوب الزكاة 
ول تخملوا النتقيض على الهكم الاخر وقد قدمنا ما يوحن منه الفرق بين السبب ومانع الحكم 
وأن السيب ىق اصطلاح أهل الشرع يطلق على ماجعله الشارع مدارا للحكم وجودا وعدما 
معنى أن وجوده يغضى ال ىالوجود وعدمه بفضى الى المدم بخلاف المانع فانه وان كان يطلق 
أيضا فى اصطلا<يم على ماجمله الشارع مدارا للحكم وجودا وعدما لكنه على عكس 
المبب معنى أنه عنال عدم المأنم يكون وجود الحمكم مربا عل سببه لان الفرض أن ماتم 
الحم لا.يكون مانم الحكم ولا يمحقق الا 3 وجود السبب ونوفر كل مارتوقف عليه وجود 
لمكم لولا هذا المانع فتى انعدمالمانع ظهر تأثيرالسبب ف الحكم فيوجد الحكم لوجود سببه 
لالعدم المأنع وعند و حود المأنع ينعم الحكم أى مع فرض قيام السيب ايثبا دنع المانع تأ بير 
السبب ف الحكم فلم يترنب الحكم على السبب مع و جوده ذل يترتب على الأنع عند و جوده 
الامنع تأثير السبب فى الحكم المسبب و بهذا اتضح لك جليا ان الحق ماقاله ابن قاسم وأن 
ماأحاب نه العلامة ميدر ديا قاله شبخنا * واعترض العلامة على قول الال فلا يكون أبنه 
سببا فى عدمه أن السبيب فى عدمه هو القتل لا الابن فلا يتتوض ذلك حكة اه وأجاب ابن 
قاسم إن المراد هنا السبب البعيد فان الولد سبب بعيد فى الفتل ولولاه ل يتصو ر قتله أياه ذله 


(4107 ) 
لست الاسباب عذ_نا من الاحكام خلانا لابن الماجب وقد تضمون كتاب القياس نعريف 
مانه السسب حيث قلنا فيه عند ذكر الهلة ومن شر وط الالماق مها اشّالها على حكة تبث 
مدخل فى القتل لتوقنه عليه أه ‏ ول البنانى اعتراض العلامة وجدواب نكاسم وقال العطار 
بعل دل ذلك ولا يخفاك ستموطه جر يانه فى المفعول به اذ لولا و.جوده يتحقق الفمل المتمدى 
فيلزم ان يكون سببا بعيدا فيه ولا تقول به أحد لاحن أن يقال فلا يكون الابن أى من 
حث قتله ققد الحيئية المستفاد من النام قيد ملاحظ فيه تأمل اه ومثله لشيخنا وهوالمتعين ى 
الجواب لان الابن الذى هو ذات منالذوات لا,صلح ان يكون سببا أصلا قر يبا ولا بعيدا 
ذاليب الحقيتق هوةئل الاب ابنه ظلما والابوة مانع منتأثير هذا السبب فى و جوب النصاص 
قفوله ذلا يكون الابن ان نر يع على ماقبله من كون الابوة مانعا فعناد الذى لاغهم غيره فلا 

يكون قنل الابن سببا اعم وهو مدنى قول المطار فلا يكون الابن من حيث قنله اح نه 

(وقول الجلال واطلاق الوجودى على ال بوتاخ ) اعلم ان اللشكلمين اختلفوأ فالعدىوالو حودى 
عل أقوالم فى القاممد ققيل العدى المعدوم وقل مايكون عدما «طنا أو مضمافا ميكبا مع 
وجودى كمدم البصرعنا من شأنه الابصار أوغير مركب كعدم قبول الشركه وقيل مايدخلق 
وه اللذء سكن ن الشىء ميث لاقبل الشركة والوجودى مخلافه فهو الموجود أواو جود 
مطلقا أو مضافا أو مالايدخل العدم فى منغهومه والعبرة بالممنى دون انافظ حتى أن العمى عددى 
واللاحمى وجودى اه ه قال العلامة الناصرقفول الشارح نظرا الى أنها لست عدم فياه أى 
ولا داخلا ذلك أى العدم فى مغبومبا اشارة الى اطلاق الوجودى علما بالمعنى الذى هو 
القول الثالث اه : قال ابنقاسم وهوح-ن غير انفيهمحثا منءجهة ان كلام الشارح علىطر بق 
الفقباء ونحوم الخائف بطر يقال تكلمين ؟ هو صريصنيمه فكيف يقيده بما ذ كره التكلمون 
و مله اشارة الى قول ذ كر وه مع ان توافق الطر شين فى ذلك غير لازم اه + ثم قال العلامة 
اللأصر وقوله اعتبار.ة لاوجودية يعنى عل القول الاول وهوان الوجودى بعنى الموجود أه 
تال ابن قاسم فى التخصيص بالقول الاول ممع امكان الثانى أرما محث لا مق فلتأمل اه 
ون البنانى أقوال ا مشكلمين فى العدى والوجودى ثم جصل اطلاق الوجودى على الابوة 
بالممنى النالك منها وان ذلك هو المراد بفول الجلال نظرا الى نما إبست عدم شئ أوإلعى 
الرابع وهو مالم يدخل العدم فى مفبومه وجمل ف عبارة الغارس حذفا تقديره مأقال نظرا الى 
انها لبست عدء ثىء ولا داخلا العدم فى «مبومبا وجمل قول الجلال وان قال ا::تكلمون 
اع اشارة الى نق الوحود عن الابوة وحمله على امعنى الاول من معالى الوجردى ثم قال / 
يتوارد الائبات والننى على معنى واحد اه « واعترض العطار على ما قاله الملاهة الناصر بان 


)#1/١( 

على الامتثال وتصلمح شاهدا لاناطة | ومن ثم كان مانعبا وصفا وجوديا مخل محكتيا 
ذان قيل هو ان لم يكن من الاحكام فبو من متعلفات الاحكام فكان يفبى ذكره قلنا انق 
هذا ماخوذ من قول بن قاسم فقول العلامة وهو حسن غير ان فيه بحا انح فان حامصل بحئ 
ان قاسم كم قدمنأه انالشارح د كلم عل اصطلاح النقباء والعلامة مكلم بإصطلاح المتكلمين 
وها اصطلاحان وطر يان مختقفان فتبين مبذا ان الجلال اما ير يد أن يتكلم على اصطلاح 
فى أصطلاح الفقباء بالمعنى الثالث أواارابع ثم يفدرى ذلك قيد آخر مجمل حذوفا من كلام 
الشارس وهال أن اطلاق الوجودىعل الانوة اول لاناقى فق الوجود عنها آخرا حمل 
كلامه الأول على المعنى الثالث أوالرابع من أقوال امتكلمين و يقدر فى كلام الجلال ماقدروه 
وحمل كلامه آخرا على الممنى الاول من أقوال اللتكلمين يرشع التنافى بينكلام الشارح الاول 
وكلامه الاخيرولا يتوارد النق والائيات على معنى واحد وكل هذا خلط وخبط لاداى اليه 
لان لام الجلال الاول مي عل أصطلاح النقباء وتحوهم وكلامه الآخيرمببى عل أصطلاح 
التكلمين ولذلك قال شيخنا بعد ان تقل أقوال التكلمين فى العدى والوجود وأثار الى مافى 
كلام النانى الذى تبع فيه الناصر من الخلط ود يال ان الوجودى عند النقباء لابلز م أن 
يكون ماهو عند الكلمين وهو مانقله الناصر فيحتمل أنالوجودى يدام مالس بعدم سئء 
وأن لم يكن واحدا من معانى الوجودى عند المتكلمين فتدبر اه ولاحق أن الوجودى عق 
مالس بعد شىء داخل فها لابدخل العدم فى مفبومه فهو لا مخرج عن المعانى التى الها 

بير ن ذلك أن يكون الثقباء مواتفين للمتكلمين لجواز ان بم .| 
الذكلمون لكن لا .يلزم من دلك أن يكون لنقباء مواتقفين لغ خوارال يمصر وا 
الوجودى على ماليس بعدم شىء وان كان داخلا فى منهوم ما لابدخل العدم فى منبومه لان 
مالايدخل العدم ق متقبومه اعم ما لس لعدم شىء ولابيلزم من الفول بالاخص القول بالاعم 
ل شك 5 اغر أ ذلامناناة بين ماهناو ببن تصحمحه فى لخ الكنا 
وقول أجلال وان قال المتكلمون الم أ فلامنافاة بين ماهناو بين تصحيحه فى آخر الكتاي 
ان الامور الاعتبارية لسسمت و جودية لان ماهناك جرى عللى اصطلوج علبي وما ها 
على أصطلاح النقهاء اه عطار « وهو ماخوذ من قول الجلال ك! سيا نى تصحيحه فى أواخر 
الكتاب أم : 6 

وقول الجلال أمور اعتبارية الاعتبارى معنيان ما يكون له لخر هبي الابر بيع 

قطم النظر عن اعتيار معتبر لكنه لس له وجود كَ الخارج كلامكان وما يكون حعثقفقه 
إعتبارئا ولو قطع اانظر عن اعتبارنا لا يكون له تحقق قاله ابن قاسم 


(؟/#7) 
اسمس 0010م 
حملقات الاحكام حاك وبحكوم به وعليه وشروط كل واحد منها وليست الاسباب من ذلك 
ولك ان تقول فكيف ل بذ كر مانم البيب لذلك وذكر السب وقوله المعنى عتعلفات الاحكام 
عات ات ع ل لاس ا 0 


قال المطار وه وكلام مشهور ذ كره غير واحد والحق ان الاعتباريات لا تحفق لها فى شس 
الامس وان و الامكان تحتقه انما هو بتحدق معروضه وهو الاهية بخلاف الاععبارات 
الحضة كانناب أغوال فلس طا فى الخارج أمى تستند اليه ولذلك قيل أن الاول موجود 
وجود اتزاع والكانى بوجود اختراع وقد سطت القول فى هذه المسالة فى حاشية المنولاات 
الصغرى اه ه ولا محْق ان المراد منقوطم على المشهور للاعتبارى معنيان ما يكون له حقق 
فى نس الامى ألم ان الاعتبارى بالمعنى الاول هو الاعتبارى الصادق ومعنى ان له محتقا فى 
نفس الام انه لس اعتبار يا محضاً فيكون وجوده اختراعيا بل هو بقطع النظر عن اعتبارنا 
متحقق فى نفسه باعتبار وجود منشاهوان كان عدما فى الخارج و باعتبار نبوت الاعتبارى مهدا 
الممنى فى نس الام يصح أن يبت لثىء نارة وان ينق عنه نارة أخرى فله مهدا الاعتبار 
بحو من الوجود هو ما سياءالمطار بالورجودالانتزاى فبو وجود صادق فى نفس الامى أى يقطع 
النظر عن اعتبار المعشبر وان لم يكن وجودا خارجيا فى الاعيان فان كان مراد المطار من أن 
الاعتبار بات لا تحقق لها فىنفس الامىانها عدم فى خارج الاعيانوانالموجودى خارجالاعيان 
هو منشاهافبوحق ولكن لاينافىماقاله ابن قاسم من أنطا تحققافى نفس الامر بمعنى فى ذانما بفطع 
النظرعن اعجار الممتبر وان كان مراده انها لاتحقق لافى نفس لامر لافى الخارج ولافى ذانها 
قطع النظرعن اعتبارالمتبر فلس بصحبح فضلا عن أن يكونهو احق بلبنافى مافرق بهالمطار 
تفسه بين الاعتبارى الموجود بالوجود الاتزاى والاعتبارى الموجود بالوجود الاختراى ومن 
ذلك تمل انه لا مخالمة بين ما قاله ابن قاسم وأشتهر يبن العلماء و بين ما قاله العطار وقال أنه 
الحمق وكان الاجدر به أن بين ما قاله اءنقاسم عل الوجه الذى قلنا ولا يعبر تثل هده العبارة 
إلى توه المخائفة بين القولين وان أحدها باطل والآخرحق 
و بالملة فاجعله هو موجودا الوجود الانتزاى هو بمينه ما جعله ابن قاسم متحتقا فى نمس 
الامى بط النظر عناعتبار المعتبر وماجعلههو موجودا بالوجودالاختراعىهو بعينه ماجمله أبن 
قأسم له تحقق باعتبارنا ولو قطم النظطر عناعتبارنا لايكون له تحتق وذلك لانه لامنشاله فى الغارج 
بل هو اختراع كانياب أغوال و بحرمنزئيق وقول الجلال أما مانع السببوالملة ا هدم ان 
هذا الفول كفولهالا بق المرادعندالاطلاق يدل على نمانعالسبب خارج عنالتعر يف وقد صرح 
شيخ الاسلام بإنه خارج القيد الاخير جوابا عن اعتراض الزركثى وقد صرح أبضا شيخ 
سلام دم بان مانع السيب بستلرم مانع لمكم فلذاك نظر ابن قاسم فى خروجه عن 


ظ ( 7غ ) 

ماذ كره ممنو ع بل الام من ذلك وما المائم منه 
التعر يف بانه مق عرف عدم السبية ققسد عرف نقيض المسكم بواسطة تعر يفه تقيض اليب 
م اعترض على الاستازام المذ كور ي#واز التعليل بعلتين فانع أددها لايستازم أن يعرف نقيض 
المكم لان انتفاء سببية احداها لا يلزم منه اننفاء الحسكم موا أن يوجد بالملة الاخرى 
وأجاب عنهدا الاعتراض يثلاثة وجوه الاولان التمليل بعلتين هآ له ان الملة أحد الوصفين 
لا بعينه فلا يكون لانم مالع الم الا اذا منع درم ل إعينه ومالم أحدها تخصوصه لس 
مالع الملة باحقيته ومانم أحدما لا لعينه مانعلهما معأ فيلزم ان يكون ممرذا لنقيض المكم 
الثانى اننا نفرض الاعتراض على القول بعسدم جواز التعليل بعلدين الذى محه المصنف م 
سمأ فى الثالث اننا دفرض الاعتراض فيا اذا : 3 الاعلتواحدة واجاب عن اص ل الاعتراض 
أن المراد يعرف نفيض اللمكم المعرف | بتداء بلا واسعلة م هو المتبادر ومانع السبب معرفه 
فيض المكم بواسطة تمر يفه تقيض السبب »ا قدم أده مع زيادة للايضاح وقد عامت ثما 
هدم ان مانم المكم حمله الشارع مدارا للحكم وجودا وعء_دما لكنه كس التتيب مممى 
ان عند عدم المائع وجود الحكم لوجود سببه لا نالفرض انالسبب موجود ومؤثر فى االحكم 
ولا المأنم فمند عدم المانم بظبر تاثير السبب فيوجد به الحسكم المسبب وعند وجود المائع يتعدم 
المكم لكن هم قيام السبب موصوفا بوصف السيبية والتأثير لولا الام اب نام الندييه 
كالدرين المانم من سببية النصاب المغنى لوجوب الركاة فانه مانع بالنية للسبب تفط ويس مائما 
لنسبة للحكم لانه لووفرض عدم الدين لا يلزم وجوب الزكة لانه جوز ان لا يكون نصاب 
مع عدم الدين فلا يكون الدين مدارا للحكم وجودا وعدما حتى يكون ماذء| للحكم فوضح 
الفرق ينهم وعم أن مانم السبب لا يعرف تقض ا كم لابالذات ولا بالواسطة فان عدم 
الحكم مضاف حيلثك لعدم الببيبتب لا نعدام جزء منه لان سيب وححتوب الز كاة هو ملكه 
النصاب النارغ عن حوا 2ه الاصلية النامى ولو ديرا ومع وجود الدين لم يتحقق النصاب 

5-7 [ بفلسي اززبمائق الس خرص ابد 
الفارخ عن الحوامج لان قضاء الدين من أم الحوايم وتبسين ان ماع السبب خرج بالفيد, 
الاخيرم قال شيج الاسلام وض ان كان ١‏ يستازم مانم الحكم م قدمنا 

( مخري الفروع على الاصول 00 

فر دع تعلق عبحث المأنم اع أن امو انع الشر عبة على ثلائة امام اجدبوا شوم جديا يم 
وأستمراره انفاقا كالرضاح بمنع م ة النكاح أ جداء و يفطع دوامهمالو أرضعتالكبيرةضرتها الصعيرة 
فزمن الرضاع 5 ثانمها ما عنم الحكم أتداء ولا عمنعه دوآما اشاقا كالعدة: منع اتداء ابن 
بغير من عى فى عدته ولو طرأت المدة على نكاح يح ؟ لووطئت زوجة رجل بشسبة فابط 


م[ . 
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تمتك هاده ليده له شطع النكاح اها ١‏ اخللن العلماء واإصحزئ أنه من القسم الاول 
0 اختلفوا فيه والصحيح أيه نسم اا : رمن أمثلة الفسم الاول ما بنع حل الشكاح 
على النابيد فكي بحرم التسكاح اذا وجد ذلك انأنع فى ابتدائه غَطع دوامه أن وننؤل بمده فلو 
نع امىأة فوطها أنوه أو ابنه خريد عند الشأفمية أو مطلا ولا زنا عند الحنفية أو وطىء 
هو أمها أو ينها اتفسخ النكاح ولوملك أحد الزوجين الاخركاد أو بعضه انض النكاح 
ا 0 التى *. عمنعه لاي غنعه أتداء ودوأما ومنهذا اسم أيضا |ذا 


فسا فتفسخ و بين زوج تختار دوا م لسكا 2 اذا حدث بد النكاح قبل السخول 
كانْها الحار أتناقا أيضا وأما بعد الدخول فلا خخار لما ومئه الحدث يسمه فانه عنم الصلاة 
ابتداء و مَطبا اذا طراً مدآ وهو با ومثل الصلاة فى هذا الحكم الطواف بالكمبة عند 
الشافمية لاشتراط الطبارة فيه عندتم وخاكيم الجنفية فىذلك :: ومئه الردة كنع ة التكاح 
اتداء وقطع دوامه على الفور ان كانت قبل الدخول أو بعد أقَضاء العدة ان كانت بعد 
الدخول وهذا مذهب الشافعية © وعند الحنفية عنع الردة ابتداء اانكاح لا فرق بين أن تكون 
الردة من الرجل أو من المرأة وأما الردة الطارئة على النكاح قن كانت م نالرجل رقمت 
التكاح أيضا وان كانت من المرأة قبا خلاف فق رواية يتفسخ النكاح وتجبر على العود اليه 
معنى انها زوج من زوجبا غاءت أوأبت وق رواية لا ع احم وو أن 
تخد النساء وهن باقصات عقل ودين دلك ذر لمعه أوقوح الشرقة ومن > و بين أزوأجين ومته 
2 الماء حد الكثرة اذا وقعت فيه نحاسة ولم مين كأ3 دانم عشراً فى عشر عند الخحتفية 
م بلغ الماء ولتن ---., الشائعة دان كان المأء قد بأهم حد الكرّةَ قبل قبل وقوع التجاسة قوعت 
فيه ولم يتعير أحد جيك عردم وكذا أو وقمت فيه تخاسة فتتعجس م بلغ انا 
حد الكذة عا لي خعلاف المداهب أرد نع حكم التحاسة ذالكدة ناى عاد 
فى الاعداء اتغاا وأن اختلف العلماء فى حد الكثرة به ومنه على مذهب الشاقى قصد 
أستعمال الذهب والفضة المباح فى ااحل اذا قأرن اتداء 'اصاغة تغط الْر كأ ومثله عكه 
وهواذا صاغ حلا لقصد مباح 5 وى به تحرماأ وحبت قمه الزكاة ويكون اجداء الحول 
من حين نحه كا اذا وى ذلك عند قششة أتداء ي وه نأمثلة القسم الثانى وهو ما أصََرا وا على ان 
الطارىء ى الدوام لبس كالمنارن فى الإتداء مالو أحرم المزوج 2 أحرامه أستمرار 
دكا ولكن ينع الاحرام ابعداء النكاح فلا يجوز للمحرم أن مروج وهو حرم وهذا 
مذهب س0 المراء من الانفاق ق هدأا ونتلائره أغاق أهل مذهب الشافى وأما 


( 176 ) 
عذلهب الامية فالاحرام لا يعدم النكام ابتداء ولا دوأما 4 ومنما العدم عنم ابتداء النئام قله 
يجوز أن راو بج رجل معندة غيره ولكن لو طرأات العدة عل النكاح لا فطمه وهذا إتفاق 
النفية والشافمية كم شدم ومنها اذا اشترى عرضا للقنية م نوى به التجارة فى اثناء المول 
م ينعفد الأول من وقت ثبته ولا يصير هذا العرض للتجارة بمجرد هذه النية مخلان مالو 
اشترى عرضا ونواه وقت الشراء لتتجارة فابه يكون لما و ينعقد المول من وقتئذ وهذا فاق 
المذهبين ومنهادوام الاسلاملا يمنعدوام السى والاسترقاق قطما فلو سبيت واسترقت ثم أسامت 
لا بتقطع السى والاسترقاق حلاف ما لو أسلمت قبل السبى والاسترقاق ووجد الاسلام فى 
الابتداء فانه يمنع الاستراقاق © ومنها بوقيت النكاح بمنع صحة ابتدائه واذا طرأ التوقنت فى 
أثثاء النكاح لا بقطعه بأن بغول لها انت طالق ثلاث! بعسد شهر أو سنة وهذه بانفاق المذهبين 
أبضا غير ان منع. التوقيت فى ابتداء النسكاح على الذهب الصحيح وهو مذهب المشايز الثلاثة 
وق قول ازفر يصح النكاح و يبطل التوقيت » ومنبا رثبة اتيم الماء الكافى لرفما لحدث فانها 
نع بتداء الصلاة بإلنيمم ولا تقطعبا فى أثنائها # ومنها وجد أنالرقبة نع أجزاء التكفير 
الوم ابتداء فى الكفارة المرتبة واذا شرع ف الصوم عن الكفارة نم وجد الرقبة فى 
أنناء الصوم لم يمنع من جواز السكفير بالصوم وهانان المسئلتان على مذهب الشافيية قط 
وأما عند النفية فرئربة الماء الكافى م عنغ فى ابتداء العللاة التيمم شطعها فى أثنامما انقدم 
وكذلك و+د أن الرقبة فى الكنارة المرتبة كا بنع أبنتداء القكثير بالصوم كنع دوام أجزاء 
القكفبر بالصوم فى أثناله ه ومنها باق العيد عنم مة عقد ألرهن اذا قارنه بان رهن عبدا آنا 
لعدم التسام والقبض ولو ردن عبدا فسلمه للدرةبن وقبضه المرنهن ثم أبق من عند مرتهنه 
لا يدطلعقد الرهن نه ومنها مالو رهن ما يتسارع اليه الفساد وأطلق ولم يشترط فى عقد الرهن 
أن يديعه المرمبن ففىة الرهن قولان والاصح فى الحر رالبطلان مخلافما لوردن مالايتسارع 
اليه الفساد 1 طرأ عليه ما يجمله عرخمة للفساد كلا لال فى الخئطة لا ,فسخ الرهن قولاواحدآ 
وهاتان المسئلتان متفق عليبما بينالشنفرة والشافعية خلافا فى موضع الخلاف و وفاقا ف هوضع 
الوفاق ومنها العئة تنبت اكيار للزوجة اذا قارنت ا'عقد واذا طرأت بعد اعد و بمدالدخول 
أضًا | ثبت ذا الخيار وقد شدمت به ومنها ابتداء الرق فى السى فسخ نكاح المسبية أى اذا 
سبدت الز وجة ار ببة دون زوجها فاسترقت أ نفس النكاح تخلاف دوام الرق بان زوجت 
بمد السى والاسترقاق لا ينفسخ النسكاح والحنفية بواتقون على لمكم ولكن يبملون علة 
الفمخ فا اذا سبات ز وجة الحرنى دونه تباي الدار لا السبى والاسترقاق وى مسئلة خلائية 
منشبوارة فالفر وع © ومنها تبعية المسبى لسا ييه ف الاسلام انما يعتبرفى الابتداء فلوسبى مسلم 
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صبيا حر بيا لبس ممه أحد أنويه كان الصبى مسلما نيعا للسانى ولوسباه ذعى فاسل حمكم 
باسلام المسى فى الاصح * ومنبا اذا أوقد نارأ فىملك5 فى بوم ريج عاصف فشرت الىملك 
الغير فأفسدته كان خمامنا لما أفسدته الثار ولو ابتدأ ايقاد انار فى وقت والريم سا كنة فه 9 
هبت الريم بغت فلا ضمان عل موقد النار لانه معذو ر غير متعد * ومنها الاغماء عنم صحة أبتداء 
الاعمكاف لمدم النية من الممى عليه ولو طرأ الاغماء على الاعدكاف فى أثنائه لا يبطله 8 ومنها 
جلك النسمة ل يلد مع قوأنا تبن اليا ابتداء ولوتم عقد الذمة م أنهمهم الامام بسد ذلك 
مخيانة ل ننبذ اليم عبدمم الا بعد ثبوت الخيانة بخلاف عقد الهدنة اذا أنهمهم الامامقاناهمة 
: عنع صحبه أ تداء عقد الهدية ينعد وأمه ؤاذأ أنهمهم بالحانة لعل عقدهاأ نيد ل |أمهمعقد المدنة 
وهده المسائل امس متفق علمأ بن ا لنفية والشافصسة د ومنها مالو وقف وشرط النظر للافضل 
مثلا من أولاده مثلا فتصرف أفضلبم ثم حدث من هو أفضل منه لم يكن له النظر قطع به 
المأوردى وهدا مذهب الثافعية # ومذه باللتفية اذا شر ط الواقفالنظر للارشدأو الافضل 
مثلا من أولاده مثلا فتصرف الارشد أو الافضل كان تصرفه نافذا فاذا صار غيره أرشد منه 
أو أنق ل فته ذان أعترف له ذلك الاوك بق الاق كان الم الناتر وا + عترف له الاول فان 
أثبت الثان انه صار | أرشد أو أفضل ومضت مدة يكن أن يتغير فمبا الخال ويصي الثانى 
أرشد أو أفضل وقضى له بدلك بار 1" القترد واف ؤلا ولعل ما قط به الماوردى مول عل 
ما اذا لم بدع الثانى أنه صار أفضل من الاول وأفيث ذلك بطر َه الشرع وقضى له به يا 
هو واضح وخير ذلك كفي مزع مالل كنار الاق" نعلم لمن وميه ومن أمثلة القسم 
الثالك وهو ما ننه خلاف والاصح أنه من القسم الأول الكثرة فى الماء تدفم انصافه بوصف 
الاستعمال أبتداء باتفاق واذا أخذ الماء القلل وصف الاستعمال م كثر أن صار عثراً 
فى عشر على مذهب الحنفية أو بلغ قاين فا كه عل مذهب الشافعية فول ل يرتفع وصف 
الاستعمال و يصير طبوراً قالت الخحنفية م بصير طبور ولا خلاف ينهم فى ذلك وعد 
الشافعية فيه وجهان أصحبما انه يءود طبورا + ومنا اذا أ<رم المرتد بح أو عمرة لم يصح 
أحرامه اتنانا لعدم أمكانالنية منالمرتد ولو طرأت الردة على الاحرام فهل تبطله قال تالخنفية 
نع تبطله قولا واحداً وقد اختلف الشافعية والاصح انها تبطله حتى لو أسم م يبن على مامضى 
أما الحنفية فلان الردة عندثم تبطل كل عمل سواء كان مقارنا لا أو سابقا عليها لا فرق ذلك 
دين ماتشترط فده النبة ومالا تشترط * وأما الشافعية فلان الردة عندهم تبطل الاعمال الى تشترط 
1 النية اذا قارتها أو طرأت عليبا فى أثناما لانها تنافى النية وهى شرط ف ابتداء العبادات 
يمحققها وق الدوام بعدم طر و النافى لها فلذلك كان الاصح بطلان الاحرام اذا طرأت عليه 


(//ا ) 
اذ[ 1 1 [1|[ | 1ذ| آذ[ 1 1 ذا 
الردة فىأثنائه ه ومنها مالو أنشا السفر مباحا ثم صرفه الىمعصية كان سافر بنية انتجارة مثله 
م قطم الطرريق فى اثناء الفر لم يترخص عند الشافعية فلا يجوز له النطر فى رمضان ولايقصر 
الفرض الرياىعندمه “ملواطارىء المعصية علىالسفر على الاصح كالمقارن للسفر © وأمامذهب 
الحنفية فانه يترخص عندم قولا واحدا مطنا -واء كان عاصيا بالثّّْر ابداء أوءاصا فى 
الفر بان طرأ عليه المعصية فى أثناء السفر ومثله مالو أنداً السفر لمعصية ثم تاب وغير قصده 
ققال الا كثرون من الثافعية م نقله ىُ الروضة يكون ابتداء سفره من ذلك الموضع الذى 
من الحرم أن يملكه وهوحرم فالاحرام تنع ابتداء الك واذا أحرم والصيد فى ملك زال 
نع أنتداء الماك وأما اذا أحرم والصيد فى ملك لم بزل عنه ملكه حتى لوكان الصيد فى بحه 
لم يلزمه ارساله لكن اذا كان فى يده ودوتحرم وجب عليه ارساله على فصيل عندم يمل 
من الفرو ع > ودنها اذاوجد الزوج بالمرأة أحد العيوب الخمسة ثبت له الخيار ولوحدث ما 
عيب هنبا بعد النكاقفيه قولان عند الشافعية والذهب الجديد ان له الخيار أيضاعلى الاصح 

كالابتداء ولا خبار لازوج مطننا علىالصبحيح من مدهب النفية © ومنها أذا وجد عين ماله 
عند من أفلس وكان الدين حالا رجم ف ععين ماله وأخده ولو كان الدين مؤحلا وحل قَّ 
إثناء المجر فكذلك قََ الاصح 03 ومنبا اشتراط أعدد 4صلاة الجية لا خلااف لبه قَْ 
ابتدائها وهل هو شرط فى بقائها الاصح نع حى او انفضوا فى أثنامما أنموا ظبرا على الاصح 
والحنفية كالشافعية فى أولى!اسئلتين وفاقا وخلافاوتصحيحا وفى ثانتهما كذلك الا أنالقولين 
فموذع المحلاف مصححان عندم وغير ذلك كثير من مسائل القسمالثالث « ومن أمثلة القسم 
الر أبع وهوما ذه خلاف والااصح ان الطارىء ليس كالمتارن وجود الحرة نحت نكاحه 
مانع من صحة :-كاح الامة عليها بخلاف مالو نكح أمة ولم يكن نحته حرة ثم نكح الحرة 
عل الامة فنكاح الحرة صحييح ولا يتفسخ به نكاح الامة السابق عليه ومشل ذلك عند 
الشافمية طول الحرة فانه مائع عندثم من صحة نكاح الامة ابتداء ولونكح أمة لعدم طول 
الحرة ثم قدر على نكاح الخرة لا فسخ نكاح الامة على الصسحيح عندهم وباعساضي 
حيث محجوزله نكاح الامة نم ملكها ابنه وصار الاب بحيث لا يجوز له نكاح الامة ابتداء 
00 ل يه أ كات الاب ٠.‏ ووه ث6 ان نها 7 
1 تبفجية ابي 
الدوام وهذا ايا دو على مدهبهم ٠‏ وقد علمت أن الحنفية اما ممنمون ادخال نكاح 


(8/غ) 

الامة على نسكام الحرة قنط » ومنبا لو تيمم ثم وقععليه تجاسة لم يبطل تيممه على المدهب تاله 
فى الروضة وممتى هذا ان النجاسة وقمت على أعضاء التيمم بعد التيمم لا ييطل التيمم على 
المذهب عندمم بذلا ف مااذا كانت التجاسةعل أعضاء التيمم 1 قت المسح للتيهمفانالتيمملا.يبصح 
وهو مذهب ا-1إنفية أيضا ومنبامالو ثبت لهدينعل عبدغيره م ملك فهل سقط الدين وجهان عند 
الشافمية أتحهما ان الدين يبتى 5 كان لان اإدوام من امرة ماليس للابتداء ذكره الرافنى فى 
فصل نكاخ العد والامة ولكن ذكر فى الشرح الصغير فى باب الرهن ان المرهون لوجنى 
على طرف من يرثه الميد كابيه ثبت امال فان مات قبل الاستيفاء وورنه السيد فوجهان 
أصحبما انه يسةط م انل اليه ولاو ز ان يبت له عل عبده استدامة الدين كا لاجوز 
اهداؤه اه وعند الحتفية ان الرد مى ماك العبد المددون ددين متعلق برقبته ورضى مبذا 
العيب أو ورث دينا على عبده سقط الدين قولا واحدا واذا استاجر المع دارأ من 
حرف فى دار الحرب ثم ملكا مسامون أواستاجر الم حر يا فاسترقه رجل لم تنقطم 
الاحارة بإغاق الحنفية والعانعية * ومنبا اذا أجر الول الطفل فى مدة لا يلغ فيها بان 
وقد يبلغ فيها بالاحتلام فانه يصح لان الاصل دوام الصغر الى أن يبلغ بالمن أو بالاحتلام 
فاذا احم فى أثناء المدة فوجهان عند الشافعية وء:. الإتفية يكون له الخيار اذا بلغ بالمن 
أو بالاحتلام ان شاء فسخ الاجارة وان شاء استمر عللما قولا واحد! والقولقوله فى البلوغ 
مق كان سنه أثنى عشر سنة مالم يكن حاله مكذبة له فى البلوغ فاذا بلغ خمس عشرة سنة كان 
إلغا على المنتى به يه ومنها لوقتل ذى ذميا نم أسل القائل ثم مات ولى دم المفتول وورثه ذى 
فالاصح عند الشافعية وجوب القصاص وان كان قد انتقل اليه بعد الام الفاتل لان هذا 
فىحكم الدوام والارث وهذا التنصيل لايثلبر على مدهب ا هنفية لانالسل عندم يقتل الذى 
ابتداء اذا قتله عمدا عدوانا فاسلام القائل وعدمه سيان عندم بل اذا أسي بعد الفتلكان أولى 
ومنها اذا باع العين الماجورة من مستاجرها لم يصح البيع على الصحيح من مذهب الشافعية 
وهل تنفسخ الاحارة وجهان عندمم أحيما عدم الاضاخ وعند ال1كئفة «صح البيع وتنفسخ 
الاجارة لان المسترى بعقد الشراء صار مالك للعين والمتفعة معأ فلم بدق شىء من المنفمة على 
ملك البائم <تى يستحق الاجرة فىمقا بلتها وذلك لان المشترى ملك العين فكل ما نجدد من 
المنافم ذاعا يتجدد على مله دون ملك البائع بج ومنبا اذا آلى من زوجته م جب ذكره ففمه 
عند الشافعية طرق أظهرها ان فيه قولين أصحبما بفاء الايلاء حلاف مااذا كان حبو با حال 
الابلاء فان الاصح من النولين عدم صحة الايلاء ورجح الامام فى الاول عدم الصحةغْمله 
كامفارن ومدهب الختفية فى الجب الطارىء لايبطل الايلاء و يكون فيئه الول لا باتفعل 


6 

لعجزه عنه وأما الجب المنارن فيمنم صءة الا,لاء كالاصح من الفولين فى ذلك عند الشافمة: 
وغير ذلك كثير من مسائل الفسمالرابع و بتى مسائل عكس القسم الثانى المتقدم فى هذه الناعدة 
منها اذا طلع الفجر فى لبلة الصوم وهو مجامع زع فى امال فالمنصوص عليه عند اللمنفية 
والشافعية أن صومه يصح مع أن الماع المانع منالصوم وقع «قارنا له أ بتداء وإبفسده ولو وقم 
مثل ذلك فى أثناء الصوم بطل صومه انفاقا » ومنها اذا أحرم بالحج أو العمرة وهو يجامع قفيه 
عند الشافعية أوجه أصحبا انه لاينمقد ثمىء أصلا والفرق ببنه و بين الصوم أن طلوع النجر 
هتاك ليس من قعل المكلف,وهوآنى فالجزه الذى يعتبر بدابة لاصوم هو بعينه الذى يمسر 

نبانة ليل فد خول المكلف فى بداية الصوم لبس من فعله مخلاف أنها الاحرام فان فى. 
أمكانه أن لا يدخل فيه مع المناانى ولس الوقت قبل انشائه منافيا لانشاء الاحرام 
فيه فليس كاللل بالنظر لاصوم فكان التقصير فى الاحرام منسو با للمكاف فى 
الاحرام حيث أنشا” مقازنا الجماع دونالصوم ومذهب الحنفية بوافق هذا 
القول الاصح لان طاوحالنج رآنىكاقلنا ذا تزع فورا لجبحص ل استمرار 
اماع فى وقت الصوم بل وقع فىالان الذى ينفصل به الليل عن 
النبارالشرع وهو جزء لا يمكن انيحتسب من اللي ل قفط أومن 
يعتبر بدايةالنبار حق 
لومكث نجامما بمدطاوع النجر ولو -لظة يسيرة بطل 
صومه ومنبا مصلى الناقلة فى السثر يصل رأ كيا 
حيث نو جهتّدابته وهل يجب عليه استقيال 
القبلفى ابتداء الضلاة حالة الاحرام ببا 
فيه أوحه أصحبا أيه أن تبسرله 
ذلك وسبل عليه وجبعليه 
والاذلا وهو أيضا القول 
الاصح كيل الحئفة 


والله أعر 


)5/( 


؟. الكلام على خطبة الكتاب 4م الكلام على قول العسنف ( و تعلق 
55 مكلام ف الدمات الام بالمعدو م ٍ 

٠‏ الكلام على .تعر يف أصول النقه | 86# الكلام على قول العسنف 2 فان أقنضى 
سم الكلام على تعر يف الاصول الخطاب الفمل اقتضاء «ازما الم 4 

٠6‏ الكلام على تعر يف النقه اوسن الهم عل قول المساف زوان ورد 
عب ( مخرج الفروح .على الاصول ) سببا وشرطاومانما وصحيحا احم ) 


دب تعر يف الحكوالمتعار ف عند الاصوليين| بوم الكلاءعل قوله (والترض والواج باغ )2 
4 (مخريع اتمروع على الامول 2 | 4.؛ ( تخرج الفروع على الادولك ) 
25 قول اللمحيافث ( ومن ملا حكم ألا لله 1 .5 المكلام على قول المحدئف ) والندوب 


4 مبحث لأسن وافبح والممتحب والتطوع والنة مترادئة‎ ١ 

دن لإنخريخ التروع على الاصول4 2 | 4٠١‏ الكلام على قول اانصنف بر ولا يجب 

مببحث شكر النم بالشروع خلافا لانى ددينة )4 

ببب مبحث لإنولا حكم قبل الشرع بل| 40١‏ الكلام على قول المسنف ف[ ووجوب 
الام موقوف الى وزوده ) اعم الحجلاننفله كنرضه اخ ) 


بوجم مبحث ( وبحكت الممتزلة المقل فان +| م4 ل[ خر ببح الفروع على الاصول) 
مض السّلتالها لمم الوتف الح) [أه44 الكلام على تعر رف السبيب 

مدب ل تخر بج القروع على الادول 4 4١|‏ الكلامعلرقول الصنف (والشرط يأتىم 

دم الكلام على قول العمتف ١‏ وإلصبواب| 45 الكلام على قول المعمنف ل والمانم 
امعناع تكليف النافل ا ) الردف الوجودى انظام 4 

جم لخر عهالفروع عل الاصول 4 2 |ج7؛ ١‏ حر يج اتمروع على الاصول ) 


لإ جاب كبوج جروج جه + بحيهج- - معوجوب وسو 


تم 3 ير هذه الدسه حخه عن ا لنسخة ابي صلية 
المطبوعة بمطبعة التمدن سنة 17 ه على 
نفقة ناشره فرج الله زكى الكردى 


اسع الكناب 1 البدر الساطع على جمع الجوامع 
اسم المؤلف : محمد بخيت المطيعي مضب االؤلاق 


الناشر : دار الكنبى 
رقم الإيداع مغ 4ةط؟/لمء.” 


جتتيع للد ع 07 34 
الطيكة الآون”تك 
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4/ بامنداد الإخاء - كورنيش المعادى ت:١١171.ام؟‏ 
البريد الا لكترونى : 0021|.0011©)/إطا0)ا اج 
ساروا واااو 0 


إلبدة يرهنه النسخة عن النسخة الأصملية 
1 لبوعة بمطبعة التمدن سنة 177 ه على 


نفقة ناشره فرح ائله زفي الكردى 
اسم الكتاب : البدر الساطع على جمع الجوامع 
اسم المؤلف : محمد بخيت المطيمي ممس م انتقاف 
اومن 


رقم الابداع ١‏ م8414 إلى . ١‏ ؟ 


الطيءكة الآقيايب 


89 - هرء ١؟آ‏ 


نللييت» 
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